سب -وسستسصة ا وتات لد .سه سي سم سر 


يححبه- 


الطبعة الأولى 


اه ١٠م‏ 


الموضوع: أصول فقه 

العنوان: القطعي والظني في الشبوت والدلالة 
عل الأصوليين 

التأليف: د. محمد معاذ مصطفى الخن 

عدد الصفحات: 1/6٠١‏ 

قياس الصفحة: 5,/ا١‏ ا 0” 


عدد النسح: ١3١٠٠‏ 
جمدة الحقو3 محفوظلة 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمه والتسجيل المرئي ‏ 
والمسموع والحاسوب وغيرها من الحقوق إلا 
بإات خطيل من 
الؤلفى ‏ 


دسق _ حَلبْوَنٍ جاده ابن سينا بعّاء الشلاح 
هاف : 20153؟ _صب: 7.005 - فاكس : ؟71.5؟؟] 
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58 لويد 0 
بقلم فضيلة الدكتور مصطفى سعيد الخن 


أستاذ علم ١‏ فى بلاد الشام ‏ - 
| ذ علم الأحول فى بلاد 0 


ولو كين 00 والصلاة والسلام على سيدتا 7 ا الله 
0-0 ة للعالمين»؛ وعلى آله وصحبه الهداة المهديينء الذين جاهدوا وناضلوا 
فى الطيرة هذا الدين» وعلى العلماء العامين اللي نارفا هذا م 
العظيم بالصبر والحجّة واليقين. ظ 

وبعلد . 

فلقد ذكرث أكثرَ من مرّة أن هذا النون الأنسادني ينطع لخصائض وضعات 
او من من الأديان والرسالات»: وإِنَّ من أهمٌّ هذه الخصائص 
والصفات صمتين» وهما العمومٌ والشمول: 

ا أما العموم: فهو دين غام لكل البشر ولجميع الناس» لا تختص به 
ا عن ولا عنمن العرون: ولا كما مايه العتمرا عات بل هو-للامم 
قاطبة حتى تقوم الساعة» وحتى يرت الله الأرض ومَنْ عليها . 

وأما الشمول فهو حاو على جميع ما تحتاج إليه البشرية من عقائد 
وعبادات وتشريعات واختاد فق [ 


لي 


ع 
امة 


ل 000 أمور في حياة الناس المتجددة 50 تع 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وتشريع يتفق مع أصول الدين ومبادئه وتشريعاته. ومن هنا كان التسديد الرباني 
للعلماء والربانيين من هذه الأمة الإسلامية؛ أن يستنبطوا القواعد من كتاب الله 
وسنة رسوله عَيناةٍ وهذه القواعد هي ما أصبح يسمى علم «أصول الفقه» وقد 
بذل العلماء الآفذاذ من هذه الأمة المحمدية على مدار التاريخ الإسلامي أقصى 
ما يستطيعون من جهد في تحرير هذه القواعد وضبطها وتأصيلها . 

ولدى التجربة فما من مسألة إلا ولها جواب تشريعي مناسب» وما من 
علماء الفقه والأصول. مما يثبت الإعجاز التشريعى والقانونى على مر 

ومما أحمد الله سبحانه وتعالى عليه أن سخَّرني للعمل في هذا الميدان» 
فقد ألفت كتباً عدة فى «أصول الفقه» من أبرزها: 

١‏ لأثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء»(0) 

"- ١الآدلة‏ التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها(" . 

(الكاق 'الوافى )"فى اضر ل الفقه: 

1 حاف حول اضول النقس '" تارريقه وساروره. 

وقد وفق الله تعالى ولدنا الباحث محمد معاذ مصطفى الخن افختار 
مور شيوفا مسستصدضي) + من الموضوعات المهمة في علم الأصول لنيل شهادة 
الدكتوراة.» وهو «القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الامو 

وهذا اليف المتكامل لا يجده القارئ مجموعاً في كتاب بعيئة .6 بل يجده 
مفرقاً في كتب أصول الفقه العديدة والمتفرقة. ش 


60 ا ل 
68 طبع في الشركة المتحدة ‏ دمشق . 
يفره طبع في دار الكلم الطْيّب ‏ دمشق . 


5 رو 


/ 


5 4 


تقديم 


والقارئ المنصف لما صنعه الباحث المجدٌ في هذا الكتاب يتوصل 
بسهولة ووضوح إلى الجهد المرموق الذي بذله في جميع الفصول والفقرات. 
افجاء الكتاب متكاملاً في بابه» حتى أصبح كتاباً وافياً في الأصول؛ إذ بحث 
القطعية والظنية في جميع المصادر الأصلية والتبعية» مع المقدمات المستفيضة 
والأمثلة الواضحة. وكذلك بحثها في الدلالات. ظ 

وقد أحسنت لجنة المناقشة في تقدير هذا البحث الأصولي» ومئحت 
المولاتلناحقه دوه الكو نب متا هالة قورالت الاضير الجر 

هذا وأرجو الله عز وجل أن ينفع المسلمين عامة» وطلاب العلم خاصة 
بما كتب الدكتور معاذء كما أسأله سبحانه أن يزيد في توفيقه» وأن يبارك في 
تاليفه» إنه تعالى جواد كريم . ظ 

وكتب 
الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن 


مقدمة البحث 


الجب ان «وَعَلّمَك ما لَمْ تكن سَلَمْ وك رج صْلُ لَه عَليَكَ عَظِيمًا4 
رقت.: عر أحمده سبجانه وتعالى أكمل لنا الدين» وأتمٌ لنا النعمة» وهدانا إلى 
صراطه المستقيمء ورضي لنا الإسلام ديناء وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة 
للعالمين» دكثيرا ودتهراء تداعا إلى الله بإذنه اها فتدراء فقد ختم الله به 
الرسل» وختم بشريعته الشرائع» ورفع منزلته عَلة) فهو المبلغ عن ربّه» فقامت به 
الحجة» ووضحت المحجة. ورفع مبحاته وتغالى منزلة من :سار على دربه فقال جل 
من قائل : يرقم أنَّهُ آلَدِينَ اموا 2 َألَدِينَ أوثأ الْهِامَ دَرحتِ» [المجادلة : ٠م‏ وجعل 
من حمل مهمة التبليغ والبيان6 مخ أغل الغلمم والذكر والفقه والأصول ورثة 
الأننياء» فقال يكلِ: «العلماء ورثة الأنبياء»”" »2 فقد جلّى هؤلاء العلماء هذة ريع 
الغراء» ووقفوا على حِكمها وأحكامها. نقية تحنوظة حفط الذكر» مشورة 
أعلامها فى كل جيل» صالحةً للتطبيق في كلّ عصر. 

ولقد امتازت شريعة الإسلام على غيرها من الشرائع بعلمين؛ حفظاها من 
العبث والتحريف والتبديل وهذان العِلمّان هما مفخرة لأهل الإسلام على مرّ الدهور 
والأزمان» وعلامة واضحة لجهود أهل الذكر من أبناء هذه الملّة القويمة. 


0-7 قد تكثل اله انا بحفظ العن الأصلي له 
القرآن لد 1 00 م لكتابه به وأثتى عليهم فقال: جل و 0 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١1/21(‏ وأبو داود (7551)» والترمذي (587)» وابن ماجه (777) عن أبي 
الدرداء رضى الله خيية . 


5 رو 


١ و‎ 


لله هر 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


يلت في صد صِدُور ليت ووأ لمر [العتكبوت: 49؛] فحفظوا القرآن الكريم في الصدور 
والسطورء وحفظ الله سبحانه بعد ذلك السئّة» فشمّر المحدّثون عن ساعد الجدّء 
وبحثوا في الأسانيد والمتون» وبذلوا جهداً كبيراً في تنقية كلّ ما لاث هذا الأصل 
من شوائب الوضع والافتراء» وبيّنوا الصحيح من الضعيف, وقعّدوا لذلك قواعد. 
بقعت العقن الشوق أمامها جاتر ا كول + بوتا مرا فكان هذا العلم بعد 
حفظ الكتاب الكريم» حافظاً للأصول من أن يعتريها أي تبديل أو تحريف» لتبقى 
إلى قيام الساعة محفوظةً» والحجةٌ بها قائمةً. 

(والثاني) علم أصول الفقه : فإذا كان علم الحديث حفظ نصوص الشريعة» 
فعلم أصول الفقه قعّد قواعدٌ فهمهاء وجعلها محكمة باقيةَ صالحة إلى قيام الساعة 
فالتحريف يمكن أن يطرأ من تبديل النص أو من طريقة فهمه» وهذا ما حصل لغيرنا 
من الل فقد حصل التحريف في الأمرين» في النصوص ذاتهاء وفي طريقة 
00 وقعف يعض «طوانك الستلييق فى العائنى تقبي على غير ايل 
فكان الانحراف عن الجادة» لكن قضى الله سبحانه العليم الخبير بأن تبقى طائفة من 
هذه الأمة ظاهرةً على الحق. وظهورُها يكون بحفظ نصوصهاء وظهور حجتها 
واذلعها» وذ لك لفوهنا الصحيح المنضبط بقواعد الاستنباط والاستدلال» ولذا حاز 
المشتغلون بعلم الأصول المقام الرفيع» والدرجة العليا بين خدام الشريعة الغرّاء . 

وكان من توفيق الله لي أن جعلني أحد هؤلاء الخدم لهذه الشريعة القتانء 
اميا فير بجالة الثرانا ارمع ورواراب ونلا ستياه يي د 
الفقه وأصوله. ظ 

ولمّا سنحت لي الفرصة للتسجيل في قسم الدراسات الإسلامية بكليّة 
الدراسات العليا في (جامعة النيلين) بالسودان العزيزء اهتبلت هذه الفرصة وسجلت 
في مستوى (الدكتوراة) في علم (أصول الفنه) واعذوت يعني يستواد (التطيي 
والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين). 

وكان قد شدّني لهذا البحث أنْ جميع قواعد هذا الغَذء أضول الققه كلدوو عد 
القطعية والظنية»؛ ووقع خلاف كبير بين العلماء في ضبط هذين المصطلحين» والطرق 


اق 


١١ 


مقدمة البحث 


< 


التي تؤذي إلى كل منهماء والقطع والظنٌ كما يكونان في إثبات النصوص» يكونان في 
الدلالة» ولقد قر أهز الأصول مباحث القطع والظنّ في ثنايا موضوعات هذا الفن. 
لا يجمعها جامع» ولا ينظمها سالكء ولقد وجدت أنَّ كثيراً من الخلافات التي 
وقعت بين الأصوليين ناشئة عن الاختلاف في ضبط المصطلحاتء فلمًا ضبطتٌ 
المصطلح وجدت أن كثيراً من الخلافات قد ذابت» وأنْ الأقوال وإن اختلفت 
ظاهراًء لكنّها في الحقيقة واحدة» وكما يبدو لأدنى متأمّل لهذا البحث فإِنْ الباحث 
وقف على كل أبواب وفروع هذا الفن» وممّا زاد من بسر هذا الأمر أنني لم أجد 
واحداً من العلماء قد أفرد لهذا الموضوع بحثاً مستقلاً» إِنّما هي أبحاتثٌ متفرقة غير 
مستوعبة لكل موضوعات الأصول. أو مقالات علمية في بعض الصحف والمجلاات 
المتخصصة:» ولم أطللع إِلّا على كتاب واحد بعنوان (القطع والظن عند الأصوليين) 
للدكتور سعد بن ناصر الشثري , واطلعت عليه مؤخراًء وهو كتاب جيّدٌ مستوعبٌ لكل 
موقو عانث لول تقرنييا و نقد افده ونه كقر ا رذ ايها سكف النفرلات: 
واستفدت كثيراً من إحالاته» لطلب الموضوعات في مظانهاء لكنّني توسعت أكثر منه 
في بحث الأدلة لا سيما المختلف فيهاء فلات أن كيرا ما اختلف في حجيته 
يعود كما ذكرت إلى ضبط المصطلح»؛ وفصّلت في بحث التواتر الذي هو عماد ثبوت 
الشريعة» وكذلك في بحث دلالات الألفاظ» والقواعد الأصولية كالمتعلقة بالأمر 
والنهي» والعام والخاصء والمطلق والمقيد» وكذلك كتبت في القواعد الفقهية 
وهي ما لم يتعرّض إليه مطلقاًء إذ تبيّن لي أن كثيراً من هذه القواعد قطعية» وكذلك 
نترتينة التحكة مكيلت تياماً عن اترسيه» وناتوراءهذا لم أغثر غلق أي كناب كت 
في هذا الموضوعء وسأبيّن في الخاتمة النتائج التي توصّلت إليهاء مما يجلي ويوضح 
أهوية هذا الففف كر ظ 


منهج الخدت : 
ولقد د الموضوع المنهج الآتي : 

فد اكقددين كاه ضيوع يمف عات رايط ننة المقطلحاك + وبيات الحد 
الزاجم عه الأعفان» وياة سبي ال عيضن اغلت الأخوال» 


٠ 
القطحي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين‎ ١ / 
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هط ذكر الأدلة النقلية والعقلية للأقوال المختلفة» مع ذكر الاعتراضات عليها عند 
الاستدلال بها ثم الترجيح على ضوء 000000 

ِ استيعاب أقوال الأصوليين ولا سيّما أصوليى المذاهب الأربعة» وليس بالضرورة 
أن آتي في كل مسألة بأقوالٍ ونقولات لكل مذهبء فإنّْه من المعلوم أن أصول 
الشافعة والحنفية حنمت اكترهى غيرها4بوهى غالبا فاقمثز .وعنيهات النظر 
المتباينة في أصول الفقه. مع ذكر آراء غيرها إذا انفردت بخلافها . 

ه عزوالآيات إلى سورها وبيان أرقامها. وتخريج الأحاديث من الكتب 
المعتمدة» فما كان في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالنسبة إليه دون غيرهماء 
وما لم يكن فيهما فأنسبه أولاً إلى باقي الكتب الستة المعتمدة» أو إلى الصحاح 
الأخرى والسئن والمسانيد» ولا أقف على التصحيح والتضعيف إلا إذا اقتضت 
حاجة الاستدلال لذلك. 

5 الترجمة المختصرة لكل علّم ورد اسمه في متن الكتاب» وتكون ترجمته عند أول 
مرةٍ يذكر اسمه فيهاء فلا حاجة بعد ذلك إلى الإشارة لترجمته» لكن فى الفهارس 
سأثبت مكان ترجمة كل علّم بالإشارة إلى رقم الصفحة التي جاءت فيها الترجمة . 

0 وما وضع بين قوسين «© ونُسب إلى عالم فهو من كلامه الحرفي (منقول بنصه) 

' وما لم يكن كذلك واحتاج القارئ إلى زيادة اطلاع أشير إليه بعبارة (انظر) . 

فد :ل اطي كر بي نفل فى انول القولي: لابن عضيف املق الخ وى 
للمذاهب» ولا من حيث الرسن والعصر الذي عاش فيه المنقول عنه. اهنا 
قدّمت من كلامه أوضح في تجلية الفكرة والاستدلال لها على العموم . 

قسّمت البحث إلى مقدّمة» وأربعة أبواب» وكل باب إلى فصولء» وكلّ فصل 

ظ إلى مباحث» والخقيت العف بيفاتية بتنت افيه العائم القن ترطلف إليهانه 3 
الفهارسء ثم ملحق باللغة الإنكليزية بيّنت فيه تعريف بموضوع الرسالة وأهم 
مباحثها . ظ 


3 و 


١ 


5 7 


مقدمة البحث 


# فهرست للآيات القرانية» والاخادفك البرية وآثار الصحابة» والأشعارء 
والأعلام ثمّ المراجع والمصادرء ثم فهرس لأبواب وفصول البحث. 
لهذا لبحين | ردلاا و لعر اك وده امع الغرظ و لوده وات لشيعانه أن يع 
وا كفك ا دياها يدا وضافياً في مكتبة هذا الفنّ المبارك؛ لصحي خونا كاله 
لوجهه الكريم» ويقبله منا بمنّه وكرمه» ويجعل لنا قدم صدقٍ في الأوّلِينء ولسان 
صدقي في الآخرين» والحمد لله ربٌ العالمين» وكانت خطة البحث كما يلي: 2 


خطة البحث 
مقدمة البحث 


الباب الأول : 4 حقيقة القطع والظن 
الفصل الأونة :سرون مقي ف التعرق ا لني ظ 
السحث الأول تعريفت الدليل وانواعة: 
ا الثاني : تعريف العلم وانواعة 
المبحث الثالث : تعريف العقل . 
الفصل الثاني : فى القطعية. 
المبحث الأول : تعريف القطع وما يتصل به من مفردات . 
المبحث الثاني : في ثبوت القطعية . 
المبحث الثالث : في مراتب القطعية. 
الفصل العالث # اف الظنية: 
العودف الأول : تعريف الظن وما يتصل به من مفردات . 


١ 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
المبحث الثالث : في مراتب الظنية. 
الفصل الرابع : ما بين القطعية والظنية. 
امف رك : مراتب الإدراك ومنزلة القطع والظن منها . 
المبحث الثاني : المقارنة بين القطعية والظنية. 
الباب الثاني : القطعي والظني 2# الأدلة. 
الفصل الأول : في الأدلة المتفق عليها . 
المبحث الأول : في حجية الكتاب (القرآن الكريم) . 
المبحث الثاني : في حجية السنة المطهرة. 
المبحث الثالث : في حجية الإجماع . 
المبحث الرابع : في حجية القياس . 
الفصل الثاني : في الأدلة المختلف فيها . 
الفيخة الآول» © الامتضحات: 
المبحث الثاني : الاستحسان. 
المبحث الثالث : الاستصلاح (المصلحة المرسلة). 
المبحث الرابع : العرف. 
المبحث الخامس : قول الصحابي . 
المعضة: العداةشنى :ميل الذرائع . 
المبحث السابع : شرع من قبلنا . 
المبحث الثامن : الاستقراء. 
المبحث التاسع : إجماع أهل المدينة. 
المبحث العاشر : الأخذ بأقل ما قيل. 
المبحث الحادي عشر : الإلهام والرؤى . 


مقدمة البحث 


١6 


- 


الباب الثالث : القطعي والظني 4# الاستدلال. 
الفصل الأول : في دلالة الألفاظ . 
النحفت الأول :إفادة الألفاطظ لمعانيها: ظ 
المبحث الثاني : في أنواع دلالات الألفاظ (عند الحنفية : النصء الظاهر» ..). 
المبحث الثالث : في أنواع المفاهيم (المتكلمون). ظ 
المبحث الرابع :فى البيان والتاويل. 
الفصل الثاني : في القواعد الأصولية. 
المبحث الأول : العام والخاص. 
المبحث الثاني : المطلق والمقيد. 
الضف النالف: ا لق لك وه لالع 
المبحث الرابع : الأمر والنهي . 
المبحث الخامس : القطع والظن في القؤاعد الأصولية. 
الفصل الثالث : في القواعد الفقهية. ‏ - 

الباب الرابع : 4 أحكام القطعيات والظنيات. 
الفصل الأول : مسائل في أحكام القطعيات والظنيات . 
المبحث الأول : حكم العمل بكل منهما. 
المبحث الثاني : حكم الاجتهاد في كل منهما . 
المبحث الثالث : تعدد الحق في كل منهما . 
المبحث الرابع : حكم التقليد في كل منهما . 
المحكة الخاصين:: حكم المخالفة في كل منهما . 
المبحث السادس : حكم المخطئ في كل منهما . 
الفصل الثاني : في اجتماع القطعيات والظنيات . 


- 
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المبحث الأول : في البيان. 

المبحث الثاني : في التخصيص . 

المبحث الثالث : في النسخ . 

المبحث الرابع : في الزيادة على النص . 
المبحث الخامس : في التعارض والترجيح . 
خاقة الصت. 

النتائج والتوصيات. 

المراجع والمصادر. 

الفهارس . 


فاه عا 


الباب الأول 


في حقيقة أله 
حقيقة القطع والظن 


1 ع 
6 د ت السبحث لتمهيد 
لفصل الثاني: في القطعي ظ ١‏ 3 
الفصل الثالث: فى اله 1 
1 : لظنى . 
ظ | نيا 
يي قي ظني . 


الفصل الأول: التعريف بمقدمات البحث التمهيدية 


اتيف أرق «تعريت” لاو الر اعد 
. المبحث الثاني : تعريف العلم وأنواعه. 
المبحث الثالث : تعريف العقل . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الآأول: تعريف الدليل وأنواعه 
تعريف الدليل: 
له : المرشد. وجمعه أدلة وأدلاع. وما ينتدل: نه وهو المقضوة لذ ويرته 
الذليل عند الملاخين الذى يرش السفن' "9 :وهق :على :ؤزن:(فعيل) بعتن لفاغ ) 


ش 5 فهة : 906 5 0ه 1 
اللغة يأتى لثلاثة معان : 


الأول: المرشيد: اب والناضيةه للدلير »عدر هعة ايخ 
الهمام 9 بقو له: الموصل 00 


والثاني: الذاكر لهء وعبّر عنه ابن الهمام بقوله: الذاكر لما فيه إرشاد”” . 
والثالث: ما به الإرشادء كالأحجار المنصوبة في الطرق”'» قال القاضي أبو 


.70 5/١ المعجم الوسيط‎ »5597/١ لسان العرب‎ )١( 

5 (35) شرح الكوكت المثير 61/١‏ 

(9) أبو الفضلء عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار. عضد الدين الإيجيء عالمٌ بالأصول 
والمعاني والعربية» ولي القضاءء توفي 51/اه سجيناً في قلعة كرمان» من آثاره الأصولية : 
(شرح مختصر ابن الحاجب)» انظر الأعلام للزركلي "/ 790. 

(8) ”سيف الدنة» أبو التحسيرة: علي بن أبي على بن محمد الآمدي. فقيه شافعي أصولي» توفي 
بدمشق ١17ه»‏ ومن آثاره الأصولية : (الإحكام في أصول الأحكام) و (منتهى السول)» انظر 
سير أعلام النبلاء 2515/77 البداية والنهاية .١50/١7‏ 

(4) الإحكام في أصول الأحكام .١١/١‏ 

() كمال الدين» محمد بن عبدالواحدء ابن الهمام الاسكندري» فقيه حنفي أصولي» نحوي 
بلاغي؛ توفي بمصر ١85ه‏ من آثاره الأصولية (فتح القدير) و (التحرير)» انظر الضوء اللامع 
» شذرات الذهب 798/17. 

00 تسير لحرو ا 

(48) المصدز السابق: 

(9) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .89/١‏ 


5١ 


لاس حجبكد 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


يعلى”"' والشيرازي”'": «الدليل هو المرشد إلى المطلوب» وزاد أبو يعلى: «وقيل 
مو الوزض الى المقفيود "+بوتبل الأمارة بالق عع شقان ول يدك إذا على 1 

في اصطلاح الأصوليين: تباينت تعريفات الأصوليين من فقهاء ومتكلمين 
للدليل» وذلك بسبب اختلافهم فيما تشقن عبيون النقهاء: والأصضوليين جعلوا 
الدليل مما يفيد القطع أو الظن» ومعظم المتكلميو عدار نه هجا يفيه القطع 
فقطء كالأدلّة العقلية ونصّ الكتاب والخبر المتواتر والإجماع» وأمًا ما يوجب الظنّ 
فيسمونه (أمارة) كخبر الواحد والقياس» فعلى هذا له تعريفان: 

الأول: ما يفيد العلم (القطع): ك غ نة: أس :لتعيدييه #العيام "راونا اناد 
العلم)'" أ يعلن نهة ابكون ما اناو ال نات "قال الباقلاني 7 


1 الجميع ما 

010 القاضي أبو يعلى. ميحدد نه السيي بو هيد ارا 550 مفسّرء توفي 
هه من آثاره الأصولية: (العدّة) و(أحكام القرآن). دن ء 289/14 
لفاك الاباك 1 ا 

(0) أبو إسحقء إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي الشيرازي» فقيه شافعي أصولي» محذث» 
توفي ]هه من آثاره الأصولية: (اللمع) و (شرح اللمع) وله في الفقه (المهذب)» انظر سير 
أعلام النبلاء 18/ 407» طبقات الشافعية للإسنوي 417/1 . ظ 

(9) العدة »١7١/١‏ شرح اللمع .068/١‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة 5 :© تهذيب اللغة .157/١5‏ 

(5) أبو الحسين» محمد بن على بن الطيب البصري» أصولي إعتزالي» توفي ببغداد 477ه» من 
اثازة" لا ضولية: : (المعتمد) و (شرح العمد) و(تصفح الأدلّة) انظر تاريخ بغداد ”/ 2٠٠١‏ 
الكامل 469. 

15/١ (5).المعقمل‎ 

7( 0 00 بعض المتكلمين» انظر المسودة ص 26١١‏ وحكاه الآمدي عن 
الأصوليين وأطلق» انظر الإحكام 21١/١‏ وحكاه الباجي عن بعض المالكية وردّه في 
الحدود»ء انظر الحدود ص 8*: وحكاه الشيرازي عن أكثر المتكلمين» انظر اللمع ص" 
ونسبه الباقلاني إلى الفقهاء والمتكلّمين» انظر التقريب والإرشاد »107/١‏ ونسبه السمعاني 
إلى أكثر المتكلمين» انظر قواطع الأدلة ص 277 ونسبة هذا القول إلى الفقهاء قدح فيها بعض 
الأئمة كالخطيب البغدادي فقد قال : (الفقهاء يسمون أخبار الاحاد دلائلء والقياس وكل ما 
أذ إل غلية :الظن دليلا) انظر الفقيه والمتفقه 277/7 ومثله قال الأمدي في الإحكام /١‏ الل 
والزركشي في البحر المحيط 30/١‏ . 

(8) أبو بكرء محمد بن الطيّب الباقلاني» فقيه مالكي أصولي» وقيل شافعي» والراجح الأول 


00 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


عي اي ضربان» فضربٌ منها: أدلّةٌ يوصل صحيح النظر فيها إلى 
العلم بحقيقة المنظور فيهء والضرب الثاني: أمرٌ يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب 
الظن» ويوصف هذا الضرب بأنّه أمارةٌ على الحكم» ويُخصٌ بهذه التسمية للفرق 
بينه وبين ما يؤدي النظر فيه إلى العلم والقطع"''. وعلى هذا يكون تعريف الدليل 
(ما يمكن التوصل ؛ قلقت ا دك العلم بمطلوب خبري) فحصره المتكلمون 
بما أفاد القطع. . 

الثاني : ما أفاد القطع أو الظْن مَظلقا : فقد حكاه الآمدي عن الفقهاء ل 
قال الشيرازي: «حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء» فقد يرشدك إلى العلم» ومرّةً 
إلى الظن» واستحق اسم الدليل في الحالين»””"» وعلى هذا يكون تعريف الدليل 
(ما يمكن التوصل , بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. سوا لين د 
ظليا)”"' هلها انار ا 

١‏ كلمة (ما يمكن): تفيد أنَّ المعتبر التوصل بالقوة إل اليل نولو لوريظ 
فيه ولا يمنعه عدم النظر فيه من أن يكون دليلة* . 

"- وقولنا (بصحيح النظر): خرج فاسده. 5200700 لأنه لا يمكن 
التوصل به إلى المقصودء وإن كان قد يفضي إليه بغير قصدء وضابطه أن يكون 
الدليل مستلزماً للمدلول» فكلّما كان مستازماً لغيره أمكن أن يستدلٌ به عليه» فإن 
كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدلٌ بكل منهما على الآخرء ثم إن كان اللزوم 
قطعياً كان الدليل قطعياً» ' وإن كان ظاهراً وقد يتخلّف كان الدليل ظني”" . 


- توفي 7٠41هه‏ ومن آثاره الأصولية (التقريب والإرشاد) و(التمهيد) انظر سير أعلام النبلاء 
/١7‏ تاريخ بغداد 7179/6. 

() التقريب والإرشاد 7١١/١‏ وما بعدها. 

.١١/١ الإحكام‎ )( 

(9) شرح اللمع /١‏ 160. 

40 انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع ص 174. وشرح البدخشي على منهاج الأصول 01 
(6) شرح الكوكب المنير ١ . 07/١‏ 

)05 جهد القريحة في تجريد النصيحة للسيوطي ص 155. . 


رف 
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ظ الباب الأول: في حفيفة القطع والظن 


اوقلع ر الى بتري اخمرف ) كتريواية القعوية الزن الذليل 1 زد نوكو 
تصديق”"2: وعلى هذا يدخل فيه ما يفيد القطع أو الظنء» وهذا مذهب أكثر 
الأصوليين والفقهاء. 

الترجيح: إِنّ الخلاف في حدّ الدليل اصطلاحي كما قال الطوفي”''» فمن يرى 
تخصيص الدليل بما أفاد القطع جعله من باب الاصطلاح ولا حجر في الاصطلاح» 
وبه يحصل تمييز المسميات وينتمي الخلط بينهما””'» مع إقرارهم بعدم دلالة اللغة 
عليه» قال الباقلاني: «وهذا 7 والمتكلمين» وليس من موجب اللغة» 
لأنْ أهلها لا يفرّقون بين الأمارة والدلالة»”؟'» وإن كان بعض العلماء ء يرى أن إطلاق 


:اسم الدليل على ما أفاد الظنّ من طريق المجازء وما أفاد القطع من باب الحقيقة» 
وهذا ما افر الا “6 افيعل آذ ذكرغلبة الفلخ 'قال: قشم ذلك دليلا على 
ا الس «تسمية الأمارات أدلة مجازهء فإِنْ الأمارات 
لا توجب الظنّ لذاتهاء بل تختلف بالإضافة»”: والذي أرجّحه تعريف الفقهاء بأن 
الدليل يمكن أن يفيد القطع أو الظن”'“: وذلك للأسباب الآتية : 


(3) نو تزاف تصن إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفى أو بالإثبات إسناداً جازماً أو ظاهراء انظر 
المحصول .81//١‏ 1 

(؟) شرح مختصر الروضة /١‏ 175. والطوفي: أبو الربيع» نجم الدين» سليمان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الطوفي» اسان أفو: توفي ١5‏ لاهء من آثاره الأصولية : (شرح مختصر 
الروضة) انظ شدذرات الذهت 15/١‏ 

(9) انظر المستصفى 87/5», الحدود للباجي ص 7”8. 

(5) التقودك: والارشاد 1777/1 

(5) أبو بكر الرازي» أحمد بن علي الجصاصء فقيه حنفي أصولي محدّث؛ توفي ٠/الاه»‏ من 
آثاره الأصولية : : (الفصول في الأصول) و (أحكام القرآن). انظر البداية والنهاية 2591/1١‏ 
المنتظم /ا/ ٠١8‏ . 

(5) الفصول ص ااه . 
ظ (0) محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» فقيه أصولي شافعي» اشتغل بعلم الكلام» توفي 
بطوس 506هء ومن آثاره الأأصولية: (المستصفى) و (المنخول) و (الوجيز في الفقه) انظر: 
سير أعلام النبلاء 77/19 طبقات الشافعية لابن السبكي 141/1 . ١‏ 
(8) المستصفى 85/5. 
0( ورجحه الأمدي في الإحكام ام والمجد بن تيمية في المسوذة ص 2١١‏ اوركفي ف 
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-١‏ لأن حقيقة الدليل في اللغة المرشد. ويمكن أن يكون الإرشاد بالقطع أو 
الظَنّء والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم أو الظنّ في إطلاق اسم الدليل. 


الك إن لزه يها نه واتها ل انا بالعلم (القطع) وبالظنّ» بل إِنّْ الأحكام الثابتة 
بالظنّ في الفروع أكثرء وأمّا ما ذهب إليه المتكلمون فيمكن أن يكون ذلك في 
اصول لاون النن لز نفيك الأياولة لل قال الشيرازي: «حقيقة الدليل ما 
أرشيدك إلى الشيء. فقد يرشد مرّة إلى العلم ومرّة الى الطن فاستحق اسم الدليل 
في الحالين»ء تحقيق ذلك أن العرب لا تفصل , بين ما يوجب العلم وما يوجب الظنّ 
في إطلاق اسم الدليل» فوجب التسوية بينهماء وأنَ الله تعبّدنا بالظنّ في ما طريقه 
الظن» كما تعبّدنا بالعلم في ما طريقه العلم» فإذا كان الموصل إلى العلم يُسنّى 
دليلاًء فكذلك الموصل إلى الظنّ» لأنّ كلّ واحدٍ منهما مقصودٌ في نفسه على 
حسب حاله؛ وقد ورد التكليف به فلا وجه للتفرقة بينهما»”"" وقال الباجي9©: 
اوالذي نرجّحه أن الدليل هو ما يفيد العلم أو الظنّ»”" وعلى كلّ فالخلاف في 
المشالة اصطلاحي. كما قال الطوفي: «والخلاف اصطلاحى”*' والجصاص عرّف 
الذليل :أنه ؟ «هو.الذئ إذا تأملة الناظر أى'الحيتدل اوضله إلى العلم بالمدلول)”") 
وقد انتقد القرافي") أصحاب هذا الاصطلاح وذلك لأنّهم يسمّون الأمارات 


- البحر المحيط ,30/١‏ واء بن السبكي في تشنيف المسامع بح بجمع الجوامع ص59١2‏ 00 
في شرح اللمع 5/١‏ وأبو يعلى في العدّة 25/١‏ واد الخطاب الى لتقي ١//ر١اىك”‏ 
'والباجي في الحدود ص 278 وغيرهم . 

6 شرح اللمع ١560/١‏ وما بعدها . 

(59) ابو اوليك داتعا ل د أيوب الباجي. فقيه مالكي أصولي محدثء توفي بالأندلس 
4ه من آثاره الأصولية: (إحكام الفصول) و (الحدود)» انظر تذكرة الحفاظ 2111/8/7 
فوات الوفيات 51/7. 

(9) الحدود ص 78. 

(5) شرح مختصر الروضة ؟/ 51/4. 

(5) الفصول ص 050. 

(1) شهاب الدين» أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي» فقيه مالكي أصولي» توفي بمصر 
هه ومن آثاره اللأصولية: : (نفائس الأصول) و (شرح تنقيح الفصول) انظر الوافي / 
كتنب الظتون صن 1616 


أ و 


>30 
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الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


الشرعية أدلَّةَ ولا يسمّون الأمارات العقلية كالنظر في القبلة وقيم المتلفات أدلّةء 
مع أنه في «الفروق) أدخل الأدلة الظنية في مدت الادلة كيه أدخل الآهارات 
الخقائة قينا جد فين الأدلة الفورضية ونين الأماراك العدلية فى الفرق بين قاعدة 
أدلة مشروعية الأحكام وبين أدلة وقوع الأحكام بأنّ الأولى محصورة» وكل وليل 
منها بذاته متوقفٌ على الشرع بخلاف أدلّة وقوع الأحكام'''. 

تعقييات:: 

١‏ لا فرق ف الدليل بين أن يكون قديماً أوسا فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق ؛ 
وهو دليلٌ على الأحكام» وقوله يل دليلٌ على الأحكام؛ وهو مخلوقٌ محدث . 

ولا فرق بين أن يكون الدليل وجودياً أو عدميّاًء فالدليل الوجودي 
كا لايع لال سا لقا على وخوة ا لجا لو دوا لأ سيفيد لالدياءة الوموة على ارقانهة 
والعدمي كالاستدلال بعدم ظهور الآيات بكذب مدّعي النبوة» ونستدل بعدم أدلة 
السمع في ثبوت الحكم الشرعي على براءة الذمّة فيه. 

و و بين ان بكونة انين قن اتدل يديا لعفل ءاعدل م ودلك 
لوجود قرّة الدلالة فيه فلو أن الباري خلق جماداً ولم يخلق من يستدلٌ به على أن 
له محيثاً لكان دليلاً على ذلك»: وإن لم يستدل به أحد. 

نرهنة أنتكوة اناخ مرا تطعا أودامرا طياء 
الو ظ 

: الإرشاد» وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه. وجمعها دلائل ركان ظ 

سيد (هي ما النظر فيها يفضي إلى العلم) قاله أبو الحسين 

البضصري”":وقيل: ما يلرم من نيو قبي وانهد تفي ءاخر انال ابن النجار: 
نل و1 


62 تقى الدين» ون ا له ابن النجار الفتوحي» قي معان أصدران» 
توفى بمصر "/ا9هء من آثاره اللأصولية : ( شرح الكوكت الهتير) و(مختصر التحرير) انظر 
شذرات الذهب 24٠/8‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 55٠‏ . 


5 
/ ” القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
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«الدلالة بفتح الذال علي الأفصح: مصدر دل يدل دلالةء وهي ما يلزم من فهم 
يوني كي اجا" بوبهذا الم تكو الدلالة بس الذدك وعدا ها اسيك 
كثيرٌ من الأصوليين» كأبي الحسين البصري في المعتمدء والبيضاوي”" في 
منهاجه. فلم يذكروا الدليل مطلقاً» وإِنّما ذكروا الدلالة وجعلوها قسيم الأمارة كما 
شق دهت المتكلميق: قال أبو يعلى: «وأمّا الدلالة فهي مصدر قولهم دل يدلّ 
دلالة» ويسمّى الدليل دلالة على طريق المجازء لأنهم يسمّون الفاعل 7 


المصدر. كقولهم رجل صائم وصَوم. وزائر وزَّورٌء قال تعالى : قل أ ريم 1 ن أصبح 
موي عورا #6 [المثلك : ]#٠‏ وأراد به غائرا 6 


هناك مصطلحات فرّعت عن الدليل والدلالة ذكرها الأصوليون في كتبهم يتكرر 
استعمالها في كتب الأصول وفي بحثي هذاء وأنقل نص الباقلاني في بيانها . 

قال الباقلاني : «اعلموا ‏ رحمكم الله أن الدليل والدلالة والمُستدلٌ به أمرٌ واحدء 
وهو البيان والحجة والسلطان والبرهان» كل هذه اللأسماء مترادفة على الأدلّة نفسها . 


فأمًا الدالٌ فهو المبيّن لغيره بنصب الدليل» وهو الله تعالى الناصب لأدلّة العقل 
والسمع» وكل من نصب لغيره دليلاً على شيء فهو دالٌ له بما نصبه» وقد يوصف المخبر 
عن الدلالةاوا ليده عوابا ذا ل ميعارا وانجاعا واقيييا له ربعا ل داس الل 50 

« وأمًا المدلول بالدلالة فهو المنصوب له الدلالة» سواءٌ استّدلٌ بها أم لم 
يستدل» وقد يقع قولنا مدلولٌ له على المجاز إلى ذكر الدلالة عند السؤال عنها 
مجازاً وتشبيهاً بحال من نُصبت له الدلالة. 


(0) شرح الكوكب المنير .١75 /١‏ 

(79) “تاضوم اللو ا :فيد 000 فقيه شافعي أصولي». ففيسير 
توفي 185ه» من آثاره الأصولية (شرح المحصول) و (منهاج الوصول إلى علم الأصول) انظر 
طبقات الشافعية للإسنوي /١‏ ”787 وشذرات الذهب 7/0 5947. 

8 امسا الوا اها 

(4) وعلى هذا سّمِي عليه الصلاة والسلام دالا مجازاً» لأنّ الله جعل إليه نصب الدليل» انظر شرح 


اللمع ا 


رو 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 1 ا" . 


« وأمًا المُستدِلٌ فإنْه اسم مشتركُ بين الباحث الناظر المفكر الطالب لعلم حقيقة 

الأمر المنظور فيه وبين السائل عن الدلالة على المذهب والمطالب بها . 

وأما المُسِتَدَلٌ (بفتح الدال) فهو المطالب بالدلالة والمسؤول عنها . 

# وَالمَسنَدَلَ له فقد يحتمل أن يكون هو الحكم المطلوب علمه بالنظر في 
الدليل» ويحتمل أن يكون هو الرجل المطالب بالدلالة السائل إذا أجيب إليها . 

وأمّا المُستدّل عليه فلا يجوز أن يكون إِلَا الحكم المطلوب علمه بالنظر في 
الدليل» كتحريم شرب الخمرء وعلّة التفاضل في البّرَ وأمثال ذلك . 

# وأمًا الاستدلال فقد يقع على النظر في الدليل» والتأمل المطلوب به العلم 
بحقيقة المنظور فيه» وقد يقع على المساءلة عن الدليل والمطالبة به)”" . 


الحجة والبرهان: 


الحجّة: لغةً: اسم من حجّء أي: غلبء أومن الرجوعء قال السرخسي”" 
«الحجّة لغةّ اسم من قول القائل حجٌ أي: غلبء ومنه يقال: لج فحُجٌء ويقول 
الرجل: حاججته فحججته» أي : ألزمته بالحبجّة فصار خاو : ثمّ سَمّيت الحبّة في 
الشريعة لأنه يلزمنا حق الله تعالى بها على وجه ينقطع به العذرء ويجوز أن يكون 
مأخوذاً من معنى الرجوع إليه كما قال الشاعر: (يحججون بيت الزبرقان 
المزعفرا)”". أي: يرجعون إليهء ومنه حجٌ البيت» فإنّ الناس يرجعون إليه معظمين 


ا ره لير كه 


له قال 0 و إذ جِعَلنا آَلبِيْتَ ممابة 05 5-9 [المَقَرَة: 0 اد المرجع. 


)00 ع ب رربي ا 

(؟) شمس الأئمة» محمد بن أحمد بن أبي سهيا السرخسيء فقيه حنفي أصولي» توفي في فرغانة 
547 هء من آثاره الأصولية (الأصول) و (المبسوط في الفقه) انظر الأعلام 0/ 7165 وكشف 
الظنون ”/60517. 

فرهة ذكره الراغب في المفردات في غريب القرآن ولم يعزه لأحد. انظر ص ١٠١٠7‏ 5-0000 
وأشهد من عوفيٍ حلولاً كثيرةً يحجون ببيت الزبرقان المزعفرا 
عزي للمخيّل السعدي» انظر لسان العرب 401/١‏ . 

(5) أصول السرخسي .71717//١‏ 


3 ّْ 2 
١ 54 :‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


واصطلاحاً: اسم للدليل» وعلى هذا فلا فرق بين الدليل والحجّة» وقيل : 
الحبّّة والبرهان اسمٌ لما دل عليه صدق الدعوى» ولذلك تسمَّى بيّنَةَ المدّعي حجن 
نويا نج قال أبو يعلى: «وأمًا الحبجة فذلك اسم للدليل» ولا فرق بين الدليل 
والحبّة والبرهان» وقيل اسمٌ لما دل على صحة الدعوى» ولهذا تُسمّى بينة المدعي 

خحجعة ويرهانة»:وليس كل وليل حجة"" ومعله فال الزركشنى ٠‏ بوفرق” 

الرُوياني” ''بينهما فقال: «الفرق بين الدليل والحبجة وجهان (الأول): أنْ الدليل ما 
دل على مطلوبك» والحبّة ما منع من ذلك . 

(والثاني): الدليل ما دل على صوابك» والحجة ما دفع عنك قول مخالفك)0'. 

والبرهان: لغةّ: بيان الحجةء. قال الاي «البرهان بار ا وهو 
فُعلان مثل الرّجحان وقال بعضهم: هو مصدر بَرَه يَبرّهِ إذا ابيضٌ» فقالوا: رجل أَبرَه 
وامرأة ا ثم قال: «(فالبرهان أوكد الآواة وهو الذي يمتضى الصدق أنذا لا 
محالة»”"'وقال الجوهري”* في الصحاح: «البرهان الحججّة والدليل)”" . 


(1)"العزة عم 

(5) انظر البحر المحيط »55/١‏ والزركشي: بدرالدين» محمد بن بهادرء فقيه شافعي أصولي». 
يدرت تي ترد والقاطينه :1 لاجو رمن اناده الأمرلة ار لبر لمصغيط )رو الفط الجتعاة 1 ).د 
(المنثور) انظر الأعلام 5/ 75» شذرات الذهب 776/5 . 

() فخر الإسلام» أبو المحاسن» عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد» فقيه شافعي أصولي» توفي 
5 هه من آثاره الأصولية (بحر المذهب) انظر الأعلام 5/ 17/5. وفيات الأعيان .791/١‏ 

(5) انظر البحر المحيط للزركشي "0/١‏ أيضا . 

() أبو القاسمء الحسين بن محمد بن المفضل» الراغب الأصفهاتي» لغوي أديب مفسرء توفي 
75ه. من أشهر كتبه (المفردات في غريب القرآن) وله (جامع التفاسير) انظر الأعلام /١‏ 
06 » كشف الظنون .717/١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن ص 45 مادة: بره. 

(0) المصدر السابق. 

() أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهريء من أثمة اللغة والخط» توفي 97اه. أشهر كتبه 
(الصحاح) انظر الأعلام 2717/١‏ معجم الأدباء 779/7. 

. 5١1/6 الصحاح‎ 69 


اح 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


واصطلاحاً : اختلف العلماء في معنى البرهان على النحو التالي : 

١‏ بعضهم جعل البرهان بمعنى الدليل تماماًء قال القّرافي: «المراد بالدلالة ما 
أفاد القطع. وبالأمارة ما أفاد الظنء لأنَّ الدليل والبرهان موضوعان في عرف 
أرقاك: ل أصرزن :لها أناضيغلما :دوا لا فارة الها آقاف الكل" . 


١‏ وبعضهم جعله مختصاً بالقطع على اعتبار أن الدليل يشمل القطع والظن» فيكون 
الدليل أعمٌ من البرهان» قال ابن حزم "': واليرفان كن ففثة أو قضانا دلت عدن 
حقيقة حكم الشيء. والدليل قد يكون برهاناً: واكرناايم ف 

'- ومنهم من جعله ان أنواع الأدلة : 


فر كان سكو فار لق مقي نو لد فقيه] التنحة؟ قال الغزالي : «البرهان عبارة 
عن مقدّمتين معلومتين تُولّف تأليفاً مخصوصاً» فيتولّد بينهما نتيجة»”*'. 

القياس المنطقي اليقيني» قال الأصفهاني”"' اوها هن الاين البقبلي 
المنتج نتيجة قطعية؛ أي : يقينية»”' وعلى كل فالبرهان إمّا أن يكون عين الدليل؛ أو 


0 ميه أو اح أنواعه . 


ومنهم من جعله من أنواع البقد لان بتو ضفي اللنون | لشذادي لحني 7 


«والاستدلال ترتيب أمور معلومة وصوره كثيرة ومنها : البرهان وهو ثلا ته : 


.774 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

4 أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» فقيه إمام ظاهري أصولي» محذث؛» توفي 
بالأندلس 457هء من آثاره الأصولية (الإحكام في أصول الأحكام) و ( إيطال القياس 
والرأي) و (والمحلى في الفقه) انظر الأعلام 5/5 وسير أعلام النبلاء /١18‏ 184 . 

(9) الإحكام لابن حزم .5١/١‏ 7 

. 1117/1١ المشتمصي‎ )5( 

(5) شمس الدينء أبو الثناء» محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني» فقيه شافعي أصولي» 
توفي بالقاهرة 49لاهء ومن آثاره الأصولية (بيان المختصر) و (شرح منهاج الوصول) انظر 
قدراحه الذهن ١58/5‏ وطبفات الشافعية الأنتوىئ 1377/1 

(1) بيان المختصر .9١/١‏ 

(0) صفي الدين» أبو الفضائل» عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله القطيعي البغدادي» فقيه 
حنبلي . اشقير ها لفر ا نمضن والأصول. توفي ببغداد 4 "لاه» ومن آثاره الأصولية (تحقيق الأمل 


0 
امد 


0 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
)١(‏ برهان الاعتدال: يحو الجا مصورة أخرى اتتول يكين فيك 
معناه: إدخال واحدٍ معيّن تحت جملةٍ معلومة» كقولنا: النبيذ مسكر وكل مسكر 
حرام» فينتج : النبيذ حرام . ٠‏ 
(5) برهان الاستدلال: وهو أن يستدل على الشيء بما لين لوقا له إما 
بخاصّيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة» أو نتيجته كقوله: لو 
صم البيع لأفاد الملك. أو بنظيره إِمّا بالنفي على النفي كقوله: لو صم التعليق 
لصح التخيير» أو بالإثبات على الإثبات كقوله: لو لم يصمٌ طلاقه لما صم ظهاره. 
أو بالإثبات على النفي كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظلّ إلى 
الشمس وما حرم فيجوزء ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير. 
() برهان الخلف: وهو كل شيء تعرّض فيه لإبطال وكيا الشفم بلزوم 
صحة مذهبه» إما بحصر المذاهب وإيطالها إلا واحداء أو بكر اناما : ثم يبطلها 
كيل ركد خلنا كا الأندانقة الروفيت اوالكنه اماد رعو اعم ةانه قا 


استمذٌ صحّة مذهبه من فساد مذهب خصمه. وجون نامكو عن الحلتف وهو 
الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل)”"' . 


الآمارة: 

لغة: العلامة”"» ومع أنّ الأمارة العلامة» إلا أنَّ بعض العلماء فرّقوا بينهما 
بأنْ العلامة ما لا ينفك عن الشيء؛ كوجود الألف واللام على الاسمء وأمًا 
الأمارة فتنفك عن الشيء, كالغيم بالنسبة للمطر”” . 
واصطلاحاً: ما يؤدّي إلى الظن . 


4 في علمي الأصول والجدل) و (تسهيل الوصول إلى علم اللأصول) و (قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول) انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) بتحقيق الدكتور 
علي عباس الحكمي ص ١‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 35 وما بعدها. 

فه المعجم الوسيط 251/١‏ وجاء في حديث جبريل (فأخبرني عن أماراتها) أي : علاماتها . 

فره التعريفات للجرجاني ص 79. 


3 وو 


١ 
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الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


قال الرازي"'“: «الأمارة هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى 
الظن)”'" . 

1 وقال الجرجاني” " : (الآمارة لك العلامة. باينا هي التي يلزم من 
اد قناقن ا ون اي فإنه يلزم منا العلم به الظنّ 

5 هذا اتكون (الأمارة) في مقابل (الدليل) أو (الدلالة) عند جمهور 
المتكلمين» فالدليل عندهم كما سبق: (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم 
بمطلوب خبري). والأمارة عندهم : (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى الظن) . 

وعند الفقهاء كما بيّنت الدليل أعمٌ من الأمارة فهو يتناولها وما يفيد القطع. 
قال أبو يعلى: «الأمارة هي الدليل المظنون» كخبر الواحد والقياس» وليس بدليل 
مقطوع عليه؛ وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما 
يؤدّي إلى غلبة الظن)" . 

وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الأمارة قد تفيد علماًء أي حكماً قطعياً أو 
ليا قال الباجي : «الأمارة قد تؤدّي إلى العلم)'' واستدلوا على ذلك بالمعيئ 
اللغوي لهاء فإذا كانت هى العلامة فيمكن أن تكون العلامة قطعية كما تكون ظَبية. 

والراجح: أن هذا الحدّ اصطلاحي وليس لغويّاً» فالمتكلّمون جعلوا الأمارة 
طريقاً إلى الحكم الظئي اصطلاحا . 


)١(‏ فخرالدين» أبو بكرء محمد بن عمر بن الحسين الرازي» فقيه شافعي أصولي مفسّرء توفي 
أده ومن آثاره الأصولية (المحصول في علم الأصول) و (نهاية العقول في دراية الأصول) 
و (مفاتح الغيب في التفسير) انظر الأعلام 2711/5 سير أعلام النبلاء .9٠ /7١‏ 

< .88/١ المحصول‎ )6( 

() أبو الحسن» علي بن محمد بن علي» الشريف الجرجاني» فقيه حنفي مفسّرء توفي في شيراز 
7ه على خلاف» من آثاره الأصولية (التعريفات) و (شرح المواقف) و (حاشية على شرح . 
التنقيح في الأصول) انظر مفتاح السعادة ١97/١‏ والأعلام 7/0. 

(8) التعريفات ص .١9‏ 

(8) العدة 1/1 

030 إحكام الفصول ص 17 . 


]ا 


5 7 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أقسام الدليل: ينقسم الدليل عند الأصوليين إلى أقسام 525 
الاغتارات: 

باعتبار الشمول: إلى دليل إجمالي ودليل تفصيلي . 

© باعتبار مستنده: إلى سمعي وعقلي ووضعي . 

ا لمن ادن يي مجان ف لي ل يا 
إن شاء الله تعالى عند الحديث على القطع ثم الظنّ . 

أقسام الدليل باعتبار الشمول: ينقسم إلى قسمين : 

١‏ الدليل الإجمالي: ويقال له الكلّى» وهو الذي لم يعيّن فيه شيءٌ خاص» 
كما يقال الأمر للوجوب والنهي للتحريم . 

١‏ الدليل التفصيلي: ويقال له الجزئي» وهو الذي يتعلق بمسألةٍ معيّنة 
بخصوصهاء ويدلٌ على حكم معيّن» كقوله تعالى: ظخْرَمَتٌ عَلَنِكُمْ مهد 
وَبسَاكَكي وَأخوانحت 4 [اليسَاء : ين دليل تفصيلي لكونه 00 بمسألة خاصة. وهي 
التزوج بالأمهات. .إلخ» ويدلٌ على حكم معيّن وهو حرمة التزوج بِهنٌّ. 

أقسام الدليل باعتبار المستند : ل ثلاثة أقسام هي : 

١‏ الدليل السمعي: وفي عرف الفقهاء هو الدليل الشرعي اق (الكتامة والسة 
والإجماع والاستدلال) وفي عرف المتكلمين: المراد به عند إطلاقه (الكتاب والسئّة 
والإجماع فقط). 

" الدليل العقلي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع» 
كدلالة الحدوث على المحدث والإحكام على العالم. ْ 

“ الدليل الوضعي: ما دل بقضية استناده إلى الوضع» ومنه العبارات الدالة 
على المعاني في اللغات . ظ 


ها وا 


رض 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


المبحث الثانى: تعريف العلم وأنواعه 
مقدمة عن تطور مفهوم العلم: 

ه كان مفهوم العلم عند المحدّثين لا يتجاوز المنقول من النص» رنود وز 
حول النص» فيطلق في مقابل الرأي» فالعلم عندهم يتلخص بالمرويات من تفسيرٍ 
وحديث وهذا ما عرف فيما بعد بالعلوم النقلية» وعلى هذا المعنى حملوا كل ما 
جاء من نصوص فى الحتٌ على العلم والتعلم والتعليم وآداب ذلك كله وفضائله. 

© وحين بدأ علم الكلام تبدو ملامحه وبدأ معه علم أصول الفقه» ودخلت 
المقولات المنطقية في كل منهماء أخذ مصطلح (العلم) يدل على مفهوم آخرء 
مسائل وفروع» وغايةٌ وفائدة) فجاء هذا التعريف ليدلٌ على العلم بمعنى الفنّء كعلم 
التوحيد وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير ... إلخ. 

ا ثم بدأ الربط بين مفهوم العلم ودرجات الإدراك» وبين المعرفة وسبل كسبها. 
ليطلقوا على ما تحصّل منها لفظ (العلم)»؛ أو ليمنعوا عنها ذلك» ونشأ عن ذلك اختلافٌ 
كبيرٌ بيِّن فى حدّ العلم. وكان من أسباب اختلافهم في العبارات اختلافهم في 
الاعتبارات» فعلى سبيل المثال: كان من أسباب اختلافاتهم العلم الحاصل بالتصور 
"اللقامن :أو التصديق الشاص'""وانهما وها ن لمن قاماا تجيرا لأ يحتمل الشيمن . 
)١(‏ التصوّر: إدراك أي مفرد من مفردات الأشياء والمعاني» والتصديق: إدراك النسبة بين مفردين 

فأكثرء وهذه النسبة إمّا موجبة وإمّا سالبة» أي مثبتة أو منفية» فمن صور المفردات (التصور) 

مشلا : الصخرة :صل ٠‏ الثلجء » السخونةء فإذا قرّرنا أن الصخرة صلبة صار هناك علاقة نسبة 

ل اكد سرادت جك واه 


فد من عالت ا وما 8 


ع0 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


لكو هل سكن د التصنون الخاص ييل" 

إن كثيرا من الأصوليين كأبي الحسين البصري والرازي والغزالي قالوا: لا 
0 وجعلوه من الضروريات»: 5 أن تصوره بديهيى » ومرد ذلك لعن أن 
المناطقة اشترطوا في الحدّ الجنس الأقرب» ولا يوجد ذلك في العلم. 

ا قال الزركشي: «لأنه لم يوجد له عبارة دالّة على حقيقته وماهيّته فلا يُحلٌّ)”' 

© وقال الرازي: «هو ضروري» أي تصوره بديهى» لأنْ ما عدا العلم لا يعرف 
إلا به فيستحيل أن يكون غيره كاشفاً له» ولأنّي أعلم بالضرورة كوني عالماً 
بوجودي » وتصور العلم جزء منهع وجزء البديهي بديهي » فتصور العلم بديهي)”". 

© ومثله قال ال (ايعسر تعريفه بالحد الحقيقى» الها يعرف بالتقسيم 
والمثال)0* . 

1 5 الغزالي: «لا حدّ له عندي. 0 ١‏ بس 
عليهاء وذكر القاضي 0 الحلدة 10 ومثله أبو الوفا بن 
ع 007 فمن جملة هذه التعريفات : 


)١(‏ انظر المعتمد لآب الحمين البصري ١غ‏ والمتفيرا الراري ١0/؛:؛‏ والمستصفى للغزالي 
0 

(0) البحر المحيط /١‏ 7ه. 

(9) تشنيف المسامع بجمع الجوامع .١9١/١‏ 

0 إمام الحرمين» أبو المعالي. عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» فقيه شافعي أصولي» توفي 
بنيسابور 47/4هء من آثاره الأصولية (البرهان) و (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) و 
(الورقات) و (مغيث الخلق) انظر الأعلام 4 / 5» طبقات الشافعية لابن السبكي 0/ 1710 . 

.٠١٠١ /١ البرهان‎ )5( 

11/١ المستضصفئ:‎ )5( 

(0) انظر إرشاد الفحول ص ١‏ وما بعدها. 

() انظر العدة /5/١‏ وما بعدها. 

(9) انظر الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ١/١٠وما‏ بعدهاء وابن عقيل: أبو الوفاء على بن 
عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» فقيه حنبلي أصوليء توفي 7١5هء‏ ومن آثاره الأصولية 

ْ (الواضح) و (الجدل) و (المفردات) انظر الأعلام 5/ 1”ء سير أعلام النبلاء 487/19 . 


3 و 


ا 


4 أ 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


معرفة المعلوم على ما هو بهء واختاره الباقلاني"!' والكبرارى 7 راسو 
يعلى '' وغيرهم» ويرد عليه بأنَّ علم الله عزّ وجل لا يسمّى معرفة» وكذلك فهو 
تصريتٌ للفظة قبل بيان معناهاء فالمعلوم فرعٌ من معرفة العلم فهو بمثابة حدّ السواد 
بِأنّه ما سوّد الجسم ونحن لا نعرف سواداً. 

معرفة الشيء على ما هو به» أورده أبو يعلى وابن عقيل ولم تتسنياة لعو 
ويرد عليه بأنْ المعدوم الذي ليس بشيء لا يكون علماً عليه» وهذا ليس بصحيح» 
فانتقض بذلك الحد. 

معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. واختاره الجويني””'ويرد عليه ما يرد 
على التعريف الآول. 

تبيّن المعلوم على ما هو به» واختاره الباقلاني”" أيضاًء ويردٌ عليه: أنه 
يبطل بعلم الله تعالى لأنّه لا يوصف بأنه مبيّن» لأن ذلك يستعمل في العلم الذي 
يحصل عقيب الشكء ولا يجوز ذلك على علم الله تعالى» ومع هذا فهو عالم. 

إثبات المعلوم على ما هو بهء ذكره أبو يعلى'"' ولم ينسبه لأحد» ويرد عليه 
أن الإثبات لفظ مشترك فهو مجملّ في التعريف, لأنّ الإثبات من معانيه الإيجاد 
يقال » أثيت انه 'فى القرظاس: ظ 

إثبات الشيء على ما هو به. واعجارة الففالك الماش 0 ويرد عليه ما ورد 
على الذي قبله في لفظ (الإثبات) وكذلك يردّ على قوله (إثبات الشيء) أن الشيء لا 


1175/1 "انظ التقريت والإرشاة‎ )١( 

(0) انظر شرح اللمع .85/١‏ 

(9) انظر العدة .57/١‏ 

(5) انظر العدة لأبي يعلى ١01؛‏ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٠١/١‏ . 

(0) انظر البرهان :5494/١‏ 

(5) انظر التقريب والإرشاد ١75/١‏ . 

(0) انظر العدة /١‏ لالا. 

(4) انظر البحر المحيط 205/١‏ والقفال الشاشي: أبو بكرء محمد بن علي بن إسماعيل» فقيه 
شافعى أصولى» توفى بالشاش 1*16اهء 1-0 (أصول الفقه) و (محاسن الشريعة) انظر 
الأعلام 1/5 وص اعادة النبلاء 7587/17 . 


5 


دن 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


00 


يكون إل وتوا والمعلوم قل يكون موجو 
ليبس بشيء . 


الثقة بأن المعلوم على ما هو به ذكره أبو الخطّان'١‏ "وف كمون اح 
ويرد عليه : أن الْثْمَةَ قل 5 تقع على خيانة) فقد يثق الإنسان بمن يخونه. 


إدراك المعلوم على ما هو بهء واختاره ابن السمعاني””"'» ويرد عليه: بأنَّ 
الأقواك لفط مشترك بين درك الحواسنٌ والعلوم, ال برد 


الإحاطة بالمعلوم. ذكره ابن عقيل ولم ينسبه إلى أحد””» ويرد عليه: بأنَّ 
الأعامطة ان مككر ل توك :: أ جياه رد وو وسمافا + والعة ولس لك 1ك يورق 


© اعتقاد الشيء على ما هو به على غير وجه الظنّ والتقليد» ذكره أبو يعلى ولم 
ا ويرد عليه كل ما يردٌ على من حدّ الاعتقاد بأنّه يخرج منه التصور 
مع أنه علمٌ عند أهل امسق 

ف اعتقا 8 الشديع :على :ذا نفو بردت اليه أب وما 490 إلى اللميلف هاورو كز للف يدنه 


)١(‏ انظر التمهيد ."9/١‏ وأبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» فقيه حنبلي 
أصولي. توفي اد ٠0ههى‏ من آثاره اللأصولية (التمهيد) و(الانتصار في المسائل الكبار) 
انظر الأعلام 91/0 وسير أعلام النبلاء 54/8/14. 

030 قواطع الأدلّة ص /الاء والسمعاني : أب المطفوة ٠‏ منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي 
السمعاني. فقيه شافعي أصولي. توفي بمرو 14/9هء من آثاره الأصولية (قواطع الأدلة) و 
(البرهان في الخلاف) انظر سير أعلام النبلاء ١84‏ وطبقات الشافعية للإسنوي . 

(5) الواضح في أصول الفقه .١7/١‏ 

.9/1١ العدة‎ ):( 

./8/١ العدة‎ )40( 

(1) المعدرلة : فرقة إسلامية نشأت أواخر العهد الأموي وأوائل العصر العباسي» تأثرت ببعض 
الفلسفات القديمة. واختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة» فقيل لاعتزالهم المسلمين ببعض 
مقولاتهمء والأرجح لأنْ صاحب المذهب واصل بن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري 
وانحاز إليه أتباعه فسهو ا لاه وأصول مذهبهم خمسة: : التوحيدء والعدل. والوعد 
والوعيدء. والمنزلة , بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ٠‏ ولكل من هذه 
لسرن نهم ادن صسقن يد درن امهب ار الج وا ارد واشتّهر مذهبهم بتحكيم 
العقل وتقديمه على النص أحياناً. وهم من القدرية» انظر الملل والنحل للشهرستاني ص47 
والموسوعة الميسرة .594/١‏ 


افتسعدودا ا او يان المعدوم 


ينسبه إلى أحد 


5 م 


يذ 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


2 


الغزالي إليهم''' ويرد عليه : والفعووسين أن يكرة المفدو والطان :ذأ اععقه ادي 
على ما هوي غالماً تاعتقاد ذلك الشىغ» ويهذا بناظل للاتفاق على أن العالم لا 
يجوز كونه على غير ما علمه» والظان بكون الشيء يجد من نفسه تجويز كونه على 
خيالاقق ما اقلت أو وهم بويكتدي أركا باعتقاقالجتدنه زهرا لعن يها لم + ظ 
ه اعتقاد الشىء على ما هو به إذا وقع عن ضرورة أو دليل» ا ب 5 
5 7 رف ّ ع 97 5 6 
والقتوكاتى” ولم نتسناه إلى احل» ويرد علية: أن علم الله ليس عن ضرورة أو 
الجازم» وعلى تقدير تقييده بالجازم يخرج عنه العلم بالمستحيل فإنه ليس بشيء 
اتفاقاً . 
اعتقاد الشىء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده» نسبه الشيرازي 
ال عع ويرد عليه كذلك أن علم الله ليس معه سكون نفس» وكذلك فإن 
علمه ليس بمعتقد» وكذلك فإِنّ ما يعتقده العوامٌ من الجهالات مع سكون أنفسهم 
ف قضاء جازم بالتشدر واختار» انق القاسو عد برهان””'» ويرد عليه: بأن 
5 وجدان النسن الناطقة بالأمور عانم واغكارة امو الونا ده 000 


.5١0/١ المستصفى‎ )١( 

./8/١ العدة‎ )0( 

(0) إرشاد الفحول ص "5» والشوكاني: محمد بن على بن محمد الشوكاني», فق امول ار 
توفي بصنعاء ١٠5؟١ههء‏ من آثاره الأصولية (إرشاد الفحول) و (نيل الأوطار في الفقه 
والحديث) و (وفتح القدير في التفسير) انظر الأعلام 598/7 والواسع 1 

(5) شرح اللمع .854/١‏ ئ 

(5) نسبه إليه أبو الوفا بن عقيل في الواضح ١‏ ؟١.‏ وابن برهان: أبو الفتح» أحمد بن علي بن برهان 
ابن الحمامي» فقيه شافعي أصولي» توفي ببغداد /1١0هء‏ من آثاره اللأصولية (الوصول إلى 
الأصول) و(البسيط) و(الوجيز) انظر سير أعلام النبلاء 405/19 والبداية والنهاية 15/1 . 

(5) انظر الواضح في أصول الفقه ١١/١‏ . [ 


اله 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ما أوجب لمن قام به كونه عالماء ذكره الشوكاني”'' ولم ينسبه لأحدء ويرد 
عليه: أنه يستلزم الدور لكون العالم فرعاً عن تعريف العلم . 

ما يصح ممن قام به إتقان الفعلء ذكره الشوكاني”"'' ولم ينسبه لأحدء ويرد 
عليه: أن في المعلومات ما لا يقدر العالم على إتقانه كالمستحيل . 
اعتقادٌ جازم مطابق» ذكره الشوكاني'"' ولم ينسبه لأحدء ويرد عليه: أنَّ 
التصورات ليست اعتقاداً وهي عل ظ 

هه حصول صورة الشيء في العقل» ذكره الشوكاني”'' ولم ينسبه لأحد» ويرد 
عليه: أنّه حدّ للعلم بالمعنى الأعمّ الشامل الذي يدخل فيه الظنّ والشك والوهم 
والجهل المركب» وهذا خلاف مفهوم العلم لغةّ واصطلاحاً . 

#ااضنة توبدب تميزا لمشلا لا يحتمل النقيض بوجهء ذكره الشوكاني”"' ولم 
ينسبه لأحدء ويرد عليه أنْ العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض لإمكان خرق 
العادة بالمعجزة بقدرته تعالى . ظ 

ها صفة يتجلّى بها المُدَرَّك للمُّدرك» ذكره الشوكاني 20 ولم ينسيه لأحداء ويره عَليه : 
أن الإدراك مجازٌ عن العلم» فيلزم منه تعريف الشيء بنفسه» مع كون المجاز مهجوراً في 
التعريفات» ودعوى اشتهاره في المعنى الأعمٌ الذي هو جنس الأخصٌ غير مسلّمة . 

صفةٌ يتجلّى بها المذكور لمن قامت به ذكره الشوكاني”" ولم ينسبه لأحدء 
ويرد عليه: أنه يخرج عنه إدراك الحواسن» فإنّْه لا مدخلية للمذكور به إن أريد به 
الذكر اللساني كما هو الظاهرء وإن أريد ما يتناول الذكر فيكون من بابس الجمع بين 
الحقيقة والمجازء وهو مهجور في التعريفات . 

» صفةٌ يتكشف بها المطلوب انكشافاً تامّاء اختاره الشوكاني”؟. 

معرفة الشيء على ما هو به عن برهانٍ باستدلالء أو اتفاق من غير 
استدلال» واختاره ابن حزه”", لكنه قيّده بأنه لا يدخل فيه علم الله تعالى لأنّه كما 


0010 إرشاد الفحول ص ”؟. 
6 إرشاد الفحول ص ”7. 
69 كتأاب الدرة فيما يجب اعتقاده ص 060 . 


6 و 


0 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


د 


قال لا يدخل علمه فى حدٌّ أصلاً» لأنّه لا نهاية لعلمه» وما لا نهاية له فلا يجوز أن 
كول العا مر ا 

ه حكم جازم مطابقٌ لموجبء ويفهم هذا التعريف من كلام الرازي في 
(المحصول) فقد قال ما نصّه في حدّ العلم: (إِنْ حكم الذهن بأمر على أمر إِمّا أن 
يكون جازماً أو لا يكونء فإن كان جازماً إِمّا أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا 
أن بون يا هفنا أن ر كا سنوي" إلى انذناك وام اند ايكون 
لنوكب نيو اعتقاة المنلةة وان الجا نمكي المظاي:: فهر التفيل :وام الى لا 
كن عا رما فالتردد بين الطرفين إن كان على السويّة فهو الشك» وإلا فالراجح ظنّ 
والمرجوح وهم)""ا وترره عليه" كرك اها : ظ 

وقد قيل تعريفات أخَر لا يتّسع المقام لذكرهاء فنكتفي بما قبل» والذي استقرٌ 
عليه أغلي المتأخَرين من الباحثين والعلماء المسلمين أنْ العلم (الإدراك الجازم 
الثابت المطابق للواقع عن دليل)” " . 
بين العلم والمعرقة: 

0 0 يدا ابسيوكة وعلى ها هذا ع دن 
الشامل لون ادق هو لب 

وحن حي 00 

© فالعلم لا يسبقه جهل ء بخلااف المعرفة. وعلى هذا يقال عن الله عالم. ولا 
يقال عارف . 

ا والعلم شعلق نا لنسنة + أي نسبة شيء لشيء أخرع ولهذا يتعذى ل 50 
يخا قن المع قة فا ريا وضعت للمفردات» فتقول عرفت زيداً: ولا تقول علمته . 

.87”/١ المحصول‎ )١( 


(6) المحصول .85/١‏ 
فر وهو اختيار د. طه جابر العلواني. انظر تقديمه لكتاب العلم للإمام النسائي ص 19 . 
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أقسام العلم: ظ 

قسّم العلماء العلم أقساماً عدّة لاعتبارات متعددة أيضاًء الثر الفقهاء 
بالطامين لكين كما سأبيّن ( وهذا تقسيم أبي يعلى في العدّة )''' وغيره» وهم 
ون تال وشيم العلم إلى مدي : ١‏ علم قديم 1 وعلم محدث. 

فالقديم : : علم الله تعالى» فهو علمٌ واحد يتعلق ب بيع البعاوناك على باق 

٠‏ لم يزل ولا يزال» ولا يجوز عليه التغير والبطلان» فلا يوصف بأنه ضروري أو 
استدلالي» لثئلا يوهم كونه محتاجاً إلى العلم لدفع ضرر عنه؛ أو أنه مُلجأً أو مُكره 
على العلم بما هو عالم به. 

وأمًا المحدّث: فهو نوعان أيضاً: ١‏ علمٌ ضروري ١‏ علمٌ مُكتسب . 

فالضروري: كل علم مُحدَّثٍ لا يجوز ورود الشك عليه» ولا يمكنه معه 
الخروج عنه والانفصال منهء وسمّي ضوويا نسي الام ل وهو نوعان : 

-١‏ لا يتعلق بسبب سابق ١‏ يتعلّق بسبب سابق. ظ ظ 

نما ايان متيب اءة ” مثل علم الإنسان بأحوال نفسه كقيامه وقعوده 
وحركاته وسكناته؛ وما يعرض في نفسه من خير وشرء وميل ونفور» ولذَةٍ وألم. 
وصحَةٍ وسقم» وكعلمه باستحالة اجتماع الضدين والجسم في مكانين» وأنَّ الواحد 
أقل من الاثنين» وهذا ما يسمّيه بعضهم بالبديهي . 


. انظر هذا التقسيم في العدة :60/1 وزما بعدها‎ )١( 

030 منهم الباقلاني ة فن التقريت:والإوشات /١‏ 107 وها يعداها :و | بو الوفا بن عقيل في الواضح في 
امول لفقه ١‏ 1 ونا رسا وابن السمعاني في قواطع الأدلّة ص 78 وما بعدهاء والرازي 
في المحصول 87/١‏ وما بعدهاء والشيرازي في شرح اللمع »158/١‏ وأبوالخظاب في 
التمهيد ١/؟4.‏ 

() ذهب الأصوليون إلى تعليل تسميته بالضروري في مواة ضعهتم إلى ثلاثة أسباب : 
(الأول) إن التواضع بين الفقهاء والمتكلّمين (اصطلاحاً) فالضروري عندهم ما لا يحتاج 
ازاك إلى اما 
و(الثاني) ما لزم المخلوق لزوماً لا يمكنه الخروج عنه والانفصال منهء ودفعه عن نفسه بحجة 
أو شبهة . 
و(الثالث) في وضع اللغة» بمعنى ما تمس الحاجة إليه أو مما يقع الإكراه عليه والإلجاء إليه. 


١ 
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اناه لدسيت: فنوعان أيضاً : ١‏ علم محسوس 7١‏ وعلم غير محسوس . 

فأمًا المحسوس: فهو العلم الحاصل عن الحواسنّ الخمسء وذلك لحصول. 
العلم بها . 
وأمًا غير المحسوس: فهو العلم الحاصل من الخبر المتواترء مثل العلم بوجود 
البلدان والتاريخ . 

ع العلم المكتسب: فهو كل علم يجوز ورود الشك غلية #وفيل : 1 وقع عن 
نظر أو استدلال وهو الأصحء وهو كذلك نوعان: ١‏ عقلي ١‏ شرعي . 

فالعقلي : لا يفتقر إلى شرع» مثل العلم بحدوث العالم وإنائف جكدنة: وصدق 
من ظهرت المعجزات على يده. 

وأمّا الشرعي : فهو العلم الواقع عن الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة والقياس 
الصحيح . 

ميقن للها لقب :ان قي على (لبجايينا | ى اند و علي دعر كد اكه ري 
ضروري ونظري فهما يتناولان التصور والتصديق» وأنكر بعضهم كون التصور 
نظرياً» بل جعلوه كلّه من قبيل الضروري» وذهب إمام الحرمين الجويني إلى أن 
العلوم كلها ضرورية» وبعضهم فق إلى انها كلها اسعدلالية ".ود كر انق 
الغو" أفيناما كيه 0 كثيرة”" » وقسّمها الجرجاني إلى ثلاثة 0 
تبي ومترووق وان لال * ا ويدارو تيه" إلى تكله اياعر ستلناتويل 
وقرضةةوفتاك اتناك كر وتددوة فتن صلماء العامة وستكلييية:: 
”لقا اروشاك لفحو لاضن 0 
2020 أبو بكر» محمد بن عبدالله بن محمد ابن العربي الأندلسي» فقيه مالكي أصولي» رن اسن 


7 ههء من آثاره الأصولية (المحصول في الأصول) و(قانون التأويل) ل 
الخلاف) انظر الأعلام 5 7١‏ وسيرأعلام النبلاء .191//٠١‏ 

(9) انظر قانون التأويل لابن العربي ص 258 وما بعدها . 

(:) انظر التعريفات ص 175 . 

)0( تحبر الغارى ؟/؟17» تقي الدين .أ العامن» ل ا ابن ثنمية ؛” 
فقيه حنبلي أصولي محدث سي توفي بدمشق 5/8 لاه من آثاره الأصولية (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام) و(العذة شرح العمدة) و (درء تعارض العقل والنقل) و (السياسة الشرعية) و 
(مجموع الفتاوى في الفقه) انظر الأعلام ١55 /١‏ والبداية والنهاية /١‏ 178 . 
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ما لا يتعلق بسبب (البدهي) مايتعلق بسبب عقلىي شرعي 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


المليحث الثالث: تعريف العقل 


المعنى اللغوي: قالوا إنَّ أصل مادة الكلمة يدور حول معنى (الإمساك بالشيء 
وخنسة وريظة)"" فاخو كو معن زيط الذانة رعق الوا تنيها ليا وحيسها عن 
الشرود» وسٌّمّي عقلاً لأنّه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك؛ أي يحبسه. 
وقالوا العاقل فى اللغة: الذي يحبس نفسه ويردذها عن هواهاء والجامع لأمره 
ورأية) والعقل ضد الحماقة. ويطلق عليه الحجر الي 

وأكثر الباحثين في علوم القرآن نظروا في مادة (عقل) في القرآن الكريم 


: : ؟ 
فوجودها وردت واستعملت بمعانٍ متعددة هي" .: 


سه عقل المعنى» أ فهمه وربطه وتثبيته في الدائرة التي من صفاتها التفكر 
والفهم والمعرفة والعلم. والعمبيد بعة الحن والباطل والخير والشرة وتثبيت 
الوعاونات و #تكرها عند الحاحة . ظ 
أذى» عاجلا كان أم آجلاء فحبس النفس عن معصةة الله عقل ‏ والضير من العقل». 
والحكمة في تصريف الأمور من العقل» فهو على هذا الع ينطق غلى الإرادة 
الحازمة القويّة القادرة على ضبط النفسء. والمستندة إلى نتائج العقل العلمي 
الواعي, وما انتهى إليه من حقائق فهمها ووعاها وعقلهاء وقدم بها نصحه للعقل 

ا يه عد 

الإرادي» وعلى هذا فالعقل عقلان : عقل علمي. وعقل إرادي. 

# فالعقل الإرادي لا يكون عقلاً حمّاً ما لم يستند إلى نتائج العقل العلمي. 
ولا كان إرادة جاه عقا رقناء »ينا كانت إزادتة حازمة وفوتة» لآنها ذكرن 
حيدة شافع ليرفانض أغراء انق ودراقد كو عد الووى خذا كهوى الاستيداه 
وحبٌ التسلط. وفى هذا جاءت الآيات في ذم عقول الكافرين. 
)١(‏ انظر هذا البحث في كتاب الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبدالرحمن حبنكة الميداني 7317/١‏ 
(0) انظر مادة عقل في لسان العرب ١‏ وفي القاموس المحيط ١8/4‏ 
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2 والعقل العلمى قد يقترن بالعقل الإرادي» إذ قد يتوصل الإنسان إلى معرفةٍ 
علميّة حمّة ويعقلهاء إِلَا أنه قد يكون عاجزاً عن ضبط نفسه» وحبسها عن الانطلاق 
ف أحرانها وتوران التي تدفع به إلى مهالكهء ومنه قوله تعالى: #96 أَنظمَعُونَ أن 
مأ لم و ا و ا ا مَا عَقَُوهُ وهم 
ظ يكلمورب 0 #* [اليقسرة : 07 
المعنى الا اصطلا حى : 

اختلف العلماء في تعريف العقل» لكن نلاحظ توجهين للعلماء فى حد العقل. 

التوجه الأول: عدم إمكان جاو يعمل والسان سيفيظ بد وذهب إل هذا 
الغزالي”'' وبعض الأصوليين ودليلهم أن العقل يطلق بالاشتراك على معان خمسة: 

اوسني الغيرا التي ينيدا يها الإنسناد كول كد النظرية. وتذبير 

62 إطلاقه على بعض الأمور الضرورية» وهصى هي التي تحرج إلى الوجود في ذات 
الطفل الحفد كجواز الحاتكات واستحالة ل 

() إطلاقه على العلوم المستفادة من التجربة» فإِنّ من حنّكته التجارب يقال 
عنه عاقل» ومن لا يتصف بذلك يقال عنه غبي جاهل . 

(4) إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمورء بقمع الشهوات 
الداعية إلى اللذات العاجلة التى تعقبها الندامة» فإذا حصلت هذه القوّة سمٌّى 
صاحبها عاقلا . ظ 

(4) إطلاقه على الهدوء والوقار. وهي هيئةٌ محمودة للإنسان في حركاته 
وكلامهء فيقال فلانْ عاقل» أي عنده هدوءٌ ورزانة. 

التوجه الثاني: إمكان حذه. وإليه ذهب أكثر الأصوليين» وإن اختلفوا فى حدّه ‏ 
اختلافاً بيّناً فقيل : 


00 انظر المستصفى .77/١‏ وإحياء علوم الدين .١١8/١‏ 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


."' آلة التمييز والإدراك» وهو منقول عن الشافعي”'' رحمه الله‎ )١1( 


5200 ات 1 ف +10 وومةه 

(؟) القؤة المتهيئة لقبول العلم. ذكره الراغعب ٠‏ وقال بعضهم : قوّة يفصل بها 
بين حقائق المعلومات' أن وقيل قوّة ضرورية بوجودها يصح درك الأشياء””'. 

(”) غريزة» نقل عن الإمام أحمد”" اي الله . 

وقال الحارث بد 6 ْ 0 رذ أبن تنما ادكه تعالى. 
يُقذف في القلب كالعلم الضروريء والصبا ونحوه حجابٌ له)**'» وقيل: قوة 

ا" 

غريزية يفصل بها بين الحسن والقبح 

(:) العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح» قله انو وكوي و 1371 قال 


0010 و عبدالله. محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي» إمام من انف النذاعين المع 
مجتهد أصولي محدّث» توفي بمصر ؟ ٠‏ ٠ه‏ رفو أولةمن الفعدنى عله الأصول” وذلك كتابه 
(الرسالة) وله (الأم) في الفقه. انظر سير أعلام النبلاء 0/٠‏ وتاريخ بغداد 000 

)2( انظر شرح الكوكب المنير ١ /١‏ قواطع الأدلة ص 15 . 

إفرة المفردات في غريب القرآن ص 7”17. 

(:) انظر العدة /١‏ 286 وذكره الباقلاني في التقريب والإرشاد 5 

000( انظر قواطع الأدلة ص 45 . 

(5) أبو عبدالله. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام مجتهد من أئمّة المذاهب المتبعة» من 
أئمة الحديث» توفي ببغداد ١114ه»ء‏ من آثاره (المسند في الحديث) و (الناسخ والمنسوخ)» 
انظر تاريخ بغداد 5 وطبقات الحنابلة »5/١‏ ونقل عن الإمام أحمد قوله من رواية 
إبراهيم الحربي: (العقل غريزة» والحكمة فطنة. ولعت عاج رارك تي الك هوى. 
0 

0 أبو عبدالله؛ الحارث بن أسد المحاسبي» واعظ زاهدٌ» من أئمة التصوف» توفي ببغداد 

:4# اهء من آثارة (رشالة المسدرشدين) ل ل 07/5 وسير أعلام 
النبلاء .١١١ /1١١‏ 

(4) انظر شرح الكوكب المنير .8١ /١‏ 

(9) ذكره أبو الوفا بن عقيل في الواضح ولم ينسبه إلى أحدء انظر الواضح لد 2 
أنه أقرب إلى رأي المعتزلة. ظ 
(١)انظر‏ العدة 288/١‏ واعن قرو أبو تكرة ب ا فقيه 
شافعي أصولي» توق قريا من اننا نون 5: 5ه من آثاره الأصولية (الحدود) و (شرح أوائل 

الأدلة) و (طبقات المتكلمين). انظر الأعلام 5/ 487. سير أعلام النبلاء /715/11. 
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السمعاني: «وأمًا عند كاقفة المسلمين فهو نوغ من العلمء يدخل في جملة 
أقسامه)”' ومثله قال أبو الحسن التميمي”" في كتاب العقل كما نقله عنه أبو يعلى. 
إذ يقول: «العقل ليس بجسم ولا صورة ولا جوهره وإنما هو نورٌء فهو 

كالعلم»” ''وقال الحسن بن علي الرهاوى” 7 الس معوهر ولا عرض ولا اكعنات 
وإِنّما هو فضل من الله)”* . 


(5) ما حسن معه التكليف. قاله بعض العلماء”'' . 


(5) ضربٌ من العلوم الضرورية» قاله جمهور المتكلمين.ء واختاره أبو 
يعلى”"'». وابن عقيل”"». والباقلاني”''» فخرجت بذلك العلوم الكسبية» لأنّ العاقل 
يتصف بكونه عاقلاً مع انتفاء العلوم النظرية”"'"؛ وقولهم ضربٌ من العلوم 
الضرورية يعني ليس كلهاء لأنّه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم 
بالمدركات لعدم الإدراك المعلق عليها غير عاقل . 


واعترض الباجي على هذا التعريف واعتبره منتقضاً بالخبر المتواترء وما يدرك 
بالحواس من العلوم فإنه بعض العلوم الضرورية» ومع ذلك فليس بعقل» وكذلك 
فهذا ليس بحدّء لأن الحد يراد به تفسير المحدود وتبيينه» وقولنا (عقل) أوضح من 
قولنا (بعض العلوم الضرورية) فلا يُحدّ الشيء بأغمض منه»ء لكن المستغرب أن 


. 45 انظر قواطع الأدلة ص‎ )١( 

(0) أبو الحسن» عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي» فقيه حنبلي أصوليء توفي ١لالاه»‏ انظر 
الأعلام ١7/4‏ وطبقات الحنابلة ١59/5‏ . 

(”") انظر العدة /١‏ 85. 

(؟) أو محمن) الحسن بن علي بن خلف البربهاري. فقيه حنبلي . ٠‏ توفي ببغداد ا من آثاره 
(شرح السنة) انظر الأعلام ١/7‏ 70. طبقات الحنابلة 18/7. 

(6) انظر المسودة ص 6515 . 

(5) انظر العدة /١‏ 860. 

.87”/١ العدة‎ )0 

() الواضح في أصول الفقه 77/١‏ . 

.١96 /١ التقريب والإرشاد‎ )9( 

(2) شرح الكوكب المنير /١‏ 87. 


- 


ْ 8 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن / /ا . 


الباجي نفسه عرف العقل بأنه: (العلم الضروري الذي يقع ابتداءً ويعمٌ العقلاء). 
وذكر هذا القيد ليُخرج ما يدرك عن طريق الحواس» وعلم الإنسان بمرضه وفرحه 
وحزنه فإنْه لا يقفع ابتداء. وانفا يقع بعل وجوذهء اح يعم العقلاع. ذا 
يختصٌ بمن وجد به» وكذلك أخبار التواتر فإنه لا يعم العقلاء» وَإِنّْما يقع العلم به 
لمن سمع بذلك الخبر دون لد 

© © قاد وطبيعة . وفيل جوهرٌ سيط نقله أكثن المصفين وما عروه اا 
وعزاه السمعانى للمتقد مي فال : (وقد جعله المتقدمون جوهراً وقالوا 4 وه 
السابقين» وتافكن الاضوليون ين ا 2000 ولا 
حاجة لذكر ما ردّوا به لأنْ هذا القول ساقط الاعتبار وواضح البطلان. 

(4) فين القلنوء< فقيو نك لة اضر مق العين ترك يه التعلوماف كإدراك 
البصر المشاهدات» ذكره السمعاني في القواطع””. 

4 0 

# وقسّم الغزالي”'' ‏ وتبعه كثيرٌ من العلماء ” «العقل إلى اغربيزي مطبوخ» وهر 
الذي عليه مدار التكليف» ومكتيدب مسموع » وهوالذي يؤدي لون فوة النظرء وعليه 
تحمل أكثر عبارات المدح والثناء للعقل والعاقلين. | 

ا 50 1 ا ا 

ونقل الغزالي والراغب عن أمير المؤمنين على كرّم الله وجهه '" قوله: 
(؟1) انظر التقريب والإرشاد ١/:9485١غ2‏ الواضح في أصول الفقه /١‏ ؟5» العدة .87/١‏ 
() قواطع الأدلة ص 45 . 
620 انظر المسوذة ص 2.558 شرح اللمع »١5١/١‏ العدة ١‏ التقريب والإرشاد »١90 /١‏ 

الواض 777/1 


(5) قواطع الأدلة ص 40 . 

(5) إحياء علوم الدين .,57/1١‏ 

00 منهم السمعاني في قواطع الأدلة ص "4 . 

(8) أمير المؤمنين» أبو الحسن, علي بن أبي طالب بن هاشم» ابن عم النبي وَكِْةٌ وصهره زوج 
فاطمة رضي الله عنهماء عي «الراسدين» شهد المشاهد كلها إِلّا غزوة تبوك فقد خلفه 
كه على المدينة» ماثراف وما فنه أ كر هزه أن تحضةء لكنه تميّز بشجاعته وبلاغته وعلمه وفقهه. 
قتل شهيداً سنة ١14ه‏ ه رضي الله عنه وأرضاهء انظر أسد الغابة 4/ 4١‏ والإصابة 519/54. 


:5 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الحا عقلان يسادييوة ومسموع 
ايمرا ظ ا 
د لدي ا ني ور الصيين سحيدو” 
# واسم العقل منفيٌ عن الله تعالى» فلا يُقال عنه عاقل. لأنَ علمه أحاط 
بالأشياء لا عن جهة الاستدلال» ولا بالترقي إلى معرفتها بالاجتهاد. ولأنَ الأصل 
فى اسعاء نرت التريي 
والذي أراه بعد استعراض هذه التعريفات والحدود أنّ كلّ أولئك الذين حدّوا - 
الققا راطو اانا واتعرا مو رطاؤانات لبقن وعقرا عر فيونة رونك أشان الى ذلك 
الغزالي” "2 وكذلك شهاب الدين بن تيمية”*'» والذي أرجّحه أن العقل استعمل في 
كل المعاني والإطلاقات الخمسة التي ذكرها . 
مسألة تفاوت العقول: < 
اختلف العلماء في مسألة هل العقول تتفاوت ؟ وهناك قولان في هذه المسألة: 
١‏ ذهب جمهور الحنابلة إلى أنه يكون عقل أكمل من عقل. وهذا واضحٌ من 
أحوال الناس» ومن النصوص الشرعية التي دلت على تفاوت العقول. وهي كثيرة 
يل . 
ا:وذهيه أكثر'الوتكلهين والفعوالة لشي يعض العلا كابن عقيل إلى أن 
العقول لا تتفاوت» وحججتهم في ذلك أن العقل حجَةٌ عامة يرجع إليها الناس عند 
اختلافهم» ولو تفاوتت لم تكن كذلك© . 
000 الجقروات اف غريتث القرآن وى 1" 
() انظر قواطع الآدلة ص 45 . 
(؟) إحياء علوم الدين .5/١‏ 


2 المسودذة ص 008 وما بعذها. وشهاب الذين يخ تبمبية: 0500 عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن عبدالله الحرّاني, فقيه حنبلي أصولي توفي بدمشق اه له تعليقات علمية 
أصولية» انظر البدايةوالنهاية 70/17 وشذرات الذهب 7175/6. 


ظ (5) انظر شرح الكوكب المنير 85/١‏ . 


4 
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الباب الأول: في حفيقة القطع والظن 


والراجح: أنْ العقول تتفاوت فيما وراء الضروري الذي هو محل التكليف» فلا 
يتفاوت الناس في البديهيات والمحسوسات» أمّا العقل الغريزي الذي يذكو بالتجربة 
والنظر فهذا يتفاوت الناس فيه» والنصوص التي ذلشاعان القاوث شعو عله 0 
وهذا ما رججّحه الغزالي” بعد أتامسيف علا العا نلو كدتلت الو 0 
والطوفي”*' والشيخ زكريا الأنصاري”*؟. حيث قال ما نصّه: «وفي تفاوت العقول 
قولان أحدهما نعم» نظراً إلى كثرة التعلقات وتفاوت العلم بهاء وعليه المحققون. 
والثاني لاء لأنْ العقل في 550 وفي الحقفة "ل خلدت» أن الأرل يظن إلى 
التعلقات» والثاني لا ينظر إليها)” 'وعلى هذا ليس هناك تعارض بين القولين. 

مسألة محل العقل: اختلفت أقوال العلماء في بيان محل القلب من الإنسان. 
ومن أقوالهم: . 

١‏ أنه في القلب: قاله الشافعية والحنابلة» ودليلهم أيات القرآن الكريم التي 
نسبت العقل إلى القلب. فمن ذلك قوله تعالى: «إإِنَّ فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لمن كانَ له 
كلب 6 [ق: 7ا”] أي عقّل2ء وقوله: #أفتز سِيروا فى ْدرضِ 26 4 لوب يَعَقَلُونَ 07 


)١(‏ انظر مسألة تفاوت العقول في العدة لأبي يعلى١/‏ 85 وما بعدهاء وفي شرح الكوكب المنير 
لأين التجاز ١/:80:وها‏ بعدذها والمسودة لآل ثيمية صن 85 

(؟) إحياء علوم الدين /١‏ ل/ا/ا. 

(0) أدب الدنيا والدين صه وما بعدهاء والماوردي: أبو الحسن» على بن محمد بن حبيب» فقيه 
شافعي, ومن أشهر القضاةء توفي ببغداد ٠50هء‏ وله آثار كثترة فى مكلت العلومة منها 
(الأحكام السلطانية) و(أدب الدنيا والدين) و(الحاوي في فقه الشافعية) انظر الأعلام للزركلي 
7/4 ” ووفيات الأعيان .””757/١‏ 

0 شرح المختصر 7/١‏ . 

)0( شيخ الإسلام» أبو يحيى» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي الأنصاري» فقيه 
شافعي أصوليء, ومن أئمة القراءة والحديث» توفي بالقاهرة 57ه. ومن آثاره الأصولية (غاية 
الوصول) و (لب الأصول) اختصره عن جمع الجوامع؛ وله في الفقه ( تنقيح تحرير اللباب) و 
(أسنى المطالب في شرح روضة الطالب) و (منهج الطلاب) وكتب كثيرة في فنون متعددة» 
انظر الأعلام للزركلي 57/7 . 

(0) فتح الرحمن ص ."١‏ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


[ائحَج: +:] فنسب العقل إلى القلب كما نسب فى الآية نفسها السمع إلى الأذن. 
فكان من بابس إضافة منتفعة ة كل عضو ال 

١‏ في الدماغ: نقل عن أحمد. قال ابن النجار : (والمشيووضن احمد أنه في 
الدماغ؛ وقاله الطوفي والحنفية»”'' وأكثر احتجاجهم بقول الأطباء» فالدماغ موجود 
بالرأس» ولا شك أن له صلة كبرى بالعقل» فلو تخرّب الدماغ لزال العقل . 

في القلب, وله تعلق بالدماغ: قال أبو الحسن التميمى : «والذي نقول به إِنَّ 
العقل في القلبوة يعلو نوره إلى الدماغ. فيهيض مئه إلى الحواس ما جرى في 
العقل)” " . 

والراجح: إِنْ هذه المسألة لها كاشفان: 

(الأول) النصوص الشرعية (والثاني) العلوم الكونية (كعلم الأحياء) . 

ما النصوص الشرعية: فقد بيّنت آيات القرآن الكريم عناصر الإدراك والإرادة 
ف اسان وهى . النفسى6 الصدرء القلبهه الفؤاد. العقل . 

# ففي النفس قال تعالى: وإوَحَحَدُوا يبا واستيقنتها أنفسهم» [التمل: 14 فنسب 
اليقين إلى النفين6 وهو من مراتب الادراك: 

وفي الصدر قال تعالى : «ألَزِى ب 7 سوس ف صدُورٍ ألتَّاسي 4 [التَاس : 
8 فالوسوسة تكون بإلقاء التيكوك والظنون وهذه من مراتب الإدراك . 

5 5 5 0 1 و عر . ) محني سف وء رو ا را اميم 

8 وفي القلب يقول تعالى: «#أفلر سِيروا في الْأرضٍ سَكُونَ لم قُلو, ب يعقَلون ببا» 
[الحج : 5] فنسب العقل ل القلية: 

وفي الفؤاد يقول تعالى : إن ألتَممَ وَابْصَرَ وَالْفْوَادَ عل وليك كن عَنْهُ مَسْشُوة» 
[الإسرّاء : م ] فدل على أن ما زاد على الحواس في طرق المعرفة هو العقل والإدراك 
وهو الفؤّاد فى هذه الآية. 
600 الحدود للباجي ص 70. 


() شرح الكوكب المنير /١‏ 85» قواطع الأدلة ص 45 . 
( انظر المسودة ص 5009., العدة 7/١‏ 894. 


١-6‏ رو 


0١ 


4 د 


الباب الأول: في'حقيقة القطع والظن 


ظ وفي العقل يقول تعالى: وتم رفوت من بَعَد ما مَا عَمَلُوَهُ وَهُم ل يُلمُورب 6 
رجفسة: ممع فدلٌ على أنْ العقل وسيلة الإدراك» فبعضهم عبّر عنه بآلة الإدراك» 
وبعضهم بقوة الإدراك» وبعضهم بالغريزة» وهذا فرع عن تصوّر حقيقة العقل» وآلية 
عمله. فهذا يمكن للعلوم التجريبية والوصفية أن ترشدنا إلى حقيقته أو تقرّبنا إلى 
ذلك» مع أن كل ما ذكره القرآن قطعئٌ صحيح . ظ 

# وكل ما ذكر من ألفاظ كالنفس والصدر والقلب والفؤاد والعقل تشترك في 
دلالتها على الإدراك» والتفاعل الإرادي الواعي» وللعلماء اجتهادات وأقوال في 
التفريق بينهاء فبعضهم جعلها بمثابة دوائر متداخلة» وبعضهم فرق بينها في رتبة 
الإدراك» وبعضهم جعل بعضها من اللوازم”'" . 

وأمًا النظرة العلمية التي اهتمّت بالإنسان وجسمه وأعضائه و ايد تن فقيكف أن 
للعقل علاقة بالدماغ» ولا شك في ذلك؛» فمراكز الإحساس والحفظ والتذكر 
والتحليل والتركيب والتفكير كلّها في الدّماغ. وتخريب هذه المراكز يحدث خللا في 
التفكير والعقل» وهذا الدماغ مرتبط بالقلب» فالقلب هو الذي يضم إليه الدم ويمذه 
بالغذاء والطاقة» وبما أن العلماء لم يقفوا بالضبط والدّقة على آلية حدوث التفكير» 
وانتقال الأحاسيس عبر الحواس» وآلية تحليل المحسوسات في الدماغ» والية حفظها 
واسترجاعها واستذكارها أو نسيانهاء فيمكن أن يكون للقلب علاقة بهذه الاليات 
بواسطة الدم» الذي يكوّن العنصر الحيوي والأساسي : فى الربط بين عمل الأجهزة. 
ذكذلك فزن الجهار العصين الذي جركزه فى اللاماغاله علاقة يعطل القلبة فهو ينظم 
حركته ويضبط عمله» فللدماغ والقلب علاقةٌ بالعقل والفكر على نحو ماء والله أعلم . 

ثمرة الخلاف في هذه المسألة: ولسائل أن يسأل ما الفائدة من ذكر مسألة محل 
العقل في كتب الأصول زالفقه له 1ن السلماة أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة. 
يظهر في بعض أبواب الفقه» حيث ذكروا ذلك في أروش الجنايات» فقالوا: لو 


شجه 00007 فذهب عقله» فما دوفن 


)١(‏ الموضحة: هي التي تقطع الجلدة المسمّاة السمحاق وتوضح العظم أي تظهره ولو بقدر مغرز 
الإبرة» انظر بدائع الصنائع 7 9المهدّب ؟7/؟7١7.‏ 
(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حبنكة الميدانى 7١0/١‏ . 


ردك 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


١‏ فالإمام مالك" '' يقول بأنَ محل العقل القلب» وعلى هذا يلزم الجاني دية 
العقل وأرش الموضحة. لأنّه أتلف عليه منفعة ليست في عضو الشممة. فلا تكون 
الشضقة تع ليا 


ودعي ا 00 وهو القائل بأنّ محلّه الدماغ. بأنَ عليه دية العقل فقطء 


لأنه لما شجٌ رأسه فأتلف عقله الذي هو منفعة العضو المشجوج». دخل أرش الشجة 
ار 
في الدية 


لظ 


0010( إمام ذا نالمكرة اس عبدذالله بالكانيق انس بن أبن عامر الأصبحي. فقيه مجتهد محدذث 
مفسّرء إمام صاحب المذهب المتبع» توفي بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتمٌ 
التسليم 094١ه»‏ من أهم آثاره كتابه (الموطأ) فى الآثار والفقه وله كتب أخرى», انظر الأعلام 

(6) أبو حنيفة» النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي» فقيه مجتهد. إمام أهل الرأي: صاحب 
المذهب المعروف المتبع» توفي ببغداد ١١١ه».‏ من أشهر مؤلفاته (الفقه الأكبر) و (الرد على 
القدرية) انظر الأعلام 7/8" وسير أعلام النبلاء 5/ .79٠‏ 

(9) انظر المسألة في ذ فتح الرحمن ص 77 . 


الحسف ا لاو: تعريف القطع وما يتصل به من مفردات . 
المبحث الثاني : في ثبوت القطعي . 


0 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الأول: تعريف القطع وما يتصل به من مفردات 
لغة: هو مصدر للفعل قطعء يقال: قطعت الشيء أقطعه قطعا”"'. وكلّ ما 
ات 0 المادة ات إلى أصل واحد. وهذا رأي معظم أهل اللغة كابن 
0 ل حكن وا 0 '» قال الأزهري: «وكلّ ما مرّ في الباب ‏ يعني 
مادة قطع ‏ من هذه الألفاظ واختلاف معانيهاء فالأصل واحدٌ والمعانى متقاربة وإن 
اختلفت الأالفاظء وكلام العرب بعضه اخذ برقاب بعض » وهذا يذلاك على أن سان 
العرب أوسع الألسنة نطقاً وكلاماً)*' . 


المعاني اللغوية: 


)١(‏ فصل الشيء إبانته : سواءٌ أكان الفصل حسيًا أم معنوياً» ولقد استعمل القطع 
فتوكاً بالبصر كالأجسام أو مدركاً بالبصيرة كالأشياء المعقولة »”" ثم مثّل للنوعين : 


)01( قاله ابن فارس» انظر معجم مقاييس اللغة ٠١١/0‏ مادة (قطع). 

2( أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» إمام في اللغة والأدب» توفي في الري 40 1ه 
من آثاره الأصولية (أصول الفقه) و (حلية الفقهاء) وله فى اللغة (مقاييس اللغة) و (كتاب الثلاثة) و 
(اللامات) وله (جامع التأويل) في التفسير» انظر الأعلام /١‏ 147 والبداية والنهاية /1١‏ 8700. 

(0 أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي. من أئمة اللغة والأدب» فقيه شافعي» توفي 
بهراة ١/ااه‏ وقيل غيره» من آثاره (غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء) و (تهذيب اللغة) و 
لمر إصلاح المنطق) انظر الأعلام 5١0‏ وسير أعلام النبلاء 15/ 716. 

5( انظر لسان العرب 587/8» وابن منظور: جمال الدين» أبو الفضل» بعلا ود 
علي» ابن منظور الرويفعي الأنصاري, إمام لغوي أديب مؤرّخ» توفي بمصر ١١لاه»‏ من أشهر 
كتبه (لسان العرب) وله (مختار الأغاني) و (مختصر تاريخ دمشق) و (مختصر تاريخ بغداد) 
انظر الأعلام للزركلي 8/1 وشذرات الذهب 75/5. 

(6) تهذيب اللغة للأزهري .١957/1١‏ 

(0) المفردات في غريب القرآن ص 50٠88‏ . 


١ 
1 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


و 
2 


# فمن الأول: قوله تعالى : الأمَيمنَ ليد وَيمكرٌ من حِلفٍ4 [لشْعرَاء: +.] وذكر 
آيات 3 خرى. 

© ومن الثاني : قوله تعالى: وود 1 ا الله بد أن صل [العد: ه؟] 5 
الرحم». وذكر اباتك أخرى . 

ا وقد يجتمع 0 الحسي دري ف مرصع واحد كقوله تعالى: 
بتكم لانو 5 نت الرِجال و" 5-39 نّ سيبل » [العنكبوت: 9؟] فقطع الطريق فيه الأمران» 
قال _. «وقطع الطريق يقال على وجهين : اعد هياتن نوها لسدرم و سيول 
والثاني تزاف نس الخعيب قف الك الما لكين للظ وو" كل لامتسالات ليذه 
المادة واشتقاقاتها مقتبسة من معنى الفصل والإبانة» فقطع الماءتشاخة [ىعيورة» 
وقطع الوصل هو الهجران؛ وقطع الرحم يكون بالهجران ومنع البر» وقطع الأمر 
إبرامه وفصله وببّه"'.كما قال تعالى: ما كنت مَاطِعَهَ َمل حَقٌ تَمبَدُون» [التمل: ؟ 
وقطع ذابى "انان إفنا دجتو 7 :ونه قر لد قعالى 8:3 رسيا لكو ذلك الأمر: أت 
داير تولك مَقَطوعٌ مَصيحِين 2 42 [الحجرة ختاء 

(6) ومن هذه الاشتقاقات للقطع المعنوي ما يناسب موضوعنا (القطع في 
الأدلّة) ما ذكره ابن مالك إذ يقول: «القطع إبانة الشيء والغلبة في الحية»” '' فكأن 
القاطع أبان عن استدلالاته كل الاعتراضات التي قد ترد عليهاء وغلبته بالحجة 
كانه انر لق علق إذزاكه. 


م 


-- 0) 

الا اال ل لذن 
0000 

() المفردات في غريب القرآن ص ١8‏ 5 . 

6 إكمال الإعلام بتثليث الكلام ا" 

(5) نزهة الأعين النواظر وعلم الوجوه النظائر ص ١‏ ونون يهاه وات الهويس ار النرع: 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي. فقيه حنبلي » محذث مفسر مؤرّخ» توفي 


5 


رو 
60 1 القطعي والظني ذ في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


. الفصل والإبانة: ومنه قوله تعالى: «#مَافَطعْوأ أيدِيَهماك [ازماتدة: ,م‎ ١ 

. ١ : الجرح والخدش : ومنه قوله تعالى : ثَلمَا هه كبن وقَطَعنَ دين ايو شف‎ ١ 

إخافة السبيل: ومنه قوله تعالى: «#وَيّقْطعُونَ التجيلَ» انتكيرت: ٠‏ 

انطع الرحي :و القرايقة أي بهد الوضل ب العئلة #دوينه قله ينها ل 5 
ا بد 3 توصل [ارع: 5م] 

التفرّق في الدين: ومنه قوله تعالى : #وَيَقَطَمُوَأ أمْرَشُم م4 00000 

1 الشديد: ومنه قوله تعالى : وكَطْعه 5 الْدرض أمَمَ] #6 [الأعرّاف: .]١58‏ 


ا الاستئصال: ومنه قوله تعالى: لفقم دَايرُ لَْوَرِ الَذينَ لمأ رايانتام: 60م . 
 /‏ التخريب: ومنه قوله تعالى: #ولر أن مان ترنبه الجبال أن فلس د 


لساري 
4 الإبرام: ومنه قوله تعالى: #مًا كنت فَاطِعَةَ َمل حو حَقٌ تشبدون» [اتّمل: ++ 
٠-الإعداد:‏ ومنه قوله تعالى لح 0 0 
١‏ القتل: ومنه قوله تعالى : هو يفطم طرف ين ألَذنَ كفرواً» رن . عهران 17-7 ]:: 

معنى القطع اصطلا حاً: 
ذكر العلماء تعريفات مختلفة للقطع مادكر ملاحظاتي عليها بعد ذكرهاء وهي 
-١‏ ما لا يكون فيه احتمال أصلا”''. وبعضهم عبّر عنه بأنّهِ : نفي الاحتمال أصلاً . 
ادها ل مكون فيه احدمال ناشئءٌ عن دليل””'. وفيل نفي الاحتمال الناشوء عن 

ولع 

- ببغداد /0141ه» اشتهر بكثرة التصنيف في فنون عذة» من أشهر آثاره (زاد المسير) في التفسير 


و(الناسخ والمنسوخ) و (الضعفاء والمتروكون) و (نزهة الأعين النواظر) و (غريب الحديث) 
انظر الأعلام 3” وسير أعلام النبلاء "50١‏ . 


.50/١ التوضيح‎ )١( 
.70 /١ شرح التلويح على التوضيح‎ )0( 


9 و 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن : /اه6 ١‏ 


ما انقطع عنه إرادة غيره» أو انقطاع إرادة الغير عنه'''. 

4- عدم احتمال النقيض”" . 

الحكم الراجح الجازم”" 

5 الشرويك بدليل لا شبهة فيه ناشئة عن دليل”*". 
ملا حظات على أجناس الحدود المذكورة: 

ايحم شعن العفريكت ازن قرفي ابيا با اذه لقان الت الله 
والمشترك لا يقع في الحدود لإجماله””'. 

"- جعل جنس التعريف هو نفي الاحتمال» رن 

جعل جنس التعريف هو الانقطاع لا يصح . لأنّه يلزم منه الدور. 

جعل جنس التعريف هو الحكوء لأنّ القاطع حاكمٌ بثبوت ما قطع به. 

4 جعل جنس التعريف هو الثبوت. ‏ 

وقي هذا كو (الحكم) و (الشبوت) لم يرد عليهما اعتراض: والشورتك أنه 

من الحكم. لبرت راداي العا وقد د ات وعلى هذا 
يترجّح (الحكم) . 
ملا حظات على قيود الحدود: 

ا ارما عترض عليه أن الإدراك قد ير 
عليه الاحتمال ولا يسلبه القطع . 

من قال (الذي ليس فيه احتمانٌ ناش عن دليل) لا يصح؛ ا أن المرء قد 
يقطع بأشياء وفيها احتمالٌ ناشئٌ عن دليل لا يعلمه هو. 
ل د" 
اوعقي الروفة 4 
(9) شرح مختصر الروضة .١5١/١‏ 
()لتسي العوي 11 


(4) شرح تنقيح الفصول ص ١5‏ . 
(5) السشتصين ١1د‏ ة: 


6 ور 


مه 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


من قال (الذي انقطعت عنه إرادة الغير)» ويلزم منه الدور كما ذكرت سابقاً . 


من قال (الذعدلأ يشعيل اللشيضر): ووعا الس سردي 


احتمال النقيض . 
من قال (الثابت بدليل لا شبهة فيه)» ويرد عليه بأنْ المرء قد يقطع بأشياء لا 
دليل عليها . ظ 


1 من قال (الراجح) لا يصمٌ لالتباس القطع بالظنّ . 
من قال (الجازم) لا يرد عليه اعتراض . 
الراجح في تعريف القطع اصطلاحاً: (هو الحكم القلبي الجازم). 
فالحكم جنس يخرج التصورات. ظ 
8 والقلبي لأنْ الحكم اللساني الجازم من غير موافقة القلب ليس قطعاً . 
والجازم يخرج الظنّ والوهم والشك والجهل البسيط لعدم الجزم فيها . 
لكن قد يرد عليه (بأنَ الجهل المركب حكمٌ جازم) . 
فيجاب عليه: بأنه قطمٌّ فاسدٌ عند من يعتقده لعدم صحة الطريق الذي أنتجه . 
ما بين العلم والقطع: 
سبق تعريف العلم في الفصل الأول» فبالمقارنة بينهما نجد: 
1 أنهما يشتركان في أمرين : 
)١(‏ هما نوع من الإدراك. (؟) الإدراك فيهما جازم. 
ب ويختلفان في : ظ 
© أن القطع لا يتوقف على ما هو الواقع في الخارج؛ بينما العلم يُشتر 
المي ل الما 
ما يُقطع به قد يكون صحيحاً أو فاسداً» في حين أنَّ ما يُعلم لا بد أن يكون 


سه 


صححيحا . 


يها 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


العلم لا بد أن يستند إلى دليل» في حين أنْ القطع قد يكون لدليل أو غيرهف 
وعلى هذا يكون القطع أعمٌّ من العله""' . ظ 

ايودي حي وودابيباود بيو عي ديا 
ب وينفرد ب" بالادراك الظنّي بين 0 
ما بين القطع وا لبقين: 

تعريك البقينة: لنة :زوال القشك 7 . 

افيظ وح ساك تدر نات كه عند الأصوليية للقن قحا 

.* وضوح حقيقة الشيء في النفس‎ - ١ 


١‏ ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت بهء ات 
بحيث لو نقل عن صادق خلافه د 1 


طمأنينة القلب. واستقرار العلم فيه 


المقارنة بين القطع والظنٌ: 
يشتركان في أمور: 
١‏ كلاهما إدراك (فهما بوي 
كلاهما إدرال جازم . 
؟ كلاهما يحتمل مطابقة الواقع وعدمه. 
:- وقد يبنيان على دليل أو دون 0 


)نيا السوك/ 4 

(9) شرع الكوكنعالفسن 154/1 
(9) تهذيب اللغة 9/ 7760. 

.54/١ التمهيد‎ )1( 

(5) روضة الناظر:١/ .١79‏ 
(1) مجموع الفتاوى 2.99/8 
0) الحدود ص 78. 


5 رو 


”> ٠ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ويختلفان في أمور: ‏ 

١‏ أن اليقين أخصٌ من القطع» فهو قطعٌ مركٌب» فهو قطعٌ بصحة ما قطع به""أ 

_- أذ اللقيق ما حصنت به القلة وتلج ريه الضلدرء ارات صاصر 
ا 


ما بين الا عتقاد والقطع: 

الاعتقاد: لغة: من العقدء وهو الشدّ والوثوق» فمن اعتقد شيئاً فقد عقد قلبه 
عليه فلا ينزع 0 

اصطلاحاً : عرّف العلماء الاعتقاد بتعريفات كثيرة منها : 

١‏ أنه مجرّد الإدراك: قال القرافى: (إِنّ الاعتقاد المتعلّق بالرجحان الكائن فى 
الحقائق التي هي المعتقنات ينقسم ل خمسة أقسام: العلم. وَالْظنْء والتقليد. 
والجهل المركّبء, والشك»* وعلى هذا فيدخل في الاعتقاد جميع الإدراكات» 
والقطع أحدهاء فيكون الاعتقاد أعمّ من القطع . 

الإدراك الجازم: قال ابن حزم: «الاعتقاد هو استقرار حكم بشيء في 
النفسء إمّا عن برهان أو اتّباع من صم برهان قولهء فيكون علما يقيئاً ولا بده وإما 
عن إقناع» فلا يكون علماً متيقناًء ويكون إمّا حقَّاً أو باطلاً» وإمّا لا عن إقناع ولا 
غر وها نهد كون ‏ تا جنا بالق ين نجاط مسوض العو 

'- الإدراك الجازم لغير دليل: قال أبو الخطاب: «فَأما الاعتقاد فهو القطع على 
فاط اننا ل ظ 


(5) بووفة الناكطز 76/1 

1/١ السعير‎ 51250 

(؟) معجم مقاييس اللغة 857/54. 

(5) نفائس الأصول 2١57/١‏ وهذا قول آل تيمية كما فى المسودة ص ."1/١‏ 

(0): الإشكام برو سوم 11 وو عفدا بن وهات فيج الرضيوله رن لصبو 1 1 
(): «التمسةك 15/١‏ 


>1١ 6‏ و 


7 د 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


الاعتقاد الجازم الناتج عن عدم الالتفات لنقيضه: قال الغزالي: «الاعتقاد 
يعاد مين إلى اد دنا :اننا لني بن الوتواك عالط من غير عبار عرفا 
بالبال» ومن غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس»""'. 

الإدراك الجارزم مع عدم معرفة مطابقته للواقع: قال الباجي : «الاعتقاد تين 
المعتقد من غير علم»'"' فالجهل اعتقاد المعتقد على ما ليس عليه؛ لكنّه لا يخرجه 
عن كونه معقدا . 
مقارنة ما بين الاعتقاد والقطع: 

اولي الشركة الا رل: يكون الاعتقاد أعم من القطع» فقد يعتقد ما ليس 
متطوها بيه 

اد:ؤغلق القول الغاتى:. يكون الاعتفاد :مساوريا 0 ناما : لأنه “رتيل العدم 
والتقليق وال 

وعلى القول الثالث: يكون القطع أعمٌ من الاعتقاد, لأنْ القطع يشمل 
الإدراك الجازم المطابق لدليل» كما يشمل الإدراك الجازم لغير دليل. 200 

4 وعلى القول الرابع: فالاعتقاد جزءٌ من القطع وهو قسيمٌ للعلم» فالقطع 
قسمان علم واعتقاد. 

وعلى القول الخامس: الاعتقاد جزءٌ من القطع. لأن جميع ما يدخل تحت 
الاعتقاد 00 تحت القطع, عد أمور تدخل تحت يجت ولبسية داخلة في 
الاعتقاة: 

والاختلاف بين هذه الأقوال اختلافٌ في الاصطلاح, ولا مشاحًّة في 
الاصطلاح. [ 


والراجح الحدّ الثاني (الإدراك الجازم) من قبيل موافقته اللغة أكثر من غيره ". 


278/١ المستصفي‎ )١( 
. 78 الحدود ص‎ (2 


(*) شرح تنقيح الفصول ص ."6٠‏ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الطمأنينة والقطع: 

تعريف الطمأنينة : لغةّ: السكون7( , 

اصطلاحاً : لها معنيان: 

١‏ عرّفها النسفي”' بأنّه «ما اطمأنْ القلب إليه برجحان جانب الصدق مع 
الحقلدال: أن رتكا انه دك أو يعتريه وهم" 


١‏ وتطلق على اليقين» لاطمئنان القلب إليه.ء ومنه قول إبراهيم: #ولكن 


مين قَلِى» راجدر:: .م إذ أراد بذلك كمال اليقين . 


8 فيكون على هذا الطمأنينة زيادة اليقين» وهي من القطع» فما ازداد فيه اليقين 
فهو قطعٌ وطمأنينة» وما كان يقيناً مجرّداً فهو قطع دون طمأنينة . 


الجزم والقطع: 
تعريف الجزم: لغة: القطء”؟“. 
اصطلاحاً : له مفهومان عند الأصوليين : 


١‏ ا وسط , بين الظْنْ واليقين . وهذا ما فت عيه العزالى”” وا دا 
فعندهم القطع أن يتيقن ويضاف إليه قطمٌْ ثان بأنْ ما قطعه صحيح. وأما الجزم فهو 


.758/١* لسان العرب‎ )١( 
(؟) حافظ الدين. أبو البركات» عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي. فقيه حنفي أصولي مفسّرء‎ 
توفي بإيذج ١٠لاهء من آثاره (المنار) و (كشف الأسرار) في الأصول و (كنز الدقائق) في‎ 

الفقه و (مدارك التنزيل) في التفسيرء لم 14 والدرر الكامنة 7/7 707. 
(0) كشف الأسرار 7/. 
() لسان العربس .91/١7‏ 

(60) انظر المستصفى .,/8/١‏ 
() روضة الناظر »١7597/١‏ وابن قدامة: موفق الدين» أبو محمد. عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي. فقيه حنبلي أصولي محدّثء» توفي بدمشق ١57ه»‏ من أبرز آثاره (المغني) و 
(الكافي) و (المقنع) و (العمدة) في الفقه و (روضة الناظر) في الأصولء. انظر الأعلام 4/ 

.1/ 


” 


ءِ , 2 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 1 ا 


قطعٌّ لكن لربما أورث المخالف توقفاًء ولا تلتفت النفس إلى ما سواه إِلَا بنوع 

5 هو القطع عينه» وهذا ما مال إليه الرازي"''» فهو يرى أنْ الجزم بالحكم 
يشمل العلم والتقليد والجهل المركب» وبناءً عليه فهو ينطبق على القطع تماماً . 
الدليل والقطع: 
ظ سبق تعريف الدليل» وسأقف هنا على مقارنة بين الدليل والقطع : 

١‏ إن الدليل طريق الإدراك» أمّا القطع فهو نوع من أنواع الإدراك» فالدليل 
الطريق الموصلء والقطع نتيجة ونهاية هذا الطريق. - 

١‏ إن القطع قد يحصل بلا دليل» بطريق التقليد ونحوه» بينما الدليل متى ما 
وجد فيه شرطه وهو النظر فلا بد أن ينتج منه مدلول قطعي . 

* إِنّ الدليل ينتج بالنظر الصحيح فيه مدلولاً وا 
وقد لاا يكون. 

وعند من قال إن الدليل قد .: ات د فهو مغاير بذلك للقطع. فهو 
أعمٌّ منه . 


فاه ل 


19" المح 1 3 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الثاني: 4 إثبات القطعي 

تعددت اتجاهات العلماء في القول بثبوت القطعية, مح اده أقوال 
للعلماء بذلك : 

: لا يمكن أن يكون قطعاً إِلّا بانتفاء الاحتمال الواردء فإليه ذهب‎ ١ 

من الشافعية: قال السمرقندي”'': «مع الاحتمال لا يثبت القطع»”"» وقال 
الرازي: «العلم اليقيني لا يقبل التقوية» لأنه إذا قارنه احتمال النقيض ولو على أبعد 
الوجوه كان ظنَاً لا علماء وإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية»©» وقال الشيرازي 
فى حديتة عن اقباين العلةة :«فآما الجله: فيو ما لا :يست : اله منت تواحدا :بوهو.ها 
ثبتت عليّته بدليل قاطع لا .يحتمل التأويا )(4©. 

ومن الحنفية: نسب النسفي هذا الرأي إلى بعض الحنفية في معرض حديثه 
في مسألة الأمر للوجوب حيث قال: ١اوأن‏ مشايخ و قن لأ ووه تفلي ادال 
وجود قردة د ا وقال يلد (الثانت القطعي ما لا يحتمل عدم 
الثبوت في الواقع)”"ا وقال عبد العزيز افير كن «اليقين والقطع لا يثبت 
الاحتمال لأنّه عبارةٌ عن قطع الاحتمال)”" . ظ 


)1١(‏ غلاء الديخ). ادو كر محمد بن أحمد السمرقندي» فقيه حنفي أصولي. توفي ٠‏ 4نهه2 من 
أبرز آثاره (ميزان اللأصول) و(اللباب في الأصول) و (تحفة الفقهاء) و(إيضاح القواعد) انظر 
الأعلام 0“ وكشف الظنون ."9/١/١‏ 

(؟)#ميزان لفل فى 6 (9) الميخضيوال "0 :1 

(4) اللمع ص 55 . (4) كشف الأسرار للنسفي /١‏ 04 . 

(1) سعد الدين» ؛ مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» فقيه شافعي أصولي. لغوي» توفي بسمرقند 
ودفن في سرخس 7و لاه من آثاره (حاشية على شرح العضد) و (تهذيب المنطق) و (التلويح 
'“الن كتتشتيعيوا مض التنقيح) و(الإرشاد) في النحو و (شرح تصريف الزنجاني) انظر 
الأعلام7/ 1١9‏ وشذرات الذهب .81١94/7‏ 

(0) شرح التوضيح على التلويح .١87/١‏ 

() علاء الدين» عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري» فقيه حنفي أصولي» توفي ٠الاه.‏ من 
آثاره الأصولية (كشف الأسرار) و (التحقيق) شرح منتخب الأصولء انظر الأعلام ١١/5‏ 
ومفتاح السعادة ا" 

(9) كشف الأسرار للبخاري 5١1/١‏ وما بعدها. 


3 7 
الباب الاول: في حفيفة القطع والظن 1/ 18 


ودليلهم: 

اقتضاء المعنى اللغوي. فإِنّ اللغة تقتضي أن القاطع يقطع كل ما يعارضه من 
الاحتمالات» سواءٌ كانت ناشئة عن ديل أم لم تكن ناشع فنه 

8 إِنْ اليقين والقطع لا يثبت مع الاحتمالء لأنّه عبارةٌ عن قطع الاحتمال. 

: الاحتمال لا ور ل القطع إلا إذا كان ناشئاً عن دليل‎  " 

فمن الشافعية: قال الغزالي: «ولو شرط في النصٌّ انحسام الاحتمالات 
البعيدة كما قال بعض أصحابناء فلا يتصور لفظ صريح.» وما عدّوه من الآيات 
والأخبار تتطرّق إليها احتمالات2"''؛ وقال الزركشي: ١لا‏ عبرة بالاحتمال» فإنّه إذا 
لم كا عن دليل كان ساقط العبرة» ولا لم يوثق 01 

0 ل الحنفية: يقول صدر الفري” في معرض حليثه عن العام: «عندنا هو 
قطعي» إلى أن قال: «والاحتمال غير الناشئ عن دليل لا يُعتبر)”*'» وقال النسفي : 
(وما اعتبره الواقفية من الاحتمال يبطل الحقائق كلهاء فما من حقيقة إلا وتحتمل 
الي 0 وقال عبدالعزيز البخاري: «وعندنا لا عبرة بالاحتمال البعيد. 
الذي لا تدلّ عليه قرينة»" '» وقال أمير بادشاه'"': «القطعية أي الثابتة بدليل قطعي 
لا شبهة فيه أئ الشبهة الناشئة عن دليل)”* . 


.١15 المنخول ص‎ )١( 

0( تشنيف المسامع .770/١‏ ظ 

(0) صدر الشريعة (الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر)» عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد 
المحبوبي البخاري فقيه حنفي أصولي, توفي ببخارى 47لاه» من آثاره (التنقيح) في أصول 
الفقه وشرحه (التوضيح) وله ارج الوكايدا لي لمعه انظر الأعلام :/ ١‏ ومفتاح السعادة 

ظ . 

1/١ التوضيح‎ )5( 

(5) كشف الأسرار للنسفي /١‏ اه . 

(5) كقنك الاشوان المخارى 11/1 ظ 

:3ع( محمد بن أمين بن محمود باداشاه البخاري» فقيه حنفي أصولي. ٠‏ توفي 03 من أهم آثاره 

ظ ا ل ل ل 
وكشف الظنون .7087/١‏ 

.١١ /١ تيسير التحرير‎ )8( 


0 


- 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ومن الحنابلة: قال ابن قدامة: «لو قتح باب الاحتمال لبطلت الحجج.ء إذ ما 
من حكم إِلا ويتصور تقدير نسخه ولم قل وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون 
واحدٌ منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب» أو رجع بعد أن وافق» والكير 
تحقيل انبيكوة عدبا ءاقل كنف إلى و7 وذكر الفية "نف اللسردة: 
ااكثير من مسائل الفروع قطعي . وإن كان فيها خلاف»”" 

# ومن المالكية: قال القرافي: «الدليل افطع فد تعر ف الشبينات» 
ولذلك اختلف العقلاء فى حدوث العالم وكثير من المسائل العقليات القطعيات» 
لكن عروض الموانع لا عبرة بها)”* 
أدلتهم: 

١‏ إِنّه لو اشترط عدم ورود الاحتمال في القطع لما حصل قطعٌ أصلاً. ولما 
كان للقطع وجودء إذ ما من أمر إِلَا ويتطرّق الاحتمال إليه ولو بوجِهٍ من 
الوجوه؛ والاتفاق حاصل على أن القطع موجود””". 

١‏ هناك بعض المسائل حصل الاتفاق على أن أدلّتها قطعيّة مع وجود المخالف 
فيهاء كمسألة حدوث العالم» مما يدلّنا على أن مجرّد الشبهة لو وردت لا تؤثر على 
الدليل القطعي”"' . 

” كثيرٌ من مظاهر الخلق قد يرد عليها الاشتباه» فقد نرى إنساناً معيّناًء ثم نراه 
مرّةٌ أخرى بعد ذلك فنقطع بأنّه هو ذاته» مع وجود احتمالٍ أن يخلق الله شبهه بلا 
)1١(‏ روضة الناظر 7/ 2.5537 

(0) المسودة ألفها آل تيمية» وهم: مجدالدين ابن تيمية (الجد) واسمه ا ا ثم 

زاد فيها ولده شهاب الدين: عبدالحليم بن عبدالسلام» ثم زاد فيها شبخ الإسلام تقي الدين : 


أحمد بن عبدالحليم» رحمهم الله جميعاً . انظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن 
نذواف فى بخ ره مها 4 

96 المسودّة ص ”59 . 

(5) شرح تنقيح الفصول ص .75٠‏ 

(5) روضة الناظر 7/ 555 . 

.75٠ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 


5 رو 


3/ 


4 آله 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


تفاوت» فيكون الغاتى «غين الأول لكننا نجزم أن الذي وأا عع دول داته» ومثل 
هذا كثيرء ولو كان الأمر كذلك لم يبق دليل قاطع. لأنَ هذا الاحتمال لم ينشأ عن 
دليل . فلا 50 القطع”''. وهناك أذ أخخر لا تحرج عما 6 

*د الاحتمال لا يؤثّر على القطع إِلّا إذا كان مجانساً له والمقصود من هذا 
القولة: اثهلذ يؤثرءقق الذلن الفط العقك ]لذ امال عفلى» :ولا يوئر في الدليل 
القطعي الشرعي إلا احتمالٌ شرعي» ولا يؤثّر في الدليل القطعي العادي إِلّا احتمال 
عادي. وممن قال بهذا الرائ القرافي إذ يقول: «الاحتمالاات العقلية لا تخل 
0 والعلوم العاديّة يقينٌ مقطوع بهاء وكذلك العلوم الحاصلة بقرائن 
الأعوال قل وو ولا يخل بها الاحتمالات العقلية» وجزمنا أن هذا الشيخ 
الذي وَاضاة هو الدى كنا نعرفه من العلوم العادية. فله يفدح فيهاالاحتمال 
ال 

الراجح في هذه المسألة: أن القطع يشمل الاتجاهين الأول والثاني» بمعنى 

. أن كل ما لا يرد عليه احتمالٌ فهو قطعي‎ ١ 

الروك" بوره عليه لحان لبن كان عن دلبل صو تطمك انضاء لذلك فالقطع 
ايعان أن اهمها دقري وان عند دهي كد من الاصولي:: 

# يقول الطوفي: «القاطع يطلق تارةً على ما لا يحتمل النقيض» كقولنا الواحد 
نصف الاثنين» ويمتنع اجتهاد الضدين» وتارةً يُطلق على ما يجب امتثال موجبه 
قطعاء ولا يمتنع متخا لع و0 , 


ويقول صدر الشريعة: «اعلم أنْ العلماء يستعملون العلم القطعي في معنين: 
(أحدهما) ما يقطع الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواتر (والثاني) ما يقطع الاحتمال 


)١(‏ كتنب الامو او لسن م 

0( لقان كشك :لتران نهار ا ا 
(65) انفانين الأصيول #/ 1 

(:) شرح مختصر الروضة 59/7. 


00000000 اي 
1/8 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الناشئ عن الدليل» كالتصض والخبر المشهور مشلا فالأول يسمونه علم اليقين» 


والثاني يسمّونه علم الطمأنينة»”''» وإلى مثل هذا ذهب التفتازانى”” والقاءانى”” . 


هاه احا 


.١١197/١ التوضيح‎ )( 

6 انظر التلويح /١‏ 706. 

() شرح المغني ».504/١‏ والقاءاني: أبو محمد. منصور بن أحمد بن يزيد الخوارزمي» ويلقب 
بابن القاءاني» فقيه حنفي أصولي» توفي بمكة هلالاه. ومن آثاره الأصولية (شرح مغني 
الخبازي) و (حاشية على شرح المنتخب) انظر الأعلام 1/ 7179 ومفتاح السعادة 5/ 2.1١58‏ 
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اليباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


المبحث الثالث: 2 مراتب القطعي 
وهذه المسألة تتبع المسألة السابقة» فإذا كان القطع كما مرٌ يشمل ما لا يرد 


عند عنما طلقا ونا رذ عله الكتبال: تس اننا عن كليل فهل القطع على 
هذا يكون على مرتبةٍ واحدة أم يتفاوت ؟ ذهب العلماء في هذه المسالة لهي : 


المذهب الأول : القطع لا يتفاوت: فهو على مرتبة واحدة 

ذهب إلى هذا كثير من الأصوليين : 

اندم الات لعي اليقنادء الغو لخر موس الخرسي و روالقا دي 
لووقا ننه بو سدقي يوان الوك "ينولد ين عبد ا قاد 7 

© ومن الحنفية: السمرقندي. 

نوف العدائلة انو الخطاني: 

0 ومن الشالكية: القرافي. لكنه قصر عدم التفاوت على العقليات لتعذر 
العا ودين للع 
ظ فقد نقل عن هؤلاء العلماء المذكورين عبارات متقاربة مفادها : 


)١(‏ أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت» فقيه شافعي أصوليء من أئمة الحديث, توفي ببغداد 
77 5هء اشتهر بكثرة التصانيف» قن آثارة: (تاريخ بغداد) و (الكفاية في علم الرواية) و (الفقيه 
والمتفقه) و (شرف أصحاب الحديث) انظر الأعلام ١/7/١‏ وسير أعلام النبلاء 737١/14‏ . 

(0) تاج الدين» عبدالوهاب بن على بن عبدالكافي السبكي» فقيه شافعي أصولي» اشتهر بالقضاءء 
توفي بدمشق الالاهء من آثاره (- جمع الجوامع) في الأصول وتعليقه (منع الموانع) و و (توشيح 
التصحيح) في الأصول و(طبقات الشافعية الكبرى) و (شرح المنهاج) في الفقه و (رفع 
الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»» انظر الأعلام ١85/5‏ وشذرات الذهب 5/١؟5.‏ 

(0) سلطان العلماء» أبو محمدء عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي» فقيه شافعي 
أصولي مفسّرء توفي بمصر ١17ه»‏ من أهم آثاره (قواعد الأحكام) و (التفسير الكبير) و "بداية 
السول في تفضيل الرسول) و (الفتاوى) انظر الأعلام ١/4‏ وطبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 
.١1/‏ 


١٠‏ رو 
ف 7 القطعي والظني ذ في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


. القطع لا يدخله زيادة ولا يقبل التقوية""'‎ )١( 

)١(‏ وإن فرض تفاوتٌ فيما بينها بسبب قرب أو بعد المأخذ وطول النظر فهذا 

له 8 :4 ! 1 ) 
من مقدّمات العلوم» وليس من العلم القطعي الضروري بعد استقراره'”" . 
5 0 

أدلة المذهب الأول: 

)١(‏ إِنْ القطع لا يكون معه احتمال» وعلى هذا لو قارنه احتمال لكان ظنَاً 
فالمقطوعات متماثلة في عدم ورود الاحتمال عليها فلا تفاوت فيها”'' . 

(1) إن العلم اليقيني هو معرفة المعلوم على ما هو عليه وهذا لا يُتصور في 
خنةيؤيادة ولا مان 


المذهب الثاني: إِنْ القطع ليس على مرتبة واحدة بل يتفاوت. 
ذهب إلى هذا من علماء اللأصول: 


من الشافعية: الأصفهانى» والزركشى وعزاه إلى الأكثرين» وكذلك ذهب 
اهارا مرق "7 والفذا ل لتاشي ور تمي ان لقوق لا رك اق لمن عنم 


() انظر التمهيد لأبي الخظاب /١‏ 1لا والوصول لابن برهان »71/١/١‏ والمحصول للرازي /١‏ 
والإحكام للاآمدي 8+5 :وميزان الأضول للستمرقتدق حصن الا 

() انظر البرهان للجويني ؟/ .88٠‏ 

(9) انظر المستصفى 215١/4‏ والإبهاج لابن السبكي "/ .71١١‏ 

(:) انظر المحصول ؟/ 2.510 والاحكام للدهدي ؟/00. 

(5) شرح اللمع ؟/٠56.‏ 

030 سراج الدين» أبو الثناءء محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي. درا تن فرشا توفي 
بقونية 5/85هء من آثارة (شرح الإشارات) و (التحصيل في اختصار المحصول) و (مطالع 
الأنوار) و (شرح الوجيز) في الفقه. انظر الأعلام ١77/17‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي ه/ 


. ١060 


الك ) 


7١ 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


و 
2 


شاهو الحقة : اليوتى .و الفنيوى" 25 وعنالعويز البيكاري 
©# من الحتابلة : ابن تيمية 
من المالكية: المازري”"*. والقرافي لكنّه قال بالتفاوت في غير العقليات» 


فقد قال: «نحن نجد بالضرورة التفاوت بين الجزم بكون الواحد نصف الاثنين وبين 
المشاهدات وجميع الحسيّات)”©, ولقد نقل عن هؤلاء عبارات متقاربة مفادها : 


)١(‏ إِنّ العلم والتصديق يتفاضل ووكفاوت كما كاه نرتقا عه الح 


(0) إِنَّ هذا التفاوت يظهر عند التعارض فيتر ججح الأقوى على الأدنى» فعلى 
سبيل المثال يترجح النصٌ على الظاهرء والمفسّر يترجح عليهماء والمحكم على 
الكل زكر فو التق والطااه بالك و لمكي بردي لراك وانزل عليه وي . 

أدلّة المذهب الثاني : ظ 

)010( جاء في الجذيت أن الخو لتو كالب 0 فالإخبار مع أنه يفيك العلم 
القاطع لكنّه أقلّ رتبة من المعاينة'"©» وهذا أمرْ معلوم ضرورة والواقع يشهد له: فقد 
أخبرنا القرآن في مجريات قصّة موسى عليه السلام أنه غضب بعد إخبار الله تعالى 
رياد لوي لطر ل ات لالجا روك و ارح ور فجي قو اي 


"ا اا ا 


قال َإِنَا قَدَ فَسَنَا قَوَمَكَ مِنْ بعَدِك وأَصِلّمُ لسَّامريقٌ 4 07 ممع وذكر القرآن حصول 


ءها١11١ أحمد بن أبي سعيد بن عبدالله الصديقي الميهوي» فقيه وأصولي حنفي» توفي بدلهي‎ )١( 
.7177/١ من آثاره (شرح نور الأنوار) و (التفسيرات الأحمدية) انظر معجم المؤلفين‎ 

00( أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي» فقيه وأصولي م محدّث» توفي بالمهدية 
هه من آثاره (إيضاح المحصول) و(شرح التلقين) و(المعلم 6 شرح مسلم) انظر 
الأعلام “//” وسير أعلام النبلاء ٠١5/٠١‏ 

(0) نفائس الأصول 7787/7. 

(:) انظر مجموع الفتاوى /ا/ 6”55. 

(5) انظر كشف الأسرار 31 كشت الاشزاو لللمخاوق “47777 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (4)18547» وابن مننان ل سفيكيه 11017 اننا لظعرانس اف الكتين . 
(١1ه5١؟١),‏ والحاكم (؟/ عن أبن عباس » وصححه ووافقه الذهبي . 

(0) انظرالبحر المحيط »057/١‏ وشرح الكوكب المنير 011 


7 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الغضب منه بعد الإخبار فقد عاد إلى قومه وهو غضبان أسفاً فقال: وَل رج موموق 
ل ره 1 أَسِفًا 4 [الأعرّاف: ]١6‏ لكنه بعل أن عاين عبادتهم العجل ازداد يقمينه 
بذلك :هنا كان مه إلا أن ألقى الألواح كما قال تعالى: «إوَأَلَكَ الالو وَأَحَذ برأي 

0 لَه (الاع راف : »]١6‏ و دي 0 


1 ا_-- 


ميقس واو ع و #ربٌ أرِن كيف تحى 
5 ابنواير ب امنا وجا ع سيد رك تايوه 
بدليل جوابه لربئّه حين سأله قال 271 مُوْمِن م ل ولكن لَيطمِينٌ كَلى4 البَمرّة : 
فدلٌ على أن القطع يقبل الزيادة والتفاوت7© 

.دكن الفران مراتب لليقين بعبارات مختلفة فقال: (علم 0 و(عين 
اليقين) و(حق اليقين) فقد قال سبحانه وتعالى: كلا لَوْ صََلَموْنَ عل القن © 
5 ليم 09 0 ردنا عي القن 2 409 [التعاثّر: ه-/) وقال في 00 
آخر : هرق لعن لد 46 [الحاقّة: ١ه].‏ 

قال المفسّرون والأصوليون في التفريق بين مراتب اليقين : 

علم اليقين: ما كان القطع فيه بإدراك المعلوم بالأدلّة . 

عين اليقين: ما كان القطع فيه بإدراك المعلوم بالحس. 

حق اليقين : ما كان القطع فيه بمباشرة المعلوم”” . 

() إن كل واحدٍ يحسٌ من نفسه الفرق بين من علم معلوماً عن طريق القطع 
أَدلَةٍ كثيرة قويّة مع الإحاطة بشبه المخالفين والقطع ببطلانهاء وبين من علمه من 
دليلٍ واحدٍ من غير معرفةٍ بالشبه الواردة عليه”" . 


6 فرّق العلماء في العلوم القطعية بين ضروريات يحصل العلم بها بداهةً 


.87/ 2/1١ انظر تفسير الطبري */ 257 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(0) انظر مجموع الفتاوى »755/٠١‏ وأضواء البيان 2459/8 والبحر المحيط للزركشي 257/1١‏ 
وشرح الكوكب المنير 771/7 . 

.(")_مجموع الفتاوى /ا/ 0560 : 


5 عي ر 


2 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


200 
020 ا 3 

00( إن صفات الأحياء كالقدرة والأرادة اه والبضيز والكلام : تتفاوت» 
فكذلك الإخبار فيها يتفاوت» ويلزم أن يتفاوت القطع بها(" . 

© وكذلك فإن المعلوم القطعى يتفاوت من جهة دوامه وثباته وذكرهة 
واستحضارهء مما يدلّنا على أن القطع يتفاوت”" ظ 

(0) وممًا يقطع به أن علم الأنبياء لا يمكن أن يتساوى في مرتبةٍ واحدة مع علم 
أممهو”*'. ولقد جاء في الحديث قوله كلِةِ: (إِنَّ أتقاكم وأعلمكم بالله أن1»”” . 

الترجيح في هذه المسألة : 

-١‏ نلاحظ أن الذين قالوا بأنّ القطعى هو ما لا يرد عليه احتمالٌ مطلقاً هم 
الذين ذهبوا إلى أن القطعي لا يتفاوت». وغير قابل للزيادة» وكذلك فإنَ الذين قالوا 
يي ور 
تمك أن رتفا وات 

١‏ وفرق , بعضهم بين القطع فى العقليات والقطعن فى العاديات والشرعيات» 
فقالوا بعدم التفاوت فى العقليات» وبالتفاوت فى العاديات والشرعيات . 

والراجح: أن القطعى يمكن أن يقفا وق :هنذا الكناوك تمن غاتدا ان 
المقطوع به حتى يُقال من عرف شيئا على ما هو به فلا يُتصور في حقه زيادة أو 
نقصانء بل القطع متعلّق بما في نفس القاطعء وعلى هذا يختلف القطع باختلاف 
الأشخاض: وذهب إلى هذا كنب ماعن ل ل ل ل 
)21 1 م د وشرح الكوكب المنير 0100 
فر6 مكمو 0 00000 


00 انظر البحر المحيط 0/1 ة: 
(5) أخرجه البخاري )3١(‏ فى كتاب الإيمان عن عائشة . 


و 


نك 


٠‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ابن القيّم'''» فقد قال ابن تيمية: «القطع والظنّ يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان 
من الأدلّة» وبحسب قدرته على الاستدلال» والناس يختلفون في هذا وفي هذاء 
نكون الجسالة انح وطن ابي :عو مغ بواوينة للتزل المندارع ونيا" وقول 
' ابن القيّم: «كون الدليل من الأمور القطعية أو الظنيّة أمرٌّ نسبي يختلف باختلاف 
التونك للمستدل. ليس هو صفة للدليل في نفسهء فهذا أمرٌ لا ينازع فيه عاقل» فقد 
يكون قطعيّاً عند زيد ما هو ظنّىْ عند عمرو»”"» وإن كان خالف في ذلك البعض 
اي الى : 


هئ 


)١(‏ شمس الدين» أبو عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب» ابن قيم الجوزية» فقيه أصولي حنبلي 
محدث ومفسّرء توفي بدمشق ١هلاهء‏ اشتهر بكثرة التأليف» من أهم كتبه (زاد المعاد في سيرة 
خير العباد) و (إعلام الموقعين) و (الطرق الحكمية) و (مفتاح دار السعادة) و (مدارج 

السالكين) انظر الأعلام 55/5 وشذرات الذهب 158/5. 

إفة منهاج السئة ه/ .١ ١‏ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة ص 579 . 

(5) انظر المعتمد 7//ا781. 


الفصل الثالث: فى الطبدى 


المبحث الأول: تعريف الظن وما يتصل به من مفردات . 
المبحث الثانى : فى إثبات الظنى . 
البحث الثالظة نمراق الظى . 


اللحة 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الأول: تعريف الظن وما يتّصل به من مفردات 
تعريف الظن: 
الغ تلن بمستن الشك وبفعض :انين قال ابره :فا وس ا الظاء و التوزة 
أصيل يدل على معنين مختلفين يقِينٌ وشكٌ)”" . 
بود ود عي وا ددا ا ا 


المتواترة'"أ بالظا ##وما هو عَلَ الْعَيَلِ بِصَنِنِ 409 [التكوير ا بمتّهمء والظنون : 
السىء الظنّ» وقوله تعالى : #إن لاع زرب بي أي : ما لنا اعقاء إلا شك © . 


رس تير م و وود 


00( وفعت البقيخ: 0 قوله 0 ظمَالَ الذت م أَنَّهُم مُلَقُوأ ) َس 
حك ون نكر تبحا ريده حكن ١‏ بردو ال 4ك رسن ووه المتسرين 
على أنّ النّ هنا بمعنى اليقين» كابن جرير الطبري”؟2؛ والزمخشري” 
والشوكاني 7 ' وغيرهمء م قوله تعالى : ظٍ نت أ مُلَقٍ حِسَايَة (4)2 [انحائة : 

باع اتقيف بالدييا الى 55 في الآخرة”" 


)01 معجم مقاييس اللغة 1" 

(؟) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري والكسائي» وقرأ الباقون بالضاد» انظر الكشف عن 
وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 0/1 

(©) فتح القدير .١١/0‏ 

(4) تفسير الطبري جامع البيان 7/7 777. وابن جرير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» 
فقيه مجتهد محدث ومفسّر ومؤرخ» توفي ١٠"اهء‏ من أهم كتبه تفسيره (جامع البيان) وله في 
الحديث (تهذيب الأثار) وفي التاريخ (تاريخ الأمم والملوك) وله (اختلاف الفقهاء) و 
(القراءات) انظر الأعلام 594/5 وسير أعلام النبلاء 7717/14 . 

(5) الكشاف للزمخشري »7"8١/١‏ 'والزمخشري: جارالله أبو القاسم. محمود بن عمر بن محمد بن 

أحمدالخوارزمي الزمخشريء مفسّر لغوي بياني. اشتهر بعلم الكلام والاعتزال» توفي 
4له., وأشهر كتبه تفسيره (الكشاف) وله (أساس البلاغة) و(المفصل) و (الفائق) فى غريب . 
الحديث,» انظر الأعلام ١78/17‏ ووفيات الأعيان .8١/7‏ 1 

(5) فتح القدير .510/١‏ 

(0) فتح القدير 4/ 785. 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 1/ /ا/ا 

(9) وبعضهم لم يجعلوه يقيناً مطلقاً بل فصّلوا فقالوا : 

يفيك اليقيق الذق عن تدر وفكره ولا يفال :عن النقين عيانا أله فل ”. 
.أ ن 5 م 5 : 00 5-6 3 1 )2 

كل ظنْ في القران من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شك . 


8 الظنّ إن كان في مقام ذكر الآخرة فهو يقين. وإن كان في مقام الدنيا فهو 


كر 
27 0 ا 0 2 لكا يا عن ِمَسَتَبْقَننَ4 [الجائية: +م] . 
م 4 تر 2 وس تر م مس 


(0) اليقين: ومنه قوله تعالى: قال الذزرت يظورت أنهم ملقو ألو حكم من 


فكق ميآد ةِ عَلَتْ»# [البَقترَّة: 49؟]. 


(9) التهمة: ومنه قوله تعالى : 96وما هو عل الْيْبِ ب لصن كل [التعويو اي عد 
7 اننا 

(؛) الحسبان: ومنه قوله تعالى: 8إِنَهه طَنَّ أن أن 

(5) الكذب: ومنه قوله تعالى: #إن 0 
مَيكاك تن : مح قاله الفرّاء”"" . 


تعريف الظنّ اصطلا حاً: 


عبر 46 [الا نشقاق : 5١]ء‏ 


سلك العلماء مسالك * ف نف نري لتاق امطاوتدا ريض 


10 لحان العريت 175/17 

هه فتح القدير 006 

(9) فتح القدير 0100 

(4) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص 575 وما بعدها . 

(5) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري والكسائي» وقرأ الباقون بالضادء انظر الكشف عن 
وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب 7”/ 7515. ر 

(5) أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلميء» إمام الكوفيين في زمنه بالنحو واللغة 
وفنون الأدس» توفي في طريقه إلى الحج ٠١٠‏ "هه من آثاره (المقصور والممدود) و (معاني 
القرآن) و(المذكر والمؤنث) و (مشكل اللغة) انظر الأعلام 8/ ١45‏ ووفيات الأعيان 7718/1. 


. 
/ 8 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


المسلك الأول : الإشارة إلى الاحتمالات الواردة في الظنْ مع ترجيح أحدها. 
وممن سلك هذا المسلك: ظ 

ف أن للحصين لصوي 4 نيف قال اواك لطن ففى شلي ةيا لقنت لخد 
مجوّزين ظاهري التجويز)”" . 


)2 
الآخر) : ظ 
ا 0 


الشيرازي والجويني: حيث قالا الحدّ نفسه: «الظنّ تجويز أمرين أحدهما 
أَظَنٌّ من الآخر)”*' . 
© أبو الخطاس: حيث قال: «حدٌ الظن تجويز شيئين إلا أن أحدهما أظهر من 


5 26(6 
الآخرا 5 


الآمدي: حيث يقول: «ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير 
قطع)”"' . 3 

المسلك الثاني : دذكر الاحتهال الراجح دود الإشارة إلى المرجوح. وممن 
سلك هذا المسلك: 


القرافي: إذ يقول: «الظنّ اسم للاحتمال الراجح»”'' وهو أحد تعريفي 
لن ظ 
“ال ع ظ 


.5/١ المعتمد‎ )١( 

(؟) العذة .8/١‏ 

(9) الحدود ص *"5. 2 

(4) شرح اللمع »15١/١‏ الورقات ص ". 
(6) التمهيد ١//ا6.‏ 2 

."١ /١ الإحكام‎ (03 

(0) شرح تنقيح الفصول ص 717 . 

.١87 /١ تشنيف المسامع‎ )6( 


ِ 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 1 4/, 9 


الطوفي: حيث قال: «الظنّ حكمٌ راجح غير جازم)»”''. 

# ابن 5 فقال: «الظْنْ هو الاحتمال الراجح»” ” . ظ 
© الزركشي: إذ يقول: «الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفيه)40) وهو تعريف 
صفي الدين الهندي”*. 


# ابن قدامة: فقال: ما للنفس سكون إليه وتصديق به وهى تشعر بنقيضه أو لا 
03 ْ 
(( 8 


قب 
ما بخ 


بناقضة :ا تلاحظ أن جسن التعريق فى العسلك القاتى غثر غقه بالقاطا من 
(احتمال» راجحء اعتقاد حكم»ء ما) والمسلك الثاني أولى بالاعتبار عند التعريف. 
لأنْ الظانَ يغلب نظره على المعنى الراجح دون الالتفات إلى المعنى المرجوح 
لذاته» بل لوقوعه في مقابل الراجح» فذكر الراجح يُفهم منه المرجوح ضمناً في 
أغلب الظنون» وقد لا يكون يوجد مرجوح مطلقاء فقد لا يرد على هذا الظان إلا 
احتمالٌ واحدء فالمسلك الثاني راعى في الحدّ (حال المعرّف). 

لذا فالتعريف الراجح: حكم النفس غير الجازم . 

فقولنا (حكم): جنس يخرج التصورات والشكوك . 

وقولنا (النفس): يخرج منه حكم اللسان من غير موافقة القلب» ورجح النفس 
على القلب. 

وقولنا (غير الجازم): قيدٌ لإخراج القطع. إذ هو حكم جازم. 


. ١1١/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(5) أبو القاسم. محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله» ابن جُرّي الكلبي» فقيه أصولي مالكي» 
توفي بالأندلس ١4لاهء‏ من آثاره (تقريب الوصول إلى علم الأصول) و(وسيلة المسلم في 
تهذيب صحيح مسلم) و(القوانين الفقهية في تلخيص «ذهب المالكية) و (المختصر البارع في 
قراءة نافع) انظر الأعلام ا وزالنوو الكاسة 5107 

ا ل 00 ' 

(5) البحر المحيط /١‏ 5/,. 

.١7/١ الفائق‎ )0( 

.17١ /١ روضة الناظر‎ )5( 


: 


5 


- 
,م ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


مفردات تتصل بالظنٌ: 


الشك والظنْ: 
الفتك ١‏ الغة "مس الكد ال ونا شالك كاله قنك 20ن] لأ مرا ناف ابي 
واصطلاحاً : تجويز أمرين أو أكثر 5 مزية لأحدٍ على اله 
الأوجه المشتركة بين الشك والظنٌ: 
كلاهما لا يوجد فيهما جزم (قطع). قال الرازي: «وأمًا الذي لا يكون 
000 0 بين الطرفين ل كن ان ولا 4 جع لفن" 
فر تيج وال هو الاحتمال الراجح 0 
«ولا , يعن لقان ونا السك اأثر لحمل اويا امنا وإنّما يصحٌ فيها 
000 
يحتمل وجهين فأكثر من ذلك) : 
1 : 
#ازالشك:والظة أمراق قلينان :وق كان يمكو التعير ضفتنا بالليان» قال 
السمعاني : (والشك منه ما خطر بالقلب)7*. 
وكلاهما قد يكونان سببين مؤثرين في الأحكام الشرعية» فالظنّ لا إشكال 
في :وأما الشك ققد اعثير فى كثير طن المسائل + <ومتن لها "القراف"وغيرةه إذا شك 
في مذْكَاةٍ وميتةٍ حرمتا معأ وسبب التحريم هو انك 
0010 معجم مقاييس اللغة 1970/9 . 
(5) الحدود للباجي ص 279 العدّة لأبي يعلى :85/١‏ 50086 للعوارة 6 
65) المحصول ١‏ 1 


62 تقريب الوصول ص ”55 . 
)0( الحدود ص ١ .7١‏ 


(5) قواطع الأدلّة ص .١5‏ 
0) الفروق .7768/١‏ 


م١‎ 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


أوجه الاختلاف بين الشك والظنٌ: 


فالظنّ لا يقع في النفس إلا بسبب حدث عنهء أمّا الشك فقد يقع في النفس 
ابتداء» قال أبو الحسين البصري: «الظنّ لا يصمٌّ حصوله إلا عن بعض الأمارات» 
تعض كاتف ناز أن لاو ظ 

وجوه الاحتمالات في الشك متساوية» بينما تكون في الظنّ متفاوتة» وهذا 
واضحٌ من تعريف الشك والظنٌ» قال ا بعك #(الشك تتهويز اومن لا :مرية 
لأحدهما على الآخرء والظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر)"'"'. 

# والظَنٌ طريقٌ للحكم الشرعي بخلاف الشلك» فال انق الخطات: «ولا يجوز 
أن يُحكم بالشك ا وأمّا الظنّ فقد قال القرافي: «الظنّ إصابته غالبة» 
وخطؤه نادر» ومقتضى القواعد ألا رك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة» فلذلك 
أقام الشرع الظن مقا العلم لكر فيو 4 ودر ني . 

والظنَ حك شرعيء لكن اختلف العلماء في الشكٌ هل يُعتبر حكماً شرعيا؟ 

أكثر الفقهاء صرت هيد الكت ريني تدك ٠‏ قال القرافي : (الشاك غير 
حاكم قطعاً»"”. 


وان كان مسن بسر كد فارر كف كرك «الواهم والشاكٌ حاكمان)» 
وعلّل ذلك فقال: «وآمًا الشاك فله حكمان متساويان» فت اله حاكم بجواز وفوع 
هذا النقيض مثلاً بدلاً عن النقيض الآخر وبالعكس. لذن تزذة العم سن كيده 
00 ينا 

والراجح : علد اعكاز الشيك كن : وإن كان بعض العلماء أنزله منزلة الظنْ 
١‏ موسيم مفهو مه ) بحيث يجعل الظنْ أحد أفراده. فهذا مرده ذه إلى ضبط المصطلح . 


.07 /١ شرح العمد‎ )١( 
./87 /١ العذة‎ )1١( 

9" التفييك 3/4 . 

(4:) شرح تنقيح الفصول ص 0517 7. 
(0) نفائس الأصول .١77/١‏ 
(0) البحر المحيط .0١/١‏ 


و 


١ 
م القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين‎ / 


الوهم والظن: ظ 
تعريف الوهم: لغة: وهم إلى الشيء بالفتح يهِمْ وهُماً» إذا ذهب وهمه إليه 
. )2 | 
وهعويرية عيرة 7 


واصطلاحاً: قال الرازي: «التردد بين الطرفين إن كان على السويّة فهو الشلكٌّ» 
ل ء. اس فيه 0 ١‏ : : 
وإلا فالراجح ظَنْ والمرجوح وهم) ”ل وعلى هذا فالوهم: الطرف المرجوح غير 
الجازم من المتردد فيه . 

وهذا تعريف الجمهور من الأصوليين» إلا أنْ ابن قدامة حدّه بأنّه : «ميل النفس 


. فرة 
من عير سببف؟) 20 . 


الآوجه المشتركة بين الوهم والظنٌ: 

# كلاهما يصدقان على احتمالٍ واحدء فالظنٌ يطلق على الاحتمال الراجح, 
والوهم على الاحتمال المرجوح . 

لا وكلاهما ليسا على سبيل الجزم (القطع). 

وكذلك لا يحصلان إِلَا في أمر يحتمل أكثر من وجه. 

# وكلاهما قد يصدقان وقد يكذبان» فالراجح الظنّ» وهو صادقٌ إن طابق؛ 
وإلا فهو كاذب والمرجوح منه وهمٌء صادق إن طابق» وإِلّا فوهمٌ كاذب. 
أوجه الاختلاف بين الوهم والظنٌ: 

« الظنّ يراد به الراجح» والوهم يراد به المرجوح. 

الظنّ طريقٌ للأحكام الشرعية» والوهم لا ينبني عليه شيءٌ من الأحكام» قال 
ابن قدامة: «من بنى أمره في المعاملات على الظنّ كان معذوراً» ومن بناه على الوهم 
سفه» فلو تصرّف في مال اليتيم بالظنَ لم يضمن؛ ولو تصرف بالوهم ضمن»”” . 


.7١50 /5 الصحاح‎ .541/١7 لسان العرب مادة (وهم)‎ )١( 


(*) روضة الناظر / 868. 
(:) المصدر السابق. 


3 و 


الذه 


الك 5 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


© وجود الظنّ يستلزم وجود الوهم» فلا يتصور وجود طرف مرجوح إلا بوجود 
طرفي راجح وإن لم يستحضر الظان وجود الوهم حين ظنه . 

والظنَ حكم شرعي» والوهم لا يصلح حكماً شرعيّاً اي 
الراجح, فكيف يُحكم بالطرف الراجح والمرجوح وهما مختلفان في أن 0-7 
علاقة غلبة الظن بالظنٌ: 

المراد بغلبة الظنّ: أي: قوّة الظنّ"''» فهو زيادة قوّة أحد المجوّزات على 
سات ا 

نوفا فنا قاط القة اعد من أجزاء الظنْ. لأن الظنّ 550 وله مراتب 
دود أغلا ها غلبة انظ" ذا عراندث الأمارالقه العودة اللظذة مفصلف غلم 

٠ ٠ . 7 0‏ ْ ش 3 2 
ووضوح الحد الفاصل بينهماء فالتفريق بينهما يحتاج إلى معيارٍ دقيق وحد واضح. 
الفرق ببن الأمارة والظنْ: 

ه إِنْ الأمارة طريقٌ للحكم الظنّْي (عند أكثر المتكلّمين)» والظنّ أحد الأحكام. 
فكانت الأمارة طريق الحكم. وهناك نرق ييخ الشيء: وطريقه . 

8 إن وجود الظنّ يستلزم وجود الأمارة» بينما وجود الأآمارة لا يلزم منه وجود 
3-5 1 ءٌ 5 3 ' . (ه6) 
الظَنْ» قال أبو الحسين البصري: اايحتاج الظن إلى أمارة» 

وضوقف تتحدث بالتفضيل فى حك (ثبوت الظتى) إن شاء الله تعالى. بأآن الظنّ 


لا بد له من أمارة. 
56 55 


.57 /١ التقرير والتحبير‎ )١( 
.87/١ (؟) العذة‎ 

(9) إحكام الفصول ص 55 . 
(8) شرح اللمع .١6١ /١‏ 
(8) التض/ 11 


00 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الثاني: 4 ثبوت الظنْي 

المسألة الأولى: هل يحصل الظنٌ بسببٍ أو يحصل اتفاقاً ؟ للعلماء ب 
هذه المسألة قولان: 

القول الأول: إن الظنَ يحصل بسبب طريق مؤديةٍ إليه وإليه ذهب جمهور 
العلماء. 

قال أبو الحسين البصري : «الأمارة الدّالة على العلّة هي طريقها)"'' والأمارة 
عنده ما يقابل الدليل. 

قال الشيرازي: «غلبة الظنّ أن تتزايد الأمارات الموجبة للظنّ وتتكاثرء 
ويكون على الحكم دليلان وثلاثة, ويخبره ثقتان أو ثلاثة أو أكثر تو كك مانا 
عاد حاوس بو ون عله م 

ا الف بحصل اناق عند وروه سيه. ب ل 

» قال أبر بكر الباقل: ني «ومرادنا بقولنا في هذا الرب الذي يقع عند النظر 
بو ا ع ا ا و اي 
فى | الاو الم 5 9 8 7 س0 (980) 
نتجوّز بقولنا يوصل ويؤدّي وأنه طريق للظنٌ» '”. 

# وقد ناقشه الجويني فقال: «إذا لم يكن مطلوبٌ فلا طريق إلى اليقين» وإِنّما 
|المكنوة على حخسية لوقا و4 بهد عدر لظي كلق لو عب ونون غيرع لخرتوف 
سهام التقريع نحو قائله» ثم يقول: ١‏ فليت شعري من أين يظنّ المجتهد ؟ فإنَّ 
)١(‏ المعتمد 7857/7. 


()"التقرسة والا ا ا ا 


هم 


- 


اكلسيره 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


الظنون لها أسباب» إلى أن يقول: «ثمّ فيما ذكره خروحٌ عظيمٌ عن ربقة الوفاق» فإنا 
على اضطرار نعلم من عقولنا أن وليه كانوا: قذمون نكا عا مساك 3 

ا وأشار ابن تيمية إلى قول الباقلاني هذا واعتراض الجويني المذكور فقال: 
(جواب القاقن ‏ أفى كن وهو نام علق أضلة فإن عنده كل مجتهدٍ مصيبٌ» وليس 
الظنون عنده بحسب الاتفاق» ثم يقول: «فعندهم متى وجد المجتهد ظنًا في نفسه 
فحكم الله في حقّه اتباع هذا الظنّ» وقد أنكر أبو المعالي الجويني وغيره عليه هذا 
القول: كار يلبقا وهم معذورون في إنكاره فإِنْ هذا اول مكان :: نإن الظطنون 
عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظَنّْ على ظِنّ وهذا أمرّ معلوم 
بالضرورة» والشريعة جاءت به )6 ووخيه اننا عا التو 

والراجح في هذه المسألة: القول الأول» فإن الظنون تحصل من خلال طرفي 
وأسباب توجد الظنٌ وتوجبه. فهذا أمرّ يجده العاقل من نفسه. ولهذا اعتبرت مخالفته 
مكار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. تاكلب إننقداء تمان قلق هذه السالة 
بالتفصيل عند الحديث عن مسألة (تعدد الحق في القطعيّات والظئّيات). 


المسألة الثانية: هل الظنٌ الذي يحصل للناظر يفيده 4 كل قضية؟ 
للعلماء ‏ هذه المسألة قولان: 

القول الأول: ما أفاد الظنّ لشخص فى قضيّة يفيده فى كل قضيّة . 

قال أبن التحسين التضرى ‏ «الأمازة الذالة على العلة هئ :طريقها »بوالطريق 
إلى :الاعقاداك والقلتوق لا هدك قن الشتخض الراحده بل إذا كان :طريتا إلى 
العذ شن أو اعتقاده ووحة فى كن آخر كان طزيقا إلى اغطاده أو طلله» قحك أن 
يكون الأمارة طريقاً إلى ظنّ الوصف علَةٌ في كلّ موضع وُجدت فيه" وهؤلاء 
)١(‏ البرهان 889/7 وما بعدها. 


(؟) مجموع الفتاوى ١١7/١1‏ وما بعدها. 
)”اسمن 17١‏ . 


-_ 


1م 


لل < 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


جعلوا مجرد وجود الدليل يحصل به الظِنّ ولا علاقة لما يعرض لنفس الشخص من 
أحوال» وعلى هذا يوجد الظنّ كلّما تكرّر هذا الدليل . 

القول الثاني: لا يلزم إفادته في قضبّةٍ إفادته له في كل قضيّة» وعلى قولهم هذا 
فالظنّ يحصل بسبب صفاتٍ في النفس توجد في بعض الأحيان وتُفقد أحياناً 
او وليس الظن اععا عن الأمارات وحدها مع احتمال أن تكون تلك الأمارات 
سبباً في وجود هذا الطن.:. 

# قال الغزالي: «الأمارات الظئية ليست أدلَّة بأعيانهاء بل يختلف ذلك 
بالإضافات» فرب دليل يفيد الظنْ لزيدٍء وهو بعينه لا يفيد الظنْ لعمرو مع إحاطته 
به» وريّما يفيد الظنّ لشخص واحدٍ فى حالٍ دون حال)27' . 

قال ابن القيّم: «إنْما يعرض الشكٌ للمكلّف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده. 
فتصير المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه» وربّما تكون ظَنَيةً لغيره أو له في وقتٍ 
آخرء وتكون قطعيّة عند آخرين)”" . 

القول الراجح في المسألة: 0 نين القولينع فالقرة يحمي "سس 1 
من الأدلة وصفات التفش الا بالااستدلا ل وعلى هذا : 

فإِنَ الظنّ الذي يحصل في النفس يكون بسبب الأدلّة أوّلاً» ثمّ بسبب صفات 
النفس المتعلّقة بالاستدلال» قال ابن تيمية: «القطع والظنّ يكون بحسب ما وصل 
إلى الإتسان سن الأدلةوايسيي: :دونه طلن :| لاع لو , 

_ تلق سال الاندن فى امفادة الظَنَ من الدليل» فقد يستفيده شخص ولا 
يحصل لغيره من هذا الدليل» وهذا محل اتفاقي بين العلماء» وسبب ذلك أن 
أحدهما قد يوجد لديه من موا: نع الظنّ ما لا يوجد عند الآخرء مع اطلاعهما معاً 
على طريق الظنٌ» وعلى هذا قد يختلف إفادة الظنّ في الشخص الواحد في كل 


60 المستصفى 4/ “0 | 
(5) بدائع الفوائد 77١/7‏ . 


(9) منهاج السنة النبوية 4١/6‏ . 


5 /ابار - 


5 34 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


قضيةء ولو كان طريقها 0 فإن صفات النفس تختلف من حين لآخر ومن حالٍ 
لأخرىء كالاختلاف فى الإفادة بين شخصين مختلفين . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الثالث: مراتب الظني 

مفاد هذا المبحث: هل تتفاوت الظنون؟ فهي على مراتب إذن» أم لا تتفاوت». 
فهي على مرتبةٍ واحدة ؟ لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

١‏ القول الأول: إن الظنون تتفاوت وهي على مراتب متفاوتة» وإليه ذهب 
جمهور الأصوليين» كأبي الحسين البصري» والجويني» والقرافي» وأبي الخطاب». 
واف لعا وابن قدامة» والشاطبي» والسمرقندي» وغيرهم وهم كثيرون. 

قال أبو الحسين البصري: «غلبة الظنّ قد تتزايد بأمورٍ تضاف إلى الأمارة. 
وهذا معلوم عند العقلاء فيما يتعلّق بأمور الدنيا)”"© 

© قال أبو يعلى: «الظَنٌ يتزايد قوته كما يتزايد أمارته)7") 

' القول الثاني: الظنون لا تتفاوت» فهي على مرتبةٍ واحدة» قاله بعض 
المسكلمية : 

وأشهر من قال به من المتكلمين الباقلاني» فقد نقله عنه الغزالي فقال: 
«وقال القاضي: إِنْ الظنون متقاربة لا ترتيب فيهاء ولم يقم لمسالك الظنون 
7 لاا ١‏ ش 

# وممّن قال بهذا القول أبو الطيب الطبري نسبه إليه الراك 

ودافع القرافي عن هذا القول وجعل ما يجده الإنسان في نفسه من زيادة 
الظنون أو نقصانها ظنوناً أخرى لا علاقة لها بالظنّ الأصلء وبنى ذلك على مسألةٍ 
منطقيّة» وهي أن القواعد تقتضي أن العرض لا يقوم بالعرض””. ظ 


(؟) العدّة .85/١‏ 


(9) المتخول هن 805 


(5) شرح اللمع .٠١587/5‏ 
(5) انظر هذه المسألة في نفائس الأصول ”/ .١١5414‏ 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


والقول في هذه المسألة مبنئٌ على مسألة ثبوت الظئْية» فمن يرى أنه يحصل 
اتفاقاً ّء يرى أن الظنون تتفاوت » وعلى هذا : 


فالقول الراجح في هذه الحشالة: هو القول الأول ا تتماوت» فتقوى 
وتضعف. وهذا ما يلاركة كل إنسان فق نفسة» 


0 


الفصل الرابع: ما بين القطعي والظني 


امكف ار مراتب الإدراك ومنزلة القطع والظن منها . 
المبحث الثاني : المقارنة بين القطع والظة» 


4١ 


الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 


المبحث الأول: مراتب الادراك ومنزلة القطع والظن منها 

مراتب الادراك: إدراك الأمور يحتاج إلى إدراكين: 

اد إهرالك الننواتك:! لمتررنةء فنا سيتتيه الأسبرليوة (التسيورا قا ممق 
تصدنا بول تكدياء 

1 إدراك نسبة المفردات إلى بعضها إثباتاً أو نفياًء وهو ما يسمّيه الأصوليون 
(التصديق) وهذا الإدراك يحتمل مندفا و 

دوقن اخدافت تتسيواف الحلماة الغتلاف مغبار القنيمة : ققد يكون المعباز 
اعتبار التصديق أو قد يكون باعتبار المفهوم الخبري» وقد يكون باعتبار الإدراك مع 
الحكم» لكن الذي يهمنا وسوف نلتزم به» هو اعتبار حكم الذهن والعقل”'". 

مراتب الإدراك باعتبار حكم الذهن أو العقل: وقسمتهما ثنائية : 

١‏ حكم غير جازم : ظ 

ف نإذا اتساوى:ننه ل كا )لاحمال: نين (القبف) 

« ما يكون الحكم فيه راجحاً فهو (الظنّ) 

# ما يكون الحكم فيه مرجوحاً فهو (الوهم) 

_ حكم جازم : ظ 

ه إن كان جازماً غير مطابق فهو (الجهل المركب) 

فا نكن جاتنا مطاها نظيو 05 فليو (التفلينة 

إن كان جازماً مطابقاً بدليل فهو (العلم) 
90) 'انظز سمي ١‏ "ادروضة الناظل 7/1 6, 
)١(‏ الذي اعتبره حكم الذهن الرازي في المحصول ١١/١‏ والنسفي في كشف الأسرار .5/١‏ 


والذي جعله حكم العقل الطوفي في شرح مختصر الروضة ١74/١‏ والإسنوي في نهاية السول 
0/١‏ والأرموي في الحاصل امار 


1 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


اعتراضات على هذا التقسيم : جعل المطابقة ة للواقع إثباتاً ا مع أن ذلك 
لا علاقة له بحقيقة الإدراك, فالإدراك يتعلق بما فى نمس المدرك ولك قال ابن 


ماه انان سي الادنة إن قط ركان لبس هو تتسيناً اكيس ني 
أنفسهماء بل باعتقاد المعتقدين فيها»”"'. وعلى هذا : 

 »هّدح لا يدخل (العلم) في مراتب الإدراك لدخول المطابقة للواقع في‎ -١ 
وكذلك تريش رالتجيل العرعي ابومدله (التقلين)ء‎ 

-١‏ وأمًا ما جاء حكمه غير جازم وهو مرجوح كالوهم فليس إدراكاً. فهو مجرد 
عقوا درن الى ] لتقو اقل ونا يق ما كر ر لط أو تناك اونا كان 
حكمه جازماً على العموم وهو القطع. وعلى هذا تكون مدارك الإدراك ثلاثة : 

)١(‏ القطع: وهو الإدراك الجازم. وهو أعلاها. 

() الظن: وهو الإدراك غير الجازم» وهو أوسطها . 

(") الشك: وهو الإدراك المتردّد بين أمرين» وهو أدناها . 


فى ع 


)قمر عيون ا لنضياتر 5/1 
(4)1 الهمرذة من 115 


ب 
الباب الاول: في حقيقة القطع والظن.. 7 04 4 


الملبحث الثاني: المقارنة بين القطع والظنْ 

أوجه الاتفاق بين القطع والظنُ: | 0 

# كل منهما قلبئْ أو نفسي: قال القرافي: «محلّها القلب لأنّه موطن العلوم 
وال ظ 

كر تعب اك انان الطوفي :لان وين العلج زوالظة فدرأ شوتر كا وفر 
الرجحان؛ لأنَْ العلم هو حكمٌ راجمٌ جازم؛ والظنّ حكمٌ راجح غير جازم”'' 
ه كل منهما إدراك: قال الزركشي: «الإدراك مع الحكم إِمّا أن يكون جازماً أو 
ا ا 


#ااكل عتهنها مزج رارف الأدلة القترضية :قال الشاطبي” **: اكل دلبل 5 
إما ايكون هما د ا 


9 ك1 منهما يدخل في الإسناد التصديقي» قال ابن جزي: «الإسناد اللماردي 
على خمسة أنواع ...6 ثمّ ذكر منها (العلم والجهل والظنٌ) . 

9 كل 0 1 الاحتمال والشبهة. قال القرافي: «الدليل ا قد تعرض 
فيه القعيات” 


0 كر منينها يقبل التفاوت والتقوية, قال ا تنحية : 5 والتصديق يتعاضل 


10 نفافن الاضول 675171 

.١6١/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(9) تشنيف المسامع .١87/١‏ 

(4) أبو إسحاق. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» فقيه أصولي مالكي مفسّر 
محدث. توفي ١لاه.‏ من أهم آثاره (الموافقات) و(الاعتصام) واو الخلاصة) انظر 
الأعلام 5/١‏ ومعجم المؤلفين .١١8/١‏ 

.١6 /" الموافقات‎ )0( 

() تقريب الوصول ص 55 . 

7ع( شرح تنقيح الفصول ص .7”1١‏ 


20 
ويتهاوت كما يتفاضل سائر صفات انض 01 
كل منهما مفتقر إلى دليل» قال أبو الحسين البصري: «العلم يحتاج في 
إيقاعه إلى دلالة» ويحتاج الظنّ إلى أمارة»'" 
© قد يكونان مطابقين للواقع. وقد يكونان مخالفينء» فلا يشترط فيهما 
المطابقة. قال الباجي : اإينقسم الاعتقاد إلون فسمين : صحيح وفاسد. فمن اعتقد 
الشيء على ما هو به فاعتقاده صحيح. ومن اعتقد الشىء على ما ليس به فاعتقاده 


2 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


فاسد») 

© تفاوت الناس في الإفادة منهماء بل تفاوت إفادة الشخص الواحد منهما ما 
بين قضيّة وأخرى . 

© لا يجتمعان في قضيِّةَ واحدة. فلا يمكن أن يتعارضاء قال الرازي: «الظني 
لا يعارض القطعي»”* 

# قد يتحوّل الظنّ فيصبح قطعاًء والقطع قد يصبح ظبَاُء قال الآمدي: «الظنون 
المجتمعة كلّما كانت أكثر كانت أغلب على الظنّ حتى ينتهي إلى القطع»”"' 

أوجه الاختلاف بين القطع والظن : 

القاطع جازم بما قطع بهء بينما الظانٌ غير جازم بظنّهء قال الغزالي: «ولا 
يخفى أيضاً وجه تميزه (أي العلم) عن الشك والظنّ لأنّ الجزم منفيٌ عنهماء 
والعلم عبارةٌ عن أمر جزم لا تردّد فيه ولا تجويز»”" 
0 #القطع لا يمكن أن يرد عليه احتمالٌ ناشئٌ عن دليل» بخلاف الظنّ فقد يرد 
200 مجموع الفتاوى 1/ 055 . 
(90)' الحكمد 1157/1١‏ 


(*) الحدود ص 78 وما بعدها. . 


2 المحصول 52 . 
)2 الإحكام :/١01؟.‏ 


() المستصفى /١‏ لالا. 


-_ 


00 1 
الباب الأول: في حقيقة القطع والظن 1 10 5 


عليه احتمال ناشئٌ عن دليل» قال القرافي: «لازم الشيء لا يناقضه والاحتمال لازم 
للظة)”") 

# الظنّ لا يقع إلا في أمر يحتمل وجهين فأكثر» بينما القطع فقد يقع في أمر لا 
تفيل إلا وكيا واحداء قال الباجي: «ولا يصمح الظنّ ولا الشكَ في أمر لا 
يحتمل إِلّا وجهاً واحداً» وإِنّما يصحٌ فيما يحتمل وجهين وأكثر من ذلك)”" . 

8 القطع يحصل به إحاطة بالمقطوع به بخلاف الظنّ إذ لا تحصل به إحاطة 
بالمظنون» والمراد بالإحاطة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: «الإحاطة كل ما 
عَلم أنه حقٌ في الظاهر والباطن يشهد به على الله» وذلك اوور المجتمع 
عليهاء وكل ما اجتمع النّاس ولم يتفرّقوا فيه»” ". 

القطع لا يكون فيه رجحانء بخلاف الظنّ الذي فيه رجحان لوجود وجهين 
راجح ومرجوح قال القرافي : «الظَنْ يصدق فيه الرجحان دون العلم لاتحاد الجهة 

نود" لك سامير سين خالفوا في ذلك فأقرًوا بوجود قَدَرٍ 0 
امعان لذن العلر جك رالى جازم دو الال جع راي عب جازم 7" 

القاطع قد يعلم مطابقة ما قطع به للواقع. لأنَ القطع لا ينافي العلم بمطابقة 


الواقع» بينما الظانْ لا يعلم مطابقة ظنّه للواقع» إذ لو علم مطابقته لما بقي ظناً . 


0 


.851١/7؟ نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) الحدود ص١"7.‏ 

فر جماع العلم ص 7؛ . 

(5) نفائس الأصول .5١5/١‏ 

4 انظر شرح مختصر الروضة١1/١1١.‏ 


الباب الثاني 


في القطعي والظني في الأدلة 


الفصل الأول: في الأدلّة المتفق عليها. 
الفصل الثانى: فى الأدلّة المختلف فيها . 


الفصل الأول: في الأدلة المتفق عليها 


المبحث الأول: في حجية الكتاب (القرآن الكريم) . 
المبحث الثانيى: في حجية السنة المطهرة. 

المبحث الثالث: في حجية الإجماع . 

المبحث الرابع: في حجية القياس . 


رو 
١ ٠٠ !‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الأول: 4 حجية الكتاب (القرآن الكريم) 


تعريف الكتاب: المقصود به القرآن الكريم . 0 
والمقصود بالقرآن الكريم: كلام الله المنزّل على محمد عليه الصلاة والسلام 
وهناك تعريفات كثيرة جداً للقرآن الكريم فما من أصولي إِلّا وله تعريف للكتاب 
الكريم» وأكثر الأصوليين أدخلوا أوصاف القرآن الكريم في الحدودء وسأبيّن بعض 
هذه الأوصاف التي ذكروها في الحدود وليست من الحدء ولينت ”تصضصدد أن 
فقد زاد بعضهم: (المنقول بالتواتر): وهذا لا يصمّ في التعريف. لأنَّ النقل 
ليس من حقيقة الكتاب. فكونه منقولاً أو غير منقول لا يخرجه عن حقيقته”" . 
# وعبّر بعضهم بأنه (المكتوب بين دفتي المصحف): وهذا أيضاً لا يصمّ في 
التعريف. لأنْ وجوده في المصحف أو عدم وجوده لا يخرجه عن حقيقته» فقد بقي 
طيلة العهد النبوي غير مكتوب"" ظ 
# وزاد بعضهم (المعجز): وهذا أيضاً لا يصمّ في الحدودء إذ لا يُعرّف 
الكو ناحنا تع اعفن عون أن ونوون الرامايس المراادمه نيز الإبجان 07 
عدر ا دل هلان منود الرس و له ولس دهرة حتقة الكنا”* 
مفاد الكتاب لمن تلمّاه من النبي ظَيه: 
ظ أجمع العلماء على أن الكتاب أمرٌ مقطوعٌ به» وأنّ حجية الكتاب لا نزاع فيه 
بين المسلمين» لمن تلماه عن النبي كَل أي قبل حصول النقل» ونصوص العلماء 
أكثر من أن تُحصر في النصّ على قطعية الكتاب» منها : 
60 د ال د ”ا 


و 1 تح الرحموت //. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


قال أبو يعلى : «الكتاب كله يوجب العلم»"''. 

# قال الشيرازي: «كما نقول فى الكتاب لما كان واجباً من الله تعالى كان 
اوها بسي 7 

قال أبو الحسين البصري: «أمّا الكتاب فمتساو في وقوع العلم به ووجوب 
العم ظ ظ 

قال ابن حزم: «لا خلاف بين أحدٍ من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل 
السنّة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن»”**. 

كان لع الى ١‏ قداث :له بها الاشنن النقيين لأنه ارون الاين روية ابينت 
الرضالة #دوقافت اللحنحة على الفلة ”7 , 


دلالات القطع 4# القرآان الكريم: ظ 

١‏ المعجزات الذالة على صدق الرسول كله ونبوّته دلت على صدق نسبته لله 
تعالى» وهو على ذلك حيَّةٌ قطعيّة» قال الشيرازي : «القرآن فإِنّه مقطوع به بظهور 
العاف الذالة على اتدمة عنق:اله غالن علق برسيوله 6 . 

؟ دلالة التحدي» الذي جاء عدجا كينا نعلم ولقد وجد المقتضي لقبول 
التحدّي وانتفت الموانع من ذلك» كونهم أهل الفصاحة والبيان» ولمَا ثبت العجز 
بعد ذلك بشهادة الواقع دلّ ذلك قطعاً على أنه ليس من كلام البشر. 

دلائل الإعجاز: البياني والغيبي والعلمي والتشريعي ..إلخ» وكذلك قوّة 
التأثين» «وحفظة هن التحريف: كما أخر . 

4 الاستقراء: فممًا قرأنا واظّلعنا لم نجد كلاماً مثله أو يقاربه من كلام البشر 
)١(‏ العذة “7/9 807. ظ ظ ظ 


(6) شرح اللمع 0/١‏ 
6 لمعتو 8/1 

(:) الإحكام لابن حزم /١‏ 47. 
(8) كنت الا سواه 
68 اللمع ."117/١‏ 


١١١ 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


السابق واللاحق» ويمكن أن يضاف إلى ذلك إعجازه التشريعي مقارنةَ مع قوانين 
9 ظ ظ 

عدم التناقض والاختلاف» مع نزوله على مدّةٍ مديدةٍ طويلةٍ من الزمن» مع 
كثرة الناظرين فيه والدارسين لهء من أتباع ومخالفين. 
مفاد التواتر بعد عصر الرسالة: 

جزم العلماء من أهل الأصول والتشريع بحقيقتين اثنتين : 

. إن القرآن منقول بالتواتر في كل العصور الإسلامية إلى يومنا هذا‎ -١ 

. إن التواتر يفيد القطع‎ ١ 

وقد جزم العلماء بهاتين الحقيقتين» فمن اقوالهم: 

قال ابن حزم: «وصمٌ بنقل الكافة الذي انعد ل كينت بي أن هذا القرآن 
هو المكتوب في المصاحف. المشهور في الآفاق كلّها)”"' . 

# قال الخطيب البغدادي: «الكتاب مقطوح بصحة رو . 

قال ات قذاة ::3| لكدانت وله الجدواك لوتوقنا على برق وحن لان د 
00000 قطعي)0" . ظ 

قال الجصّاص: «القرآن وما ثبت بالتواتر يوجبان العلم بصحّة ما 
00 

فعلى هذا: لا عبرة فيمن خالف في فسالة إثباة الكعاب» قفال ريبادت از 
نقصانه؛ فقد حكى العلماء إجماع أهل الملّة على أن القرآن الكريم هو ذاته 
المصحف الموجود بين أيديناء والذي جاءنا وثقل إلينا بالتواترء وقد نقل هذا 
الإجماع المئات من العلماء بل الآلاف». فمن هؤلاء: 
)١(‏ الإحكام لابن حزم .97/١‏ 
(0) الفقيه والمتفقه .١١7 /١‏ 


0 روضة الناظر 7/ .٠١78‏ 
(1:) الفصول 5607/5”. 0 


-- 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


موحرم كرا اراد نين لحري لتر الجتوة إبى ' اعلمي تن 
أهل السئّة والمعتزلة والخوارج والزيدية في وجوب الأخذ بما : فى القرآن» وأنه هو 
الكل كتايتا لكيه رماع التق كدر دن لذ زرو انف ودعو كنا( اكه 
اتركرن عوجي امل وعدم يت د وإنْما كلامنا في هذا 
الكتاب مع أهل لتنا" . 

وقال ابن تيمية: «القرآن الذي بين لوحي المصحف متواترء فإِنْ هذه 
المصاحف المكتوبة اتّفْق عليها الصحابة» ونقلوها قرآناً عن النبي يله وهي متواترة 
.من عهد الصحابة, نعلم علماً ضرورياً الجا ل 


التواتر: 
مقدّمة: لما كانت العقائد وأصول الشريعة كلها مبنيّة على التواتر» كان لا بد 
أن هده بالتفصيل عق العواتر : تعريفه وصوابعة” وإفادقه اللعلم والقطم: ولد 


على ذلك . 
سن 53 عادةً على الكذب وكان مستندهم 
١‏ ا 0 


وعلى هذا إذا تعدّدت طبقات النقل» فيُشترط في كل طبقة أن تخبر عن مثلها 
حتى يكؤن فين الطبقة: الأخيرة الاستناد إلى الحس : 

قيود التعريف: ‏ 0 

قولنا: (خبر) يفيد ما يحتمل الصدق والكذب في نفسهء وفيه إخراجٌ لما يتعلّق 
بأمرد عي اشير كالاعتقادات التي تُدرك بنظر العقل واستدلالاته. 
)01 الإحكام لابن حزم ١/؟97.‏ 
(6) مجموع الفتاوى . 


(*) القاموس المحيط 1517/7» لسان العرب 7176/5 . 
() انظر الفصول للجصاص */ /”. البحر المحيط 71١/5‏ »؛ شرح الكوكب المنير 755/7. 


١ 


5 4 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وقولنا: (يستحيل عادةً) فالتواتر من أحكام العبادات. 

وقولنا: (تواطؤهم على الكذب)»؛ أي: اتفاقهم عليه من غير تراسل أو 
تواضل. ظ 0 
وقولنا: (وكان مستندهم الحسٌ) قيدٌ أخرجنا به ما علمه أولئك الجمع ظناً أو 


تر 


استدلا لا . 
وما بينته في مسألة تعدّد طبقات النقل. فلا بَدَ أن تخبر كل طبقة عن مثلهاء 
وهذا بحد ؤاتهة قل أخر جنا يمنا ابتدأ بنقل من لا تقوم الحبّة بمثلهم» ثم استفاض 


قاعدتا التواتر: 

مقدمة : هناك أخبار لا يُستطاع إنكارهاء كمعرفة استملة ونسف وانتك وأامكف 
وأقاربك واسم مدينتك وبلدك ومكانهماء ومعرفة جملة عادات الناس ومورثاتهم 
التي لا تخفى على أحدٍ ولم ينكرها عاقل» وأمثلة ذلك كثيرة من واقع الناس» 
وهناك مثل ذلك ما استقرٌ فى أذهان الناس يستوي في ذلك عالمهم وجاهلهم 
وذكيّهم وغبيّهم» يقول أبو بكر الرازي (الجصاص): «لا فرق في عقول الناس 
جميعا كاملهم وناقصهم وذكيهم وغبيّهم» بين ما علموه وتقرّر في عقولهم أنه قد 
كاذافى الدثيا تنا كيلناج يوان السياة كا موهووة رذلافه لاسن ريق الوه 
ومن أراد أن يشكك نفسه في ذلك كمن رام تشكيكها في وجود نفسه. ووجود ما 
نشاهده ونحسّهء ألا ترى أن المميّر وغير المميّر يستوي في العلم بذلك)”'' فبعد أن 
تقرّر لدينا هذه الحقيقة وهي حصول العلم من أخبار لا يُستطاع جحدهاء ولا جحد 
ما أفادته من علم» يجب أن نستقرئ مجرى العادة فى تلك الأخبار لنعرف ما هى 
العوامل والأسباب التي بتوفرها أفادتنا العلم الذي لا مطعن فيه من ظِنٌّ أو شكٌ» 
وهذا ما قام به علماء أصول الفقه وأصول الدين» فبحثوا فى ضوابط التواتر الذي 
التزمه الناس في واقعهم» فغدا الخبر صدقاً والعلم به ضرورياً لا يتأتى إنكاره 


.787 الفصول في علم الأصول لأبي بكر الرازي 8/7» التلخيص لإمام الحرمين ؟/‎ )١( 


3 و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 0 6 .5 
ا 222222 


بحالء لقد أدرك علماة: | لا ضبول أن هناك قاعدتين لا بد من تأصيلها وتثبيتها قبل 
الشروع في ضوابط المتواتر 

القاعدة الأولى: ضوابط الصدق في الأخبار مردّها إلى العادات» لأنْ الأصل 
المعتمد أننا نحكم بصدق خبر إذا ل ل ل ال د 
الكذت» ويبدو ذلك عند ذكر كل من ضوابط التواتر ول ا 2 وقول إمام 
الحرمين: (إِنْ التواتر من أحكام العادات» ولا مجال لتفضيلات الظنون فيها فليتخذ 
الناظر العادة مُحكمة”" وكذلك نحكم بأنَ «كلّ خبر يخالفه حكم العرف فهو 
كذب»””" فالعادات مطّردة والأخبار في جملتها مُصدّقة» والمصالح غلى عمومها 


القاعدة الثانية: القرائن هي مستند الصدق في الأخبارء قال الرازي: «كلّ من 
اققرا الغرف عرف أن سعد البقين فى :الاأخبان لبس إلا الفراين)"* وذلك لأن 
نفس الخبر يحتمل الصدق والكذب, ثم تأتي القرائن في تعيين أحدهماء ومن هذه 
القرائن في التواتر تَخَالفٌ .طبائع البشرء وكثرة عدد مخبري الخبر وغير ذلك» يقول 
إمام الحرمين: (إِنّ العلوم الحاصلة على حكم العادات وجدناها مرثبة على قرائن 
الأحوال» وهي لا تنضبط انضباط المحدودات بحدودهاء ولا سبيل إلى جحدها 
إذا وقعت» وهذا كالعلم عجر الك رون الوعن» وتسو الور وففيب 
الغضبان ونحوهاء فإذا ثبتت هذه القرائن فترتّب عليها علوم ملنيتة مناه إلا 
جاحدء ولو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بما تتميز بها عن غيرها لم يجد 
إلى ذلك سبيلاء فكأنّها تدقّ عن العبارات» وتأبى على من يحاول ضبطها بها" 
)١(‏ انظر المستصفى للغزالي 2175/١‏ البحر المحيط للزركشي 777/5» التلخيص للجويني ؟/ 


/ا78 . ظ 
0 البرهان للجوينى .0957/١‏ 
(*) المصدر السابق. 


(5:) المحصول 785/5. 
(6) البرهان 7/١‏ . 


٠١5 


4 ام 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


اعت ارا ال مو الداع روي ا يمان اكاب أ مده بال الور 
5 0000 

الغنوي”'*: 

ا ا نا وجناء فشن الأخيان ا ل أكدث 

تظاهرن د كن لي ريبة رك لها الخسرر ا مُتعقَّبُ'" 
فما هي هذه القرائ ئن ؟ هذا ما سأبيّنه عند حديثي عن ضوابط التواتر. 


ضوابط التواتر 

)١(‏ إفادة العلم. )١(‏ الاستناد إلى الحسٌ 

(2 العدد ( 5) توفر الضوابط السابقة فى كل طبقة من طبقات التواتر 
الضايط الآول: إفادة العلم 

يُعتبر هذا الضابط أساساً في معرفة تحقق التواترء والضوابط الأخرئ كالطرق 
الموصلة إلى تحقيق هذا الشرط. قال السيحي «ضابط الخبر المتواتر إفادة العلم» 
فمتى أخبر هذا الجمع وأفاد خبرهم العلم. علمنا أنه متواتر» ومتى لم يفد تبين لنا 
السقين مشواتب ما لفقدان شرط من شروط المتواتر» أو لوجود مانع» ثم قال: ١‏ 
فيه الغزالي وغيره: «ليس معلوماً لناء لكدّا بحصول العلم الضروري نتبيّن كمال 
العدد. لا أنا بكمال العدد نستدلٌ على حصول العلم)””؟'» وعلى هذا كل القرائن 
في التواتر ليس لها حد يضبطها سوى الأثر الذي يترتب عليها من العلم المستفاد. 
قال الجوينى: اكل قري تعلق بالعاةة سحل أن جد يعد إن شونا علد 
والمحكم في ذلك العلم وحصوله» فإذا حصل استبان للعاقل ترتبه على القرائن» 
22320 الطفيل بن عوف بن كعب. من بني غنىّ» من قيس عجلان» شاعرٌ جاهلي من الشجعانء له 
٠‏ ديوان شعر مطبوع توفي نحو ١7‏ ق هه انظر الأعلام 778/7. 
(؟) ديوان الطفيل الغنوي ص ؟6 . 


فر الإبهاج للسبكي .788/١‏ 
(8) المشتصف: 3570/1 


ء 00 27 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 1 و١١‏ 5 


فإِنّ العلم في العادة لا يحصل هزلا»”'' وبما أن مردّ الاحتجاج في التواتر إِنْما هو 
العرف والعادة» فإِنْ أوّل محصول للناس من خبر متواتر حقيقة إِنّما هو تحقق 
العلم» وعلى هذا يكون الاستقراء للفخروط لا شري التي أوصلت إلى هذا العلم. 
وغل هذا لواتعكست البوالهة متحس اع ضنوايظ الثواتر وشروطة:ظاهرا غير إن 
إفادة العلم متخلفةٌ عنهاء رفض العلماء ادّعاء التواتر في هذه الصورة”"» فلا نقبل 
قول أحدٍ في خبر إن قال: أظنٌ أن الخبر الفلاني متواترء مهما بلغ القائلون من 
الكثرة ادي عرو الس وساي عير دحي لبها الاوا اده سو 
أو المظنون لا يمكن لأحدهما أن ينتج القطع الذي يُشترط في الخبر المتواتر" 

فمقولة الظَنْ إذا دخلت على خبر أبطلت إمكان ادّعاء التواتر فيه» إذ يتضمن ذلك 
استيلاداً لليقين من باب الظنّ» وهذا لا يصمٌ في العقل فضلاً عن أن يتحقّق في 
الواقع» والقاعدة تقول: (لا علم إِلّا عن علم*”*'» وإذا كان اشتراط إفادة العلم هو 
قطب الرحى في ضوابط التواترء فهل يكفي في ذلك مجرّد الادّعاء بحصول العلم ؟ 
هذا ما سأبيّنه في حقيقة العلم الذي يفيده التواترء لكن ما يجدر الإشارة إليه أنه لم 
يخالف أحدٌّ من أهل الملّة والقبلة إفادة المتواتر للقطع والعلم» ومن نقل خلافاً في 
هذه المسألة نسب الإنكار إلى بعض الملحدين الذين لا ينتسبون لدين الإسلام 
كال ل البر اهن والسوفسطائ, ند" انين كرون المجمرماف أضات 


.08٠/١ البرهان‎ )١( 

(6) انظر هذا المعنى في المستصفى 2,“”/١‏ ىلالا زناه الجر صن 10 

(0) نظم المتناثر ص /. 

(:) فواتح الرحموت 5 © المحصول للرازي 5//ا70. 

(8)التحة ‏ ظائفة لسغ إلى الأسوهنا )لذ فل الودلوعيدو تمتها ابنوه وكات ) حيك كبر السلطان 
محمود بن سبكتكين» ولديهم آراء غريبة كالقول بالتناسخ وقدم العالم وإنكاز النظووالا سعدلا له 
وَاعغاز الحوان وحدها مضدراً للمعرفة: انظر فوا تح الرحموت "١/7‏ والتيسير .7١/7‏ 

6 انظر العدة لأبي يعلى >/841: شرح اللمع للشيرازي 014/7 كشف الأسرار للبخاري 33/6 : 
والبراهمة : طائفةً نسبت إلى (برهم) هندي» نفى الرسالات الإلهية» وانقسم البراهمة إلى طوائف 
ثلاث » وخلاصة آرائهم تتمثل بقولهم بقدم العالم وتعترف بمدبرٍ قديم له. وبعضم قالوا بالأفلاك 
السبعة بأنها مدبرة العالم» ولا تزال هذه النحلة قائمة حتى اليوم انظر الملل والنحل ص 06 

00( هم قوم يقدحون في الحسّيات والبدهيّات» وقيل إنهم ثلاثة أصناف : : أولاها (اللا أدرية) وهم ْ 


١٠١م‎ 


4 مم 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ولهذا لم يعر أكثر علماء المسلمين هذا الخلاف اهتماماً» قال السمعاني: «وهذا 
الخلاف خلاف لا يُعتدٌ به لأنه من قبيل إنكار المحسوس"'' لكنّ الخلاف الذي 
وقع بين العلماء في نوع هذا العلم المستفاد هل هو ضروري أم استدلالي ؟ 


العلم بمقتض التواتن علة اسطزاري) 

والعلم الاضطراري الذي يوجب التصديق بمجرد سماعه دون حاجةٍ إلى 
ابعدلا لي كما هو الشان.: في العلوم النظريّة» وممًا ا ا ا ا 
التواتر علم اضطراريٌ لا استدلالي : 

(0) تحدفة نوسن الأ وا قله لل أو اقل له كالصبيان ومن ماثلهم في عدم 
القدرة عليهماء فعلم الصبي بأبيه وأمّهء وكذلك علمه باسم مدينته أو بلده هو نفسه 
العلم الذي يجده في حال كبره؛ لا يكاد يجد بينهما فرقاًء فهو أشبه ما يكون بالعلم 
في المحسوسات. لا يحتاج إلى نظرٍ أو اقك لل 

(1) وكذلك فإِذْنا نجد أن العلم المستفاد من النظر والاستدلال يختلف فيه العقلاء 
وأرباب النظرء على اختلاف ذكائهم وفطنتهم» يقول الجويني : «إِنَّ العلم الذي ندركه 
بالنظر يختلف العقلاء وأرباب النظر فيه على حسب اختلاف درجاتهم في الفطنة 
والذكاء» واستيفاء الأدلة والاضرات غنها بالملآل والضجر قبن انتهائها . وهكذا ألقينا 
أرباب النظر في العلوم النظرية» فأمّا العلوم الواقفة على التواتر فممًًا لا يختلف فيه 


ع 


أرباب الألباب» كما لا يختلفون في المحسوسات وسائر العلوم البدهيّة)” 


- الذين يقولون انحن نا ون بوشاكرة ان اناك كر وناقهيا (الفقا 0 وهم الذين يقولون 
ما من قضية بدهيّة أو نظريّة إلا ولها معارضة ومقاومة بمثلها قوةٌ وقبولاً في الأذهان» وثالئها 
(العندِيّة) وهم الذين يقولون مذهب كل قوم حقٌ بالقياس إليهم» وباطل بالقياس إلى 
خصومهم» وليس في نفس الأمر شيءٌ بالحق» وأصل الكلمة يوناني» فكلمة (سوفا) بمعنى 
العلم» و (سطا) تعني الغلط. فيكون معناها (علم الغلط)ء قالوا: وليس يعقل أن يكون في 
العالم قوم ينتحلون هذا المذهب» بل كل غالط في موضع غلطه يقال له سوفسطائي» 
والسفسطة قياس مركب من الوهميات بغرض إفحام الخصم وإسكاته وإلزامه الحجة بالتمويه» 
انظر المواقف للويجي ص 74. 

00 قواطع الأدلّة 578/١‏ . 

(9) البحر المحظ للزركفى 4088/6 النسيول لضام 16 

(6) التلخيض لإماء الحرمين 714/7 . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


اعتراضات والاجابية عليها: 

الاعتراض الأول: لو كان العلم بمقتضى التواتر اضطرارياً لما وجدنا تفاوتاً 
بينه وبين علوم اضطراريَة ة أخرى كالعلم والمسحي وين نه كذلك لما مانا اونا 
أيضاً يبن علمين مستفادين من التواتر. 

ويجاب عن ذلك: إن هذا التفاوت بين هذه المعلومات ليس مرذها إلى حقيقة 
المعلوم. وإنما يعود التفاوت إلى درجة حضور كل حقيقة من تلك الحقائق في 
انين نوكل اتواروه علق التبمنه 7 ظ 

مثال ذلك: إِنّْنا نستحضر في أذهاننا استحالة اجتماع النقيضين» حتى غدت هذه 
الحقيقة جزءاً من عقولناء أمّا العلم بوجود شخص كالإمام الشافعي مثلاًء أو حادثةٍ 
حصلت كغزوة بدرٍ مثلاء فهي علوم لا شكٌ فيها أيضاً: نجدها في نفوسنا وعقولنا 
اضطراراًء غير أنْنا لقلّة استحضارها في الأذهان» ولقلّة إلف سماعنا لها نشعر 
بالتفاوت بينهاء ولا أثر لهذا التفاوت في حكم العقل» فالعقل مضطرٌ للعلم بها 
جميعاً ولمثل هذا التفاوت الظاهري في الأخبار المتواترة تجرّأ بعض الناس على 
إنكار ما ثبت تواتره» وليس لمثل هذا الإنكار من سبب إلا عدم التعرّض للأخبار 
وسماعها من أهلها . < 

الاعتراض الثاني: وقد ع 9 ا القاسم الكعبي”" (من أئمّة الاعتزال). 
فقد اعتبر العلم المستفاد من التواتر علماً استدلاليّاً نتيجته القطعيّة لا تكون إِلَا 
كرنيتب فكذفا بش 

ويجاك فين ذلك إن هذا العلاف لققى ع انعا امبر التعيى قات 
للاستدلال هو عند جمهور أهل العلم بمثابة إزالةٍ للموانع الحسّية, والتعررض لسماع 
الأخان ةوكر ذلك من شرط العلم لا من مقدّماته' 0 


.8 الإبهاج للسبكي 535 نظم المتناثر ص‎ )١( 

)١(‏ أبو القاسم»ء عبدالله بن أحمد بن محمود الخراساني» من أئمة الاعتزال» ونسبت إليه طائفة 
الكعبية من المعتزلة توفي ببلخ 9١اه.‏ من مؤلفاته (التفسير) و(تأييد مقالة أبي الهذيل) 
و(مقالات الإسلاميين) و(أدب الجدل) انظر الأعلام 5/ 50 وتاريخ بغداد 4/ 785. 

(2) الإبهاج 7/7 7817.» المنخول ص 778 . 


6 
١١١‏ ا القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ِ ي) " تي 


العلم بمقتضى التواتر ليس مجرّد طمأنينة 2 النفس إِنْما قناعة 4 ا لعقل: 

إن العلم بمقتضى التواتر تثبت شروظه وضوابطه تحقَّقَ انطباق العلم على حقيقة 
المعلوم انطباقاً منفكاً عن نفس العالم» لذلك لا يحتمل تشكيكاًء وترداد النظر فيه 
لا يزيده إلا تثبيتاً» وليست الطمأنينة في النفس بمجرّدها مما يُعتبر دلالةَ على مثل 
ذلك العلمء لأنها كما تكون مع العلم تكون مع الجهل» لارتباطها بنفس العالم 
وليس بحقيقة المعلوم», قال أبو بكر الرازي: «وقد يسهو الرجل فيصلي الظهر ثلاثا 
وتسل.+ ولا يسك أنه قل صلاها أربعا » دإن قال له قائل : إثما ضليت تثلذنا شك 
فيما كانت نفسه ساكنة إليه» فلا اعتبار إذاً بسكون النفس إلى الشيءء ولا يجوز أن 
تجعل عَلَّماً لليقين2"'' وأكّده أبو القاسم القشيري”" فقال: «سكون النفس إلى 
الشيء ليس بعلم» لأنه كما يوجد مع العلم يوجد مع الجهل)”". 

إنْ سكون النفس قرينٌ لكل علم قامت بيّنته ورسّخت حيّجته» أمّا العلم فلا 
يكون قرينا لكل ها تشكتك الله النفد فقن تسكن القن الما نظت عله غيل : 

تعقّب ما اطمأن إليه فلربما وجد ما كان غافلاً عنهء فأورثه شكاً يتردّد في نفسه. 
فالشأن ههنا للحجة والنرهاق): لا للنفس وإحساساتيا + فتخاضنمن :هذا إلن أن 
العلم المستفاد من التواتر يقينُ باطيِه كحقيقة ظاهره» لحصوله في العقل اضطراراًء 
ل ل ل ل 0 يقول 
التزعوى"؟" #اوالطب ا دنة قن قاد المضا انب نما يقع بغفلقٍ من المتأمّل» ٠‏ فلو 
تأمّل حقٌّ تأمّله لوضح له فساد باطنه» فلمًا اطمأنٌ بظاهره كان أمراً محتملاء فأما 
أمرٌ يؤكّد باطئه ظاهرّه ولا يزيد التأمّل إِلّا تحقيقاً فلا . 


6 الفضول للرازى 6/ هاه .. 

() زين الإسلام» أبو القاسم. عن روزن قيز زنا ين عدا لاك قرسا بورق الورك 
التصوف والزهد. توفي بنيسابور 1570هء من أهم مؤلفاته (الرسالة القشيرية) 0 
و(لطائف الإشارات»)» انظر الأعلام 5/ /اه وتاريخ بغداد .47/١1١‏ 

(”) لطائف الإشارات 57١7/١‏ . 

(:) أبو اليسرء محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» فقيه أصولي حنفي» توفي ببخارى 497هء 
من مؤلفاته (المبسوط) و(أصول الدين) انظر الأعلام 50 وستير ير أعلام النبلاء 45/15 . 

(5) أصول البزدوي 575/7. 


. رو 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة نا 1 


الضابيط الثاني: الاستئاد إلى الحسن 


الع الخاصل ع بفقاضى-النوا: تر إنّما هو علم اضطراري : وما هو في حقيقته 
إلا بديهة عقلية حاصلةٌ في النفس» أو علومٌ مصدرها حاسّةٌ من حواسّ الإنسان 
اللخوسى و أن لحت :ذا افون كر لكلو بسناقنة الالةا نوتم انيا اتعبالا اتنا 
بالمحسوس أفاد علماً بدهياً اضطرارياً» كما قال الباقلاني: «يلزم النفس لزوماً لا 
يمكن معه الشكٌ في المُدرَك ولا"الاوكيات 2 0 عبرة يمن ينكر إفادة الحواس 
للعلم من السفسطائية الدَين شم العلماء قولهمء وشئعوا عليهم في إنكارهم 
كاستحالة اجتماع النقيضين, لأنْ محل بحثنا في التواتر إِنْما هو في أخبارٍ متّصفةٍ 
بالإمكان الذاتي» أي: أنْ العقل يحكم بإمكان وجودها أو عدمهء وإذا تجاوزنا 
البداهة العقلية كمستندٍ في التواترء لم يبق إلا أن يكون الحسٌ هو مستند المخبرين 
الأوحد فنتبيّن قواعد يجب تحققها في مضمون الخبر الذي يدعى فيه التواتر حتى 
يُستفاد منه العلم المطلوب: 

القاعدة الأولى: ألا يكون مضمون الخبر مما عرف ببديهة العقل» لأن ذلك 
تحصيل حاصل» ويكون ذلك بمثابة اجتماع مؤثرين على أثر واحدء كما قال 
اك «تحصيل الحاصل دل في الاستحالة منزلة تحصيل الممتنع» و 
نضرب لذلك مثالاً قائلين: لل 5 
لق ايه بذلك لم يزدد علماً»”” . 

القاغدة القانة "الا ركوة نفيجوة الخير متا غردك: اعلا لخن رذ كان مضهزة 
المُخبر به استدلالاً لم نستفد من نقله شيئاء وهنا لم يتصّل استفادة العلم من النقل» 
١ن‏ إل لتمهيد للباقلاني ص 78 . 
62 تقى الدين» ابق العيية: على بن عبدالكافي بن علي بن تمام الأنصاري. فقيه أصولي شافعي ؛ 

توفي بالقاهرة 5دلاه. من أبرز مؤلفاته (مختصر طبقات الفقهاء) و(مجموعة فتاوى) و(الإبهاج 

في شرح المنهاج) انظر الأعلام 5/ 707 والدرر الكامنة 57/7 . 
(9) الإبهاج للسبكي 7887/7. 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


لذلك اشترطنا للإفادة من التواتر هذا الشرط» ودليل هذه القاعدة راجمٌ إلى الواقع 
من عادات الناسء فإنّنا جميعاً نجد أنفسنا غير مضطرين إلى تصديق جمع التواتر 
مهما بلغوا من الكثرة في أمورٍ لا تعرف إِلَّا بالنظر والاستدلال» من خلال ترتيب 
مقدّماتٍ توصل إلى نتائج تلزم عن تلك المقدّمات» لا عن أمور خارجةٍ عنها 
كإخبار مخبر أو غير ذلك» قال الجويني: «لو أخبروا عمّا علموه نظراً واستدلالاً 
لم توجب أخبارهم علماًء فإنَّ المخبرين بحدوث العالم زائدون عن عدد التواترء 
وليس يُوجد خبرهم علماً» والمخبرون تواتراً عن بلدةٍ لم نرها مُصدّقون على 
الضرورة» وليس ذلك مما تتحاول فيه تغليلاً أو نظراً أو فرقاً أو دلبلا ولكنا بيّنا أن . 
مأخذ العلم بالمخبر عنه استمرار العادة» وقد رأينا العادة مستمرّة على ما ذكرناه في 
المقي عه على الضوورةتدون القشكر عفه نظ أ «فعدريدا على ,موجب العادة فى 
النفي والإثبات»'' فالدليل الذي عرف بالنظر والاستدلال لا تنقلب صفة الاستدلال 
لعي را حل حي ال ادن 

القاعدة الثالثة: ألا يكون المُخبّر عنه مما ملم ظَنَاء فإننا نجد أنفسنا لسنا 
مضطرين إلى القطع مما عُلم ظناً من قبل أناس بلغوا جمع التواتر أو زادوا عليه 
قال الجويني: «إنهم لو نقلوا عن ظن أو حدس أو شك لم يثبت العلم» وإيضاح 
ذلك بالمثال: إن أهل عاد او الجر رار ا عن سه إنساناء فلا يتحقّق 
منهم في مستقرٌ العادة القطع بكونه إنساناً مع التشكيك فيه ... وكيف يتحقّق العلم 
ما هو من عند لقلة:"" فالمظنون لا تغلب إلى علم ويقين بنقل اناس له ب 
يبقى على أنه ظن» فلا يفيدنا بذلك علما . 


القاعدة الرابعة: أن يخبر المخبرون استناداً إلى الحسّ حصراًء قال السبكى 
فعللا ذلك الآن نهنا لا بكرن كرك جود يفول تقلع بو الالقان افيه" ولقن 
أكدنا أن العلم المستفاد من التواتر هو علمٌ اضطراري فلا يحتمل تشكيكاً. ولا يرد 


22310 الإرشاد للجوينى ص :١7‏ . 


(؟) التلخيص للجويني 789/7. 
(© الإبهاج 7/7 789. 


3 - 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ال 8 


عله اتخدينال«النفيضن > واعترضن الجريض هلان هذا الشرط فقال: «ولا معنى لهذا 
النقيوة فإن التطلوب ميدن اللكر عن العلم العترورئ ان فلاترتي على التو امن 
وذركها» وقد خضل على قرائن الأحوال ولا اتن للش "فيها على الاختصاضص: 
للحا ا ل لي الي 
وإِنّما العقل يدرك تمييز هذه الأحوال؛ فلا معنى إذاً للتقييد بالحسٌ2"''وفي الحقيقة 
مآل كلام الجويني إلى ا؛ شتراط: هذا الشرطي فقد أجاب السبكي على اعتراض 
ارو لا حوراي إن الكل اج » لأن القرائن التي تفيد العلم 
الضروري مستندةٌ إلى الحسنٌ ضرورةًء لأنّها لا تخلو عن أن تكون حاليّة أو مقاليّة 
وهما محسوسانء وأمّا القرائن العقلية فهي نظرية لا محالة» فلا يُتصوّر التواتر 
فيهاء ولا تفيد إلا ليا 0 وعلى هذا: لا يتعلّق التواتر بالأخبار عن أمور 
ا ا ا 
الضابط الثالث: ا 

القاعدة الأولى: إِنّ العدد ليس بذاته مغنياً في إفادة الصدق وتحصيل اليقين في 
الأخبار» وإِنّما هو من جملة القرائن التي تفيدنا ذلك الصدق» قال الجويني: «إذا 
انتفى ما ذكرناه من تقديرٍ جامع على التواطؤ وبلغ المخبرون مبلغاً لا يقع في طرد 
العادة اتّفاق تعمّد الكذب فيهم: ولا يجري ذلك من أمثالهم سهواً أو غلطأ أيضاء 
فتصير حينئذٍ الكثرة مع انتفاء أسباب التواطؤ قرينة ملحقة بالقرائن التي ترتبت عليها 
العلوم»” " . ا 

القاعدة الثانية: ليس هناك عددٌ معيّن مقدّر بحيث لو تمّ حكمنا بحصول 
التواتر» إذ ليس للقرائن التي مردّها إلى العادة من ضابط إِلّا من خلال معرفة أثرها 
بحصول العلم بمقتضاهاء والكثرة من جملة هذه القرائن» فمهما افترضنا عدداً لم 
يحصل به إفادة العلم قطعنا بنفي التواترء ينك أفاونا العلم حكمنا بوجوده مترقيا . 
)١( ٠‏ البرهان 2058/١‏ وانظر البحر المحيط للزركشي 7١/54‏ . 


(0) الإبهاج ؟/784. 
(9) البرهان .01/8/١‏ 


03 و 
١١5‏ : القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


على تمام شروطه وضوابطه؛ فإفادة العلم يُحكم به على العددء لا تمام العدد يحكم 
به على إفادة العلم» فبحصول العلم الضروري يُستدلٌ على أنّ العدد الذي هو كاملٌ ‏ 
عند الله تعالى قد توافق أفراده على الإخبار»ء لا أنا نستدلٌ بكمال العدد على 
حصول العلم"'. ويقول الغزالي : «ولكن درك تلك اللحظة ‏ أي لحظة حصول 
العلم عند كمال العدد ‏ عسيرٌء فإنّه تتزايد قوّة الاعتقاد تزايداً خفي التدريج» نحو 
تزايد عقل الصبي المميّز إلى أن يبلغ حدّ التكليف. ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن 
ينتهي إلى حدّ الكمال» فلذلك بقي هذا في غطاء من الإشكال» وتعذّر على القرّة 
البشرية إدراكه""'' هذا ولقد خاض كثيرٌ من العلماء من محدّثين وأصوليين في مسألة 
أقل العدد الذي يحصل به التواترء ولهم أقوالٌ كثيرة في ذلك" ". وأنا لن أتعرّض 
لهذه الأقوال لأنها خلاف المنهج الذي ارتضيته في ضابط العدد””'» يقول ابن 
كم «فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح)”'' . 

القاعدة الثالثة: جواز الكذب على كل فردٍ على حدة لا يسري إلى مجموعهم. 
وهذا تماماً ما يفيده توافر العدد الذي يحصل بمجموعه التواترء ودليل ذلك جاري 
العرف ومطرد العادة. فنئحن نحكم تحرياف ا لفادة أن (الو عمل يجوز أن يقع منه 
كذتٌ انعط وروا خبرء ثم من خلالها أيضاً نحكم بأن الشماعات الكييرة 
مختلفة الطبائع» وكذلك مع تعدد العلل والأسباب» يصدق خبرهم إذا اجتمعوا على 
الإخبار به عن غير تراسل بينهم وتواصلء قال أبو بكر الرازي: «أن حكم ذلك لما 
كان ود هن انا يجوز في العادة مما لا يجوزء على حسب ما امتحنًا 


. 786 /١ انظر كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري 7508/7» والمستصفى للغزالى‎ )١( 

(0) السحفيف ال ْ 

(9) انظر التلخيص للجوينى 7/ »”0٠‏ والبحر المحيط للزركشى 77/5 . 

080 تابنا عائر شه اب حو ون ترق النقار اقبوج كن لمكو م 115 وما بعلقاة» 

(5) شهاب الدين» أبو الفضل» أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلانى» فقيه أصولى شافعى 
محذث مفسّرء توفي بالقاهرة 82057/هء امثير كقزر اكاك والفقيا لع ال منها (فتح 
الباري) و(الإصابة بتمييز الصحابة) و (تقريب التهذيب) و(بلوغ المرام) و(الدرر الكامنة) انظر 
الأعلام .778/١‏ 

(5) نزهة النظر ص 70 . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


من أحوال الناس» فوجدنا الجماعات التي وصفنا شأنها يمتنع جواز اختراع الكذب 
عليها في شيء بعينه أخبرت به عن مشاهدةٍ مع بقاء العادات على ما هي عليه» على 
أن مكلهة ل رو صدقاً. وأنّ مخبره واقمٌ على ما أخبروا به ولودد ا تاكسم 
جوّزنا الكذب على كلّ واحدٍ منهم إذا انفرد بخبرء ولم تقم دلالة على امتناع وقوع 
الكذب منهء فرجعنا في الأمرين جميعاً إلى ما اقتضته أحوال الشاهد وخبران 
العادة. فجوّزنا منه ما أجازته. ومتفكا عنما متقه76" فتخلصن إلى ما لصن إلنة 
ووه كنا تله للد أنى نكر لالز زراتكو ونا إذا اعجار عاده 
الكذب في خبره إذا انفرد به» فغير جائزٍ وقوع الكامن الجماغات: الكتيرة اللي 
يجوز عليها التواطؤ في خبرها» '". 

ويلزم من هذا ا نا إيمانه ممّن يحصل بمجموعهم 
التواتر» قال الجويني: «ولا ب يشترط عدالة المخبرين على التواتر ولا إيمانهم. فإن 
الأخبار إذا تواترت من الكفار في بلدهم بأنّ ملكهم قد قتل فنضطر إلى صدقهم» 
وإذا أخبروا عن ذلك في أقاصي ديارهم علمنا صدقهم عند شرائط التواتر» ولا 
يُشترط أن يكون المخبرون على تنائي الديار» فإنْ أهل البلدة الواحدة إذا أخبرونا 
وهم الججّ الغفير علمنا صدقهمء وإن كانت البلدة جامعة لهم» وبمثل ذلك لا 
فرظ أو كعم البشيروة على اهل العلل عفان اهل يكذا ددمتلا لى اخرحوا من 

نين أظهرهع كل ذمئ »انم غرنواشن واقد حررت: فنا سدقي فم تسسكيم الله 
ا وبمثل ذلك يُعلم أن المخبرين يجوز أن يكونوا 1 
الضابط الرابع: توافر الضوابط الثلاثة 4 كلّ طبقةٍ من طبقات السند 

لا بدّ أن تتوافر هذه الشروط من ابتداء نقل الخبر إلى منتهاه. حتى ينتفي عنه 
كل ما يدخل الشبهة على صدقه. فينقل هذا الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على 
الكذب إلى من بعدهم» ليقوموا بدورهم في الحفظ والنقل» وهكذا ليصل إلينا علما 
(01:,الفصول 2/6 


(0) الفصول ”//ا2. 
() الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص١‏ . 


ا ور 
١1١1‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


راتكه فإن حصل انخرامٌ في أيّ جهةٍ من جهات النقل في إفادة العلم 
استحال غاذة أن يستفيده مَن بعدهم منهم., لأنْ فاقد الشيء لا يعطيه. والعلم لا 
يكون إلا عن علم» قال إمام الحرمين الجويني: «فلو اتصف النقلة بذلك أوَّلاً بما 
ذكر من الضوابط» واختلٌ وصفٌ في الواسطة» بأن يكون المنقول إليهم عدداً لا 
تقوم بهم الحجة؛ فهم وإن علموا ما نقل إليهم ضرورةٌ» فإذا نقلوا فلا نعلم من 
نقلهم ما علموه. لاختلال بعض الأوصاف التي قدّمنا)”'' . 

خاتمة لبحث التواتر: 

في ختام البحث المسهب عن التواتر نثبت النتائج التالية : 

)١(‏ فقدان شرط من شروط التواتر يبطل الادّعاء به» فعلى هذا لو اختلّ أحد 
الضوابط الأربعة فلا يمكن لمدّع أن يدّعي تواتر هذا الخبرء ولا نسلّم له في 
ادعائه . 

0 التواتر إذا : تحقق لخبر فلا يعارضه احتمالٌ مجرّد. لأن نا نكن إلبنا متواترا 
فهو يوكابة ها ياشرناء تا تعلمهاة اضطرارا 4 وغلى هذا :فين بيعارضي المقواتر 
اختيال كين ش كاك يا المسينويا بك ويكابر في قبول الحق. ويريد أن ييخضع 
ل ا ل لل 
بالتواتر» فكيف بما لم يثبت ينبت أصلاً كخيالٍ أو وهم أو ظنَّ مرجوح. 

05" التواكر: لا ابيع فيه انعد لال ناشين عن :طظري لآن الاسعدلال نأش عن دليلٍ 
صحيح في جملته ظنيٌ في دلالته» وقد ثبت عندنا أن العلم المستفاد من التواتر علمٌ 
اضطراري قطعي. ٠‏ سابقٌ للاستدلال الظني بمراحل» فكيف إذا انضاف للقطعي صفة 
الضرورة» فلا يبقى مجالٌ لمعارضته» وسأتحدث بالتفصيل عن هذه المسألة عند 
الحديث عن التعارض بين القطعي والظني إن شاء الله تعالى» ويمكن للبيان أن أمثّل 
بمسألة (أميّة الرسوليَكل ) فقد ثبتت تواتراً لأنها جاءت في القرآن الكريم في أكثر 
من موضع منها قوله تعالى : «إوَمًا كت تلوأ من فلو ين كتب ولا حْطَه بيَصسيلكت» 


2230 التلخيص ا 


> 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 7 ١١١‏ 5 


وها برها معلومٌ تواتراً» فلا يقف في وجهه استدلالٌ مُستمدٌ من ص 
تعالى : «#أرأ بات َيْكَ الى حَلَقَ )»4 رحمى: , بأنه لو لم يعرف القراءة لما أفر 
يونا لآن القراءة تفيل أن تكرزن عن ظور فلي اومن كنات فالعوات يعي 
أحداهما قطعاً. وهي القراءة عن ظهر قلب» وينفي الأخرى ضرورةً» ولا يُمكن 
إبطال التواتر بهذا الاستدلال المظنون. 

() لا يمكن تعارض متواترين» فإذا كان كرت ضور المحيوسن د 
افيد ثاننا فاك تمك أن تعارضى يمتلة» «المحسويات ١‏ تتعار مي ا هذا 
ظاهراً فلا بد أن يكون ادّعاء التواتر في أحدهما غير صحيح» أو أنه مظنون» فيرجع 
عند ذلك إلى النظر في ادّعاء التواتر لكليهماء فلا بد أن تسقط الدعوى في 
أحدهماء وبالتالي يبقى للمتواتر الحجّة وقد يبدو أن الادّعاء في كليهما فيه نظرء 
كن كنار ع ارين لور سكو ترون روهاة | متك + كله لسن ما ل معنا انه 
ودليل ذلك الواقع. فإنّنا لم نجد خبراً متواتراً قد عورض بمثله. وان هذا تتكنت 
التحقق من اذعاء التواتر -عنك التغارضن وأمثل لهذ المسألة بمثال مشتهر عند العلماء 
وفي كتب الفقه والمناسك» وهو حجة الوداع التي حجسّها يله هل حجّها مفرداً أو 
اونا 5 ا إذا دققنا في حجة الوداع لوجدنا دواعي التواتر موجودة. فهى الحجة 
الوحيدة التي حسّمها يك وكان معه آلاف الناس» وكانوا متشوفين لكل فعلٍ يفعله. 
أوتقول قولف ولاسنها بعد أن أمرهم قولف ادو عي مناسككم)”27 فنلاحظ أن 
الكثرة ذكروا أنه حجٌ مفرداً وكلرايضا عن الكثرة ة أنه حج قارناً فهل يكون هذا 
من قبيل تعارض المتواترين؟ 

وكما أشرت سابقاً»ء يكون التوجه هنا إلى النظر في ادّعاء التواتر في كلا 
القولين» ولا نحاول أن نوفق بين القولين على نحو ما يكون في مسائل التعارض 
والترجيح» فقول إِنْ الإفراد والقران يتعلقان بأمرٍ باطن (غير محسوس) كالنية» ولم 
يلع عليه إِلّا القلة وهم الذين كانوا حوله يلوه أو أخبرهم به على وجه 
الخصوصء يقول الغزالي: (إِنَّ إفراد رسول الله يلِةِ وقرانه ليس مما يجب أن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السئن 5/ 2١150‏ وابن عبد البر في التمهيد 717/1 وأخرجه 


مسلم )١71917(‏ بلفظ : «لتأخذوا مناسككم». 
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كا وأن ينادي به رسول الله كْةِ على الكافة» بل لا يلع عليه إِلّا من أطلعه 
عليه أو على ننه بإكبازة إياهء نعم ظهر على الاستفاضة تعليمه الناس الإفراد 
والقران جميعاً»”'' والذي أجاز الاحتمالين مع توفر الدواعي على النقل هو تردّده 
أي النسكين يعقد ؟ ولقد قيل إنّه أحرم مطلقاً ينتظر الوحي بتعيينه. مع علم 
الضححابة أن 0 9 ارا 
لدى بعض البشرء حتى قالوا: (لا تعدم الحسناء 5-2 ولكنّ هذا الإنكار لا قيمة 
له ولا اعتبارء فالشأن كل الشأن للحبّة والبرهان» والذي أقصده أننا 1 نتَضْور أن 
المتواتر الذي يحصل بمقتضاه العلم الضروري القطعي يسلم دائماً من إنكار» لكن 
ما قيمة هذا الإنكار إذا كان هوىّ ميّبعاً وقولاً لا دليل عليه ولا حتمة» حتى لو كان 
المتكرون كثراً فلا يعكر ذلك صفو التواترء قال أبو بكر الرازي: (إنّ سائر الأشياء 
التي طريق معرفتها والعلم بها العقل لا اعتبار فيها بالإجماع ولا الاختلافء وإِنّما 
الفعت.فيها قيام الدلالة على صحة الصحيح وَفشاد القافينة ثم إذا قامت الدلالة 
على صحّة شيءٍ منها من جهة العقل لم يعتبر خلاف مخالف فيهاء ولم يقدح في 
صححّته» فهلا اعتبرتم صحتها من جهة قيام الدلالة دون الإجماع والاختلاف)7؟) ظ 
القطعية والظنية 4# القراءات: 
تعريف القراءات: لغة: جمع قراءة» وهى في اللغة مصدرٌ سماعى لقرأ. 
واصطلاحاً: علمٌ بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزوها لناقلها©. 
والمعوّل أساساً على القراءة التلقي عن رسول الله يله ثم صحة النقل واتصال 
)١(‏ > المستص و 117/1 
() التلخيص للجويني ؟/ .77١‏ 
(9) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري ص "7؛ . 


() الفصول في علم الأصول 7/7 08. 
(5) انظر مناهل العرفان للزرقاني 408/١‏ . 


الى د كك 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة اخ 


السندء ووجود قراءات ون ان لقراءة الكلمة القرانية تأت نالا ديف 
المجيجة الى ل ل لي 
ظ أنواع القراءات: 

)١(‏ المتواترة: اه ع تفقت الطرق في أوجهها. 
المنسوبة إلى: نافع المدني"' "وابق كفيو الدكر” أعتوانو عبرو افير 0 74 
عامر الشامي*2: وعاصم الكوفي”"' . ظ 


0010( حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ات تفق الحفاظ على توائرة؛ وخرّجه أئمّة الحديث في كتبهم 

ش ومنهم الشيخان» ووقف الحفاظ عند طرقه ورواياته طويلاً» كابن حجر في فتح الباري وابن قتيبة 
في مشكل القرآن» بل وأفرده كثيرٌ من الحفاظ بالتأليف» كالمحدّث أبي شامة وإمام المقرئين ابن 
الجزري وغيرهماء ويكفي أن نعلم أن الحديث رواه جمعٌ غفير من الصحابة يقارب الثلاثين؛ 
منهم الخلفاء ء الثلاثة عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم . وكبار قرّاء الصحابة كابن مسعود وأبيّ بن 
كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم» » لكن وقع الخلاف بين أئمة القراءة في ضبط المراد بهذه الأحرف . 
مع اتفاقهم بالجملة بأنها أوجةٌ وكيفياتٌ لقراءة الكلمة القرآنية» انظر كتاب حديث الأحرف السبعة 
دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلما ا با نكر عن عبد ساح الداديي 

(0) أبو رويم. نافع بن عبدالرحمن بن أ أت تعيهة أحد أئمة القراءات السبع. 00 » أخذ 
القراءة عن كبار تابعي المدينة؛ حتى قيل إنه قرأ على سبعين من التابعين» انتهت إليه رئاسة 
الإقراء بالحدينة أشهوءوواته ورشن وفالون» توفي بالمدينة المنورة 5169اهى انظر الأعلام م/ه 
وغاية النهاية لابن الجزري ؟7/ .77١‏ 

(*) أبو معبد» عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكي» أعكق القراة السعة» 
تابعي قرأ على كبار التابعين؛ كان إمام القراءة في مكة. أشهن رواته البريئ وقنبل» توفي بمكة 
هه انظر الأعلام 14 وغاية النهاية لابن الجزري 5577/١‏ . 

(5). أبو علثأروء زبان بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي المازني» أحد القراء السبعة» من أئمة 
اللغة والأذت والقراءة» قرأ على كبار التابعين» وأشهر رواته الدوري والسوسي» توفي بالكوفة 
64 هه انظر الأعلام */ 5٠١‏ وغاية النهاية لابن الجزري .7848/١‏ 22 

(4) أبو عمران» عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الشامي» تابعي جليل» إمام القراءة في 
الشامء وأحد القراء السبعة» قرأ على أبي الدرداء وغيره من الصحابة» أشهر رواته هشام وابن 
ذكوان» توفي بدمشق 8١١هء‏ انظر الأعلام 5/ 55 وغاية النهاية ١44 /١‏ . 

(1) أبو بكرء عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي» أحد أئمة القراء السبعة» شيخ الإقراء بالكوفة». 
أخذ القراءة عن الصحابة» فهو تابعي» أشهر رواته حفص وشعبة» توفي بالسماوة 51اهء 
انظر الأعلام 48/7 ؟ وسير أعلام النبلاء 7107/60 . 


م2 تيد 
١ 00 2000 5 ٠‏ 
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وحمزة الكوفي""', والكسائي الكوفي”''» واشتهرت هذه القراءات في الأمصار 
الإسلامية على رأس المئتين» ونقلت بالسند المتصل حتى جمعها تدويناً ابن مجاهد 
في نهاية القرن الثالث الهجريء مع أنّه كان يوجد غيرهاء لكنّه التزم بأن لا يروي 
إلا عمّن اشتهر بالضبط والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة» فحصل له هذه 
القراءات السبع اتفاقاً. وبالطبع القراءات السبع غير الأحرف السبعة» لكنّها جزم 
منها وقراءة ببعضهاء واشتّهرت هذه القراءات فيما بعد وحتى زمئنا هذا بالقراءات 
المتواترة» ولقد نقل الزركشي الإجماع على تواترها فقال: «أمّا كون السبع ‏ 
القراءات ‏ متواترة فممًا أجمع عليه من يُعتدٌ به" . 


() المشهورة: فهي الروايات التي صم سندها بأن رواها العدل الضابط عن 
مثله وهكذاء ووافقت العربية» ووافقت أحد المصاحف العثمانية» واشتهرت عند 
القرّاء» إلا أنّها لم تبلغ رتبة التواترء ومثالها ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة 
والقراءات الثلاث الزائدة على السبع المتمّمة للعشرة 0 أبي جعفر المدني”*, 
ويعقوب البصري””'. وخلف الكوفي”, وألحقها بعض أهل العلم بالمتواترة ولم 


() حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات» أحد أثئمة القراءات السبعة» انتهت إليه 
رياسة القراءة في الكوفة بعد عاصم. أشهر بزواتة لفن دده توفي بحلوان العراق 65١ه.‏ 
انظر الأعلام ”/ 77 وغاية النهاية لابن الجررئ 551/١‏ : 

اس الحيم ؛ علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي الكوفيء إمام في اللغة والنحوء وأحد أئمة 
احراءاك السع» أخذ القراءة عن حمزة» أشهر:وواته أبو التحارت والدوري» توفي في رلبويه 
من أعمال الري في طريقه 9 خراسان 8ه انظر الأعلام 15 وغاية التهاية 0 
الجزري 570/١‏ . 

(6) تشنيف المسامع .11/١‏ 

62 أبو جعفرء يزيل , بن التعدا المخرومي بالولاء» إمام القراءة 00 وأحد القراء العشرة» 

شيخ نافع المدني, وأشهر رواته ابن وردان وابن جمازء توفي بالمدينة المنورة 77١ه».‏ انظر 
الأعلام /وك» غاية النهاية؟/ 7/57. 

)0( أبو محمد يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبدالله الحضرمي البصري». أحد القراء العشرة. وكان 
عالماً بالنحو. وأشهر رواتة روسن وروح» توفي بالبصرة 6١٠هى‏ انظر الأعلام ١10/8‏ وغاية 
النهاية ؟/5". 

(5) أن تحمد: خلف بن هشام بن ثعلب , بن خلف الأسدي البزارة أحد القراء العشرة» وهو رواي 
حمزة» وأشهر رواته إسحاق وإدريس» توفي ببغداد 19 ١ه‏ انظر الأعلام يا 
النهاية 777/١‏ . 
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يفرّقوا مطلقاً نين السبع المتواترة والثلاث المتمّمة» كما قال الزركشي : الا نعلم 
أحداً من المسلمي: حخظر القراءة بالكلا الزائدة على السبع» بل قرئ بها في سائر 
الا" ظ 
(6) الشاذة: عرّفها أهل القراءة بأنّها: ما اختلٌ فيها أحد أركان القراءة 
الصحيحة» وعرّفها أهل الأصول بأنها: ما رواه بعض الصحابة على أنه من القرآن 
مخالفاً أهل التواتر”"» ومثّلوا لها بقراءة سعد بن أبي وقاص”" في قوله تعالى:. 
وله أح ع أ أَحْتُ [التساء: 0] بزيادة لفظ (من أم) :وذكر العلماء أركان القراءة 
يساوي ار اعد مها ران لكي مزه بالدلية: 
فمن أهل القراءة: قال ابن الجزري” © قن تومته (المطييه) : 
كد نا راقن وجة التَحَوٍ «كان للرسم احجنالا تضوى 
وصمٌ 2 ا 1 ظ يحت اليتسدلاتطه الأركان 
وحعموتبنا يقفا ررك الييقة ‏ تدراو اتن زوفي التستيف: 


قوسن اقل الأصون تال القراتى الى ميات اتساف القراد اقم قر اه 
واجتمع فيه ثلاث خلال : النقل عن الثقات إلى رسول الله كَل والاتجاه في العربية 
التي نزل بها القرآن» وموافقته لخظّ المصحف. ٠‏ فهذا مقطو فيه لأخذه عن 
الإجماع؛ ويكفر جاحده)””'. 


)١(‏ تشنيف المسامع 11/7؟. 

(7) البحر المحيط للزركشي »514/١‏ فواتح الرحموت .١/7‏ 

(5)* انز اسحاق: سعد بن مالك بن أهيب بن عبدمناف القرشي الزهري. أخل الك المتسويه 

' بالجنة» من السابقين إلى الإسلام» ومن أهل الشورى» ومن مجابي الدعاء؛ أول من رمى 
المشركين بسهمء مناقبه أكثر من أن تحصره وفي مقدمتها فتوح العراق» توفي بالعقيق قرب 
المدينة 0ه انظر سير أعلام النبلاء1/ 247 أسد الغابة 757/5. 

(5) شمس الدين» أبو الخيرء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزريء إمام القراء في 
زمانه» ومن أبرز أئمة القراءة فى كل العصورء محدّثء. له فى التجويد (المقدمة الجزرية) وله فى 
القراءات العشر (نظم الطيّبة) والككن طقات القراغيو ساني وفضائل القرآن والأوقار 
والحديث والسيرة» توفي بشيراز 877هء انظر الأعلام /٠‏ 55 ومفتاح السعادة /١‏ 797. 

(5) نفائس الأصول "279/7 . 
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ومن هذه القراءات الشاذة والتي عُرفت بهذا الاسم عند القراء القراءات 
الأربع الزائدة على العشرة» المتمّمة للأربع عشرة» وهي المنسوبة إلى: الحسن 
< دك ا 000 5565 الو 6 الي 0 
إفادة القراءات للقطع: 

١‏ أما المتواترة: فهي مقطوع بها لثبوت تواترهاء ومثالها ما اتفقت الطرق في 
نقلها عن السبعة . 

"١‏ وأما المشهورة: فأكثر العلماء حكموا بالقطع فيها وجعلوها من قبيل 
المتواتر كما بيّنت. ظ ظ 

"'- وأمًا الشاذة: فهي موضع البحث في مجالي القطعيّة والظئية من جهتين : 

0 الأولى :من نجهة لبوك تستها للقران».. 

(0) الثانية: من جهة صحّة أخذ الأحكام منها . 

المسألة الأولى: من جهة نسبتها للقرآن الكريم . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

)١(‏ القطع بأنّها ليست قرآناً: وذلك لعدم حصول التواتر لهاء قال الأصفهاني: ما 


)١(‏ أبو سعيدء الحسن بن يسار البصري» تابعي جليل» إمام أهل البصرة» اشتهر بالعلم والتفسير 

والفقه والوعظ ونصح الخلفاء» وأشهر رواته شجاع والدوري راوي أبي عمروء توفي بالبصرة 
٠هءانظر‏ الأعلام 5577/7 وحلية الأولياء ١1/5‏ . 

(؟) أبو حفصء محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي بالولاء» إمام القراء بمكة بعد ابن 
كثير» وهو من رواة الحديث, أشهر رواته البزي وابن شنبوذ» توفي 77١هء‏ انظر الأعلام 5/ 
8 وغاية النهاية .١17//”‏ 5" 

(0) أبو محمدء يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيديء عالم بالعربية والأدب» وأحد القراء 
الهدرن:) أشهر رواته سليمان بن الحكم وابن فرح» ومن كتبه (المقصور والممدود) 
و(النوادر) في اللغة توفي ؟١؟ه.‏ انظر الأعلام ١77/8‏ وتاريخ بغداد .١5457/١5‏ 

(4:) أبو محمدء سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» من أثمة القراءة والحديث» تابعى جليل» 
0 رواته المطوّعي والشنبوذي» توفي بالكوفة /5اهء انظر الأعلام ع/ ١0‏ رد بغداد 
4/". 


! ا 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 ١7‏ ! 


لم يبلغ درجة التواتر يُقطع أنه ليس من القرآن»”'' وقال الآمدي: «النبي ككِ كان مكلف 
انين أ نون لاهن القر نل يان تقوم الحبّة القاطعة بقولهم» ومن تقوم الحبّة 
القاطفة يولي لا تسود لني الترازق على له لا 000 ظ 
(9) عدم وجوب القطع بكونها ليست قرآناً: فقد تكون قرآناً وقد لا تكون» نص 
على ذلك ابن تيمية فقال: ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع 
بكونه ليس منها ؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك»”" . 
() التوقف: وممّن ذهب إلى هذا القول السمعاني فقال: «الأولى ألا يتعرّض 
للك القراءة وأشباعها أضصلاء .ولا يذكر أنه قرآن أو لسن بقرآن» لأن فى الأ مرين 
ا ظ ش 
والراجح في هذه المسألة: القول الأول» فالقراءة الشادّة ليست قرآناً قطعاء 
وول لاق 
)١(‏ إنَّ من مقتضى حفظ الله تعالى للقرآن كما تكمّل الله بذلك بقوله: إن ححَنُ 
ْنَا ألذِكْرَ وَإِنَا له فظوت 09* سيبر: .) أن يثبت نقله بالتواتر»ء بحيث نقطع 


بثبوته . فإذا أخبر راو بزيادةٍ فيه جزمنا بخطئه . 


0 


() لقد جرت العادة نآن الفخالت لأهل التواتر على خطأ. وفي القراءة الشاذة 
يخالف الفرد الواحد الجماعات المتفرّقة في أمصار مختلفة وأزمنةٍ متباعدة» مما 
يجعلنا نقطع بخطئه”*'. وعلى كل لا يلزم من ذلك القدح ة في رواة هذه القراءة» أ 
فيمن اعتقد ألا من القران» لعدم وصول العلم الفطين لينم ولي 4 هذه القراءة 
2 
من القران : 


/١١ ونسبه ابن تيمية في مجموع الفتاوى إلى فريق من أهل الكلام‎ »47١/١ بيان المختصر‎ )١( 
ظ‎ "4 

.7١1/١ الإحكام‎ )0( 

(©) مجموع الفتاوى 8/1 ,,. 

(5) قواطع الأدلة .91١77/١‏ 

(0) انظر المستصفى للغزالى 7/ ١0‏ . 

030( انقلر فوخ الفتاوى 450/17 


٠” 
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين‎ < ١ 


| المسألة الثانية: من جهة الاحتجاج بها. 

'فهل هي ظنّية ؟ أم قطعيّة ؟ أم لا يحت بها أصلاً ؟ ففي هذه المسألة أقوال: 

القول: الأول اجا تسقة راخدا دهز جميو اللعةوا لد" انين 
أن تكون قرآناً فهي حبَةٌ قطعيّة» وإن لم تكن قرآناً فقد تكون خبراً مرفوعاً إلى النبي - 
يه وهي حبَةٌ أيضاً”"؛ قال الكمال بن الهمام من الحنفية: «القراءة الشادة حجةٌ 
ظنيّة»”*' وقال أبو الخطاب من الحنابلة: «إذا أخبرنا ‏ أي الواحد ‏ بقراءةٍ شاذة فيها 
تحليل 4 تحريم أخذنا به ولم نثبته 0 وقال ابن قدامة: (والصحيح إزهححية ) 
فإنه ربما سمع الشيء من النبي كله تفسيرا فظئه ل 


القول الثانى : أنها لنستة ححة. واختاره جمهور ال يي 


وعدّلوا ذلك بأنّها ليست قراآناً قطعاًء وقد نقلت على أنّها قرآن وهذا لا يصمح 
ع 75 و 5 ع وو 

والخطأ لا يصمٌ الاحتجاج به. ويُحتمل مع ما ذكر أيضا أن تكون مذهبا للصحابي 

فلا يتعين حملها على الأخار 0 قال ابن العو «القراءة الشاذة لا تورجب علنا 

ولا عملاً)”''' وقال الأصفهاني: «لا نسلّم صحّة العمل به)77) 


190 انظر أصول التركحيي 01/١‏ اتوالتطريز الي 1/9 » :رفوا الرتععرت 15/6 
(0) انظر روضة الناظر ١/779ء‏ وشرح الكوكب المنير 18/5 . 

(0) روضية الناظر 6910/٠/1:‏ تسير التحزير 8/7 

(25 تضنوا ال 1/7 

(0) التمهيد ”7309//7. 

.717/١ /١ روضة الناظر‎ )( 

(0) انظر مختصر ابن الحاجب 2577/١‏ وتقريب الوصول ص ١١5‏ . 

( انظر البرهان 215557١‏ والمستصفى 2١١/5‏ والإحكام للآمدي ١/؟1١5.‏ 
(9) المستصفى 5/ ,.١١5‏ الإحكام .7١7 7/١‏ 

( )المحصول لابن العربى ص 6١5‏ . 

. 474/١ بيان المختصر‎ )١١1( 


و1 
م 5ك ااه د 


الباب الثاني: في القطعي 93 الظني في يي الأدلة 


مسألة تطبيقية حول حجية العمل بالقراءة الشاذة: 

التتابع في قضاء رمضان 

قال تعالى: أآيَامًا مَمْدُودبٌ هَمَن كانت يتم مَرِيضًا أَوَ عل سَمَرٍ فَعِدَّة من أينَامٍ 
ل ا ا ا ل 
َيدُ أَكُم إن كُْرْ َلَمُونَ )4 - : ؛مع قرأ أبي بن كعب رضي الله عنه (فعدة 

من أيام أخر يتنا ايف )7 

فعلى هذا نكضناء برفقها د بغ نكون ايها و ا في هذه 
المييالة لان 

القول الأول: وجوب التتابع» وهو مذهب بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب 
وانن ضهر رضي الله عدهم ومن التابعية النخعي”" وغيرة» وقال داود الظاهري : 
جب التتابع ولا يشترط ”© . ا 
ادلتهم: 

© قراءة أبي بن كعب بزيادة (متتابعات) . 

قوله يك «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه) 

وقالوا: القضاء نظير الأداء» والتتابع واجب في لدان فك ندوانها : 

المسارعة بادا إلى إبراء الذمة كما جاء الأمر بذلك في قوله تعالى : 
وسارعواً 0 مَعْفْرَوَ من يكم 4 [آل عِمان: +«,ع لا يتحققان إلا بالتتابع . 

القول الثاني: يجوز التفريق . لكن يُستحب التتابع» وهو قول الجمهور . 


00 


. 1١7١/١ البحر المحيط لآب حيان 5 5ه الكشاف 'للزميخشري‎ )١( 

(؟) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الهمذاني» تابعي جليل» 52000 
رضي الله عنه» اشتهر بالفقه والقراءة والتفسير» سكن الكوفة وتوفي بها ١1هء‏ انظر الأعلام 
76“ الطبقات الكبرى ”7/5 87/. 

(9) انظر المحلى لابن حزم 7/ .751١‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في كتاب الصيام عن أبي هريرة 2147/7 وكذلك في سنن البيهقي الكبرى 
في كتاب الصيام 759/5. ْ 5 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ا هذه الزيادة (قراءة أبى) شاذة لأنها نسخت تلاوةً وحكماء كما جاء عن 
عائشة رضي الله عنها (نزلت فعدةٌ من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات)'") 
وهذا ما جعل الجنابلة وهم يحتجون بالقراءة الشاذة يقولون بعدم التتابع لقولهم 
بنسخ هذه الرواية. ظ 

1 5 وي يفي سء 21 4سع : 2 1 

0 قوله تعالى: #فيدة من أيَامِ أخر 6 (التقفرة: 4م فهي نكرة في سياق 
الإثبات». فتفيد الإطلاق» ولو كان واجباً لذكره كما فى كفارة الظهار والقتل 
الخطأء قال الشافعى: «من أفطر أياماً من رمضان لعذر مرض أو سفر فقضاهنٌ فى 
أي وقتٍ شاء فى ذي الحجة أو غيرهاء وبينه وبين أن يأتى رمضان آخرء متفرقات 
أو مجتمعات 2 وذلك أن الله عرّ وجل يقول: يد مِنْ أَينَامٍ أح 4# [المَقَرَّة: ]١85‏ 
ولم يذكرهنٌ متتابعات)0" . ظ 
شاء فرّق وإن شاء تابع»”' وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال يكل وسو ل[ الله كلراص قشداء ونان فال ايقضبيه انباضا ورة دات 
ا 00 ٠‏ | 
ا ظ 
# قوله تعالى في آيات الصيام : #رِِيدُ أَنَّهُ بحكُم الْصْرَ ولا يرِِدُ بكم 


قم سل 


.١95 /7 سنن الدارقطنى‎ »75١/5 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ْ . 0 الأم‎ (0 

() سنن الدارقطنى ١97/7‏ . 

4 المصتر المات» 


20 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة / ١‏ 1 


المبحث الثاني: 4 حجيّة السئة المطهّرة 

تعريف السنة: 

نف انون ةو الطورقة يه كو 7 

وفي الاصطلاح : تنوعت تعريفات العلماء : 

ه في اصطلاح أهل الشريعة: ما قام الدليل الشرعي عليه بأنّه طاعةٌ لله 
وسورل 7 0 

عند الفقهاء: ما يتاب على فعلهاء ولا يُعاقب على تركها" ". 
عند المحدثين: أقوال النبي كَلةِ وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية 
ال ظ 

ه عند الأصوليين: قول النبي يكَلِ وفعله وتقريره في غير الأمور الطبيعية””". 

ونا محيحتة النكة: فاداة ذلك كثيرة 0 وكتب فيها أسفارٌ ومؤلفات» يكفينا 
ما جاء واضحاً جليّاً في القرآن الكريم في حجيّتها : 

فمنه قوله تعالى : وبآ لكك اول فَحْدُوهُ وما تلك عَنَهُ أنهو راسحشر : 07 . 

« وقوله تعالى: مَلَحْدَرٍ الَذِبنَ يَالُِنَ عَنْ مرو أن تَصِيسمُمٌ فِنَنَهُ أو يصِيبهُمٌ عَدَابٌ 
ليم [الشور: +:] . ظ 

_ ا ل 

وفي الحقيقة أن العمل بالسنّة النبوية هو مقتضى إثبات النبوة له كله . 
)١(‏ لسان العرب 7/١7‏ 50؟7. 
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية .11//71١‏ 
(9) الروض المربع .١117/١‏ 


(:) السئّة وحجيّتها للدكتور مصطفى السباعى ص 57 غ» الحديث والمحدّثون لمحمد أبو زهو. 


5 و 
١١4‏ ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أقسام السنّة من حيث الثبوت: 


95 الم حيتت النيورت عه متواترة وأحادء وبعضهم ا افيف اننا وهو 


00 
السنة الراك 

تعريف التواتر لغة: التتابه”") 

والخبر المتواتر اصطلاحاً : خبر جماعةٍ يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب 
5 أمرٍ 000 


ما تفيده السنّة المتواترة : 

تفيد القطع قولاً واحداًء وهذا ما أجمع عليه أهل العلم» كما أثبتنا ذلك بالشرح 
والتفصيل في حجيّة القران الكريم» وإفادة تواتره للقطع . 

يقول الشافعي رحمه الله: «العلم من وجوه: منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن. 
ومنه حقٌ في الظاهرء فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنَةَ لرسول الله كله 
نقلها العامة عن العامّة» فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما أحل أنه حلال 
وفيما حرّم أنه حرام. وهذا الذي لا يسع أحداً عندنا جهله ولا الشكٌ فيه" 

8 وقال الشاشي”**: «المتواتر يوجب العلم القطعي)”*. 

وقال الجصّاص: «القرآن والسنّة الثابتة من طريق التواتر يوجبان العلم بما 
ل 


000 القاموس المحيط 01 لسان العربس ه/ ه/ا؟ . 
(9) الفصول العام ا البحر المحيط للزركشي ال شرح الكوكب المثير لابن 
الحان 8067 

69 الرسالة ص 278 . 

(44 أبو غعلق» أحمد بن محمد ين إسيحاق الشاشي» فقيه وأصولي حنفيء» توفي 7415هء. من 
مؤلفاته (الخمسين في أصول الدين) وهوالمعروف (بأصول الشاشي) وسمأه بالخمسية لأن 
ع لان 

(5) الفصول ؟894/5. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


© وقال الباقلاني : (وأمًا الطريق السادس من طرق الضرورات فهو العلم المبتدأ 


في النفس من غير درك حاسّة)"'' ثم مثّل له بأمثلة منها : (العلم بما تواترت عنه الأخبار) 


8 وقال أبو التحنين التضري > «العلم الواقع بالتواتر لا ينتفي بالشبه»”" 
سه وقال العر ف «التواتر ما وقع العلم عقيبه ضرورة!*أ 


حتى تبلغ به النبي وَكة ات مسلمان في وجوب الأخذ به وفي 
أنه حقٌ مقطوع على غيبه)”” 


ونقل الإجماع كذلك ابن رشد''' فقال: اوبالجملة اقلم يخم حلاك في أذ 


التواتر يوقع اليقين إلا ممن لا يؤبه بهء وهم السوفسطائيون». وجاحد ذلك يحتاج 
إلى عقوبة لأله كاذبٌ لاسا في ل ونقل هذا ب علماء 
والسمرقندي الروك رمات رده 


الأدنّة على إفادة السنّة المتواترة للقطه!": 


010 
00 
إفرة 


ظ 6 
الله 


4 
0 


)١(‏ إِنْ جميع الناس تهون برهرة أنانن نيلها فى هذه الدنيا» وان المعماء 


التقريت :والارشاد 19/1 
الفكمن 10/١‏ ' ظ 
أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري» فقيه وأصولي حنبلي» توفي بعكبرا 45/8ه, 
من مؤلفاته (المبسوط) و(رسالة في أصول الفقه). الفار سير أعلقه العلقه /11/ 927 وطبقات 
الحنابلة ؟/857١.‏ 
رسالة فى أصول الفقه ص .١١9‏ 
الأشكاء لأنين عو ١‏ رج 
أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد» فقيه أصولي مالكي» توفي بمراكش 
كن م حيزي مز اانه ١‏ نذا الحجتهية) بور الكلياك فى الفق انود لورورى) + لانقلن سوز معازم 
النبلاء ؟/ / 3٠‏ والأعلام ."١8/0‏ 
الضروري في أصول الفقه ص 19 . 

سيق أن تحدتث بالتفصيل عن :هذا الموضوع في بحث إفادة المتواتر للقطع في حجيّة الكتاب 


لكر 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


اقلق 


كانت موجودة قبل وجودهم. ونحو ذلك مما يقطعون بهء وليس لهم دليل عليه إِلَّا 
الأخبار المتواترة» مما يدلنا على أنّها تفيد القطع كالمحسوسات”"' . 

030( إن العاذة حنازية بآن العدد الكثير الذي يستحيل تواطؤهم يمتنع اجتماعهم 
على الأخبار بخلاف ما يقع في نفس الأمر”") 

(9) ]نذا تجم أن تقوسدا عالم هنا يقع م اشير الستواة وى انلكف لانت 
فجزمنا بذلك ندركه من نفوسناء وهذا الأمر لا يمكن إنكاره أو التشكيك ضبه9" 


آ الحديث المشهور: 


الشهرة ة في اللغة: وضوح الأمرء يسان: ارو لي ار 
4 


2 


مشهور 

وفي الاصطلاح (عند الحنفيّة)!* : هو ما كان من أخبار الآحاد في أول وقته. 
ثم انتشر حتى تناقله قومٌ لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فتلقته الأمّة بالقبول”''. 
وبعض العلماء يذكرون (المستفيض)”"' ويقصدون به (المشهور). < 

قال البخاري الحنفي: «ويسمّى هذا القسم مكتهورا اس 

وقد يطلق (المشتهور) علق غير المع البراه الذى ذكن» وتفضد دما اشثهر 


0 الناس. وهو أعمٌ من المشهور اللاصطلاحي». ومس هذا الذي نقصذده في 


.481437/ العدّة‎ .٠٠١ /١ الإحكام لابن حزم‎ 01١ أصول السرخسي‎ »791١ التبصرة ص‎ )١( 

.8١/7 المعتمد‎ »5٠ /” الفصول‎ )6( 

(*) المحصول .٠١9/5‏ شرح اللمع 59/7. مجموع الفتاوى 79/5. 

(4:) معجم مقاييس اللغة 7/ 7177. 

(5) أصول الشاشى ص 7,77 . 

030 وان عبرل رن 11 

(0) وسّمّي (مستفيضاً) لانتشاره من قولهم : فاض الماء يفيض فيضاً» ومنهم من غاير بينهما بأنّ 
المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء.» والمشهور أعمّ من ذلك. الت ار وى نرج 
نخبة الفكر ص 78. 

(4) كشف الأسرار للبخاري ؟/ 51/5 . 


و 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 ١ 37١‏ 


ما يفيده المشهور من مراتب الإدراك: اختلف العلماء فيه» فهل يفيد القطع أو 
الظنّ أو غير ذلك ؟ 

القول الأول: "أذ المعهور يقيد علم الشابية: 

# وهو قولٌ امقر ا فورينك تالدب عسوية آنان "واس زد الديويس 7 

ه قال الشاشي: «المشهور يوجب علم الطمأنينة» ويكون ردّه بدعة»” ". 


# وقال الخبازي”*': «فصار المتواتر يوجب علم اليقين» والمشهور علم 
ا 
الطمأنينة 


القول الثاني : أنّه يفيد القطع» وإليه ذهب جماعة من الحنفية والشافعية. 

8 الجصّاص حيث جعله نوعاً من أنواع المتواتر'" 

#ا وذكر السمرقندي الحنفي قولي الحنفيّة فقال: «قال بعضهم: يوجب علم 
طمأنينة وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله» وقال عامّة مشايخنا رحمهم 
الله : إنه و اما ل 

ذكره السمعاني في أخبار الأحاد الذي تلقته الأمّة بالقبول فقال: «يقطع 


عن فا 


)١(‏ أبو موسى» عيسى بن أبان بن صدقة» فقيه أصولي حنفي» توفي بالبصرة 7١‏ "هء من مؤلفاته (إثبات 
القياس) و(اجتهاد الرأي) و(الجامع) في الفقه انظر الأعلام 0/ ٠‏ وتاريخ بغداد .1910//١١‏ 

(5) كقنف الأسوار للنخارئ 71/4/5» وابو زيد الدنوسي: عبيذالله أو (عبدالله) بن عمر بن عيسى 
الدبوسي» فقيه أصولي حنفي» برع في علم الخلاف» توفي ببخارى ٠57ه»‏ من مؤلفاته (تأسيس 
النظر) و(تقويم الأدلّة) و (الأسرار) انظر سير أعلام االنبلاء /117/ 051 والأعلام 1١9/4‏ . 

(8) أضول الشاشى اع 1/7 

(4) أبو محمد»ء عمر بن محمد بن عمر الخجندي الخبازي» فقيه أصولي حنفي» توفي بدمشق سنة 
١ه‏ على الراجح. من مؤلفاته الأصولية (المغني) و(الحواشي) على الهداية. انظر الأعلام 
6 وشذرات الذهب .5١94/6‏ 

)0( المغنى للخبازي ص .75١7١‏ 

9 التتضرل 2/1 : 

(0) ميزان اللأصول ص 578 . 

(8) قواطع الأدلة ؟/777. 


3 و 
ل أذ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وهو قول للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ني”''» نقله عنه الجويني فقال: «ذكر 
الأستاذ انق إسيفاق رحمه الله قسما أشن ان بين المعواتر والمتقول اخاداء وسماه 
المستفيض»ء وزعم أنه يقتضي العلم نظرا والمعواتز يتتضيية فيرورة ومثل ذلك 
المسشفى ها كن عليه انق التحوي 77 

نوتناك الرر عقي" روصق عنا سغلرا التكديتة: المشهور أو امد 
بن "تال الحقيث: الل لتقم الأ بلقيو ل دروف نما بسنا به بنعسا ل مسفة ا ة شد 
الحديث عن خبر الآحاد. 


2 خير الاحاد: 


تعريف الآحاد لغة: جمع واحدء ويُجمع على ادو او 


وخبر الواحد لغد: ها ايواوية شخم واخر 6 

واضطلاسا © كو ما توبيض إلى «مرقنة القوائره رهد عن سمهو :السلا 
وفارق الحنفية فجعلوا المشهور قسيماً له وإن لم يصل إلى حدّ التواتر» وقد سبق 
الكلام عن الحديث المشهور. 

وخبر الواحد منه المشهور والعزيز والغريب» وهذا بحسب عدد الرواة فى 
طبقنات الأساتيد». فته كذلك الصحيح والحسن 0 
والثنوت» ولقد اختلفت أقوال العلماء في إفادة الآحاد للقطع أو الظنّء وكذلك 
اختلفوا فى في وجوب العمل به لكنّي أرى أن الآحاد لم يكن الحكم عليه من حيث 
إفادة العلم حكماً واحداً بل وجدت أن الآحاة راتت وأنواع. تناكت أكوال 
العلماء فيهاء لذا كان من المنهجيّة أن نذكر كل هذه الأقسام ونبين أقوال العلماء 
في كل فيدم ونوع فمن أنواع الآحاد : 


0ك الدية» أبو إسيحاق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» فقيه 
وأصولي شافعي توفي بئيسابور 8١4ه.‏ من مؤلفاته (الجامع) في أصول الدين و(رسالة) في 
أصول الفقهء انظر الأعلام 7١/١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي .094/١‏ ظ 

() البرهان ١/85ه.‏ 

(9) انظر البحر المحيط .70١/5‏ 

(:) القاموس المحيط /١‏ ”77 . 


)0( نزهه النظر ص 1 


ءِ د 2000 يي 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة " وا 


يالك لك ا سمهب ببيبببيبِيااببابابيبا-ا-اتخ- سم 


)١(‏ الآحاد الصحيحة التي تلقّاها العلماء بالقبول. 

(؟) الآحاد الصحيحة المحتفة بالقرائن. 

() الآحاد الصحيحة. 

(:) الآحاد التى لم تصح. 
مفاد أخبار الآحاد: 

أخبار الآحاد الصحيحة المتلقاة بالقبول: 

هناك أحاديث صحيحة تلقّاها الأتمّة الثقات من المحدثين بالقبول» بل وقطعوا 
بصحّتهاء وعمل الآئمّة الفقهاء والمجتهدون الأعلام بمقتضاهاء كتلك الأحاديث 
الي كه" لإيا مان لذن البتقارى "١"‏ وس 7" في صحيحهماء فهي مما تلقته 
الاك بالقيون سطيلعيا :الا أكراقن كبرعما نمق كفي الصيكاء ” كصحيح ابن 


عرية” وطيدية افق حتقان "1غ وقد رك العاف 113 فقن تلكن الأنكه اكدري 


)010( إمام المحدثين»؛ ادو يدانب محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ة البخاري» توفي 
بخرتنك 05١ه»ء‏ من أبرز مؤلفاته (الجامع الصحيح) و(التاريخ) و(الضعفاء) و(الأدب المفرد) 
و(خلق أفعال العباد) انظر تذكرة الحفاظ ١١7/7‏ وسير أعلام النبلاء 101 

(؟) إمام المحدثين؛ أبو الشسيق شل ين الجاع بن ملع الفشيرئ »توف لتيسا يوق 11 الى 
ور مؤلفاته (صحيح مسلم) و(المشتك الكير) و( الجامع) و(الكنى والأسماء)و(الطبقات) 
و(العلل) انظر تذكرة الحفاظ */ ١6١‏ وسير أعلام النبلاء 5 . 

فر والمراد بالحديث الصحيح كما قال النووي: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير 
شذوذ ولا عله انظر المنهل الراوي شرح تقريب النووي ص 2.35١‏ وقال ابن الصلاح : المراد 
بالصحيح: ا ع لا جم سه علي 
منتهاه» ولا كون شاذا ولا 0 انظر مقدمة الاقم ص8 . 

62 اك محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي»: إمام الأئمة» شافعي مجتهد». توفي ١ه‏ 
ون | تتي لفان (صحيح ابن خزيمة) و(التوحيد وإثبات صفة الرب) انظر سير أعلام النبلاء 
64 6" وتذكرة الحفاظ .7٠١ /١‏ 

(4) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» أبو حاتم البستي. إمام محدّث» توفي ببست 
1ه2ء من ابرق مؤلفاته (المسند الصحيح) و(روضة العقلا ء») في الأدب و«(الثقات) 
و(الصحابة) و(التابعين) و(غرائب الأخبار) انظر تذكرة الحفاظ ١7١/5‏ والأعلام 5. 

) أبو عبدالله؛ ابن البيّع» الحاكم النيسابوري» محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الضبي» 

إمام في الحديث» ومن أبرز المصنفين فيه» توفي بنيسابور 0٠5ه.‏ ومن ا 


5 2 
١ 1‏ 1 القطحي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


بالقبول» وعملوا بمقتضاها واحتجوا بهاء لكن اختلف العلماء في مفاد هذا النوع 
من الأحاد على أقوال : 

القول الأول: أنها تفيد القطع.. ويبدو أنه مذهب أكثر العلماء. 

فقد ذكر الشافعي في رسالته ما يفيد ذلك فقال : ا 
امسن لابوا حامر ايوز بتار ولا يسع الشكٌ في واحدٍ منهماء و 
امتنع من قبوله استتيب2”'' وتبعه من أثمة الشافعية كثيرون. 

# قال 26 البغدادي: «خبر الواحد الذي تلقته الأمّة بالقبول فيُقطع 
بصدقه. سواءًٌ عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوّله البعض» فهذه الأخبار توجب 
العمل» ويقع بها العلم استدلالاً)”" . 

قال أبو المظفر السمعاني: «ومنها خبر الواحد الذي تلقتهالأمّة بالقبول 
وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه. وسواءٌ في ذلك عمل الكل به» أو عمل البعض 
وتأوالة الع 

وقال الشيرازي: «والأخبار إذا تلقتها الأمّة بالقبول تكون بمنزلة التواتر في 
إيجاب العله)9؟ . 

© وقال الجويني: «قال الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله : الخبر الذي تلقفته 
0 جاتر ليوا قولاً وقطعاً حكم بصدقه)0©) 

ه وقال ابن الصلا'"'! عما رواه الشيخان البخاري ومسلم: «العلم اليقيني 


حَ على الصحيحين) و(المدخل) و(معرفة أصول الحديث وعلومه وكتبه) انظر سير أعلام النبلاء 
١١717‏ وتذكرة الحفاظ */ 1١9‏ , 

. 5١ الرسالة للشافعي ص‎ )١( 

(0) الفقيه والمتفقه .9457/١‏ 

(؟) قواطع الأدلّة .541/١‏ 

6 شرح اللمع ا والتبصرة ص 17 . 

2( سعد 500 
00 محذث » توفي بدمشق 00 كو اناك (المقدمة) ا اله 00 
الوسيط) في الفقه و(طبقات الفقهاء) انظر الأعلام 7١1/4‏ ووشذرات الذهب .77١/8‏ 


١ ١م‎ : 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


واقمٌ مقرل نتن لقم ما باللا ينلد فى أضتله إلا اللو : 
# وقال العلائي”' 1 «أحاديث الصحيحين لإجماع الآمّة على 6 وتلقيهم 
إيّاها بالقبول تفيد العلم النظري» كما يفيده الخبر المحتفت بالقرائن»"" 

# وقال الجصّاص: «ما تلقّاه الناس بالقبول» فإن كان من أخبار الأحاد فهو 
عندنا يجري مجرى التواترء وهو يوجب العلم»”*' 

وقال الباجي في حديثه عمًا يحصل به و : «السادس: خبر الاحاد إذا تلقته 
الأمّة بالقبول)0) ظ 

وال انو ها : «الغديار لأساف إذا لقني بالقيول كناتت مخطرعا بها 
د ظ 

وقال أبو الخطاب: فين ند امور ب وتلقته الا ققدي لفرزل»: فضا ر افر و 

لفقل نون تلماه الإتعماء ال عله المسالة كتهو 2 

ابن قدامة إذ يقول: «اتفاق الأمّة على قبولها إجماع منها على صحّتها. 
م ان 


.١5 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

هم صلاح الدين» أبو سعيد» 50000 ار شافعي» توفي 
ببيت المقدس ١5لاه»ء‏ من مؤلفاته (تنقيح الفهوم في صيغ العموم) و(المجموع المذهب في 
قواعد المذهب) و(جامع التحصيل في أحكام المراسيل) و(حكم اختلاف المجتهدين) انظر 
طبقات الشافعية للإسنوي 5894/7 والأعلام 7/7 .771١‏ 

() تحقى المراد صن 7 

.١!5/١ الفصول‎ ):( 

(5) إحكام الفصول ص 717 . 

(5) العذّة 7/9 57/. 

(90) التمهيد ؟/ 756. 

(48) روضة الناظر 7/١‏ 775. 


و 
/ القطعى والظني في الثّبوت والدلالة عند الأصوليين 


عامّة الفقهاء من المالكيّة». ذكره عبدالوهاب والحنفية فيما أظنّ» والشافعية, 
والف 70 


# ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اران ار ل د 
أن النبي كك قاله. لآن غالبف من هذا التجو ٠‏ ولأنه قد تلقّاه أهل العلم بالقبول 
والتضذيق» والامة لا تجتمع على خطأ» ثم يقول: «ولهذا كان جمهور أهل العلم 
من جميع الطوائف على أنْ خبر الواحد إذا تلقته الأمّة بالقبول تصديقاً له أو عملا ' 
به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصتّفون في أصول الفقه من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء إِلَا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك 
طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك)”". 


أدنّة القول الأول: 
خطأء ا إن الإجماع على صة صحّة الإسناد كالإجماع على صحّة الى © 

© ولما كانت الأمّة تلقته بالقبول» دلنا ذلك على قيام الحجة عندهم بصحته. 
والعادة دالّةَ على ذلك» وبالمقابل فإنَ خبر الواحد الذي لم : تقم الحجة على صحته 
لم تتلقه الأمّة بالقبو ل ولا تجتمع عليه. بل يقبله قوم ويردّه آخرون”* 

القول الثاني: أنها لا تفيد إِلّا الظن. ذهب إلى هذا بعض الشافعية : 

8 قال الزركشي. : (إذا لي ل فهل يدل على على القطع 
بصدقه ؟ فيه مذاهب أصّحها المنع)”"” . 


.؟75١ المسودّة ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 760٠/١7‏ وما بعدها. . 

(*) العدّة 6/7 الإحكام للآمدي 257/١‏ تيسير التحرير */5لاء ميزان الأصول ص 2459 
إرشاد الفحول ص46غ . 

(5) العدّة ”/849., التمهيد ”/ 85. 

)0( تشنيف المسامع .١١١١/5‏ 


3 و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 


ود مت الرحموت: باو و موسي 
6 

© وأمّا الرازي فلم يقبل أنْ العمل به موجبٌ للقطع بصحته» فقال: «عمل كل 
ال يي ا لدع 
أدنّة القول الثاني: 

إن تصحيح الأمّة للحديث إِنّما هو بحسب الأمور الظاهرة» والقطع لا يكتفي 
بالأمور الظاهرة. فكان ميك حر با لل 1 

ه وكذلك فإِنّ المستقر عند أكثر أهل العلم أن خبر الآحاد يجب العمل به ولو 
لم يقطع به. فيمكن أن يكون تلقيهم له بالقبول لوجوب العمل به»ء لا لأنه يفيد 
القطع””. 

القول الثالث: أنه يوجب علم الطمأنينة» وإلى هذا ذهب بعض الحنفية : 

قال الشاشي: «المشهور يوجب علم الطمأنينة» ويكون ردّه بدعة»"'2. 

وقال الخبازي: «فصار المتواتر يوجب علم اليقين» والمشهور علم 
الطمأنينة»”" . 

وهذه النصوص وإن كانت فى الحديث المشهورهء فما تلقته الآمّة بالقبول مما 
صحٌ من باب أولى . 

)١(‏ فواتح الرحموت ؟7/؟1. 
6 ل 


(9) المنخول ص 715. 

(5) البرهان /١‏ 0/806. 
(0) المحصول 5/ .١505‏ 
030 اقول الا ني طن 00 
(0) المغني عار د 


5 و 
١ ١18‏ القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أدلة القول الثالث: 


8 إِنْ المتلقّى بالقبول في منزلةٍ أعلى من أخبار الآحاد التي تفيد الظنٌ» وبالطبع 
أقل من المتواتر المفيد للعلم» فكانت إفادته بين هاتين الإفادتين» وهي درجة علم 
“الطما يي . 

إِنَ الحديث أصله خبر آحاد» والعلم لا يحصل في الأخبار إل ا 
التواتر» بحيث يكون ذلك في جميع السند لا في بعضه'". 

الترجيح : ل ا فإن خخبر الآخاد المُتلقَى 50 
القطع لأنه مستئْدٌ للإجماع. فإفادة القطع هي لدلالة الإجماع على قبوله وتصحيح 
الأمّة له» ومثاله كالحكم المستخرج بالإجماع فيفيد ظنّاء ثمّ يجمع عليه العلماء 
فيصبح مفيداً للعلم» ويجب التفريق بين إفادته للعلم ووجوب العمل نمو الله قن 
يُعمل به لموجب دليل آخرء وقد يأتي الحديث فيتلقاه العالم بالقبول ويصمٌ صناعة 
لكن لا يُعمل به لأمرٍ آخرء فلا يصمٌ الخلط بين المسألتين» ومن استبعد من 
العلماء إفادته للقطع لكونه يشبه بذلك المتواتر وهو ليس مثله؛ فنقول فرق بين 
المتواتر الذي يفيد العلم القطعي ضرورة وبين خبر الآحاد الصحيح المتلقّى بالقبول 
الذي يفيد العلم القطعي بواسطة الاستدلال بالإجماع . 

الآحاد إذا احتفت به القرائن: والقرائن التى ذكرها العلماء: 


)١(‏ ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر» فإِنَ جلال شأنهما 
بهذا الفن وتلقي العلماء لكتانيهما بالقبول» وهذا التلقيى وحده أقوى في إفادة العلم 
من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. 
(8) المعيون: | ذا كاقت: له يرن نيعا رنلن عبن ليرلا كا ابسن <فيعت لوقو العلا 
(15)؟ا لقن المسلهها! «الانهة التكنا كل المعشى»حفيف: ايكون قريا وعومدلر له 
اديت الذي يوري اعد نعو التدافقى شو نالقةو دريف رك احمة وا السافية 
غيرٌهما في الرواية”" . 
)١(‏ كشف الأسراز للبخارى 51/4/77 :ميزان الأضصول قن 177 


(0) كشف الأسرار للبخاري 505/7 . 
فر تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص 4ه وما بعدها.. 


: 005 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 1 . 5 


مفاد خبر الاحاد إذا ااحتفت . حتفت به القرائن 
اختلف العلماء فيه على أقوال: 


القول الأول: أنه يفيد القطع. وإليه ذهب النظّام''' فقد نسبه إليه أبو الحسين 
البصيري 7 والقاضي أو 0 والقي 0 والسرغيني 0 والباجي'''. 
وغيرهم» وقال به أكثر الأصوليين. ظ 


ه قال الجويني: (لا 3 ووس 4 تضدق المابوين عار جا 10 
وعدد معذود». ولكن إذا “تحت تعد اسم 00 


# وقال الغزالي : «(الذي نعتقده أن العلم لا يتلقى من أقوال المخبرين». 2 
يُتلقّى من القرائن الدالّة على الصدق, الحاسمة لخيال الكذب» ولذلك يجوز اقترانه 


بقول واحل على يل 


وقال ارارق «وبالجملة فكل من استقرأ العرف عرف أنّ مستند اليقين في 
الأخبار ليس إِلّا القرائن» فثبت أن الذي قاله النظام حق»”*'. 

وقال الآمدي: «المختار حصول العلم بخبره ‏ أي الواحد ‏ إذا احتفت به 
القرائن» ويمتنع ذلك عادةً دون ال 


)١(‏ أبو إسحاقء إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري» من أئمة المعتزلة وإليه تنسب (النْظامية) 
منهم» توفي ١ه‏ من مؤلفاته (الجواهر والأعراض) و(الوعيد) و(الطفرة) انظر سير أعلام 
النبلاء 051١/٠١‏ وتاريخ بغداد 91/5 . 

(9) الففين/37 

(98) العدة 5/7 

(:) التبصرة ص 798. 

(5) أصول السرخسي .770/١‏ 

(5) إحكام الفصول ص 717 . 

(0) البرهان ١/5لاهة.‏ 

(0) المنخول ص 7١7‏ . 


6 المحصول 1" 
6 الإحكام 7 . 


١5٠ 1‏ ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

# قال ابن قدامة: «لا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن 
مقام بعض العدد من المخبرين)"" 

قال ابن تيمية: «الصحيح أنْ خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن 
أدنّة القول الأول: 

الدليل الأول: إننا نجد أنفسنا ومن واقع الناس نجزم بصدق بعض الأخبار 
لاحتفافها بالقرائن» فالرجل الذي يخبر بموت أبيه قطعنا بصدقه للقرائن المرافقة من 
بدو الحزن عليه» وخروج النعش من داره» وارتفاع صوت البكاء من داخل الدارء 
ومثله الكثير مما يلابس حياة الناس مما يقع منهم من أخبار تعضدها القرائن» ويقع 
فيها القطع والتصديق كما يقع بخبر الجماعة الكثيرة" "'» واعترض عليه: بأنْ هذا 
الدليل هو استدلالٌ بنفس الدعوىء والمخالف ينازع في استفادة القطع فيما ذكر من 


64 
صور 5 


الدليل الثاني: كما أنْ القطع بالتواتر حصل بسكون النفس» فكذلك يمكن أن 
يحصل القطع بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن””'. 

واعترض عليه: بأنْ هناك مناسبة بين الخبر المتواتر والقطع. بأنَ المتواتر 
متسل فيه تواطو المشيرية غلى :الكذت غادة» قلاف أعمان الآ حاو , 

الدليل الثالث: إن القرائن المحتفة بالخبر تقوم مقام آحاد المخبرين في إفادة 
الظْنّ وتزايده» فجاز حصول القطع بخبر الواحد معها'"". واعتّرض عليه : 
(1) ووضية الناظ 8/1" 
(*) العدّة 2405/9 أصول السرخسي .570/١‏ التبصرة ص 199. 
(8) العدة “/ 406.» التمهيد "/ 1/4: 
(ه) الوصول 7/7 .١65١‏ 


69 الوصول 7/7 .١6١‏ 
زوق الناعل اوم 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة : ١*١‏ 1 
الراق: «القرائد اد 7 

كان القرائن وحدها قد تفيد العلم» فلا معنى لإدخال خبر الواحد معها في 
إفادة العلم. قال القرافي: «ونقطع في بعض الصور بما دلت عليه الفرادقع وأن 
الأمر لا ينكشف بخلافه ومن اللمحاوزات اموجه ارم كدلك اف كابر من 
الصور»”'' وقال ابن قدامة: «القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار»”" ‏ 

(6) إن خبر الواحد مع القرينة تتطرّق إليه احتمالات مماثلة للاحتمالات 
الواردة على خبر الواحد المجرّد فيمتنع أن يفيد القطع”*. ظ 

)نان :]لل كيرف د ريقيى: الز تمي | سيد ميا لتر قن فكق أن اوفظن 
فكيف: يدلا على القطع مغ قبول الشك عليه!*؟ . 

القول الثاني : أنه يفيد الظنّ . 

من الملااحظ أن الدوة يقولون بإفادة أحفيان الأحاد 0 الظلة لا يجعلون 

احتفاف القرائن 050 له عن حقيقته» سابد ذلك لصيل عب حدري عن 
خبر الأحاد الصحيح وما يميله . 

الراجح أن أخبار الاحاد العدية إذا احتفت بها القرائن ألتي تدعم صحتها 
بمثابة خبر الأداة الذي تلقته الامة بالقبول فَيَفبكان العلم. ده إذا حصل إجماع 
على فقول فير اجاذ هما تلقته الأمّة ة بالقبول» فإِنْ خبر الآحاد الذي احتفت به 
القرائن على قبوله وصحته ولم يوجد ما نضيادة از يها رضية) لأن سكوت الأمّة عن 
إنكاره إجماع منها على إقراره والإجماع مفيدٌ للقطع . ٠‏ 

ومن هذه القرائن القوية: إن المخبر بها هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. 
أصدق الناس لك وأعظمهم قاف وأقواهم ل وهم أهل التقوى والورع. 
)١(‏ المحصول 5؟5/ .١57‏ 
(؟) المعتمد ”7/ 45. العدة .4٠008/“‏ 
(5) أصول السرخسي .771١/١‏ 


5 
١ ,‏ ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


والكذب كان قليلاً في السلف. والغلط كان قليلاً في العلماء» ولا يخفى جهود 
العلماء في بحثهم عن الرجال جرحاً وتعديلاً» فقد بحثوا في أحوالهم وكل ما 
يمكن أن يؤثّر في أدائهم للخبر من غلط ونسيان» فإذا صحّححوا حديثاً مع وجود هذه 
الضوابط لا سيّما مع وجود ازاك ا مزه كد انان العلل" . 
الآحاد الصحيحة (عموماً): 

اختلف العلماء فيما تفيده أخبار الأحاد على قولين : 

القول الأول: أنّها لا 1 الظنّء وهذا قول أكثر الأصوليين» فقد صرح 
الشافعي بذلك في رسالته”"'» وعزاه أبو يعلى إلى الإمام أحمد '“» ونسبه أبو 
الحسين البضوق '" والتس حي" ركد ماله 5 إلى التجمهون وفقياء 
الأمصارء ومن أقوال الأئمة في ذلك : 

© قال الشافعى : «أمّا ما كان من سنّة من خبر الخاصّة الذي قد يختلف الخبر 
فد لاك 1 انكر عات للتأررزقه مواد للحيو قد مرج طرين الالشرايه للق فيه 
عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منهء كما يلزمهم أن 
نكلو شهاةة العدوب: لان ذلك إلعاطة كا كوت نك الككات وخير العامة عن 
ول |رلى عتلقه) 200 ظ < 

وقال أبو الحسين البصري: «خبر الواحد لا يقتضي العلم)”*' وهذه عبارة 
أبي الخطّاب أيضاً”*'. ومثله قال لغزاني لكن بعبارة (لايفيد) بدل (لايقتضي”''2. 


)000 مجموع الفتارى 44/0 

(؟) الرسالة ص .5”١‏ 

() العدة 7/7 4888. 

(5) المعتمد 97/7. 

)6( أضول اللسرخسي 1 

(7) كالسمعاني في القواطع» وال تيمية في المسودّة» وابن النجار في شرح والقركب المنير. . 
(0) الرسالة ص 579 . 

() المعتين 377/1 

(8) التمهيد 7/7 8/. 

.١!/94/” ىفصتسملا)٠١(‎ 


٠‏ و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة : 7 ١‏ 


* وقال الباقلاني الاي ا 
الراوي» 000 

© وقال الخطيب البغدادي: «الأخبار المرويّة في كتب السئّة الصحاح. فإنها 
تورجب "عمل ولا تورجب 0 
الراوي» ا عن ما نر ا يي 
بفلهيوو عن لي : 

# وقال الجصّاص : «خبر الواحد لا يوجب العلم 0001 ا 

نوفا له ابو يع © "انوي الو الجن برقن لاغلية الل 1 
أدنّة القول الأول: 

1# الدليل الأول: جواز السهو والخطأ والنسيان على الواحد وكذلك الكذب 
ولقد قال يلِ: «من كذب على متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار»''' فدلٌ على إمكان 
ذلك" + الكه و فسن ١‏ بأد الله قد تكفل بحفظ السئّة الصحيحة لأنّْها من الذكر الذي 
تكفّل الله بحفظه بقوله سبحانه: «إِنًا نحن رََلَنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا له لتفْظُون 49 [اليجر: 
فلمًا تكفّل الله بحفظها علمنا أنْ هذه الأمور لا يمكن أن تقع ثم لا نعلمهاء 
يتضح لنا ذلك فيها”* . 

#ا الدليل الثاني: ونلاحظ من حيث الواقع أننا لا نصدّق كل خبر نسمعه» ولو 
كان خبر الواحد يفيد العلم لقطعنا بكلّ خبر نسمعه» لأثنا نجوّز كذبه لغرض أو 


(0) الفقيه والمتفقه .4”57/١‏ 

0 اعيول المسضس اال 

.157/١ الفصول‎ 62 

(6) العدة ”60657/7. 

(1) متفق عليه: عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والزبير بن العوام وغيرهم. البخاري في العلم 
)2٠١(‏ ومسلم في المقدمة (5). 

.9١05 /” العدة‎ )0( 

(8) الإحكام لابن حزم .١١5/١‏ 


٠‏ ور 


) 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


شهوة» وهذا التجويز يمنع القطع بصدقه”"'». لكنه نوقش: بأنّه استدلالٌ في محل 
النزاع» ولا يصحٌ الاستدلال بالدعوى» وقولهم إننا لا نصدّق كل خبر نسمعه يفيد 
بتصديقهم لبعضها"'”. 

#ا الدليل الثالث: لو كان مفيداً للعلم لما تعارض خبران أحاديّان مطلقاً 
ونحن نرى التعارض في كثير منهاء فدلنا على أنْها تفيد العلم ''. لكنور نو قش تيان 
التعارض لا يقع في الآحاد الصحيحة إلا على جهة النسخ» ووقوع التعارض قد 

: ا 5 س (8) 

ا الدليل الرابع: إنه قد اشترط فى خبر الآحاد عدّة شروط» ولو كان مفيداً ' 
للعلم لها :امتركيف كالمفو ادر" والكتة توق يان استراظ الشتروط فى الذحاة 
وعدم اشتراطها فى المتواتر بسبب الكثرة المغنية عن الشروط» ففي الاحاد تقوم 
الشروط مقام الكثرة”'' . 

© الدليل الخامس: لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم للزم علينا الحكم بشهادة 
الو نوريو لما لم يلزم قبول شهادة الواحد دلَنا على عدم إفادة خبر الواحد للعلم. 
لكنه نوقش: بأن الحاكم يحكم بالبيّنات لا بعلمه. ومع ذلك هو يحكم بشهادة 
006 كينا 

8 الدليل السادس : إن القلبة يرداد 00 كلما ازداد عدد المخبرين» ولو 
كان خبر الواحد مفيداً للعلم لما حصلت هذه الزيادة" »2 لكنّه نوقش: وأجيب بأن 
هذا الدليل مبنيٌ على أنْ العلم لا يقبل الزيادة والنقصان. وهذا غير صحيح.ء فلا 
(1) الجععية 655/15 لتويك 4 

62 الإحكام للآمدي 5/1 
640 الإحكام لابن حزم 8/١‏ . 
(0) التبصرة ص 599» المحصول .١57/7‏ 


000 مجموع الفتاوى 6١/١8‏ . 
(9) العدة .4٠١7/"“‏ 
63 الإحكام للآمدي 0 


الباب الثاني: في التطلفي والظني في ي الأدلة 


م بنى عليه » اراي ا ا افاد 
فلا ا ا 


8ا الدليل السابع : لو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لجاز نسخ القرآن والمتواتر 
قرخ البية به )6 وذلك لا يجوز ممأ يدلنا أنه يفيد القطع'"'. كه انو فسن : بأنن لا بيد 
عدم جواز نسخ م القرآن والسنّة المتواترة بخبر الأحاد» إذ يجوز ذلك عند كثير من 
أهل العلم. وكذلك فإِنْ جواز النسخ وعدمه فرع عن أصل المسألة» وهي إفادة 
الآحاد للعلم والقطع. فلا تُجَعل المسألة مقلوبة فيضبخ الفرع أصلاً والأصل 
ا ٠‏ 0 
فرعا . 


الدليل الثامن: لو أفاد خبر الواحد العلم للزم تصديق من ادّعى النبوّة بمجرد 
قوله أنا نبي دون الاعتماد على دليل المعجزات وهذا باطل» وخبر الأحاد لا يفيد 
العلم بمجرّده”*2؛ لكنّه نوقش: بأنْ القرائن المحيطة بإخبار مدعي الشبوة تدلٌ على 
كذبه لا على صدقه» فهو كخبر من يُتهم بالكذب» فلا يُقبل لهذا"*' 


* الدليل التاسع : إذا تعارض متواتر وخبر آحاد فإِن المتواتر يقدّم عليه» ولو 
كان مساوياً له في إفادة العلم الم يضع تقدومه عليه يقرا + الكهاترف بان 
الذليل عبرت على أساس أنَّ القطع مرتبةٌ واحدة» والمخالف لا يسلم بذلك» لأن 
القطع يتفاوت وليس على مرتبةٍ واخدة» فالمتواتر يفيد قطعاً ذا مرتبة أعلى» وكذلك 
قد يقال باستحالة تعارضهما ابتداءً متى ما صمح الأحاد». فهما مفيدان للعلم فلا 


.0/0 
يتعارضاك . 


)١(‏ الإحكام للآمدي ؟54/7. 
*:000) اليين 1 

() المسودّة ص 757 . 

(:) التبصرة ص 599. 

للع الإحكام للآمدي ات" 
5 التعد 7 

(0) بيان المختصر 5097/١‏ . 


١ ١55 ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
مل ع 2 1197 ا ا ات 


القول الثاني: أنها تفيد القطع. وهذا القول رواية لأحمد اختارها بعض 
افا اك 556 إلى 7 ا وقال به بعضص اللقيى ا وبعضص أهل 
الظاهر”*'» وممّن قال بذلك : 


# ابن حزم إذ يقول: «ما نقله الواحد عن الواحد فهذا اتصل برواية العدول إلى 
رسول الله كَلْةِ وجب العمل به» ووجب العلم بصحته أيضاً)”*) 

وقال ابن قيّم الجوزيّة: «أمّا خبر الواحد الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله 
والعمل به بأن يكون خبر عدلٍ معروفٍ بالصدق والضبط والحفظء فهذا في إفادته 
للعلم قولان» هما روايتان منصوصتان عن أحمدء إحداهما: أنه يفيد العلم أيضاً. 
وهو أحد الروايتين عن مالك» واختاره جماعةٌ من أصحابه منهم محمد بن خويز 
هداد"" و واكتارة ماع به أصحاب أحمد» واختاره الحارث المحاسبي» وهو 
قول جمهور أهل الظاهرء وجمهور أهل الحديث» وعلى هذا فيحلف على مضمونه 
ويشهد بهء والقول الثاني: أنه لا يوجب العلمء وهو جمهور أهل الكلام» 
وأكثر المتأخرين من الفقهاء وجماعة من أهل الحديث»”'' ثم ذكر ابن القيّم الأدلة 
على ذلك . 
أدنّة القول الثاني: 

*# الدليل الأول: قوله تعالى: #إإنًا حَحنٌ رَرَلنَا لكر وإ اك توش خعِظُونَ 406 
[الججر: وع ووجه الاستدلال: إن الله تعالى تكفل بحفظ 7 وستة السدة 


.,/87/7 انظر العذة ”/ 849» التمهيد‎ )١( 

(5) نسبه إلى ابن خويز منداد الباجي في إحكام الفصول ص .71١‏ 

() نسبه إليهم الشيرازي في اللمع ص »5٠‏ وكذلك الغزالي في المستصفى 2174/5 وأبو 
الخطاب فى التمهيد 7/7 8/,. 

)انيه البهم ابو اللحسين اصرف :فى 'الساة 97/١‏ وكذلك الآمدي في الأحكام 48/7» وابن 
قدامة في روضة الناظر /١‏ 5515. 

(4) الإحكام لابن حزم 1/1 .٠‏ 

0030 محمد بن أحمد بن خويز منداد» فقيه أصولي مالكي» عاش في أواخر القرن الرا؛ بع الهجري, عا 
إليه أقمة المالكية؛ له كتب في الأصول والخلاف وأحكام القرآن» انظر لسان الميزات 51/8 . 

)7ع( مختصر الصواعق المرسلة ص 085 . 


90009 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


الصحيحة» وعلى هذا نأمن وقوع التحريف أو الكذب أو النسيان فيه على وجهٍ لا 
نعلم فيه ذلك؛ وهذا يدلنا على أن المنقول إلينا الذي لا معارض ض له هو قوله وَل 
قطعاً”"©» ونوقش هذا الاستدلال: بأنْ الذكر في الآية لا يشمل السنة بل المراد 
القرآن الكريم فقط”""» وأجاب ابن حزم بما يلي : 
)١(‏ بأنّ تخصيص الذكر بالقرآن تخصيص بلا مخصّص . 
فه حو ان توت تعالى : © وَأَرْلناً إِلْكَ زكر بين لِلنا 
ما ترك العم [التحل : 

() إن السئة هبيتة للقرانة ولو جاز عليها الوهم والضياع 500 كان 
القرآن محفوظ)”". 

تعقيب: هذا وإن كان كلام ابن حزم بجملته مقبولاً» لكن لا يسلم له كله 
بحيث لو ضاع جزءٌ من السثة لكان القرآن غير محفوظ. فهذا غير صحيح . 

ا الدليل الثاني : قله تبراق" «وَإنَ ألطَنَّ لا يُنْنى مِنَّ لي م4 ررحت : وونالك 
ذامًاً إن يتبِعونَ إل لظن [التجم: م,] ونحو ذلك من النصوص التي تنهى عن 
اتباع الظِنّء ووجه الاستدلال: لو كان خبر الواحد مفيداً للظنّ لكنّا مأمورين باتباع 
تانونا كنع ١‏ تاف هذ تناقدة نه الدوية القرا عن بيدزه' كوا عنية عذه ين 
العمل بموجب خبر الآحاد ليس ظَبَياًٌ» بل هو مبنئٌ على إجماع على العمل به وهذا 
ا اتلد “كرو لفق تعلو طن قاض عاد بالط الذي للا المل صلفة 

© الدليل الغالث: قوله تعالى: «إولا تَقَفُ مَا ليس لَك يه عِلْم يه [الإسرّاء: دم 
ولمًا عدّد الفواحش قال سبحانه: #وآن فووا عَلّ َه مَا لا تعامُون© [الأعرّاف: عم] 
ووعقه اينيد لال إن الله تعالى نين عو انبا عاننا 5 444 أزلى كان ير 
)0 الإلحكام لابن سدور 011/1 
(؟) العدة "/ .9٠5‏ 

(5) الإحكام لابن حزم ١١5 /١‏ وما بعدها. . 
(5) الإحكام لابن حزم .118/١‏ 
(5) الإحكام للآمدي 257/7 العذة ”/ 4175 . 


و 
ظ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الواحد يفيد الظنْ لا العلم لكنا منهيين عن اتباعه والعمل به» وهذا مخالفٌ 
للإجماع”''. وأجيب عنة . 


3000 الغن القالت: تستى عله كما قال كدان ا 03:5 زا وكا ددا 
وسقت مع وهذا كان سماعاً من مخبر أخبرهم. رقوله كذلك : لفن متم ف 


مؤصست# [المشمتستة: .٠ع‏ وهذا إِنّما كان بالاعتماد على الظاه 7(" . 
62 إن العمل بأخناد الانقاة نام بأدلَةٍ قطعية. ولا مانع 0 ولذألة الادلة 
القطعية على وجوب العمل به” 


(5) الجر افديهد» الا ياك المسائل التي يطلب فيها القطع كالاعتقاد» لا جميع 
العا 


قحالي تيعد الكيات أبن افيا علي الع له نا 
كان معلوما بطريق القطع أو من طريق الظاهر ومن هنا يتين أنّ المراذ بالآيات 
النهى عن العمل بالشكوك, والدليل على ذلك ا بشهادة الشهود وخبر 
المفتي. وصحّة العمل بترتيب الأدلّة وهي مظنونة” . 

*ا الدليل الرابع: قوله تعالى: كما اَدنَ ءَامَوَا إن جَآءكٍ ماق بل هيكوا »4 
[الفتوو يه ع رقن القراءة المتواترة ( عدو )0 » ووجه الاستدلال: إن خبر الواحد 
العدل يقبل بدون تثبت منه لأنه يفيد العلم. ولو لم يفد ذلك لما كان فائدة بذكر 
الفاسق هنا والتثبت من خبره”"'» ونوقش هذا الدليل: بأنَّ البيان والتثبت يحصلان 
بالبينة والظنية . 


.8٠١ /" التمهيد‎ )١( 

إفة أصول السرخسي 055/١‏ كشف الأسرار 1/7 . 

(20) المستصفى .١55/١‏ المحصول ؟”57/7١7.‏ 

(5) بيان المختصر .551/١‏ 

(6) التمهيد / 238٠١‏ الإحكام للآمدي ”/ 07 . 

050 وقراءة فتثبتوا لحمزة والكسائي وخلف. انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري 7/ .70٠١‏ 
(0) مختصر الصواعق المرسلة ص 044. 


2.154 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


* الدليل الخامس : اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الرسالة على ترك 
ما علموه يقيناً لأجل أخبار آحاد بلغتهم مما يدلّ على إفادتها للقطع'''» ومن ذلك : 

١‏ تحوّل أهل قباء في صلاتهم عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة بعدما 
أخبرهم الواحد بتحول القبلة» مع أن انتقبالبريت المقدس ايت عتدهتع قطي" . 


5 وعند تحريم الخمرة م امد اي ار أ 000 


-:* (0) ., 5 59 
وابئْ بن كعب خبر التحريم» وكانوا شربوث خا من تبيخ ني وتم ترك 


شربهاء بل قال أبو طلحة: (قم يا أنس"'' فأهرقها)'' فعملوا بخبر الواحد في 
تحريمهاء مع أن إباحتها ثابتة مداع يقيناً وفطلياء انا بنذلا مغل 5 
يفيد القطع . 

لكن يجاب : بأنهم ما تركوا القطعي مما علموا لأجل خبر الواحدء إِنْما تركوه 
لقيام الأدلّة القطعيّة على وجوب العمل بخبر الاحاد. 


600 المسوذة ص 17 7. 

69 أبو طلحة. ليد وسيل بر الأسد زوجي النمار». + صحابي جليل شهد بدراً 0 

(5) أبو عبيدة الجراح. عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري» أمين الأمةء 00 
من السابقين الأولين والعشرة المبشرين» القائد الفاتح» توفي بطاعون عمواس 18١هء‏ انظر 
سير أعلام النبلاء 5/١‏ والإصابة ”/ 510 

(8): أبن المندنة أبخ من كعياين قبس الاتضاري النجاري» صحابي جليل» من قرّاء وعلماء 
الصحابة وكاب الوحىء, شهد بدراً والعقبة والمشاهد» وله من المناقب الكثير» توفي بالمدينة 
7هء انظر سير أعلام النبلاء /١‏ 789 وأسد الغابة 01/١‏ . 

69 أبو حمزة» أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري» صحابي كريم خدم رسول الله وَكلا 
عشّر سئين » له من المناقب الكثير» عمّر طويلا؛ توفي بالبصرة اوهس انظر سير أعلام النبلاء 
*/ 40و" وأسد الغابة .١54 /١‏ ظ 

(0) متفقٌ عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأشربة: باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر 
والعوى ا لريث و عنرها 0ك لساك 


5 و 


١ 
<2 . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


#ا الدليل السادس: إجماع الصحابة بصدق ما يحدّث به بعضهم بعضاً حتى قال 
قائلهم: (ما حدّئني أحذ إلا استحلفته؛ وحدّثني أبو بكر””'“وصدق)”" ولم يكن من 
شأنهم أن يقول بعضهم لبعض حديثهم آحاد فلا يفيد علماً حتى يتواتر» ولم يكن 
بعضهم يسك في أخبار بعض» وبسبب هذا قال العلماء: مراسيل الصحابة مقبولة” . 


* الدليل السابع: ثبت بالتواتر أنه يَكِّ كان يرسل الآحاد إلى ملوك زمانه 
وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام والعمل بشرائعه» ولو كان خبر الآحاد لا يفيد العلم 
لما اكتفى يَكِْةٌ بإرسال الآحاد ولبعث من يحصل العلم بإخبارهم» ولمًا كان كَل 
اقتصر على الآحاد بإخباره دل ذلك على إفادته للعلم» وممّن أرسلهم يَلِلِ معاذ') 
رضي الله عنه؛ إذ قال له في حديث أخبره بها بشرائع الإسلام» ومن جملة ما قال 
له: (فإن هم عت فأعلمهم 9 الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم)”” مما يدلّ 
على حصول العلم ب: 0 ال 

الترجيح : 

# لا يمكن أن نقول إِنْ خبر الآحاد يفيد القطع مطلقاً: ولا أنه لا يفيد العلم 
مطلقاً. دلت لرل ين #الرزك يفيه اللي رلا العطي طاضي بضوية اا أو 
بمثالٍ 7ن 


)١(‏ صديق الأمةء أبو بكرى عبدالله بن عثمان (أبي قحافة) بن عامر التيمي القرشي. أول المؤمنين 
بالحبيب ككل وأول الخلفاء ء الراشدين» والسيل: لان عد كتيا ٠‏ شهد المشاهد كلهاء ومناقبه 
أكثر من أن تحصرء توفي بالمدينة 7١ه»ه‏ الإصابة ؟/ 75" والأعلام ١/8‏ . 

00 رواه أبو داود فى كتاب الصلاة: باب فى الاستغفار. والترمذي فى كتاب التفسير: سورة ال 
عمران» وغراة ا رصان ل جيه ]ان فلن رضن الل ع1 +1 

0 خضي السر اع ال 00 ظ 

00 أبو عبدالر حمن» معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل فقيه قارئ». 
شه المشاهد كلها أرسله كلل علي وذاعنا وفاضيا لأهل اليمن» توفي بالطاعون في غور 
الأردن 5؟هء. انظر سير أعلام النبلاء /١‏ © والإصابة 71460/7. 

)0( أخرجه البخاري 2)١179406(‏ ومسلم )١19(‏ عن ابن عباس . 

(1) أضول السرخسي .7878/١‏ 

(0) شرح تنقيح الفصول ص 700. 


2 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة : ١6١‏ 1 


#ه وعلى هذا يمكن لخبر الواحد أن يفيد العلم والقطع إذا كان رواته من الثقات 
وتوفّرت له شروط القبول والصحّة» ولم يوجد ما يعارضه أو يضادًه. وكذلك 
سكوت الأمّة عن إنكاره إجماعٌ منهم على إقراره» والإجماع مفيدٌ للقطع» وما 
احتف به القرائن من باب أولى» وما تلقته الأمّة بالقبول كذلك. 

أمّا إذا وجد ما يعارضهاء أو كان خبر الثقة 50 عله قادحة» فبالطبع 
ينيل العك " ونفدرد النمن يله قول ذي اليدين”'' عندما قال له: (أنسيت أم 
قصرت الصلاة) فقال: (كلّ ذلك لم يكن) ثم حمله ذلك على أن يسأل الناس 
(أصدق ذو اليدين؟) لأنّ في النفس ما يناقض خبره ولذلك لم يقطع به ولم 
يل 


هاه سه 


)١(‏ انظر الباعث الحثيث ص »7”١‏ وتيسير مصطلح الحديث ص 5 5؟. 

(؟) حديث ذي اليدين في الصحيحين» والألفاظ هنا لمسلم في كتاب المساجد: باب السهو في 
الصلاة والسجود لهء وذواليدين: واسمه الخريافق» من بني سليم» نزل بذي الخشب من 
المدينة» عُمّر حتى روى عنه متأخرو التابعين» واشتهر بحديث السهو في الصلاة» ولقّب بذي 
اليدين لطولهماء انظر أسد الغابة 7/ ١55‏ وفتح الباري ”/ ٠٠١‏ . 

(*) العذة "/ 859. 


2 ٠ 
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين‎ 5 ١5 / 


المبحث الثالث: دليل الاجماع 
تعريف الا جماع: ظ 
لغة: العزم والأتفاق” 7 


فالعزم : ومنه قولة :تجالى: «تاجعوا أترك وشرَكاءكُ4 ريونى: ١ع‏ أي : اعزموا على 
ءِ 1 00 
أمركم مع شركائكمء وقال ككِ: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)”' 


له العزم. والاتفاق لازم ضروري إدا وفع من ماع + عضر الغزالي من 
المشترك اللفظي”*'. وقيل معنى الإجماع والاجتماع مختلف. لأن الإجماع يضاف 
إلى الواحد فيقال: قد أجمعت على كذاء ولا يقال: اجتمعت إِلَّا مع آخر”*. 


اصطلاحاً : ذكر له الغلماء تعريفات كتررة: 


3 تعريف الرازي: (اتفافى أهل الحل لحر يه ب امور 
عند 
الامو 


من لأعصار على حكن في وافعة مد اليو 


)١(‏ القاموس المحيط / ١١5‏ مادة (جمع). 

فه أخرجه الترمذي في كتاب الصوم: باب ما جاء في قوله لا صيام لمن لم يعزم من الليل / 
4. وأبو داود في كتاب الصيام : باب النيّة في الصيام 0/١/١‏ وغيرهما. . 

(*) الموسوعة الفقهية 4/8/57. 

(45 السعتف ةي ااا 

.79/7 /١ العدة‎ )0( 


.7١/5 المحصول‎ )5( 
2746/١ الإحكام‎ (3,2 


ا ا 
إلباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 7 ١0‏ 1 


تع ناته افيد الكو 203577 تقاق: | امم و مو هله 1010 في عصر على 


0 
أمرٍ 0-6 


8# تعريئف الشوكاني : «هو اتفاق مجتهدي أمّة محمد يَكةٌ بعد وفاته في عصر من 
الأعصار على أمرٍ ٠.‏ و / 

تعريف الغزالي: «اتفاق أمّةَ محمد يَكَِةِ على أمرٍ ون الهو الدكية . 

« تعريف ابي يعلى : «اتفاق علماء العصر على حكم النازلة» © . 

طاقن نت لبون لنناننى 17 ازإنقا ق | للستعيفين من عه الامت اق عير فلن 7 

© تعريف الكمال بن الهمام: «اتفاق مجتهدي عصر من أمّة محمد كَلِةٍ على أمرٍ 
0 ظ 

9 تعريقه ابن السيكق: (اتهاق مجتهدي الآمة بعد وفاة محمدٍ وَِدٌ في عصر 
على أي ار 7001 . 

سنالك التعريفات؛ نلاحظ من مجموع هذه التعريفات : 

المسلك الأول: حقيقة الإجماع, نجد أن جميع التعريفات اتفقت على كلمة 
(اتفاق). 


)١(‏ محب الله بن عبدالشكور النهاري الهندي. فقيه أصولي حنفي» توفي 9١١١هء‏ من مؤلفاته 
(مسلم الثبوت) في أصول الفقهء والطاع العارم ااي المنظو انظر الأعلام 4 

فة شيلم النبوت 11/1 

(9) إرشاد الفحول ص الا. 

(9)"المستضف: 755/7 

٠ .١ا!/١/١ العدة‎ )0( 

(3) جمال الدين» أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكرء فقيه أصولي مالكي ولغوي؛ مات 
بالإسكندرية 547ه من مؤلفاته (مختصر الفقه) و(منتهى السول في علمي الجدل والأصول) 
و(الكافية) فى النحو و(الشافية) فى الصرف» و(المختصر منتهى السول) في الأصولء انظر 
شدرات لهي رف والأعلام .51١/4‏ ظ ظ 

7/0( شرح المختصر 77 . 

(10) تسر اللتحرور 145/7 

(9) حاشية البناني على جمع الجوامع 175/7 . 


5 و 
١ ١ /‏ القطعى والظني فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ب يي يي 


المسلك الثاني: أهل الإجماعء وفيه أمران: 

(الأول): جميع» أهلء» أمة. 

(الثاني): أهل الحل والعقدء المجتهدونء العلماء. 

ا المسلك الثالث: زمن الاجتهادء وفيه أمران: 

(الأول): في أي عصر من العصور. 

(الثاني): بعد عصر النبي كَكة . 

#ا المسلك الرابع: المجمع عليه» وردت عبارات مختلفة: أمرٌ من الأمورء 
حكم في واقعة» أَمرٌ شرعي» أمر ديني» حكم النازلة . 

مناقشة هذه المسالك : 

أما المسلك الأول: فقد اتفقت العبارات على إيراد كلمة ( اتفاق ). 

وأما المسلك الثاني: فكلمة ( جميع ) هي الأولى؛ حتى لا يتصور أن الإجماع 
مقصور على بعض المجتهدين» أو على الخلفاء الراشدين» أو على أهل المدينة 
دون غيرهمء فلا عبرة باجتماع البعضء لان الأدلة أوجبت إجماع الكل لا 
البتعض» ولأن قول بعضهم ليس أولى من قول البعض الآخرء وكذلك فالمجتهدون 
هم أهل الإجماع. فلا عبرة بإجماع العوام ولا بخلافهم» وأما عبارة ( أهل الحل 
والعقد ) فغير مانعة» لدخول أهل السياسة وقادة الحرب وهم لا مدخل لهم في 
الإجماع إلا برتبة الاجتهاة».وكذلك فالعلماء قن لا يضلوان الآ وئة الأجعياد وله 
عبرة بإجماعهم» وأما قيد بعضهم بأنهم ( من أمة محمد كَكهِ ) فخرج بذلك إجماع 
غيرهم من الأمم؛ وكذلك اتفاق الأمم السابقة. 

وأما المسلك الثالث : فلا بد فيه من قيدين : 

(الأول) حصول الإجماع في أي عصر حتى لا يتوهم أن المراد بالمجتهدين 


جميع المجتهدين في كل العصور إلى يوم القيامة» وهذا باطلء. لأنه على هذا لا 
ينعقد الإجماع إلى يوم القيامة» وبعد يوم القيامة لا حاجة إليه» وكذلك يُعتدٌ بإجماع 


المجتهدين في عصر ماء فلا عبرة بمن صار مجتهداً بعده ولم يكن مجتهداً فيه. 


#0 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة / ١66‏ 1 


(الثانى) بعد عصر النبى يِه فلا حجة للإجماع بوجود المعصوم كَل لأنه إن 
وافقهم فالحجة فى قوله دون قولهم. وإن خالفهم فلا قيمة لاتفاقهم هذا. 


وأما المسلك الرابع: فقد حصل فيه اختلافٌ كبيرء فقولهم: (على أمرٍ من 
الأمور) يشمل العقليات والشرعيات والعرفيات واللغويات» وقد اعترض بعض 
العلماء على ذلك كالجويني إذ يقول: «لا أثر للإجماع في العقليات فإن المتبع فيها 
الأدلة القاطعة» فإن انتصبت لم يعضدها وفاق» ولم يعارضها شقاق» وإنما يعتبر 
الإجماع في الشرعيات»”" وكذلك مسائل الاعتقاد والتي تتوقف عليها حجيّة 
الإجماع كوجود الباري سبحانه» ورسالة النبي كله فلا يُحتجٌ عليها بالإجماع لثلا 
يلزم الدور» لذا ترجّح أن يكون الإجماع على (حكم شرعي)؛ وكذلك قولهم: 
(أمر) اعثّرض عليه بأنَّ حقيقته في القول المخصوص للطلب» وعلى هذا لا يُشترط 
في تحقق الإجماع وانعقاده انقراض عهد المجمعين» ولا عدم سبتي خلاف مستقر. 
ولا العدالة» ولا بلوغ عدد المجتهدين التواتر» لأنّ الحجة في قولهم لصيانة الأمّة 
عن خط الك ند ركلوة لوزع ا لماتحقتات ان فى تطةة الاجماء أو طكه كما 
سأبيّن فى مسائل الإجماع إةثناء الاقغالن:»..وكذتك لمسيين الأجماء اثر فى 
قطعيته أو ظنيّته» ولا عبرة بمخالفة مجتهدي أهل البدع المكفّرة» وعلى خلا في 
المفسّقة. 


# تعريف الموسوعة الفقهية للإجماع : «اتفاق جميع المجتهدين من أمّة محمد 
يَكٌْ في عصر ما بعد عصره كل على أمر شرعي» '". 
التعريف المختار: والذي أختاره بعل استعراض هذه التعريفات أن الإجماع 


(0) البرهان 7/١‏ ١لا.‏ 
(؟) الموسوعة الفقهية 1/8/7 . 


3 2 
١05 /ٍ‏ 1 القطعي والظني ذ فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
اي أ 2 ا لفكتي وبي في مروت اوداك عت اد ضو وين 


حجيّة الا جماع: 
اتفق علماء المسلمين على أن الإجماع حجّةٌ شرعيّة يجب العمل به 

ل كك وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة» وخلاف النظّام 
مبنيئٌ على أنه فسّر الإجماع التي جاءت النصوص بحجيّته بأنه كل قولٍ قامت 
حسّجته. وهذا كما قال الغزالي مخالفٌ للغة العرب ولعرف أهل الإسلاه”": ولقد 
ناقش الأصوليون منكري الإجماع وألزموهم الحجّة"”"» وأمًا الأدلّة على حجيّة 
الإجماع فكثيرة في الكتاب والسنّة والمعقول. تان تاق البهنا فى كني 
الأضوول. 


ما يفيده الاجماع من حيث القطع والظن: 
هناك مسائل أثّرت عند العلماء من حيث القطع والظنّ في بحث الإجماعء 
هذه اعسات : 
فيمن ينعقد فيهم: بلوغهم عدد التواتر أو لا 
من حيث المستند: على دليل قطعي أو ظني. أو نص أو قياس . . .إلخ . 
© من حيث نقل هذا الإجماع: نقل تواتر أو آحاد. ظ 
المسألة الآولى: مفاد الإجماع الصريح: اختلف العلماء فى مفاده على ثلاثة 
أقوال : 
القول الأول: أنه يفيد القطع. وهذا مذهب الجمهور. 
6 الرسالة ضن 557 البرهان ١‏ , أصول. السرخسي 1/١‏ ”, و0010 تنقيح 
الفصول ص؟؟". . 
() المستصفى ”7/ 7914. 


(9) انظر شرح الإسنوي على المنهاج 778/”7. فوات دك 5 » شرح مختصر ابن 
الحاجب »7”*١/7‏ المعتمد 07١/7‏ . 


(:) انظر على سبيل المثال المحصول للرازي فقد أسهب في بيان أدلّة الإجماع 75/4 وما 


بعدها. . 


0 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


سه قال الجوينى : (الإجماع ححة 0 
# وقال الشيرازي: الإجماع العلماء على حكم الحادثة 0 مقطوعٌ ا 
© قال الجصّاص: (الإجماع 0 يجوز وقوع القعلا ه00 

"5" وقال الس رخسي : الإجماع هذه لدم ا كان حجة و خضة للعلم بالسماع من 
رسول الله عله أن الله تعالى لاا يجمع أمته على ال 

ه قال أبو يعلى : «الإجماع حجّة مقطوع عليهاء يجب المضي النفاء ونحرم 
مخالفته. ولا ور أن نلجتمع الآمة على خحطأ)”* 

© قال الباجي : الإجماع لدم صواث مقطوع ةا 

قال ابن حزم: لو 6 با ادها المجيء ا ار 
صحته من كل مسلم علمه أو ل 

ومن ذهب إلى قطعيته أكثر من أن يُحصروا: فمنهم لافلا" انر كا 
وان لقهر "13 بلسي لصوف :117 واللقتايي النقد او "راقو الي "7 و 
ا ةا ا ا 3 والقرافي"'') والعا وال . د والطوفي”13) 

. ١ 0 2) 51 : 00 

والسمعاني افر لوي 17 وابن العربي '' 0ن وغيرهم كثيرود. 


)١(‏ البرهان .510/9/١‏ را 


(9) الفصول ”7577/7. (5) أضول الس رخ 7١‏ 
(0) العدة .١٠١658/5‏ (5) إسكاف عوك عن 000 

(0) الإحكام لابن حزم .057/١‏ (6) التقريب: والإرشاة 7717/1 . 
(9) اليكر لمعمل 170/6 4 )٠١(‏ شرح الكوكب المنير .7١5/7‏ 
(103) الجفتمد 0 الس ج ٍ )١١0(‏ الفقيه والتفقه .١05 /١‏ 

6) المتصضي ةا (1) التمنييت اك 

.71١07 شرح تنقيح الفصول ص‎ )( .750 /١ روضة الناظر‎ )١5( 
المغني ص ”777 . (11) أصضول الشف" وار‎ )١0( 
1 .1777/١ شرح مختصر الروضة‎ )19( 

. 074 قواطع الأدلة /71. (١51؟) ميزان اللأصول ص‎ )5١( 


.79 /7 مجموع الفتاوى‎ )١( .0١١ المحصول لابن العربي ص‎ )١١( 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أدنّة القول الأول: 

1 الدليل 9-4 ا لصون القريعة ولت ليا على أن ا 3 
ل 3 

« الدليل الثاني: أن الإجماع قد يُقدّم في الاستدلال على النصٌ القاطع من 
الكتاب والسئّة وهذا ثابت بالإجماعء ولا يُقدّم على القطعي ما ليس قطعيّاًء فدلنا 
ذلك على أن الإجماع مقطوع به؛ إلا لتعارض الإجماع على تقديم القاطع مع 

37 ووه “لات 1 * و 00 

الإجماع على تقديم الإجماع على النصٌ القاطع» وتعارض الإجماعين محال . 

لكن اعترض عليه : بِأَنْ الآحاد الخاص (وهو ظني) يقدّم على عموم الكتاب مع 
أنه فتلي 177 ظ 
الخاص ا 

#* الدليل الثالث : دليل العادة الجارية دَأن اناق أهل الإجماع اق كثر عددهم 
بأن يذهلوا عن مسلك الحق.». مع كثرة بحثهم وإغراقهم في الفحص عن مآخذ 
الأحكامء فتقدير الغلط عليهم كتقديره في امتناع التواطؤ منهم على الكذب في 
المكوائن اذا أعفروا هه محسوب 7 
القول الثاني: إِنْه يفيد الظن. 


ع ف ب 8 


ومبلى هذا القول على أن أدلة الإجماع ظنية؛ والمبني على الظَنْ لا يميد أكثق 
11 
من: الظن 


.778 انظر شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

() بيان المختصر 070/١‏ . 

(9) الفائق 5/ 1 . 

() الإحكام للآمدي ؟/١76.‏ 

(5) البزهان 7174/١‏ شرح الكوكب المنير 777/7 . 

(5) المشعيول 1 قي الح الفصيظ ا لبالامو ران لمكي ا 


ش ١‏ 2 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الآدلة ش 1 ١6‏ 1 


قال الرازي: «أصل الإجماع قناعدة لع" وقال أنضا :+أدلة أصيل 
الإجماع ليست مفيدةً للعلم فما تفرّع عليها أولى ألا يفيد العلم» بل غايته الظنٌ)"" 


ولقد أجاب الشاطبي فقال: «الأدلّة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلَةٍ 
تحرص بي وعحي اددع واس فإِنْ للاجتماع من القوّة ما 
ليس للافتراق» ولأجله أفاد التواتر القطع وهذا نوع منهء فإذا حصل من استقراء 
أدلّة المسألة مجموعٌ يفيد العلم فهو الدليل المطلوب» وهو شبيهٌ بالتواتر المعنوي 
بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم"" المستفاد من كثرة الوقائع 
التفولة عتيسهاة ومن هذا الطريق تمه وحوتنتة القواعة الى كالضلاة والركاة 
وغنوهد ا فظلها بجو اذلو اند يود عسوتي الفلا ة يفو لم ها لد راميكا 
لصّلَة» وربمي:: م أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرّده نظراً من أوجه. 
ا ا ل ف 
ضرودياً في الدين؛ لا يشلك فيه إلا شالك في أصل الدين»'"' 


ل د ا اقل بأل تي يلاحظ ما يستال به 
يكون ا القول فقال: «وليس هذا مقصود العلماء» بل هذا 
الخبر مضاف إلى الاستقراء التام الحاصل من تتبع موارد الشريعة أو مصادرهاء 
. فيحصل من ذلك المجموع القطع بذلك المدلول وأنْ الإجماع حبّة» والعلماء في 
الكنى نكوون عرزل البحوسا نك ف التسنوهى على للف لسقراه الكل ابلس نقد 
الممكن أن يضعوا ذلك المفيد للقطع في كتاب» كما أن المنبّه على سخاء حاتم في 
)١(‏ المحصول ”5/7. 

(؟) المحصول ؟98/7. 


شرف لم مره لمن تعره توفي ١ق‏ ه وانظر الأعلام 101 . 
62 الموافقات 2/١‏ . 


460 شرح تنقيح الفصول م 


3 2 
٠‏ 5 00 ل 
١ ١5 1‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


كتابه يذكر حكاياتٍ عديدة» وهي وإن كثرت لا تفيد القطع» لكنّ القطع حاصل 
بسخائه بالاستقراء التاء»(") 

وانتقد الرازي هذا القول 0 «فلو أثبتناه دليلاً ظنياً لكان هذا تخطئة لكل 
الآمّةِ» وذلك يقدح في الإجماع)”" 


الترجيح: يتبين مما سبق أن الإجماع الصريح إذا اتعقد يفيد القطع : وذلك لقدّة 
دل الفاتليق للك 6 :وسلامتها تمن المعاوضية و ضعت أدلد القول الثاني» وتناقض 
أقوال من نسبت إليهم كالرازي مثلاء وعلى هذا فالإجماع الصريح يفيد القطع. 
لكن يبقى في هذا الموضوع مسألة تعتمد على نقل الإجماع بحيث لو ثقل متواتراً أو 
آحاداًء فلو ثقل متواتراً بعد عصره فهو يفيد القطع كمن شهده وأدركه في زمنهء وأمًا 
إذا نقل الإجماع آحاداً فلم يُنقل عن أحدٍ من أهل العلم إفادته للقطع. بل جل ما 
تقل أنه يفيد الظنّء قال عبدالعزيز البخاري: «اختُّلف في الإجماع المنقول بلسان 
الآحادء بعدما اتفقوا أنّه لا يوجب العلمء أنه هل يوجب العمل أم لا؟2”' وعلى 
هذا يكون الخلاف في هذه المسألة في لزوم العمل به مع إفادته للظنّ على قولين : 

القول الأول: لزوم العمل به» وهو قول الجمهور. 

# قال الرازي: «الإجماع المروي بطريق الآحاد حجّةٌ خلافاً لأكثر الناس: 
نذا إن كلك وجوت العم بيه عاض :قوعي العم فروفا القدرر المككون وان 
الإعناء تود من 'الحكه لصون [لفسيلاق مات نوو" كلا يمدو مماومهاقنا دا عل 
السئّة» ولأنا بيّنا أن أصل الإجماع قاعدةٌ ظنيّة» فكيف القول بتفاصيله ؟)7*) 


وقال اح ا حدس كل امو هر الملت تإذا تمن نينا 
بالأفراد كان كنفل الشنة بالا حاف فكان نا بأصله ا على القياس» 0 


04 0 0 


.7794 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
.١8/” المحصول‎ )( 

(0) كشف الأسرار "/ 586 . 

(؟) المحصول ؟7/"/7. 

(4) كشف الأسرار للنسفي 1917/7 . 


0 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


الكبين 00 


وقال صفي الذين الهندي”"؟: #الإجماع المروي 35 الآحاد ش70" 

# وقال أبو الخطاي: ١إن‏ نقل الإجماع بالأحاد يلزمنا العمل به كنقل القراءة 
الشادّة ونقل خبر رسول الله يِه أمّا العلم فلا يحصل إلا بنقل التواتر)!*ا 

© وقال ابن قدامة: «والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظنّ فيكون 
ذلك دلياة)00) ظ ظ 

وقال القرافي: «الإجماع المروي بأخبار الآحاد المظنونة و لأكثر 
الناس» لأنَّ هذه الإجماعات وإذا لم تفد العلم فهي تفيد الظنٌ)”"' 

القول عي لا يلزم العمل به» وهو قول بعض الحنفيّة والشافعية والحنابلة 
كالغزالي”"' وابن قدامة”* . 

دليل القول الثاني: ويستدلٌ هؤلاء بأن الإجماع عكة قطي وخير الواحة إن 
يفيد الظنّء ولا يجوز إثبات القطعي بما لا يفيد إِلَّا الظنٌ”"'. 

الترجيح: إِنَّ الإجماع المنقول بالآحاد يفيد الظنّ» لكن يلزمنا العمل به. 

)١(‏ وذلك لأنْ الإجماع حجّة؛ فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه. 


.75١1/١ بيان المختصر‎ )١( 

(0) صفي الدين» أبو عبدالله» محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي. فقيه أصولي 
شافعي» توفي بدمشق 16لاه. ومن مؤلفاته (نهاية الوصول إلى علم الأصول) و(الفائق) في 
أصول الدين و(الزبدة) في علم الكلام» انظر الأعلام 7/ 7٠٠١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي /١‏ 
0 

(6) الفائق 5/ ١١5؟.‏ 

50 التميدد /77, 

(5) روضة الناظر 7/7 .601١‏ 

.777 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

152/7١ المستضفن‎ )90( 

(60) روضة الناظر ؟7/ .6٠٠‏ 

93 المتفمفى 8ه واتووفة الناطا انق 


5 و 
١15‏ . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(6) وهو كذلك كسنّة الآحاد التي تفيد الظنّ وتلزم العمل . 
المسألة الثانية: مفاد الاجماع السكوتي. 

تعريف الإجماع السكوتي : لغ ؛ مر معنا فيما مضى تعريف (الإجماع). وما 
(السكوت )فين فخ سكت سي كو برقني إللذق السكرت: مان كناد 
الكلام”'' . 

واصطلاحاً: فيراد به: (أن يقول المجتهد قولاً يظهر في علماء عصرهء وينتشر 
بينهم فلا يُعرف له مخالف)''' وعلى هذا فيُشترط في الإجماع السكوتي شرطان: 

)١(‏ انتشار قول المجتهد». ومعرفة بقيّة المجتهدين لرأيه. 

)١(‏ سكوتهم بعد معرفتهم. وكذلك عدم إنكارهم أو اعتراضهم بعد مضي مذة 
يمكن فيها تأمّل المسألة وبحثها . ظ 

مفاد الإجماع السكوتي: اختلف العلماء في مفاد الإجماع السكوتي على قولين : 

القول الأول: يفيد القطع. لكن اختلفوا في حقيقة القطع : 

فمنهم من يرى أنه إجماع قطعي. . 

ومنهم من يرى أنه حب قطعيّة» وليس إجماعاً . 

فممّن يرى أنه إجماع قطعي : 

الشاشي حيث يقول: «الإجماع بنصٌ البعض وسكوت الباقين» فهو بمنزلة 
احفر ات 0 

ويقول السرخسي: «السكوت دليل الموافقة» ونحن نعلم أنه قد كان عند 
الصحابة أنْ إجماعهم حبّة موجبة للعلم قطعاً. فإذا علم الساكت هذا يفترض عليه 
بيان ما عنده ليتحقق الخلاف ويخرج ما اشتهر من أن يكون حكم الحادثة قطعاً»' . 
)١(‏ تهذيب الصحاح .١١١/١‏ ظ 
(0) قواطع الأدلة ”/ .1١81/‏ 


ووه أضول القنافى من ا" 
(:) أصول السرخسي .7١9/١‏ 


00 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


اوقل السعحاتى : لإذا قال الصحابي قولاً وظهر في الصحابة وانتشرء ولم 
يعرف له مخالف كان ذلك إجماعا مقطوفا ه371 . 

# وقال الشيرازي:«إذا قال الصحابي قولاً وظهر ذلك في علماء الصحابة 
وانتشرء ولم يُعرف له مخالف كان ذلك إجماعاً مقطوعاً به" 

وممّن يرى أنه حجّة قطعيّة» وليس إجماعاً : 

فا أبن يحلى :فقا ل : اموا اي 0 25257000 
بكرن اماع 

لي لسر لي وهما قولان للحنابلة : «وإن انتشر بين 
لبها تادزو ظرو لقني كان كدت مفقاوها بواتهروعان لنت نميا عا ا لسو 

ونقل الزركشي هذين القولين عن الشافعية فقال: (إِنّه حجّة مقطوعٌ بها وهل 
يكون إجماعاً ؟ فيه قولان» وقيل وجهان» أحدهما وبه قال الأكثرون أنه يكون 
إجماعاً» إلى أن يقول «والثاني المنع» ثمّ قال: «وهذا الخلاف راجمٌ إلى الاسم. 
لأنه لا خلاف أنه حجّة يجب اتباعه ويحرم ديكا لنضه تع "1 روفن كلذ القولين 
ارحب الجكرى كني 
أدنة القول الأول: 

0 الدليل الأول: عموم أدلة قطعية الإجماع فإنها تشمل السكوتي» دعوو اعد 
من أفراد الإجماع فكون فيا فليا قال السمرقندي: «وأمًا بيان أن الإجماع 
الذي هو حبّة قطعيّة نوع واحد أو أ 0 فقد ذكر بعض مشايخنا الإجماع على 
أقسام. وجعل البعض موجباً للعلم قطعاً دون البعضء» وهذا ليس بصحيحء وإثما 
الصحيح أنَّ ما هو إجماعٌ فهو حيّة قطعيّة لما ذكرنا من الدلائل»"''. 
)١(‏ قواطع الأدلّة .1١81//8‏ 


(0) التبصرة ص .59١‏ 

ال ا 

(5) المسودّة ص 7760. 

(4) البحر المحيط 591//5 وما بعدها. . 
(7) ميزان الأصول ص .00١٠‏ 


٠‏ ور 
١ ١" 7‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ه الدليل الثاني: إِنْ العادة جارية بأنَّ من لديه رأياً يخالف به رأي غيره أن 
بره الرأي» ثم م إِنْ هناك داعياً لإظهاره. وهو أنه إن لم يُظهر رأيه اعتبر رأي 
اد قال السرخسى : «فتبين باغقناز.هذة" الحادة أن السكوت ذليل 


بيات وبعاعل ال كاوه الما أن إجماعهم حبّة موجبةٌ للعلم 
اما ٠‏ فإذا علم الساكت هذا افترض عليه مان عنده ليتحقق الخلااف»ء ويخرج ما 


اشتهر من أن يكون حكم الحادثة قطعاً”"' . 

القول الثاني: إن الإجماع السكوتي يفيد الظنّء وذهب إلى هذا أيضاً كثيرٌ من 
العلماء : 

# قال الآمدي: «الإجماع السكوتي ظنّي. والاحتجاج به ظاهرٌ لا قطعي)”". 

قال الطوفي : «الإجماع ظني أو قطعيء فالظتّي كالسكوتي تواتراً أو آحاداً)”” . 

# وعدّه ابن قدامة من الإجماع الظتّي بأن «يوجد القول من البعض والسكوت 
من الاق 

وقال ابن تيمية: «وأمًا الظنّي فهو الإجماع الإقراري)) 

8 وقال الأصفهاني : «(الإجماع الطني وهو الشكوق)” 
أدلّة القول الثاني: 

الدليل الأول: إن السكوت ليس دليلاً صريحاً على الموافقة ققد جما على 
احتمالاات عذة: ظ 

-١‏ إن المجتهد لم يجتهد أصلاً في النظر. 

5 أو اجتهد ولم يزل في طور النظر. 


.7094/١ أصول السرخسى‎ )١( 
.816/١ الإحكام‎ )١( 

(9) شرح مختصر الروضة ”1777/7 . 
(:) روضة الناظر ؟/ .6٠٠‏ 

(©) مجموع الفتاوى .7717/١9‏ 
() شرح المنهاج .1١/١‏ 


١56 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


7 أو يرى أن كل مجتهدٍ مصيب» فلم ينكر عليه . 

4 أو أنه ظَنّ أنْ غيره كفاه الاعتراض 

فد أ قن لا تظهونواية ونا : 

ومع وجود الاشتباه يبطل الاحتجاج» وإلى 001 السبعاتن عيث يقول: 
«لا بد من وجود شبهة في هذا الإجماع بالوجوه التي ذكرها الخصوم» فيكون 
إجماعاً مستدلاً عليه» ويكون دون القواطع من وجوه الإجماع»''' 

وناب عله رذ اعنم ]كمي لات روزن تائف سكن نا ؛ الكن ليقع أن 
دليل على وجودها. والاحتمال المجرد عن دليل لا يقدح في القطعية. بل دل 
الشرع وجرت العادة على منع حصول الخطأ في الأمّة» وعدم وجود من ينكره» ولو 
سلّمنا من أجل إمكان هذه الاحتمالات فمُنع الإجماع» فيؤدّي ذلك إلى عدم القائل 
بالحق في العصر كله . 

ه الدليل الثاني : لما كان الإجماع السكوتي مختلفاً في حجيّته فلا يمكن أن 
يكون قطعياً مع وجود هذا الاختلافء إذ لو كان قطعياً لانتفى الخلاف» قال 
الزركشي : الا 0 عليه سرون شعي تطعا وتة ما 
اختلفوا فيه كالسكوتي”'' ويقول ابن قدامة: «والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين 


2 0ن و١‏ 
بن يوجد مع الاختلاف فيه" . 


مسكن لهات لمن كر اخلات ركون تراه وا 0 
لا ينفي كونه قطقا يدلبل أن هناك من جالفه في الإجماع الصريح. ولم يمزع 
ذلك من قطعيته . 

قال القرافي: «الدليل القطعي قد تعرض فيه الشبهات؛ ولذلك اختلف 
العقلاء فى حدوث العالم وكثير من المسائتل العقليات الففل اك 
(5) البخر الميحيط 427/4 : 


إفرة بوذم 0 


2 
0 القطعي والظني ذ في الكبوت والدلالة عند الأصوليين 


8 وجاء في المسودّة: «كثيرٌ من مسائل الفروع قطعي وإن كان فيها 0 
الترجيح: إِنَ الإجماع السكوتي يفيد القطع متى عُلم فيه عدم المخالف. 
لعموم أدلّةَ قطعيّة الإجماع . 
#ازولآن اليخالتب: ف العاذة حريض على اظطهان. رأيةة ولا سيّما إذا عُلم أن 
الإجماع انعقد أو سينعقد على خلافه. 

ل ل ٠‏ وإن لم يكن الإجماع مفيداً للقطع 
انتفت فائدة القول بأنْ الإجماع مفيدٌ للقطع . 

ا وكذلك قوله يك : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق)”" فلا بن أن 
> .يوجد فيها من يقول بالحق ويظهر قوله, فإن ألم يكن القول ظاهراً دل على ضعفه. 
المسألة الثالثة: مفاد الاجماع المسبوق بخالاف 

1 : إذا اختلف مجتهدو عصر في مسألةٍ وبقي سلاف اما ثم 

يجمع علماء عصرٍ تالٍ أو آخر على حدّ قول العلماءء فهل نعتبر إجماعهم قطعيًاً ؟ 

وفتلوا ليا تسالة مقهورة وهي : أن يختلف الصحابة في مسألةٍ على أقوال» ثمٌ 
يحصل الإجماع في عصر التابعين على أحد هذه الأقوال» فهل يكون إجماعهم 
فطق 

للعلماء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

5-6 ا 
الآحاد)” " والصحيح م من الذحاه يميل القلة. 


. 4947 المسودّة ص‎ )١( 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب المناقب : باب سؤال المشركين أن يريهم النبي كك آية» 
وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب قوله لا تزال طائفة . 

0©) أصول الشاشى ص .١9١‏ 


6 و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 7 /11 ١‏ 1 


ونصٌ الجصّاص على الفرق بين إجماع سبقه خلاف وإجماع لم يسبقه 
خلاف فقال: (يفرّق بين الإجماع الذي تقدذمه اختلاف وبين الإجماع الذي لم يسبقه 
خلاف في باب فسخ قضاء ل 0 ومنعه ذلك في الآخرء وإن 
كان كز" واخن منهنا حكة لا وجوز ميا لفهين7" 

ها وقضاء الي د إذا الك ليلا تطعا وذكرة ار وذكر 
القول بإفادته القطع وردّه”' اتوك مذ العلياء سن اله 
كونه موجباً للعمل غير موجب للعلم . 
# وقال السرخسي: «وعندنا هو إجماع» امير كين الراجد ره 
موجباً للعمل غير موجب للعلم»” ". 

# وقال ابن قدامة: (المششدون ب تسق كن ايدو بأن يوجد مع 
ل لي للق وإجماع الفانغين على أحد:قورلي 
الي 0 

© وقال ابن تيمية: «اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد 
الصحابة» واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة»”* 
وخلاصة هذه النقولات كما ذكرت أن الإجماع المسبوق بالخلاف قد وقع النزاع 
في حجيّته» فكيف يفيد القطع حينئذٍء لكن أجيب عنه: بأن الخلاف في الشيء لا 
ينفي إفادته للقطع كما نقل الخلاف في المتواتر والإجماع الصريح. 

القول الثاني : أنه ححّة قطعيّة. 

أدلّة القول الثاني : 

#ا الدليل الأول: عموم أدلّة قطعيّة الإجماع» يدخل فيها الإجماع المسبوق 


0177 الفطبول 72777 

(0) شرح اللمع .77١/7‏ 

(6) أضول السرخسئ .571١8/1١‏ 
(:) روضة الناظر 0٠6٠/7‏ 
(5) مجموع الفتاوى .5"51١/1١١‏ 


6 و 
١ ١14 :‏ القطعي والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بالخلاف» وإن كان بعض العلماء ناقشوا هذا الدليل بأنْ الإجماع هو اتفاق كل 
المؤمنين» ووقوع الخلاف السابق للإجماع يلغي هذا الاتفاق”"' . 
©# الدليل الثاني: قياس الإجماع المسبوق بالخلاف على بقيّة الإجماعات 
المفيدة للقطع» والقياس يتّضح فيما لو أنْ أهل عصر اختلفوا على قولين» ثمّ 

أجمعوا بعد ذلك على أحدهماء فإن هذا يعد حجّة قطعيّة» ولا يُعتبر الخلاف في 
العصر نفسه المتقدّم للإجماع» وكذلك الخلاف - في العصور السابقة”" . 

القول الثالث: أنه ليس حجّة مطلقاً لا قطعيّة ولا ظنيّة» وهو قولٌ عند 
الحنفنة "رو اشكا ره يعض "المالة أ برو اع لع 0 

أدلّة القول الثالث : 

# الدليل الأول: قال سبحانه وتعالى: «إقإن تَرَعُمٌ في سَيْءٍ دوه إل اله وارسُول» 
[التّيساء: وه] فعند حصول الاختلاف والتنازع يجب الرد إلى الكتاب والسنّة؛ فلا 
يُعوّل الاتفاق في عصر لاحق . 

ويجاب على ذلك: أن الإجماع المسبوق بالخلاف أدلّته من الكتاب 250 
تالخد يرد النهها . 

الدليل الثاني: وقوع الخلاف في عصر إجماع لتسويغ وقوع الخلاف في 
المسألة» وعلى هذا يجب اتباع إجماع تسويغ وقوع الخلاف لأنّه أسبق" 

ويجاب على ذلك : 


)١(‏ بأنهم سوّغوا الخلاف لعدم علمهم بموضع الحق» لكن لو حصل الإجماع 
فن عقر آخر:دلنا على أن الحق فيما اجيعوا علس < 


. 554 /7 إحكام الفصول ص 575» روضة الناظر‎ )١( 
. 578 إحكام الفصول ص‎ )( 

(*) أصول السرخسى ١/94١7؛‏ كشف الأسرار "/ /61؛ . 
42 إخكام الفصول صن 488 . 

(65) المستصفى ”789/7. البحر المحيط 079/54 . 

.38٠66 /“ التمهيد‎ )5( 

.٠١ /١ البرهان‎ )0( 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ٍ 48 . 


(0) إِنْ إجماع العصر الثاني إجماع صريح على قولٍ واحد» فهو أولى من 
الإجماع غير الصريح على تسويغ الخلاف». فإذا لم يعتبر إجماع العصر الثاني» فم 
باب أولى عدم اعتبار إجماع العصر الأول”" . 

* الدليل الثالث: إِنَّ في اعتبار اتفاق العصر الثاني نسخا للأقوال بالأقوال» 

يقع النسخ بعد عصر الوحي. ولا يكون فين الأقوال ةيل مين الضوض. 
لجيه بأنه لا نسخ ههناء لأن أهل العصر الأول سوّغوا القول الذي 
أجمع عليه أهل العصر اللاحق» فتسويغ الخلاف مشروط بعدم الإجماعء» فإذا وقع 
الإجماع لم يجز المصير إلى القول الآخر فهو حكمٌ مربوظ بشرط ينتفي بانتفائه. 
انا 
الترجيح: إِنْ الإجماع المسبوق داعس وذلك للأدلة الآتية : 
() عموم أدلّة قطعيّة الإجماع . 


() ضعف أدلّة الأقوال الأخرى . 

(7) قوله يكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"" فإذا. حصل 
إجماعٌ في عصر على أحد أقوال عصر سابتي في مسألة» دلّ ذلك على أن الحقٌّ في 
إجماعهم . ولو لم يكن كذلك لم يكن من الأمّة حينئذٍ طائفةٌ ظاهرةٌ على الحق . 

(:) إِنْ المخالف في عصر سابق زالت أهليته للاجتهاد في عصر لاحق بسبب 
يوق الواح ف رق له بعر وز لك ب قن و علدا للم الك رزوي ل اوت د 
زوال الموصوف ممتنع . ظ 
المسألةالرايعة: مفاد إجماع علماء عصر عددهم أقلّ من عدد أهل التواتر 

تحرير المسألة: إذا حصل إجماع في عصر من العصور على مسألةٍ ما وتبيّن أنّ 
المجمعين عليها كانوا أقل من عدد أهل التواتر عند من شرط للتواتر عدداًء فماذا 
يفيد إجماعهم؟ . 


.7١ 7/7/7” التمهيد‎ )١( 
.705/7 التمهيد‎ )١( 


(9) سبق تخريجه. . 


05 و 
: و١‏ ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
الل لس خاي م 11101011 1[ذ1ذ1ذ1ذ11[1#1خخ#خ#خ#خذخكخخ00011صك 


للعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة : 

0 0 اليه معي اكب اد كابس 

أدلة القول الأول 

فكأن هؤلاء رأوا بأنّ الخبر لا يفيد القطع حتى يكون متواتراً» فإن لم يبلغ 
رتبته من حيث العدد أفاد خبرهم الظْنّ دون القطع. وقد ذكر هذا السمعانى فقال: 
«وقد قيل: إنه إذا لم يبلغ عدد المجمعين عدداً يقع العلم بصدقهم ضرورةً يجب 
اتباعهم على قولهم؛ وإن لم يقطع بأنْ الحقٌّ في إجماعهمء كما يلزم العمل 
بالاجتهاد وإن لم يقطع بأنْ الحقٌّ فيه0؟ . 

وعليه فإِنَ الإجماع عندهم حجةٌ مُلزْمةٌ بالعمل وإن كانت إفادته للعلم ظنيّة . 

وأجيب عنه : ظ 

اد التواتر في الأخبار يرفع عنها احتمال الكذب بحيث يستحيل التواطؤ 
غلبف :حدما "ا لاخطا معنن بيولا له :دنه لسع الما ا 
تو 2 تيه بعد حصول الإجماء ا 

ل ارام جزدط إذا كانوا جفاعة واقفقوا فقولا أو 
فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإنه ينعقد الإجماع به» وإن لم يبلغوا حدّ 
التواتر» إلى أن يقول:: «لأن إجماعهم صار بمنزلة النصٌّ عن صاحب الشريعة» فكما 
(1) انظر قواطع الأدلّة */ 1١7١‏ . 
(19)"انطن:] شاد الفمفر ل صن 5 

42 قواطع الأدلّة / .1١7١‏ 
(5) أصول السرخسي ١/؟١١7.‏ 
(6) الإحكام للآمدي ١/١١"؛‏ المستصفى ”7/5 .760١‏ 


سه 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 ١/5‏ 5 


أن الرسول كَلةِ كان معصوماً عن هذا نقطع القول به لأنّ قوله موجبٌ للعلم. 
فكذلك جماعة العلماء إذا ثبت لهم هذه الدرجة» وهو أنْ قولهم موجبٌ للعلم 
كرامةٌ بسبب الدين)'' 

. « وقال ابن برهان: «قلنا: أمّا قولهم إِنْ المجمعين إذا نقص عددهم عن عدد 
التواتر لم يُعلم صدقهم فهو باطل» وذلك أن الصدق قد يعلم وإن كان المخبر 
واحدا لقرائم ل ال ل 
المجتهدين عن عدد التواتر: وقنن تون الو اعدو و” 

© وقال ابن قدامة: ولا د يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر ا( ا 
أن قال: «فإذا لم يكن على الارضن مسلم سواهم فهم على الحق 1 

# وقال الآمدي: «مهما كان عدد لحي أنقص من عدد التواتر صدق عليهم 
لفظ (الآمّة) و (المؤمنين) وكانت الأدلة السمعية مرب سي من البقطا 
عليهم» ووجب باعي 

القول الثالث: أنه ليس حجّةَ مطلقاً. ال ا ل ا ا د 


الشافعية» وملهم . 


0( 
حيّة فهو غير مرضي)! 


# وقال الغزالي: (إن تراجعت ا ان ا انان انط اتن 


والتواطؤ عرفاء فلا حبة فيه عندنا)”' . 
الدليل: إِنْ العادة لا تقضي إصابتهم» إذ الغلط على من ل يبلغ عدد التواتر 


(١)أفنول‏ السحي ا 
0" 

(9) روضة الناظر ؟/ .56٠‏ 
050 الإحكام .5١١ /١‏ 
(0) البرهان .191١7/١‏ 


69 المنخول ص 25١7١‏ وهذا 58 وأئة الع تمي ؟/01". 


0 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
غير مستنكر في العرف ويجاب عنه: إِنْ العادة لا تمنع إصابتهم» وإن كانوا دون 
عدد التواتر إذا لم يوجد من يعارضهم . 

الترجيح: إِنْ قولهم حب قطعيّة. وذلك: 

لانطباق لفظ (الأمّة) عليهم» وكذلك لفظ (المؤمنين) شريطة عدم وجود من 
يخالفهم» ووجدت القرائن على أهليتهم وتضلّعهم في العلم» فإذا لم توجد هذه 
القرائن فيبقى هذا الإجماع حجّجة ظنيّة . 

# وعلى كل تبقى هذه المسألة نظريّة لأنّه لم يسبق عملياً حصول هذا النوع من 
الإجماعء إذ لم ينقل إلينا إجماع كان عدد أفراده أقلّ من عدد التواتر . 
المسألة الخامسة: مفاد الإاجماع المستند إلى دليلٍ ظنّي 

تحرير المسألة: إِنْ المقرّر عند أكثر الأصوليين أن الإجماع لا بد له من مستند 
يستند إليه المجتهدون. ثم يتمٌ اتفاقهم بعد ذلك» وهذا المستند قد يكون قطعياً وقد 
يكون ظنياً» فإذا كان مستند الإجماع ظنياً فهل يكون الإجماع ظنياً كذلك» أم يكون 

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يفيد القطع. وهو قول الجمهور. 

# قال أبو الحسين البصري: «فَأمًا الحكم المجمع عليه من جهة الاجتهاد فإِنَه 
قد صار مقطوعاً به كالمتصوص عليه( . 
# وقال الجويني: (إذا أجمعوا على حكم مظنون وأسندوه إلى الظنّ وصرّحوا 
يق قهذ]: أرفا تحقة قاطي" لكل : شترط في موضع آخر انقراض العصر الذي 
وقع فيه الاجتهاد”" . 

وقال الغزالي: «إن تجمع الأمّة على القطع في مسألةٍ مظنونة» فإذا قطعوا 
)١(‏ 0 المعتمك 11/1 ظ 


(؟) البرهان .589/١‏ 
(9) البرهان /١‏ 5945. 


3 17 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 1 ا ١‏ 1 


قولهم يت لا يتصور منهم فى طرد العادة وت د 
فهذا يورث العلم"'' . 

# وقال السمرقندي: «فكان اجتماعهم على 0 ذلجّل الإصابة بيقين. ديا 
للاحالة)”'" . 

وقال السمعاني: (إن كان النصّ خبّر واحدٍ وأجمعوا به كان الحكم ثابتاً 
بالظواهر» وكان نفي الاحتمال من الظاهر والقطع بصحته ثابتين بالإجماع)”” . 

9 وقال ابن السفد: «(إذا أجمعوا على حم وأسندوه لو الظَنْ وصرحوا به 6 
نا اا ا 

1 500 (إنما يقع العلم إذا أجمعوا على الحكم المجتهد فيه 
بإجماعهم دون اجتهادهي)”” 

# وقال الى الات بعدما ذكر الاجتهاد وظنيّته» إلى أن قال: «فإذا اتفقت 
عليه أي الأمّة ‏ لا تجوز مخالفته. ويفسّق من رده ويقطع ا 

أدلّة القول الأول: 

« الدليل الأول: النصوص الشرعيّة الدالّة على القطعيّة لعموم الإجماع إذ لم 
يتم التفريق بين ما مستنده القطع أو الظنّ. فيش ها احبفة الا ت#تعلن فول مارت 
الإجماع. 

الدليل الثاني: مسالك العلماء في ذم كل من خالف الإجماعء. ولو كان 
انعقاده بالأصل على مستندٍ ظنْي كالاجتهاد أو القياس» ونقل الغزالي هذا النكير 
010 المنخول ص .7١5‏ 
(9) عيزان.الأضول هن 856 
() قواطع الأدلّة ”/ ٠١5‏ 
(5) الإبهاج 771/١‏ 


(ه) العذة #/ .٠١7‏ 
(25) التحييل 157/7 


5 رو 
١75‏ . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


فقال: «يُعلم ضرورة من التابعين تشديدهم التكير على من يبدي خلافاً. وهذا قطع 
منهم لا في محله)"'' . 

ا الدليل الثالث: ولو كان كل الإجماع يعتمد على قطعي لكانت الحجّة في 
القطعيّ ذاته لا لهذا الإجماع؛ فدلٌ على أنْ الإجماع حسّة قطعيّة بغضٌ النظر عن 
مستنده قطعياً كان أم 0 

القول الثاني: أنه يفيد الظنء وإليه ذهب بعض العلماء : 

© قال الشاطبي: «قد يجتمعون على دليل ظَنْي فتكون المسألة ظنيّة لا قطعيّة. 
فلا تفيد القطع 5ن ]عند لعا كوه قط ا عن درفن البسا مهم عن فيال 
قطعيّة لها مستندذ قطعي» '". 

تو قلا اليو الزركقى هيذا القول لانن تغرير الطيوق فقا170ما ابن ومن 
فقال: القياس حجَةٌ ولكنّ الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعاً بصححته)”؟' . 

أدلّة القول الثاني : 

الدليل الأول: اختلاف العلماء فيه يدل على عدم القطع”” . 

لكن يجاب عليه: بأنْ الاختلاف لا ينفي القطعيّة وقد خالف بعضهم في 
المتواتر والإجماع الصريح. بل وخالف السوفسطائية في المحسوساتء» فلا عبرة 
بكل خلاف» كما قال الشاعر: ظ 
ولس كز عجلاف هاء معتيرا لقوق دسل عن الجر 

الدليل الثاني: إن القطع لا يستفاد من الظنٌ . 

لكن يُجاب عليه: بأنْ القطع هنا لم يُستفد من مجرّد الظنّء بل من اقترانه بدليل 
)١(‏ المنخول ص 708. 
(0) البحر المحيط للزركشي 817/5 . 
(9) الموافقات .6٠١٠/7‏ 


(1) البحر المحيط 507/5 , ' 
(60) الموافقات .6٠١/7‏ 


5 


_- 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة نذا ا 


7 


قطعيّ وهو إجماع الأمّة كما أن اجتهاد العالم لا يلزم العمل به لكن إذا د 
القاضي صار ملزما”'" . 

القول الثالث: أنه ليبس حجّة مطلقاً. لا قطعيّة ولا ظنيّة» وهذا مذهب الظاهرية 
ونقفنى البعظ إذا كارو اميت اها ال اد جرير الطبريا ١‏ 

أدلّة القول الثالث : 

ا الدليل الأول: إِنْ العادة تحيل اتفاق العلماء على الظنيّات وإجماعهم 
فلي ظ 

وأخين :نه إن الظد إذا و ال فاته ذل سمو تقاق نلعا ع انهه فشكن 
هذه العلامات داعية للجميع إلى الحكم به» كما يجوز اتفاقهم على ظنّ أن القبلة 
في إحدى الجهات بعلاماتٍ ظاهرة””'. 

* الدليل الثاني: إجماع الأمّةَ صوابٌ مقطوع بهء والظنّ يجوز على أهله 
الخطأء فكيف ينعقد الصواب المقطوع به في الإجماع بناءً على ما يجوز عليه 
الول : 

وأجيب عنه: بأنْ جواز الخطأ إِنْما هو في حالة انفراد بعض المجتهدين به 
لكن عند اقترانه بالإجماع نعلم قطعاً انتفاء احتمال الخطأ عنه» لدلالة أدلَةٍ أخر 
على ذلك”"' . 

الترجيح: إن الإجماع الذي يستند إلى دليل ظنْي يفيد القطع» وأسباب الترجيح 
ما يلى : ْ 
(1) العذة 61١*777‏ اليتخر المتخيط 2515/5 الفضول١//17/10١‏ : 


(؟) الإحكام لابن حزم /١‏ 2574 الإحكام ددس 51 ا كه لأسرار شار 1ك 

(9) التمهيد / 788». مجموع الفتاوى ١975/١9‏ . 

(5) المعتيند 9465:/7 1 

(0) التمهيد ”7/7 789. 

(5) الإحكام لابن حزم 075/١‏ . 

(0) إحكام الفصول ص 57"50. الإحكام للآمدي 7757/١‏ كشف الأسرار للبخاري 7/ 24857 
العذة “/ 77 .١٠١‏ 


68 


٠ 
) لك‎ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


8 عموم أدلة قطعيّة الإجماع. بحيث تشمل هذا النوع وغيره» فكلّما حصل 
' إجماع دل على القطع. والقول بأنَ دلالته ظنيّة يبطل دلالتها بالكليّة» إذ إن من 
المستحيل أن يدل دليل على قطعيّة شيءٍ وظنيّته في نفس الوقتء فإذا كان 
الاعتراض سيؤدّي إلى المحال فلا عبرة به. 

ف أله جين قال نخلا نم اذلف متي ودر أ حسم علييا كا سيدق ».كا ها زرده 
على قطعبّة هذا الإجماع لا يستند إلى دليل» بينما دلالة الأدلة الظنيّة الذي قام 
عليها الإجماع أيضاً تؤيد هذا الإجماع. 


ها اها 


ااا 


تساك 
- 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


المبحث الرابع: دثيل القياس 

تعريف القياس: 

لعة 4 تقزير الف نالفي »:وفيل 2 المسارأة: 00000 يقال : 
قست النعل بالنعل إذا قدّرته به فساواه» وقست الثوب بالذراع ذا قدؤقة يدنه بوفلان 
لا يُقاس بفلان أي لا يُساوى بهء قال الآمدي: «وهو يستدعي أمرين يضاف 
العيهها: الى الخو باللعينا زاقه :فيو د وإضنافة ببق قيلين لوا نيقال2 فلات تتام 
بفلان ولا يقاس بفلان» أي يساويه ولا يساويه»”' وعلى هذا فالقياس يطلق على 
معنيين : التقدير والمساواة. 

لكن وقع الخلاف بين العلماء على أيّهما يُطلق حقيقة أو مجازاً على قولين: 

(الأوق) طلويهين التقدوو بو اليا واة وبين وين 

(الفانى): يُطلق على التقدير حقيقة» وعلى المساواة مجا 

اصطلاحاً : ذكر العلماء له تعريفات كثيرة» فمنهم: 

فا ويطك ' ارد فرع أن أطي يدل ا د وي ا 

لكي الع اتحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة 
الحكم)”*'. 

ا ل 95 ه25 
نضّه بمجرّد فهم اللغة)”* 

الشوكاني: ذكر له اثني عشر تعريفاًء ثم اعترض عليهاء ثم ذكر أنْ إمام 
البحرمين ار ذافن إلى الا امن ةوسا قينا لادشياله على تانق 
)١(‏ لسان العرب 5//ا8١.‏ 
(؟) الإحكام 7/7. 
5 العدة 16/1 


(؟) المعتمد 150/١‏ 
)00( تسعد العر 17 


- رو 
١ ١7/4 :‏ القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


مختلفة» ووافقه ابن المنير على ذلك» ثم اختار الشوكاني تعريفه بأنْه : الاستخراج 
مثل الحكم المذكور لما لم يذكر لمعنىَ جامع ةا 
7 0 | ش 

وعلى كل مهما اختلفت التعريفات عند الأصوليين» إلا أنّهم مجمعون على أنه 
لد اقفن" القبا مين هر كوه أويعة أ كان 

(الأول) الأصل المقيس عليه (الثاني) الفرع المُقاس . 

0 ٠ 8 1 : ُُ 0 

(الثالث) حكم الأصل (الرابع) العلّة الجامعة بينهما”" . 

ثم لكل من هذه الأركان شروط لسنا فى صدد بحثها فى موضوعنا هذا . 
حجية الفياس : 

هو حجَةٌ عند جماهير العلماء» ولم يخالف بذلك إِلّا أهل الظاهر والشيعة 
وبعض المعتزلة» فقالوا بعدم صحّة الاستدلال بالقياس في الأحكام الشرعيّة', 
كانوا اختلفوا فى التفاصيل » وفيما يفيذه القياسن مره قطع أو ظَنْء وهذا محل بحئنا 
فى هذا الباب . 
مفاد القياس من حيث القطع والظنٌ: 

للعلماء فى هذه المسألة توجهاتٌ عدّة منها : 

)١(‏ التوجه الأول: لا يفيد القطع بكلّ أنواعه. إِنّما يفيد الظنّ فيما صم منه 
(أي تحققت شروط أركانه) وهو قول الشافعي وتبعه كثير من الشافعية وبعض 
|الحفية اليجنا بل و الما لك 
2 وهو اختيار صاحب كتاب اللباب في أصول الفقه ص 757 . 


(9) الأدلة التشريعية وموقف العلماء من الاحتجاج بها ص 7794 . 
62 التمهيد بات الإحكام ا حزم 000/1 


١‏ و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة اللي 


فقد أومأ الشافعي إلى ذلك برسالته فقال: «وعلم اجتهادٍ بقياس على طلب 
إصابة الحق. فذلك حقٌّ في الظاهر عند قايسهء لا عند العامّة من العلماء» ولا 
يعلم الغيب إِلَّا الله" . 

8 وقال افق الخسية البصري : «ما يثبت بالقياس والاجتهاد فطريقه الظنْ دون 
العله" : 

وقال الشيرازي: (والقياس مكلوق 

# وقال الجصّاص: (إذ لا يفضي بنا القياس إلى العلم بحقيقة ما يؤدينا إليه من 
اد 

© وقال السرخسي : «لأنّ القياس لا يكون موجباً قطعاً)”” . 

ه وقال الباجي : «إِنّما طريق القياس غلبة الظنٌ”" 

# وقال أبو يعلى: «القياس لا يؤدّي إلى العلم وإن كثرت وجوه الشبه فيه»”"". 

ملاحظة: لذا لا حاجة لاستعراض أقوال أهل هذا التوجه في مناقشة القطع 
والظنّ عند البحث في أنواع القياس لأنهم قالوا بظنيّته على وجه العموم . 

(7) التوجه الثاني: إن القياس منه ما هو مقطوع, ومنه ما هو مظنون» وإلى 
هذا ذهب أكثر أهل العلمء فقد وجدوا أنْ القياس تتباين أنواعه تباينا كبيراء فلا 
يمكن أن يحكم على أنواعه بحكم واحدٍ. 

ومنهم . ظ ظ 

الغزالي إذ يقول: «القياس ينقسم إلى مظنون ومعلوم»”” . 


210/94 الرسالة ضص‎ )١( 

(19) "لمعيل 9/1 

إفرة شرح اللمع .7589/١‏ 

(5) الفصول١5157/1:‏ 
(8): اضول ال خف 154/١‏ 

كام اللسرل ص37 

(/ا) العذة “7/7 847. 

(8) المستصفى ”/ 597., المنخول ص 775. 


3 2 
/ «م١‏ 1 القطعى والظنى في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ش 2 ني 7 كي 


قارو تيه الا نيدي قفا نه تاوزن كا نح انق ةع ونير عوة فرك | وك لتنا 
قطعياً أو ظنياً”" . ظ 

وقال البيضاوي: «القياس إمّا قطعئ أو ظئّي)”'". 

© وقال الطوفي : «القياس قد يكون 1 

ملاحظة: وعلى هذا التوجه بإمكاننا أن نستعرض أنواع القياس» ثم نتبيّن 
مذاهب العلماء في كل نوع وبعد ذلك لو وجد نوعٌ من القياس يفيد القطع لانتقض 
التوجه الأول» ولثبت صحة التوجه الثاني» وذلك باستعراض الأدلّة والترجيح. 
وسنستعرض في بحثنا هذا أنواع القياس مع إفادة كل نوع ومن أنواعه : 

١‏ القياس المنصوص على علّته أو المجمع عليها 

١‏ الفاس الشى على :نف القارق: 

”ذا الفياس الحستتيط: العلةن بالتسر والتقنيته»«ونالدوؤ ان المياسية )بالطرى 

بالشبه . 

4- القياس العقلي . 

4 القياس في الحدود والكفارات والرخص . 

5 القياس في الأسماء اللغوية. 
المسألة الأولى: مفاد القياس المنصوص على علته أو لجيه عليها 

اختلف العلماء في مفاد هذا القياس على ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول: أنه يفيد القطع. ومن هؤلاء العلماء : 

8 قال الباجي : «أمّا إذا كانت علته معلومة» ودل الدليل و صحتها على وجه 
يوجب العلم از أن يثبت به ما طريقه العلم)”*'. 
)١(‏ الإحكام 1787/7 . 
(0 المنهاج ص ١47‏ . 


(9) شرح مختصر الروضة 7/ .717١‏ 
عق المنهاج ص 2.١97‏ 


ا 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


© وقال الشيرازي: «فَأما الجلي فكل قياس عرفت علته بدليل مقطوع به ولا 
يحتمل إِلَّا معنىّ واحداً» إِمّا بالنص أو بالإجماع أو بالتنبيه» وبعضها أجلى من 
000 ظ 

ه وقال النسفي : (القام علة امتضيوفية قطعي)7" . 

أدلّة القول الأول: ظ 

)١(‏ إِنّ العلّة إذا كانت منصوصة فإِنّ العقل يسبق إلى القضاء بإلحاق ارد 
بالأصل ضرورة» مما دابا على أن هذا الإلحاق 0000 

(9) إِنَّ العلّة الثابتة لو لم تفد القياس قطعاً لكان النصّ عليها عبثاً لا فائدة فيه. 
فالتعليل لا فائدة فيه إِلّا إذا كان القياس مراداً منه» والشرع منزه عن العبث 


و 


0 

القول الثاني: أنه يفيد الظن. عي العلماء من قال بهذا القول» وهم 
يفيد الظنّ 00 م المستشظة 0007 

أدلّة القول الثاني : 

0ن قابة السياض الستسوفى مان علق أذ بكرن معانلا فى ولا ننه لذلا له 
العام على أفراده» ودلالة العام علق آقراده طنية» افكذلاك :هذا النوع متخ القياينى”” 

(1) إنَّ الاختمالات واردة على الحكم الثابت بالقياس المنصوص على علته؛ 
وون عاك اهما لاك لو قال عر الشري” عقو دقان آنه طزيل » جه 


.80١/؟ شرح اللمع‎ )١( 
151 عقن الاأشوان‎ 


(90) المعتمد 5195077 : 

(5) التمهيد 0 

)0( شرح تنفيح تنقيح الفصول ص 7١0‏ : 
(5) تزوضة النامل اا 


ىا ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
له عتق كل عبدٍ طويل» مما يدلنا على أن النص على العلّة لا يفيد تعدية الحكم 
للفرع 0" 
مناقشة الأدلة: 

ونوقشت هذه الأدلة بأنّ الله لا يضع الكلام في غير مواضعهء فإذا علّل أجرينا 
الحكم في كل ما توجد يه العلة وإلا لبطلت فائدته» وكان تعليله عبثاًء والعبث 
ممتنع على الشارع”"', كما أن مكيوت الشرع تقرير وخاف كو ع , 

القول الثالث: جواز القطع والظنّ بحسب النص الدّال على عليّته. فمن هؤلاء 
العلماء : 

# الرازي فقد فرّق في القياس في إفادته للقطع أو الظنّ باعتبار النص الدّال 
على العلية فقال: «ونعني بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة» سواءٌ كانت 
قاطعة أو محتملة» أمّا القاطع ما يكون صريحاً في المؤثرية وهي قولنا: لعلّة كذاء 
أو لسبب كذاء أو لموجب كذاء أو لأجل كذاء وأمًا الذي لا يكون قاطعاً فألفاظ 
ثلاثة: اللام وإن والباء»””' . ظ 

مناقشة هذا القول: 

)اسن هتاه استدلال من القائلين بهذا القول. فالتفريق بين هذه الأنواع في 
العلية تحكمٌ لا مسوغ له. 

() وكذلك ليس لدينا ضابط دقيق على ما يفيد الظنّ أو يفيد القطع. فالغزالي 
يرى أن بعض أ أنواع أدلّة العلّة النصيّة بطريق التنبيه والإيماء قطعي*. والرازي 

بحصر القطع في بعض أنواع الصريح. وعلى هذا فما يدل على العلّة من طريق 

التنبيه» لا يدلّ على العلّة بطريق القطع . 


(0) المستصفى 7737/7 . 

(0) التبصرة ص ”177 . 

(9) شرح مختصر الروضة ”/ 786 . 
(4:) المحصول .7”7١١/”5‏ 
(5) المستصفى .5١١/7”‏ 


لاد 2د ع 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 م 6 
6 ري اام م ااا لاجد 


اللسسشسدمم 


الراجح في هذه المسألة: إِنَّ دلالة القياس المنصوص على علته قطعي في 
الحكم على الفروع. وذلك لأنَ أدلة القائلين بالقطعية قوية» ولا يوجد ما يعارضها 
من أدلة القائلين بخلاف هذاء فالنص على العلة لا يفيد إلا قطعيّة القياس» وإلا لم 
يكن أيّ فائدة من ذكر العلّة» وكلام الله منزةٌ عن العبث كما بيّنت سابقا . 
المسألة الثانية: مفاد القياس المبني على نفي الفارق 

والمراد بهذا النوع من القياس الجلي أن هذا القياس لا يحتاج إلى بيان العلة» 
بل مسلكه نفي الفارق المؤثر في الحكمء كاستواء أثر العتق في العبد والآمة. 
واعتقاد تماثل السريان فيهماء ومثله أن يقول: لا فارق بين بيع الصفقة وبيع الرؤية 
لوزي وهي لا تصلح أن تكون فارقاً في متعلّقات أغراض البيع. 5-0 
استواؤهما في الجوازء وبعضهم يسميه (تنقيح المناط)» واختلف العلماء في مفاده 


على أقوال : 
القول الأول: أنه يفيد القطع. وإليه ذهب كثيرٌ من العلماء ومن سائر 
المذاهب» ومنهم . 


قال الجويني: «فالجلي كإلحاق الأمة بالعبد» إلى أن يقول: «فإذا انضم 
هذا إلى علم العاقل باستواء أثر العتق في العبد والأمة» واعتقاد تماثل السريان 
فيهماء وتشاكل عسر التجزئة ترتب على ذلك القطع بتنزيل الأمة منزلة العبد»''' 
ونص في موضع آخر على القطع به فقال: «وهذا الذي يسمّى القياس في معنى 
الأصل معلومٌ مقطوعٌ ا 

# وقال ابن قدامة: «وهذا يرجع إلى العلم بِأنْ الفارق ليس له أثرْ في الحكم. 
وإِنّما يُعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس» 
وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة» بل بنفي الفارق 
المؤثرء ويعلم أنه ليس ثَّمّ فارقٌ مؤثرٌ قطعاًء فإن تطرّق إليه احتمال لم يكن مقطوعا 
به» بل يكون مظنوناً» ". 
)١(‏ البرهان 784/7. 


(0) البرهان ؟/ 81/7 . 
69 روضة الناظر 9/ 8777 . 


5 - 
ا" :8م 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


وكثير م من الفقهاء جعلوا هذا لياه فنكارة الحاق اكد ا وزو 
الكسكر نك بالمنطوق بإلغاء ا د ل د 
نسخ القطعي ا 

# ولقد ردّ الطوفي على من اعتبره ظنياً فقال: «إِنّ كون القياس المذكور ظنياً 
محل النزاع. فإنا لا تسلم أله له بلجي ياج الك بز سيا در في سر 
اي 

أدلّة القول الأول: 

31:1 الأدلة الذالة على خبحية القناسس 'قطعتة ون الفتامن المي على تلن 
الفارق من أجلاها وأظهرها فهو أولى بالقطعيّة من غيره”"'. 

450 نه ركزه الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين» والعمل 
بالمماثل مقطوع به» والقياس المبني على نفي الفارق مقطوءٌ بي©) 

150 إن انفني الفإزف :قاف صني امتقراء الشريطة فى سارها تينو رده" 
والاستقراء التام دليل قاطع فكان هذا القياس ل 

القرافي حيث يقول: «والدليل على أنه حبّة بهذا التفسير أن الأصل فى كل 
فكلين أن كرون بدكوييا رادا فإذا استوت صورتان ولم يوجد بينهما فارق» 
فالظنَ القوي القريب من القطع أَنّهما مستويان في الحكه)”"' . 
)١(‏ الفائق .7١57/6‏ 
)١(‏ شرح مختصر الروضة ١7/7‏ . 
8) لبر لخي 1/4 
() إعلام الموقعين ١7١/١‏ . 
(5) المستصفى 598/7. 


3 7 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 1 هقم١‏ 1 


أدلّة القول الثاني : 

(1) إن أكقر الناش" لا يدركون هذا الفوم من القياس» وإِنّْما 500007 
المتثبت» ولو كان قطعياً لأدركه كل الناس . 

ويجاب عنه: عدم العلم بالقطع ليس دليلاً على العلم بعدم القطع. وكم من 
مسألة حصل فيها دليلٌ قاطع والناس يجهلونه» فليس الجهل دليلاء ويُحمل عليه 
قول الغزالي: «كون الأمة في معنى العبد لا يدركه إلا الفقيه المتثبت» وذلك لا 
يخرجه عن كونه 00 

(؟) وقوع الخلاف فيه دليلٌ على عدم القطع فيه فلو كان مقطوعاً به لم يقع فيه 
خلاف . 

ويجاب عنه: هذا ليس دليلاً» فقد يخالف المخالف لخفاء الأدلّة عليه ويكون 
الأمر في نفسه قطعياً . 

ارو سم كاه ع ل لا كحرمة 
اللر إلى اله بو إنانعة لطر الى ال 

ويجاب عنه: بأنْ التماثل هنا بالأسماء وليس بالمعاني» فالتمائل المعتبر 
بالحقائق والمعاني» وليس في الأسماء والصور. 

(:) احتمال الخصوصية فيما ذكر يمنع القياس» ومع الاحتمال لا يش شح اتلك . 

ويجاب عنه: إِنَّ القطع لا ينتفي بمجرد الاحتمال» وقد علمنا أن للشرع 
مقصوداً جليلاً يتمثل بتعبد العلماء بمعرفة أسرار الشرع وعلل الأحكام» وإلحاق 


التي وق 7 . 
الترجيح في هذه المسألة: إن القياس المبني على نفي الفارق يفيد القطع. 
بشرطين : 


)١(‏ المنخول ص /77”. ظ 
(؟) المعتمد ”/ »77٠‏ التبصرة ص 577 . 


(”77) المستضفى 1711/5 


5 و 
ليل 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(الأول): حصر الفوارق بين الأصل والفرع قطعاً . 0 

(الثاني): القطع بأنْ هذه الفوارق المستخرجة لا أثر لها في الحكم . 

وذلك لقوّة أدلة القطع المذكورة وعدم ورود ما ينقضها من الأدلة. ولضعف 
المسألة الثالثة: مفاد القياس المستنبط العلّة 


والمراد به القياس غير المنصوص على علتهء إِنّما استنبط العلماء علّته بالطرق 
المعروفة في مسائل العلة في باب القياين» كالسيز والتتسيه بوالدوزان والناسنة 
والطرد والشبه» وسأقف على كل قياس بحسب طريقة استنباط علته. 

مذاهب العلماء في مفاد هذا القياس : 

)١(‏ أنه يفيد الظنّ: بكلّ أنواعه مهما اختلفت طرق استنباط علتهء وأكثر أدلّتهم 
تدور على أنْ هذه العلّة المستنبطة ظنّية» فكيف يكون القياس قطعياًء وعلى هذا 
فالقياس يفيد الظن . 

(1) أنه قد يفيد القطع أو الظن : فيختلف الحكم عليه باختلاف طرق استنباط 
علّتهء ومع ذلك وقع الخلاف في هذه الطرق بين العلماء» حتى بين من قالوا 
بالقطع في بعضهاء كما سأبيّن في التفصيل . 

النوع الأول: السبر والتقسيم 

والمراد به استخراج وحصر أوصاف الأصل المقيس عليه» واستعراضها واحدةٌ 
دلوا كرفب واستبعاد ما لا يصلح منها لأن يكون علَةء فيتعين أن يكون الباقي من 
الأ روعاف ول 

ومثاله: تحريم الخمر بقوله تعالى: «#إيكآا الَذِينَ ءامنوأ إِنَمَا الخير وَالْمَيِيرٌ وَالْانَصَابُ 
وَألدرم ِجْسُ من عمَلِ الشَيِطَنٍ َأَجَيَبوه لَعَلَكم حون 4 [المائدة: .4ع فالخمر في اللغة : 
المسكر من عضيو القلى عفن العكن:.:. ب كو دن تماد | راف ل مدن 


00 الترني الكر كيه ال 13 


0 دم 
02012 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


(الخيرن): اللون» الهداق» التنيؤلة من عتب»: الإسكار»: فلدى 'استغراضنا ليذه 
الأوضناف:واعفدة تلو أخررق: نخد أن اللورن والفكولة لا تصلحان عله بدليل أن الله 
تعالى لم يعلّق الأحكام بالألوان والقوام. ولا المذاق بدليل أنَّ الله تعالى لم يحرم 
ما هو ألذ منها مذاقاً كاللحم وأطايب الثمار» ولا كونها من العنب لأنّ العنب 
أصلاً غير محرمء فلم يبق إلا كونها مسكرةء فهذه هي علّة الحكم. 

مفاد هذا القياس : 

للعلماء قولان في مفاد هذا القياس : 

١‏ القول الأول: أنه يفيد الظن» وهذا مبني على الأصل القائل بأنْ القياس 
المستنبط العلة عموما يفيد الظْنْ» ومنه هذا النوع. ومنهم من جعله مفيدا الظَنْ 
لأسباب تخصٌ هذا النوع» كالرازي إذ يقول: «لا نزاع في أن التقسيم المنتشر لا 
يفيد اليقين» لكنّا ندعي أنه يفيد الظن»'' وعلل لذلك بأنْ المجتهد إذا نظر في هذه 
الأوصاف وتبيّن له فساد التعليل بجميعها سوى واحدٍ منها فته 
سيكون أقوى من ربطه بغيره» وهذا حقيقة الظن. 

" القول الثاني: أنه يفيد الظنّ لكنه قد يفيد القطع. فإن كان الحصر في عملية 
السبر قطعياً» وكذلك الإبطال للأوصاف المبعدة قطعياًء كان التعليل قطعياء وإِلّا كان 
ظنياً» قال الأصفهاني : «وكلّما كان الحصر والإبطال قطعيين كان التعليل قطعيأء وإن 
لم يكونا قطعيين أو يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً كان التعليل ظنياً»”" . 

الترجيح في هذه المسألة: والذي أراه أنَّ هذا القياس يفيد الظنّ عموماًء لكنّه 
قد يفيد القطع إذا كانت مقدّمتاه قطعيتين» فإذا كان حصر الأوصاف قطعياء ثمٌ إلغاء 
هذه الأوصاف للعليّة كان قطعياً كان القياس قطعياً للقطع بالعليّة» لأنْ المبني على 
القطعيات قطعيء لكن لوحظ من الناحية العملية أن هذا يكاد يكون نادرا في 
الشرعيات» لكن لو فرضنا حصول وجوده لكان قطعياً”". 

.7605 /” المحصول‎ )١( 


(؟) بيان المختصر 7١7/7‏ . 
(6) كترت الكوكب العير 55/14 1, 


5 8 
مما ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


النوع الثاني: الدوران» ويعبّر عنه بالطرد والعكس . 

والمراد بالدوران هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف » عدم بعذمه 

ومثاله: الإسكار عله لتحريم الخمرء قال كلِ: (كلّ مسكر حرام" فالعنب إذا 
كان عهييرا لبنن تفشك ذلا يكون حراماء فإدا 0 فد افترن 
لقان اننا فهذا هو الدوران”' 0 شمن بالطرة والعكين 


000 


مفاد هذا القياس: اختلف العلماء ال 01 تن ان قلع ور صني 
ثلاثة أقوال: 

١‏ القول الأول: أن الدوران لا يفيد العلّة مطلقاً لا قطعاً ولا ظّاًء قال الآمدي 
عن هذا النوع: «والذي عليه المحققون من أصحابنا. وغيرهم أنه لا يفيد العلّية لا 
تطعا ول لاه وسو ال 

أدلّة القول الأول : 

)١(‏ إِنْ الانعكاس ليس طريقاً للعلّة لا ظناً ولا قطعاً باتفاق» ومثله الطردء فإذا 
كان كل واحدٍ منهما لا يدلّ على العلّة لا قطعاً ولا ظناًء فكذلك عند اجتماعهما. 

وأجيب : أن المجموع قد يفيد ما لا تفيده أ 6 

. إن بعض الدورانات لا تفيد العلّة مطلقاًء فوجب أن يكون ذلك في كلها‎ )١( 

وأجيب: ل ا الور 
ل الحكم لوجود المانع لا يلغي 0 وشكن :ال 


(0) المنهاج للبيضاوي ص ١665©‏ . 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في عدة مواضع منها كتاب المغازي, وكليائق كات الال ش 
(9) شرح تنقيح الفصول ص 715. 

(:) الإحكام 8300/9 

(6) المحصول ”/594". 

(5) المحصول ؟559/7. 


م 


20014 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


و 
3 


القول الثاني: أنّ الدوران يفيد العلّة على سبيل الظن» وهذا قول الأكثرين"'' 

فال الزازق 1 «اللذووان:ذلجل العامة ا 1 ونان ععينا اليه 2ن 
الل" ظ 

# وقال ابن ا ا الو ثبوت تا ان 
إلى ذلك الر عت 

أدلة القول الثاني : 

)١(‏ من المقطوع به أن كثيراً من الدورانات تفيد ظنّ العلية: فوجب أن يكون 
كر وار منيدا لظن فالتيوره بيذ اال ا ا ل 
7المعائلات» ب وهداامن العذل الماموق يه شرع 

(0) قد يتخلّف الحكم عن العلّة وتثبت العلّة ويتخلف الحكمء وذلك قادح 
فى تطعية العلةو برستي :ذا ومضفينن ١‏ تققح يطل ١‏ المحيقب لكا بع بالفور انالا 
50 ظ 
القطع '. 

القول الثالث: أنّ الدوران يفيد العلّة على سبيل القطع» ونسب هذا القول إلى 
بعض المعتزلة فهوما : ونعضن الصا 0 

أدلّة القول الثالث : 

600 استدلوا باستعمال الدوران غادة: فلو غعضب انان لنذاكة بايد معين أدرك 
الشاس أنْهم كلّما نادوه به غضبء وهذا حكن لاسر عي الضسنةء مما يفيدنا 
أن القووان ينيك العلة قظها . 


)١1(‏ نسبه إلى الأكثرين الزركشي في البحر المحيط 2747/5 والآمدي في الإحكام "/ 2570 وابن 
النجعا وف اقرع الكركب كدر 117 

الح ا 

1 لمعل‎ 8١ 

(8) روضة الناظر 7/ 485. 

(0) المصدر السابق. 

(0) نهاية السول .١7١/5‏ 

لمعي 8200 اسفن امس 7 


آي 
ادير 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وأجيب عنه: بأنَ العلّة لم تفهم لمجرد الدوران» بل فهموها بالتكرار»ء ومحل 
النزاع في الدوران وحده دون أن ينضم إليه شيءٌ آخرء وقد تأوّل بعض العلماء هذا 
المذهب بِأنْ اليقين إِنّما يحصل إذا وٌجد مع الدوران مسلكٌ آخر كالمناسبة”" . 

الترجيح في هذه المسألة: إن الدوران يفيد العلّة على سبيل الظنّ للأدلّة 
المذكورة» وكذلك سلامتها من المعارضة» وضعفف أدلة الآخرين» وورود 
الاعتراض عليها. 

النوع الثالث: المناسبة 

والمراد بالمناسبة: أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسباًء بأن يكون في 
إثبات الحكم عقيب ذلك الوصف مصلحة”" » وقيل: هو أن يكون الوصف متضمناً 
لحكمة الحكم بأن يكون شرع الحكم على وفقه مؤدّياً إلى مصلحةٍ أو مانعاً لمفسدة 
في تقدير أهل العقول السليمة» كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمرء فهو وصف 
فناست للتحريم» إذ بسبب الإسكار فيها تحصل الأضرار الكثيرة التي ذكرتها الآية 
الكريمة» من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وقد يعبّر 
عن المناسبة بالإخالة أو بالمصلحة أو بالاستدلال أوبرعاية المقاصد» ويسمّى 
استخراجها (تخريج المناط) وعليه مدار القياس . 

أنواع المناسبة : ظ 

)١(‏ المناسب المؤثر: وهو الوصف الذي اعتبره ٠‏ الشارع فرتب الحكم على 
وفقهء وثبت بالنص أو بالإجماع تأثيره فى الحكم . 

ومثال ثبوته بالنص: الطواف في حديث الهرّة» فيقاس عليها الفأر والحمار 
فيُحكم بأنهما لا ينجّسان ومثاله كذلك مس الذكر في نقض الوضوء كما في حديث 
(من مس ذكره فليتوضاً) '' فيّقاس عليه مسن ذكر غيره. 
)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ”2589/7 التقرير والتحبير 191/7 . 
() المستصفى ”/ 57١‏ . 


فر 0 ل وفي رواية لغيرهما 


2191 


الباب الثاني: في القظعي والظني في الأدلة 


ومثال ثبوته بالإجماع: كالصغر بالنسبة لإثبات الولاية على مال الصغير» فهو 
أمر مجمع عليه» فيقاس عليه إثبات الولاية عليها بالنسبة إلى التزويج. 

00( الي ل وهو الوصف الدف در ين الشارع حكماً على وفقه. أي 
بنى أحكاماً مشابهةً على مثل ذلك الوصف» ولم يثبت بالنص أو بالإجماع اعتباره 
بعينه علّةَ لنفس الحكم الذي رنب على وفقه» ولكن ثبت بالنص أو بالإجماع اعتبار 
عين الوصف علَةَ لحكم من جنس الحكم المرنّب على وفقه. 

اليف مطلال منقرط ايا العداؤة قن السداتفرى ججاقاةة كر نلك ف 4 هوه 
إن كثيراً من الأحكام شرعت للتخفيف من المشقّة. فهو يشهد لصحة التعليل بمشقة 
اللكرارع و و جا ويا حوراو بويا عدر باد حبكي مضع آخر» ومثله 
كذلك اعتبار جنس الوصف في عين الحكم كالتعليل بعذر الحرج في حمل صلاة 
الحضر بعذر المطر على صلاة السفر في رخصة الجمع بين الصلاتين» فإن الشارع 
اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع» وثبت بالإجماع اعتبار جنس الحرج 
في عين رخصة الجمع. ومثله كذلك اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. 
كإلحاق القتل بالمثقّل بالقتل بالمحدّد لجامع القتل العمد عدواناً» فإنّه قد ظهر تأثير 
عين القتل العمد عدواناً في عين الحكمء وهو وجوب القتل في المحدّد» وثبت 
بالإجماع اعتبار الجناية التى هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو 
كس دل ملحي لا حوما د على السنرطى الس رعو ا رو قرف فر 
الحواس كالسمع والبصرء وهذا متفقٌ عليه عند أهل القياس . 

(9) اناسع اللعرسل ريو اللا ال يعفره القلارة اذل ير قو عليه سكا 
على وفقهء لكن لم يدلّ دليل على إلغائه» فهو مناسبٌ يحقق المصلحة» وهو ما 
يعرف (بالمصلحة المرسلة). ظ 

مثاله: مسألة التترس» والاستخلاف» وجمع القرآن» وسيأتي ذكر ذلك مفضّلا 
عند البعقيف هن المسعلعة | لفرولة قات امعان 

(5) المناسب الغريب: وهو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات 
الشرع عنه»ء وقد يعبر عنه بأنّه الذي ألغاه الشارع بأن أثبت الحكم على خلاف 
مقتضى الوصف . 


5 و 
3 ؟ ١‏ ا القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ب يا كي 


مثاله: المساواة في البنوّة بين الابن والبنت تقتضي التسوية بينهما في الميراث» 
فهذا باطل لأنّ النصّ على خلافه. فالقرآن صرّح بأنْ للذكر مثل حظّ الأنثيين, 
ومثاله كذلك ما ورد أن بعض الفقهاء أفتى لبعض الحكام بصيام شهرين متتابعين 
كفارة لأنه جامع في نهار رمضان» مع أن الواجب في حقه عتق رقبة» فلما روجع 
في ذلك قال لو أمرته بالعتق لسهل عليه الفعل لاتساع ماله» فكانت المصلحة في 
إيجاب الصوم مبالغة في زجرهء فهذا وإن كان مناسباً غير أنّه لم يشهد له شاهدٌ من 
الشرع بالاعتبار» بل النص جاء على خلافه بإيجاب العتق ابتداءً دون تفريق بين 
عاك ينوع رثني واين 

ملاحظة: وعلى هذا يكون الحديث في مفاد هذا النوع من القياس (المستنبط 
العلة) فق تيل الحتايب الدوتر والدلاض .ونا ارس اتن تبعدهانن لدان 
(المصلحة المرسلة) وأمّا الغريب فغير معتّبر» فهو مردودٌ باتفاق العلماء. 

مقاد هذا القياس : اختلف العلماء في مفاده على قولين : 

القول الأول: أنه يفيد ظنيّة العلّة» وبالتالي يفيد ظنيّة الحكم» وهذا قول 
الأكترية مين العلماء: ومنهم : ظ 
الرازي حيث قال: «المناسبة تفيد ظنّية العلّة”'' وبمثله قال صفي الدين 
الود . ظ 

# وقال الطوفي : «المتبع الظنّ وهو حاصل باقتران المناسب»)”" . 

ا وإليه ذهب ابن قدامة”*'» والآمدي”” » وغيرهما وهم كثيرون. 

أدلّة القول الأول: . 

(1) إنا لها تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح متقارنتين لا تنفك 


)١(‏ المحصول ؟/؟77. 

(0 شرح مختصر الروضة ؟/ 59460. 
(9) الفائق ه6/ ”200.377 

(54) روضة الناظر ”#/ 867. 

.7١1//9 الإحكام‎ )5( 


9009 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


إحداهما عن الأخرى» وهذا معلومٌ بعد استقراء أوضاع الشرائع» وإذا كان كذلك 
كان العلم بحصول هذا مقتضياً ظنّ حصول الآخر"'". ظ 

(0) وكذلك فإِنْ الأحكام شرعت لمصالح العباد» فإذا رأينا حكماً شرعياً 
مستلزماً لأمر مصلحيء فلا يخلو إمّا أن يكون هذا هو الغرض من شرع الحكم؛ أو 
ما لم يظهر لنا فيكون شرع الحكم تعبداًء وهو خلاف الأصل فلم يبق إلا أن يكون 
مشروعاً لها طيرع. وإن كاذ :ذلك مطونا سه العل 1 

القول الثاني : أنه يفيد الظنّ عموماً» لكنّه قد يفيد القطع أحياناً» وذهب إليه 
نل 0 

لكن يرد عليه بأنّهم لم يذكروا ضابطاً صحيحاً فاصلاً بين ما يفيد القطع وما 
يفيد الظَنّ. 2 35 

الترجيح في هذه العينالة :إن نقد القيافى ‏ المسفقط الغلة باليئاسية (المزثر 
والملائم) يفيد الظنّ لأنّه في الأصل يفيد ظنيّة العلة» ومن ثم يفيد ظنيّة الحكم. 
ا ظ 

النوع الرابع: الطرد. 

والطرد: لغدٌ: الإبعاد: وقولهم : ارد الأمر أي تبع بعضه بعضاًء وقولهم بعير 
507 متنابعٌ ا" 

وفي الاصطلاح : هو وجود الحكم بوجود العلة”” . 

مفاد هذا القياس: اختلف العلماء في مفاد هذا القياس على قولين: 

القول الأول: أنَّه لا يفيد العلّة مطلقاً لا قطعاً ولا ظناً» وهو قول جمهور 
لضي لبن ظ 


.7 77/7” أورده الرازي فى المحصول‎ )١( 
.7110//78 أورده الآمدي في الإحكام‎ )0( 

(") بيان المختصر ”/ ١١5‏ . 

(4) الصحاح الساق العرف 111/1 
(6) العذّة ١/لالا١.‏ 


5 ور 
١55‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


8 قال أبو الحسين البصري عند حديثه عن طرق العلة الفاسدة: «ومنها قولهم 
إن جريان العلة في معلولها دليل على صحتهاء وهذا لا يصح)"" 
وقال الشيرازي : «طرد العلّة وجريانها فى الأصول أينما وُجدت لا يدلّ على 
وي 
وقال أبو يعلى: «وأمّا الطرد فليس بدليل على صححتها»”” . 
أدلة القول الأول: 
0-00 الوصفةعلة لا بد من دليل عليه والوصف الاق ات انكف 
00( إن إفبات التعليل بالطرد إثبات للأصل قعر الله بمروعهاء ولا يصح 
إثبات الأصل من خلال فروعه». 0 المفترض أن الفروع لم توجل إلا بعل وجود 
الأضا ”ا 
() إن الوصف الذي لا يصح التعليل به قد يرد مع الحكم كما تطرد العلّة 
الصحيحة» ومثال ذلك قول بعضهم في إزالة النجاسة بالمائعات: مائمٌ لا تكون فيه 
السباحة» أو لا يصاد فيه السمك» فوجب ألا تزال به النجاسة» كاللبن والمرق» 
وقول بعضهم في مس الذكر: إنه مس آلة الحرث فلم ينقض الوضوء كما لو مسّ 
المسحاة» ولا يشكٌ عاقل أن هذا فاسدٌ إذ لا علاقة للوصف بالحكه”"' . 
40 إن الظوة نعيية لون الل عات ولا د يصمٌ أن تكون النتيجة دليلاً على 
ال 


.556٠/7” المعتمد‎ )١( 
.855 7/7 (؟) شرح اللمع‎ 
.١:"”57/ه العذّة‎ )*( 
.70//7 شرح العمد‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )6( 
.١579/ه العذة‎ )5( 


30( شرح اللمع ؟/ 856. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


١66 


القول الثاني : ادف لظو وقن إلبه يعقيى الشاقمة 7 

قال الرازي: «وهذا قول كثير من قلماء فقهائناء ومنهم من بالغ فقال: مهما 
رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في صورةٍ واحدة حصل ظنّ العلّية»'*. 

بتري عر الك الع 7 ظ 

أدلة القول الثاني : 

)١(‏ إِنَّ الوصف إذا لم يوجد مع وجود الحكم فإِنَ ذلك يدل على أن الوصف 
ليس علَّةَ للحكم» فإذا كان الوصف موجوداً مع الحكم دلّ ذلك على أن الوصف 
علّة على الحكم ظنا”؟' . ظ 

100 لوضف النشارة مم لمكم لى لل يكن علة له لين الشازع دللكا» فكما 
لل ال دلنا على أنّ الوصف علّة”' . 

(؟) عموم أدلّة حجية القياس. ويدخل في ذلك ما كانت علّته مستنبطة بطريق 
الفا 

(4) وقوله تعالى: ظوَلَوْ كنَ مِنَ عِندٍ عَيْرِ أله لجَدُوأ ف أَخْيِدَمًا كزرا» ادتتء: 
,م فنفي الاختلاف في الشرع مع كون العلة مظردة يدل على أنها متفقة غير مختلفة 
لأنّها من شرع الله تعالى”" . 

مناقشة هذه الأدلَة : 

(1) إن انتفاء قوادح العلّة عن الوصف لا يدلّ على أن الوصف علة» فكون 
أحد القوادح لا يتّجه إلى الوضت المتزية نودلا على أن الوض اكع 
)١(‏ شرح اللمع 874/7. ظ 


(؟) المحصول ”/ 7606. 
(9) شفاء الغليل ص .7١9‏ 
(:) العذة ه/ .١55٠‏ 

6 شرح اللمع . 
(5) المحصول ؟/708. 
0) التبصرة ص 557 . 
(28 السح ف 11 


- رو 
١05 !‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


(0 إن إثبات كون الوصف علّة لا بُدَ له من دليل» ولا يكفي فيه عدم قيام دليل 
على فساده» لأن انتفاء دليل الفساد لا يدل على الصحّة9؟. . ْ 

() إن تعدية الحكم بطريق العلّة المظردة لا يُسمّى قياساً في الشرع» ولو صحّ 
تضويخيها يذلل فخاذا في اللغة» والنصوص الدّالة على صحّة القياس إِنّما تعني 
القياس الشرعي» ومن ثم فهي لا تشمل تعدية الحكم بطريق العلّة المظردة”" . 

(5) ودلالة الآية في عدم الاختلاف محمولة على آيات الكتاب فقطء بدليل أنه 
لا يصحٌ نسبة كل ما سلم من التناقض إلى الله تعالى”” . 

الترجيح في هذه المسألة: الراجح هو القول الأول. لأنَ الاطراد لا يدل على 
العلية اقطها زلة حلي وذلك لانعدام الدليل على صحة التعليل بالاطرادء ولأنَّ 
الاظراد شرط العلّة وليس طريقها التي يُستفاد منها . 

النوع الخامس : الشبه 

المراد بالشبه: لغة: المثل» ويُقال: إذا أشبه الشيءٌ الشيء مائله” . 

واصطلاحاً: الوصف غير المناسب المستلزم للوصف المناسب”* ؛ وعرّفه 
بعضهم بأنه الجمع بين الفرع والأصل بوصنٍ مع الاعتراف بأنَّ ذلك الوصف ليس 
علَةَ للحكم. وقيل هو: أن يتردّد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق 
بأكثرهما شبهاً. ظ 0 

مثاله: الزكاة في الحلي» فقد ذهب مالك والشافعي إلى أَنَّهِ لا زكاة فيه إذا أريد 
للزينة واللباس» وقال أبو حنيفة : فيه الزكاة» والسبب في هذا الاختلاف تردّد شبهه 
بين العروض من جهة وبين الذهب والفضة من جهةٍ أخرى» فمن شبهه بالعروض 
قال ليس فيه زكاة» ومن شبهه بالذهب والفضة قال فيه الزكاة» وهناك أسباتٌ أخرى 


.594/7 شرح العمد‎ )١( 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


لاختلافهم في هذه النسالة انعرف إلى تتاب التصعوصن والانازوومناله كذلك: تحرين 
النيّة في صوم رمضان» فبعضهم اعتبره وبعضهم لم يعتبره. وذلك راجع لتردّد 
الصوم بين الصلاة والحج» فالشافعي يقول: هو بالصلاة قمعم عاد 1 ا 
يدغليها القيابة #نوابو مختيفة يقول: هو بالحج أشبه لاه شتراكهما في وجوب الكفارة 
بالإفساد» ولعلّ هذا النوع من القياس يرجع إليه أغلب أقيسة الفقهاء» قال الغزالي: 
«أمَا أمثلة قياس الشبه فهي كثيرة ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجع إليه» إذ يعسر إظهار 
تأثير العلل بالنصّ والإجماع والمناسبة المصلحيّة»"''. 

وقياس الشبه نوعان: صوري وحكمي. 

فمثال الصوري: جب لجل على لباك والحمير في عدم ركاف للقة 
الصوري بي 

ومثال الحكمي: قياس الإنزال بالاحتلاء على الإنزال بالجماع» فقد أخرج 
مالك في الموطأ : كان قالت لرسول الله كَل : المرأة ترى في المنام مثل 
ما يرى.الرجل» أتغتسل ؟ فقال لها رسول الله كَلِة: نعم فلتغتسل» فقالت لها 
عافن "+ أن لك وهل ترى ذلك المرأة ؟ فقال لها رسول الله يك8: ريتك 
ستاك وس ادونكون القنه101"؟ وروتعه الشينة أدج قانييت ارال عند الجفاع 
أمكن منه الإنزال عند الاحتلام» فإثبات الإنزال عند الجماع بدليل هو الشبه. 
وقاس عليه الإنزال بالاحتلام”"" . 


.555 /7" المستصفى‎ )١( 
< . 7 (؟) شرح جمع الجوامع‎ 
5-00 ره الى مهنا مدع جلي لايق كان ون قرت ده خترا فرعتي التكارء صحابية جليلة. مأ‎ 
مالك» لها مواقف مشهودة في الحروب» توفيت ٠"اهء اللي العام 11ولتاهابن‎ 

ا .35٠‏ 
(:) أ أم المؤمنين»؛ أم عبدالله» عائشة الصديقة بنت الصديق كر أعلم 0-00 دنا 
وفقهاًء مناقبها أكثر من أن تحصرهء توفيت عام /0هء انظر اشير أعلام التبلاء ع ١0/7‏ 

والإصابة 7/5 75/8؟7. 
(05) الموطأً .56١7/١‏ 
000 شرح الموطأ للزرقاني .٠١ 4/١‏ 


2 
١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


مفاد هذا القياس: اختلف العلماء فى مفاد هذا القياس على قولين : 

القول الأول: أنه لا يفيد العلّة مطلقاً لا قطعاً ولا ظناًء وقد ثقل هذا عن أكثر 
الشافعية عزاه إليهم صاحب فواتح الرحموت"''» وهو قول أكثر الحنفيّة ذكره 
السمر ةيل وهو إحدى روايتي أحمد”” . 


« قال السمرقندي في حديث عن العلة : «الفاسد منها ل منها ما دكرنا من 
بو ال 


أدلّة القول الأول : 

)١(‏ لقد وقع الخلاف في إفادة الشبه للظنّء فيحتاج لإثباته هذه الإفادة إلى 
دليل أو مسلكِ من مسالك العلّة» فلا يمكن للشبه إثبات العلّة لأنّ الشبه ليس مناسياً 
مطلقاً» ويمكنه إثبات العلّية بانضمام مسلك آخر إليهء وإذا وُجد الأَخر لم نحت 
إلى .القول بالشبه”” . 

القول الثاني : أنه يفيه العلة نا ؛ وذهي إليها كثير هرة العلماء. ومنهم : 

قال الجويني: «النظر في الشبه يوقع في مستقرٌ العادة غلبة الظنٌ»0©. 

وقال الغزالي: «الشبه ما يغلب على الظنّ كونه في معنى اد 

وقال الرازي عنه: (إِنْه يفيد ظنّ العلّية)2 . 


© وقال ابن قدامة: (إِنه يثير ظناً غالباً 0 


فم 000 

(*) شرح مختصر الروضة ”/ 4714 . 

(5) ميزان الأصول ص 555. 

(5) مناهج العقول "/ 87», نهاية السول 88/7 . 
() البرهان ”/ 81/5 . 

(0) المنخول ص .778١‏ 

20 المحصول 0/1" . 


(9) روضة الناظر ”/ 817/7 . 


م رو 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة ١‏ احلا 8 
الب يبيب يل 


اللسدلدهم 


وقال الطوفي: (الشبه وفي صححّة التمسك به قولان لأحمد والشافعي» 
والأظهر نعم لإثارته ثه 374 
ظ أدلّة القول الثاني : 

)١(‏ إن المجتهد يظنّ أنّ هذا الوصف مستلزمٌ للعلّة» ولازم الشيء لا ينفك عن 
ملزومه» فإذا كان كذلك فإن المجتهد يظنّ وجود العلّة عند وجود الوصف الشبهي» 
لقي و لعل اسوك الل 7 

0 إن الك 1 قد اله ابن علة»:والعلة إا هذا الوضف الشيهي وإنا غيرة: 
والوصف الشبهي له تأثيرُ في الحكم بما يستلزم من الوصف المناسب» ولم يوجد 
هذا المعنى في سائر الأوصاف, فلا شك أنْ ميل القلب إلى إسناد الحكم إلى هذا 
الوصف أقوى من ميله إلى إسناد الحكم إلى غير ذلك الوصف ومعنى ذلك أن الشبه . 
قن 

الترجيح في هذه المسألة : 

إن امه ريغت الوضقعي 1ن مدان أدلة لها تعون الكل اقاني على 
المطالبة بالدليل» وقد ذكر هؤلاء أدلّتهم ولا اعتراض عليهاء بل قد رأينا أن من 
منع من حجيّة قياس الشبه يسلّم أنّه يفيد الظنّ ولكنه لا يرى صحّة العمل بالظن هنا 
كالباقلاني 0 إلا 1 الظَنّ عا وي العلة د أقوى منه 


إمكان جو 


المسألة الرايقة لاي نات 


. 474 /" شرح مختصر الروضة‎ )١( 
سيول ا‎ 219 

(9) الإحكام للآمدي 7187/7. 
(:) شرح تنقيح الفصول ص 797. 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وذلك كقولك: العالم متغير وكلّ متغير حادث» فإنّه قولٌ مركب من قضيتين إذا 
سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث”"' . 

مفاد القياس العقلي: اختلف العلماء في مفاد القياس العقلي على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنْ القياس العقلي لا يفيد قطعاً ولا ظناً. ذكر ذلك بعض 
العلماء: 

# قال الشنقيطي”'': «ما يسمونه الدليل العقلى ويزعمون أنْ إنتاجه للمطلوب 
قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات:9© 

ودليلهم: اختلاف العقلاء في القضايا العقلية» فطائفةٌ تدّعي أن القياس العقلي 
يدل على قولهاء والأخرى تدّعي أنه يدل على خلاف هذا القول'' . 

القول الثاني: أنه يفيد الظنّ فقطء ذكر ذلك بعض العلماء : 

قال صفي الدين الهندي : «الأكثر على صحة القياس في العقليات» ثم يقول: 
١نم‏ المحققون على أنه ل 

ودليلهم: أن القياس العقلي لا بد فيه من جامع. وهو إمّا العلّة أو الشرط أو 
الدليل» وأقواها الجمع بالعلة» وهو غير مفيدٍ للقطع لتوقفه على القطع بالعلة 
وبحصولها في الفرع» وحصول ذلك متعذر لورود الاحتمال القوى عليه" . 

القول الثالث: أنه يفيد القطع. ذكر ذلك بعض العلماء : ظ 

ه قال عنه الجصاص : «يفضي إلى العلم بموجباته في سائر الح ال 
)١(‏ التعريفات للجرجانئ ص 1940. 


00( محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الشنقيطي . فقيه 17 مالكي امفسيرحع توفي 
بمكة 7ه من مؤلفاته(أضواء البيان قي تست التران) و(اداب البحث والمناظرة) 


. و(المذكرة في أصول الفقه) انظر الأعلام 5/ 50 . 
(9) المذكرة للشنقيطيى ص ٠١5‏ . 
(5) مجموع الفتاوى 8/19. 
(5) الفائق .١787/04‏ 
() الفائق ه/ .١7١‏ 
(0) الفصول ١/١؟77.‏ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة , ١١‏ 1 


* قال أبو الخاب: ايعدم القياس الشرعي على القياس العقلي. والشرعي 
مظنون والعقلي معلوم»"'' . 


وأدلتهم : 

العنتات سرف اكد مادم اال ستاو اعفار ال فيكون 
الحكم اللابهيه ابت بطريق القع ١‏ 
ا ا 

استدراك: لكن وإن كان يفيد القطع على قول هؤلاء العلماء فالظفر به غير 
مقطوع بهء بمعنى أن المرء قد يظنٌ أن ما وجده قياس عقلي» وقد لا يكون في 
حقنة الأنو كذللة» قال ابوبرهان :اذلل :العقل بون كان مقطوعا يه لذ أن الطفر 

-: 9 فر ش 

بدليل العقل غير مقطوع به) . ظ 

القول الرابع: أنه قد يفيد الظنّ أو القطع. ذكر ذلك بعض العلماء : 

قال الغزالي : «وللظنون في العقول مسالك كما للعلوم»””'. 

ودليلهم: أن مقدّمات القياس العقلي قد تكون ظنية وقد تكون قطعيّة؛ ا 
يتخدلفته القراسن العقان قطعا ]1 

الترجيح: القول الثالث هو الراجح» وهو أن القياس العقلي قطعيٌ من حيث 
دلالته» لكن قد يقع الظنّ من جهة الظنّ به فقد يظنّ الناس ما هو أقيسة عقلية 
وليست كذلك في حقيقة حقيقة الأمر والخطأ ليس من جهة الدليل العقلي» ولكايسي 
تقاوت العقر لدؤكترة الشبهاض ووسوسة الشساط 3 


.55/8 7/7 التمهيد‎ )١( 

(0) ميزان الأصول ص 055. 

6): لوول ااه 

(5) المنخول ص 2.5857 

(6) تقريب الوصول ص 69. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية ص ”187 . 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أدلّة الترجيح : 

)١(‏ لو كان الظفر بدليل العقل مقطوعاً به مع قطعية الدليل لما تُصوّر وجود اختلاف 
في القضايا العقلية» ولكنّ العقلاء اختلفوا في قواعد العقائد وأصول الديانات» ولما 
جد الاختلاف دلّنا ذلك على أن الظفر بدليل العقل غير مقطوع به , 

00 إن العقلاء يختلفون في الأقيسة العقلية. يت يت اها 
فقلا د أن غيره دسب و اه ا 2 

(9) إن النصوص الشرعية جاءت باستخدام الأقيسة العقلية» وكذلك فإِنّ 
السلف والآئمة كانوا يستعملون القياس العقلي على النحو الذي ورد به القرآن 
ل 
المسألة الخامسة: جريان القياس 24 الحدود والكفارات والر خص 

والغرا ددرا للتحتدووة :]ترون ركه انمق زه كرون بدن اونا والح قد وجا شيم لاق 

والمراد بالكفارات: الأعمال التي طلب الشارع من المسلم القيام بهاء تكفيراً 
لذنب وقع منه أو تقصير أو خطأء ككفارة اليمين أو القتل أوالظهار وما أشبه ذلك. 

والمراد بالرخص: الأحكام الواردة على الأفعال لأجل العذر استثناءً من 
العزيمة» كقصر المسافر للصلاة» وإفطاره في رمضان كذلك. وما أشبهه. 

بسط المسألة: إذا واكم عن انان بعد نينط لطا رن على واختوقن قفار اق ظ 
لكن هناك عمل يشابهه قد نصٌ الشارع على وجوب كفارةٍ فيه فهل يجوز القياس 
فى مكل هذه الصبورة قضعب الكقارة" نينا لا نل انه ؟ 

ومثال جريان القياس في الحدود: قياس النباش على السارق في القطع . 

ومثال جريان القياس في الكفارات: بابق لقتل عمد على القناك معطا في 
'وجوب الكفارة» بجامع القتل بغير حقٍ في كليهما . 

(5) الواضصول 78177 


0 درء تعارض العقل والنقل 4/١‏ . 


٠ 
الباب الثانى: فى ال الظنى فى الأدلة ؟‎ 
5 [ ي؛ تي 9 في‎ 


ومثال جريان القياس في الرخص: قياس ع غير الحجر على الحجر في جواز 
الاستنجاء به (وهو رخصة) يجان الجامد القالع الطاهر. 

مفاد هذا القياس: اختلف العلماء في هذه المحالة على قولية: 

القول الأول: أنه يفيد الظنّ» وهو قول الأكثرين ومنهم الشافعية اه 

أدلّة القول الأول: 

( إطلاق النصوص الواردة في حجيّة القياس. فقن نحا دك :دود قيد.ء ولو 
كانت هذه الصورة مستثناة لوجب ذكرها والتفصيل فيها لمظنّة الحاجة إليهاء وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة ممتنع. لآنه تكليفث بما لا يطاق. 

لاقل سد 1:1 قاس قود ل ع لاط ذا ري الج للد ان 
علىٌ على حدّ القذف. فقد قال: (نرى أنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء, وإذا 
هذى افترى» وعلن لتر ثمانون يدا 3 

1 د القياس كخبر الواحد في إفادة الظنٌء فكما عو مر 
بالقياس 

القول الثاني : له لا يفيد قطماً ولا ظنا فليس بحيب مطلقاً. هذا مدفيه أكتن 
الجد 2 

أدلة القول الثاني : 

(8) إن التخدوة :و الكناراس دمن الأسوو المقدرة التي ل حك تعن الميعتن 
الموحعت لمتديرينا والقياس ون تعدخ علاسك الاسلة 6 لا تعقل له من 
الأحكام علّةٌ فالقياس فيه متعذر كما في أعداد الركعات وأنصبة الزكوات ونحوها. 

(0) إِنْ الحدود عقوبات» والكفارات فيها ل ا 
الحعبال لطا ولك نقعية تدز نه التفد لقره عله تا ووو وا للحدود والشيياكت ا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 5/ 5/الا» وقال صحيح ولم يخرجاه. . 
(؟) الإحكام للآمدي 85/4 وما بعدها. . 
() فواتح الرحموت 7117/7. 


64 50 ماجة والحكم لبقي وغيرهم» انظ 
أقوال العلماء في هذا الحديث في نيل الأوطار 7/ ٠١0‏ . : 


/ "53> 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

(*) إِنْ الشارع قد أوجب القطع على السرقة» ولم يوجبها بمكاتبة الكفار مع 
أنه أولى بالقطع» وأوجب الكفارة على الظهار لكونه منكراً وزوراً» ولم يوجبها في 
الردّة مع أنها أشدّ نكراً وزوراً. فحيث لم يوجد الحدّ فيما هو أولى» دلنا على 
امتناع جريان لاقن 0 ظ 

مناقشة الأدلّة: أجاب الرازي على حجة الحنفية بحجة عدم وجدان العلّة في 
هذه المسائل فقال: «فذلك يظهر بالبحث عن كل واحدةٍ من هله العسا نل م فإِن 
وجدنا العلّة فيها صم القياس وإلّا فلا»”" . ظ 

الترجييح في هذه المسألة: أنّه يفيد الظنّ مع وجود العلّة» فهو يوافق أدلة 
الفريقين ويجمع بينهما. 

المسألة السادسة: جريان القياس في الأسماء اللغوية. 

هذه مسألة من مسائل القياس التي تبحث في بابه» ولكنّ بعض الأصوليين 
بحثها في مقدّمات أصول الفقه كالآمدي والغزالي وابن عبدالشكور”” . 

تحرير محل النزاع : ظ 

إن القياس لا يجري في الأحكام اللغوية» ككون الفاعل مرفوعاً والمفعول به 
منصوباًء لأنَ ذلك من قبيل القواعد التي يعتمد عليها الاستقراء. 

إن القياس لا يجري في الأعلام كزيد وعمرو وخالد.ء لأن الأعلام ما 
وضعت على مسمّياتها لمعان موجبةٍ لهاء والقياس لا بد فيه من معنى جامع . 

# إِنْ القياس لا يجري في الصفات كالعالم والقادرء لأنها بذاتها واجبة 
الاطراد» نظراً لتحقق معنى الاسمء فإنّ اسم العالم يُطلق على كل من قام به العلم 
وتحقّق لهء فكان إطلاق العالم ثابتاً بالوضع لا بالقياس» إذ ليس قياس أحد 
المسميين المتمائلين في الاسم على الآخر بأولى من العكس . 
)١(‏ الإحكام للآمدي 3 شرح مختصر ابن الحاجب ”/ 7015. 
(0) المحصول .76٠١/05‏ 


(*) بحثها الآمدي في الإحكام في مبحث المبادئ اللغوية» والغزالي في المستصفى في بحثه مبدأ 


الباب الثاني: في القطحي 9 الظني في ي الأدلة 


محل النزاع : 57 المرضوعة عن كانه لمناننى يجالها جردا 
وعدماًء بمعنى أن العرب إذا سمّت شيئاً باسم من الأسماء وفيه معنيّ من المعاني 
يَظنّ أن هذا المعنى موجودٌ في شيءٍ آخرء اوداع يناد لاسر الأية عا 
الشيء الثاني كما في الأمثلة السابقة. 

مغالة: مالاق انع مان اتدل النقارات لجسن تن لتقن كن الا العطرة 
المخمرة على العقل» وكذلك إطلاق السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارقين 
من الأحياء في أخذ المال على سبيل الخفية» ومثلها إطلاق اسم الزاني على اللائط 
بواسطة مشاركته للزاني في إيلاج الفرج المحرّم ''. 

مذاهب العلماء في جريان القياس في الأسماء اللغوية : 

المذهب الأول: : عدم جواز ذلك» وهذا د تيا ونصٌ الرازي على 
أنه قول الشافعية وال 1 ظ 


المذهب الثاني : جو ان سيا الى عقي لقاع كارن سوه 7 را 
إسحق الشيرازي والرازي”*'» ويبدو أن هذا مذهب أكثر اللغويين كما نقله ابن 
0 في اعفان 17 ظ 

والذي يهمنا في هذا البحث القطعيّة والظنيّة فيه» فعلى المذهب الأول لا حجة 
مطلقاً في هذا القياس لا ظنيّة ولا قطعيّة» وعلى المذهب الثاني أنه حجّة» لكن هل 
ننه اسه تمه ارت 


.59/١ الإحكام‎ 0010 

(0) المحصول 7797/60؟. 

(*) أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» فقيه أصولي شافعي» توفي ببغداد " ٠‏ 'ه» من 
مؤلفاته (الودائع لمنصوص الشرائع) السام والخصال) انظر طبقات الإسنوي 77 
والأعلام 186/1 

000 62 

(0) أبو الفتح» عثمان بن جني الموصلي» ؛ من أئمة الأدب والنحوء توفي ببغداد 9“7ه. من 
مؤلفاته (شرح ديوان المتنبي) و(الخصائص) و(اللمع) و(التنبيه) انظر الأعلام 5 
وشذرات الذهب .١6/60‏ 

030( الخصائص لابن جني 25١١/١‏ حيث قال: اقول اق شل ء العربية كالمازني وأبي علي 
الفارسي . 


1 05" القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الراجح في هذه المسألة: أن القياس في الأسماء اللغوية حبّة ظنيّة لورود عدّة 
احتمالات في هذه الإطلاقات» فمثلاً في مسألة إطلاق الخمر ذكر العلماء أقوالاً 
غدةة ‏ ' [ 

)١(‏ إِنْ الخمر حقيقة لغوية في عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد وفي 
غيره مما يسكر حقيقة شرعية. ظ 

(1) وقيل الخمر حقيقةٌ لغويّة في عصير العنب المشيّدء وفي غيره مما يسكر من 
باب القياس في اللغة. ظ 

(') وقيل الخمر حقيقة لغويّة في عصير العنب المشئّدء وفي غيره ممّا يسكر من 
باب المجاز . 

وعلى هذا فالقياس في اللغة دليل ظني لورود هذه الاحتمالات» ولا يعني هذا 
أن تحريم النبيذ حكمٌ ظني عند الجميع» بل تحريمه من باب القطع» لا سيّما عند 
من يقول إِنْ الخمر يطلق على كل ما أسكر من باب الحقيقة الشرعيّة”". 

ودليل الحجة الظنيّة كما يقول الرازي: (إنا رأينا أن عفر العقية لا دمن 
خمراً قبل الشذة الطارئة فإذا حملت تلك العدة ان اح سيا فإذا زالت السشذدة 
مرّةَ أخرى زال الاسمء والدوران يفيد ظنيّة العليّة» فيحصل ظَنّ أن العلّة لذلك 
الاسم حاصلة في النبيذ» ويلزم من ظنّ حصول علّة الاسم ظنّ حصول الاسمء فإذا 
حصل ظَنّ أنه مُسمّى بالخمره وعلمنا أو ظننًا أنّ الخمر حرام حصل ظنٌ أنّ النبيذ 
حرام» فوجب الحكم بحرمة النبيذ»"”'". ‏ 


عد 


)١(‏ وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء كابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 777/14. وهو مذهب 
عامّة أهل الحديث انظر نيل الأوطار ١47///‏ وما بعدها. . 
(") المحصول 6/ 20.7794 


الفصل الثاني: في الأدلة المختلف فيها 


العف الأرل ةلا سيدات 

المبحث الثاني : الاستحسان. 

المبحث الثالث: الاستصلاح (المصلحة المرسلة). 
المبحث الرابع : العرف . 

المبحث الخامس : قول الصحابي . 

الميبخث السادسن : سد الذرائع . 

المسبحث السابع : شرع من قبلنا . 

البعفث الناس : الاستراء: 

المبحث التاسع: إجماع أهل المدينة . 


المبحث العاشر: الأخذ بأقل ما قيل. ‏ 
المبحث الحادي عشر: الإلهام والرؤى . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الأول: دليل الاستصحاب 

لغدّ : طلل الصحبة» وتأتي بمعنى المقارنة والمقارية والملاة 0 

وفي الاصطلاح : استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفى ما كان منفياً”''» وقيل : التمسك 
بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقلٌ مطلقاً”". وهناك تعريفاتٌ أخرى للعلماء 
جميعها متقارية. وهي تعني الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده حتى يأتي الدليل على ٠‏ 
ذهابه؛ والحكم باستمرار عدم ما لم يثبت وجوده حتى يقوم الدليل على وجوده . 
حجية الاستصحاب: 

اختلف العلماء فى حجية الاستصحاب على قولين : 

القول الأول أنه لسن ,خكة مطلقا . 

القول الثاني: أنه حية؛ لكن هؤلاء اختلفوا في هذه الحجة. هل هي ظنيّة أو 
قطعية. وكذلك وقع الخلاف بين هؤلاء لاختلاف أنواع الاستصحاب كما سأبيّن إن 
شاء الله تعالى. 

ملاحظة: لما كان الاستصحاب من الأدلّة المختلف فيها كان لا بد من أن 
أعرض حجج القائلين به وحجج النافين لحجيته. وارو ال روير أنواعه 
من حيث القطع والظنٌ. 
أدنّة النافين للاستصحاب عموماً: 

)١(‏ إن الطهارة والحلّ والحرمة كلّها أحكامً شرعيّة. ولا تثبت إِلَّا بدليل 
منصوب من قبل الشارع» وأدلة الشرع منحصرة في النصٌ والإجماع والقياس 
إجماعاء والاستصحاب ليس منهاء فلا يجوز الاستدلال به في الشرعيات . 

.07١/١ لسان العرب‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين .7179/١‏ 
(9) شرح الكوكب المنير 5/ 507 . 


<و.م” 


> 7 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


نلو كان لامي »لتقا كانه كن الفى اول لاعتفا رمه كه الاقيابن: 
لأنّ بيّنة النفى موَيَّدَةٌ باستصحاب البراءة الأصلية» فيكون الظنّ الحاصل بها أقوى, 
وهذا باطلّ لأنّ البيّنة لا تعتبر من النافى وهو المَدّعى عليه. قيهن الحتجهرمو 
المذغن إخماع” .: 

(*) القياس جائرٌء وجوازه يستلزم انتفاء ظنّ الأصلء لأنْ القياس رافمٌ لحكم 
الأصل اتفاقاً» بدليل ثبوت أحكام به لولاه لبقيت على نفيهاء فلا يحصل الظنّ ببقاء 
حكم الأصل إِلَّا عند انتفاء قياس يرفعهء ولا سبيل إلى الحكم بذلك الانتفاء لعدم 
تناهي الأصول التي يمكن القياس عليهاء فمن أين للعقلاء الإحاطة بنفيها ؟! 
فالحكم بانتفائه مع الجواز تحكقٌ. وعلى هذا ينتفي ظنّ بقاء حكم الأصل”"'. 

(4) إِنْ ثيوت الحكم فى الذمن الثاى لا دلبل يدل عليه فإن العقل: لا يدل 
على بقاء الحكم الشرعي بعل تبوته» وكذا دلائل الشرع. الكتاب والضة والإجماع 
والقياس لم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت» فكان العمل 
بالاستصحاب انان للحكم بلا دليل» وهو ليد 

(5) وردّوا على من قال بالاستصحاب (وهم جمهور الشافعية وغيرهم) بفروع 
الشافعية نفسهم. فقد جاء فى المذهب أنه لا يجزئ عتق العبد الذي انقطع خبره في 
الكفارة. ولو كان الأصل بقاءه ل 

(5) إِنَّ حاصل الاستدلال بعدم الدليل آيل في النهاية إلى الجهل بالدليل» إذ لا 
سبل لأحل تنخ البقر على خضو اللالائل أجمعة معو أن ان شاك ولي 
يجهله غيره» لتفاوت التامو م العلم. فكان المتعلق بعدم الدليل متعلقاً بالجهل . 
اول الة كووحف على لخدتن لز كرون هرا انق الاتشناع عن الك 
)١(‏ إشارة إلى حديث (لكنّ البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر) أخرجه البيهقي وبعضه في 

الصحيحين . . 

03 هذه الأدلّة أوردها الآمدي في الإحكام ا" 
(2)6 كشفت الأمتران 1/4/7 ظ 


(:) الإحكام للآمدي .١١5/5‏ 
(5) نفس المصدر السابق. 


5 1 
1 9 1 القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
اس سححبب ببب ب --لبب ب :::-:-1- ب [آ[آ[آ[آظآذظذظذآذظسثث سلس 


مناقشة أدلتهم : ناقش ابن حزم أدلتهم: ورد على من قال بمنع الاستصحاب 
ظلتاً فقال: إذا ورد النصٌّ بالقرآن والسنّة الثابتة في أمر ماء ثم ادّعى مدّع أن ذلك 
الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنَّ ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله 
تبدلدزماتة أو اتدل مكانب فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان 
من نصٌ قرآن أو سنْةٍ عن رسول الله يك ثابتقٍ على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل» 
فإن جاء به صح قوله, وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادّعى من ذلك». والفرض على 
الجميع الثبات على ما جاء به النص» ما دام يبقى اسم الشيء المحكوم فيه عليه 
لأنه اليقين» والنقلة دعوى وشرع لم يأذن به الله تعالى» فهما مردودان كاذبان حتى 
يأتي النصٌ بهماء ويلزم من خالفنا في هذا أن يطلب كل حين تجديد الدليل على 
لزوم الصلاة والزكاة» وعلى صححّة نكاحه مع امرأته.» وعلى صحّة ملكه لما 
يملك)2320, 


أدنّة المحتجين بالاستصحاب عموماً: 


عل امل وسماس سل 

)١(‏ من الكتاب الكريم: قوله تعا اوحى إلى محرما عل 
طَاعٍ تسمه لك أن مكرك ل أو > 22 ل ا ل 
ع6 


أَهِلَّ عير آم به فَمَنِ أضْطرٌ عَبْرَ بلع ولا عاد وَإِنّ ريلك عَفُورٌ يحم 407 الانماء: 
مه 1] وقالوا: هذا احتجاج يعدم دابل 


3 


(0 من السئة المطهرة: قوله يدهم «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: أحدثت 
أحدثت» فلا ينصرفنٌ حتى يسمع قروا أن العلا رو وجاء في اللعوية اها 
(إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن»”' فمن الواضح أن حكمه يله باستدامة الوضوء عند الاشتباه هو 
عين الااستصحاب . 

)١(‏ الإحكام لابن حزم 6/ 040 وما بعدها. 
الل لاحم 1ك كان لي بعد ريطا في الصحيحين . 
9 اع هيك :لذ )عن ى سحيد الجدرئ. 


١‏ 6 رو 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 1 51١١‏ : 


(6) الإجماع: انعقد إجماع الفقهاء على أنْ الإنسان لو شك في وجود الطهارة 
ابتداءَ لا يجوز له الصلاة» ولو شك في بقائها جازت له الصلاة» ولو لم يكن 
الأصل في كل متحققاً دوامه للزم إمّا جواز الصلاة في الصورة الأولى» أو عدم 
الجواز فى الصورة الثانية» وهو خلااف الإجماع. وكذلك انعقد الإجماع على اه 
ذو ماك فى حصن الورسية اعداه تسر علب ادا » ولو شك في حصول 
الطلاق مع سبق العقد جاز له الاستمتاع, وليس هناك من فرق بينهما إِلّا أن الأول 
فك :استمحت فبه التعالة الموجودة قبل الشنك ايها موه "الك علبها > فلى كان 
الاستصحاب غير مفيد لظن البقاء لوخت أكون الحكم يها واحداء وهي حرمة 
لوطع | ونا معد وش اط 3 

(:) العقل : 

١‏ إنّ الأحكام الشرعية التي ثبتت في عهد الرسالة ثابتة في حقناء وطريق 
لزومها في حقنا استمرار ما كان على ما كان وبقاؤه. الرم كو الامتصعاي 
مفيداً لظن البقاء لما ثب: ثبتت هذه الأحكام في حقّنا لجواز كونها قد نسختء فاحتمال 
النسخ مساو لاحتمال البقاء» فإثباتها يكون ترجيحاً بلا مرجح. 

١‏ وكذلك فإنّ الحكم إذا ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعاً ولا ظناً يبقى 
ذلك الحكمء لأنَّ ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ولم يظن طرو معارض يزيله 
فإِنّه يلزم ظَنّ بقائه. هاما غلتة العملةع وا لاغتناك» فإن النامن إذا 5-0008 
وجود شيء أو عدمه ولو كان حكماً خاصاً بهذا الشيء» سوّغوا القضاء به في 
مستقبل الزمان» فهم يجيزون مراسلة من عرفوا أنه بمكان كذا إلى مُددٍ متطاولة ولا 
يسألون في كل مرّة» ويُنفذون إليه الودائع؛ فووا لدرة على من انر وان فين 
الساعة» لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان '“. 

اروك نلفه فإن 718 انقاء ا لالهدمى تل اكير زذلك أن الباقق لا ودب 
على )| كز وه ومدووة] لعنان افيد ورنومها رلذللف كاي لهابوجوذا كان أو عدم 
(5) الأولة التشريفية من 1 
(؟) انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء القاعدة الرابعة ص 817. 


5 ك2 
7 517 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


وأمّا التغير فمتوقف على هذين الأمرين وأمر ثالث هو تبدّل الوجود بالعدم أو العدم 
اليا ولا يفن أن تحقق ما يتوقف على أمرين أعلنَة :هما يتوقف عليهما وأمرٍ 


ه وعلى هذا بنى فقهاء قواعد الشريعة قواعدهم التي اتفقوا على اعتبارها 
وعملوا بمقتضاهاء ومن تلكم القواعد: (الأصل بقاء ما كان على ما كان) و 
(القديم يترك على قدمه) و (الأصل براءة الذمّة) و (الأصل في الصفات العارضة 
العدم) و (ما ثبت بزمان يحكم ببقاته ما لم يوجد دليلٌ على خلافه). 

ملاحظة: أشار بعض الأصوليين إلى ما يُسمّى (الاستصحاب المعكوس) بمعنى أن 
ما كان ثابتاً في الحال يستصحب الماضي وينسحب عليه» وذكروا أمثلةً لذلك: فلو كان 
للأنن القاكيع فال عي أبية) فأنفق الأب منه على نفسه. ثم اختلفا فقال الابن للأب : 
إناك اننقف علق فياك سوا دك موسي فنا ل الات اسل المقتع را باعي ول د 
لأحدهماء فإنه يحكم للحال الراهن» فلو كان معسراً فالقول للأب» وإن كان موسراً 
فالقول لابنه» ولو برهن كل من الأب والابن على دعواهما قُدّمت بيّنة الابه 0" 

وذكروا في الفروع مسألة المفقودء وهو الغائب غيبة منقطعة بحيث لا تتعرف 
حياته أو موتهء فقالوا: يُعتبر حيّاً في حقٌّ نفسه. أي في دفع استحقاق الغير منه إلى 
أن يثبت موته حقيقة بالبيّنة» أو حكماً بأن يقضي القاضي بموته بعد موت جميع 
أقراثة فلا يقسم قبل ذلك ماله بين ورثته. ولا تفسخ إجارته ولو كان له وديعة عند 
اخدريجت على الممتردع سنظهاء لبون لأحدٍ من وارث أو قاض أن يأخذها منه 
إذا كان عاسو ]ا علتياء 4 لعن لقره عن لمر كانميت: فى بداتى لا بشعةا ان 
عيوفة لان استصحاب حياة سابقة لا يكفي حجة للاستحقاق» فلو مات مورّث له 
نياع عدم الارقايل برنج رت جد ل ل اله 
قيقة حقيقةٌ أعيد إلى باقي الورثة» كل بنسبته 07 


() الإحكام للآمدي ١17/5‏ » كشف الأسرار "/ /ا/71. 
(0) شرح القواعد الفقهية ص 489. 
(©) شرح القواعد الفقهية ص .4١‏ 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


آراء العلماء 4 حجيّة الاستصحاب: 


ذكر الشوكاني ستة أقوالٍ للعلماء في حجيّته عموماًء وهل هو حبّة عند عدم 
الدليل ؟ فقال'١"‏ : 

القول الأول: أنه حبّة» وبه قال الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية والظاهرية. 
سبواء أكان فئ النفي أو الإثبات» وحكاه ابن الحاجب عن الأكثرين. 

القول الثاني : لالس معقة وله ذفي أكتر التدفةة والسكلمين د 
البصري» الوا لذن الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل» فكذلك في الزمان 
الثاني» لأنّه يجوز أن يكون وأن لا يكون» وهذا خاص عندهم بالشرعيات بخلاف 
الحسيّات» فإن الله أجرى العادة فيها بذلك» ولم يجر العادة بها في الشرعيات فلا 
تلحق بالحسيات» ومنهم من نقل عنه تخصيص النفي بالأمر الوجودي» ومنهم من 
نقل الخلاف عنه مطلقاء ٠‏ قال الصفي الهندي: وهو يقتضي تحقق الخلاف في 
الوجودي والعدمي جميعاً. لكة يعيل 6 إذ تفاريعهم تدلّ على أن استصحاب العدم 
الأصلي حجّة» قال الزركشي : والمتقول من كن أكثر الحنفية أنه لا يصلح حتجة 
على الغير» ولكنّه يصح للرفع وللدفع» وقال أكثر المتأخرين منهم : نه حي لإبقاء 
ما كان ولا يصح حجّة لإثبات أمرٍ لم يكن. 

القول الثالث : أنه حيةٌ على المجتهد فيما بينه وبين الله عرّ وجل» فإنّه لا يكف 
الما وخا تحت مقدورة فإذا لم يجد دليلاً سواه جاز له التمسكء ولا يكون حججة 
على الخصم عند المناظرة» نر المسديدن إذا اتتاتاروا لوييته المسفيد قرله: لم 
أجد دليلاً على هذاء لأنّ التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل . 

القول الرابع: أنه يصلح حيَةٌ للدفع لا للرفع» وإليه ذهب أكثر الحنفيّة» قال 
الكيا(”: ويعبّرون عن هذا باستصحاب الحال إبقاء ما كان على ما كان إحالة على 
عدم الدليل» لا لإثبات أمرٍ لم يكن وقد قدّمنا أنَّ هذا قولُ أكثر المتأخرين منهم . 
)01 إودادالنسراوسن 10ب ونا ذ. 


0 مات ببغداد :0ه ل م عير افد 


., ٠.8 النبلاء‎ 


: 51 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
القول الخامس: أنه يجوز الترجيح به لا غير» نقله الأستاذ أبو إسحاق عن 
الشافعى وقال : إلة الذي يصح عنه. لا أنه يُحتج به . 


القول الشادس :أن التسحصيون إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه صحٌ 
ل ان و جه يمكن استصحاب الحال في نفي 
ما أثبته فلا يصح. حكاه سق منصور البغدادي" "عن سفن أضيخات الشافعى . 


ولقد ذكر الغزالي هذه الصور فقال: «فإن قيل: وهل للاستصحاب معئى سوى 
ما ذكرتموه ؟ قلنا: يُطلق الاستصحاب على أربعة أوجه: يصمٌ ثلاثةٌ منها: الأول 
ما ذكرناه؛ وهو استصحاب البراءة الأصلية» والثاني استصحاب العموم إلى أن يرد 
تخصيص» واستصحاب النصٌ إلى أن يرد نسمٌ» أمّا العموم فهو دليلٌ عند القائلين 
بهء وأمًا النصٌّ فهو دليل على دوام الحكم بشرط ألا برذ نسح كما ذل الفق من 
البراءة الأصلية بشرط ألا يرد سمعٌ مغيّرء الثالث استصحاب حكم دلّ الشرع على 
000 ولولا دلالة الشرع على دوامه ا مي راطا له ل 
استصحابه» فاللااستصحاب لم نيحكة إلا فنها دل الدليل خلن نوت ودوامه بشرط 
عدم المغيّرء كما دل على البراءة العقل. وعلى الشغل السمعي وعلى الملك 
الشرعي». ومن هذا القبيل يتكرر الحكم بتكرر اللزوم والوجوب إذا تكرّرت 
اهحنا ييا كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات ونفقات الأقارب عند تكرّر 
الحاجة؛ إذ فهم انتصاب هذه المعاني أسباباً لهذه الأحكام من أدلّة هم إِمّا 
بمجرد العموم عند القائلين به» أو بالعموم وجملةٍ من القرائن عند الجميع» و 
القرائن تكريات وتأكيدات وأماراٌ عرف حمل اشريمة قصد الشاع إلى نصها 
ايان إذا لم ب 0 فلولا ولالة الذليلغلى كونها أسباباً لم يجز استصحابها . 
فإذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عتده أن كترع ولي زاجنا إلى عدم 


يه لو اب نير 9ه 0 508 ا ا 


والمنسوخ) و(فضائح المعتزلة) و(التحصيل) في اصنول الفقه و(أصول الدين)» انظر الأعلام 
/ظغ وطبقات الشافعية لا بن السبكي ا 


0 


متحت 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


العلم بالدليل» بل إلى دليل مع انتفاء المغيّرء أو مع ظن انتفاء المغيّر عند بذل 
الجهد في البحث والطلب» والرابع استصحاب الإجماع في محل الخلاف وهو غير 

00000 
صور الاستصحاب: 

ا اص كات النفى الاضلي: ويشمل استضيحات براءة الذمة. واشتميعات 
الإباحة الأصلية. 

. استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلا فه‎ ١ 

5 استصحاب الحكم اناي بالإجماع فى محل الخلاف . 

وزاد المعتزلة صورةً خامسة وهي استصحاب الحكم العقلي”" . 
خلاف فيه بين أهل السئّة فى أنه لا يجوز العمل به» لأنه لا حكم للعقليات في 
القترضات” 7 ْ 
مفاد الاستصحاب من حيث القطع والظنٌ: 

(6)اثناة انسميكات التقى الأضلى: شواة أكان التي الأصلى اسيتصحايا 
للإبياحة الأصلية اذ لبراءة الذمة. كبراءة المتهم حدى نكيت إذائحة ؛ وبراءة دمة 
المُدّعى عليه من الدّين الذي ادّعاه المذدّعي إذا لم تقم بإثباته حجة صحيحة من بينةٍ 
أو إقرارء واختلف العلماء فى مفاده على أربعة أقوال : 

القول الأول: أنه يفيد الظنّء فقد لاحظت كثيراً ممّن يقولون بظنيّة استصحاب 
النفى الأصلى يقولون بالظنيّة في كل أنواع وصور الاستصحاب» وحجتهم في ذلك 
)١(‏ المستصفى .١١18/١‏ 


(0) إرشاد الفحول ص .77١8‏ 


5 و 
١ 11‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
1 :. 


أن الاستصحاب من الأدلّة المختلف فيها ب بين العلماءء فلا يفيد القطع. وهذا ما 


صرح به كثير ومنهم : ظ 
ظ يقول الأصفهاني : «الآدلة السمعية ا متفقٌ عليها واه نعف و وا لمتخدلف. 
فيها لا تفيد إلا الظنّ عند من يقول بها)”"' . 

ا وقال الزركشي: «وقسم بعض المتأخرين الأدلة تقسيماً حسناً 00000 


انق ا ظني كالاستصحاب» ". 
توما وذلك يقتضي ىظ بقائه 0 العم ا بالظت 000 

ويقول الجصاص: (إنَّ العقل وإن دلّ على إباحته أشياء في الجملة, فإِنًا متى 
قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه» فإنما نستبيحه من طريق الاجتهاد وغالب 
الظت)”*' . 

أدلة القول الأول: 

)١(‏ إن الاستصحاب مختلف به من بين الأدلة وما كان مختلفاً به فكيف يكون 
5 04 ِِ 2 6 س(ه) 1ْ 0 0 
ا ا » لكن يجاب عليه: بانه لا يلزم 
الاختلاف فيه عدم قطعيّته» واستصحاب النفي الأصلي مجممٌ عليه" . 

(0) نقل بعض العلماء الإجماع على ظنيّته”"'» لكن يجاب عليه: إِنَّ ادّعاء 
الإجماع على ظَنيّته لا يصح ولا يستقيم» كما سأبيّن فى الأقوال الأخرى فى هذه 


.1١/١ شرح المنهاج‎ )١( 
الح لط‎ 5 
.084/7” المحصول‎ )9( 
."١8/7؟ الفصول‎ ):( 

(6) نهاية السول .5١/١‏ 

(5) العذة .١757/5‏ 
(0) تشنيف المسامع 7777/7. 


ظ : 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأآدلة 1 510 ١‏ 
01100 |[ أذ |[ [ 1[ [|[|[|[|[|[[آ آذ 00ا00ااااا0ا0ا020ا10 0 2020 باستكا 


(7) إنّ من شرط الحكم بالإباحة الأصلية أن يظنّ المكلّف أنه لا ضرر يلحقه 
بمواقعة هذا المحكوم عليه ولا طريق له للقطع بذلك» مما يدلّنا على أن استصحاب 
النفى الأصلي يفيد الظَن"''. ‏ 

(8) إنْ احتمال ورود الدليل المعارض للنفي الأصلي وأرافة بل وجدنا 002 
كثيرةً ورد عليها الدليل المغيّر للإباحة الآصلية ولبراءة الذمّة» فإذا كان ورود احتمال 
المغيّر له قوياً فلا يمكن أن نستفيد منه القطع. ل ا 

القول الثاني : أنه يفيد القطع . 

قال الشيرازي : برا لذ مقطوع بها ما م برد دلي من جهة ابشرع»9". 

ه وقال الغزالي: «البراءة الأصلية مقطوعٌ بها)”*'. 

وقال الرازي: «البراءة الأصلية دليل قاطع)7” . 

© وقال الأمدى: «(البراءة الأصلية متيقنة يا 

وقال أبو يعلى: «موجب النفل فى باب الأباسدة ونحوها يدفعه القياس وخبر 
الواحد وإن كان موجب العقل ثابتاً من جهةٍ توجب العلم)”" . 

© وقال أبو الخطاب: «الأشياء إذا أباحها العقل أو الأصل فإنه يقطع بإباحتها 
0 

أدلّة القول الثاني : 

إِنَّ دلائل العقل المبقية على النفي الأصلي آكد في ثبوتها من دلالة اللفظ. 
لآن لفقل ذقنا تللق نو لاقي فسه س كيه بوك للم ل نور سود دلي لعفن غاريا 


.١55/١ الفصول‎ )١( 
158/7 المعفمك‎ )90( 
.7"897/١ شرح اللمع‎ )( 
11/7 (5)"المسخصفي‎ 
.596 /5 المحصول‎ )0( 
. 5 الإحكام‎ )5( 
.891١/“ العذة‎ )90( 
.١١١7/؟ التمهيد‎ )6( 


ور 
١‏ القطعى والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


من مدلوله. دا اي وعلى هذا قزل العقل. أقوى من دلاللات 
الآلق 316 

القول الثالث: أنْ 5 الأصلي قطعي إذا جزم بعدم المغيّر له ظنّْي إذا لم 
.يجزم به» وإليه ذهب ابن قدامة والغزالي. 

# قال ابن قدامة: «انتفاء الدليل قد يعلم وقد يْظنّ: فإنا نعلم أنه دلي علو 
وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة, إذ لو كان لتقل وانتشرء ولم يخف على 
جميع الأمّة وهذا علم بعدم الدليل» لا ل ع اال وما الطنْ فَإِنْ المجتهد 
إذا بحث عن مدارك الأدلة» فلم يظهر له مع أهليته وأطلاعه على مدارك الأدلة 
وقدرته على الاستقصاء وشذة بحثه وعنايته. غلب على ظئه انتفاء الدليل» فنزل 
الللبسوزلة اعنم في د العم #الاأنة سك 6 اله إلى مفو العقيافه وقد اها 
الح يي دن يج حبني عبر 
كثير من المسائل . 

ا ا 0 
دليل على وجوب صوم شوال ولا على وجوب صلاة سادسة. إذ لو كان لتقل 
ستيب ولم يخف على جميع الأمّةَ) إلى أن قال: «أمّا الظنّ فالمجتهد إذا بحث 
عن مدارك الأدلّة في وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها ضعيفة» ولم يظهر له 
دلبل مع شدة بنحقه وعنا عه والوعية علي عن :ظنه انقاء الدلبزن كه للك هله 
العله:فى كق العمل لأنهظن استند الن سبحت واتعفهنا :وشو اغانة الواتحيه غلن 
المي 

لفون لاع ا اب ع ا ا ل ا ل 
وظاهر كلامهم أنهم لا ينكرون ظنيّته» بل يرون الظنّ المستفاد من الاستصحاب لا 


.١7”/١ الفصول‎ )١( 
.5٠57/7 (؟) روضة الناظر‎ 


05 المستفيتي اال اوها تهات 


3 ور 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 51١6‏ ' 


يُعمل به أثناء الاحتجاج فهو حجةً للدفع لا للإلزام» فيصلح لإبداء اك 
للاحتجاج به على غيره 0 ومن أقوالهم : 


# قال عبدالعزيز البخاري: «فإن قيل إن لم يحصل العلم بالبقاء فقد حصل 
الظنّ الغالب . ا ا ا ا ا 
الظْنّى الذي قام دليل قطعي على اعتباره)7" . 

© وقال السمرقندي: (إذا ثبت هذا فكان التمسك باستصحاب حال العقل في 
انتفاء الأحكام وبراءة الذمم عن الشغل بالوعوت تمتك بالخيل: النانت بعد الدليل 
مع ورود الدليل الشرعي بعد المبعث ين ظ 


الترجيح: الراجح هو القول الثالثء فإِنْ النفي الأصلي قطعيٌ إذا جزم بعدم 
المغيّر له وهو ظنّي إذا لم يجزم به فيتلاقى بهذا القول القولان الأول والثاتي؛ 
وأكاأعدم خط يرادا كلق نل لحن نشعي هنا العازوا” لأست لانو فى غير 
المناظرة فهو حجة للدفع لا للإلزام. 

(0) مفاد استصحاب الوصف: المراد به: إِنّ الشارع إذا رتّب. حكماً على 
ومنب 1 لمشيس اد رعق مت لحك على وكا رع عي با يها 
يغيّره» ومثاله: كالملك عند حصول العقك المملك» وشغل الذمّة عند حصول 2 
إتلافء فإِنّ هذا وإن لم يكن حكماً أصلياً: فهو حكمٌ شرعي دل الشرع على ثبوته 
ودوامه جميعا”؟» وقد اختلف العلماء في مفاده على قولين : 

القول الأول: إفادة الظنّ مع وجوب العمل به» وهذا قول أكثر الأصوليين» 
فقد صرّح الرازي والقرافي وغيرهما بالاتفاق على وجوب العمل به. 


.؟197/1١ بذل النظر ص 775» إعلام الموقعين‎ )١( 
. 5717/7/7 (؟) كشف الأسرار‎ 


(9) أصول السرخسي .١1٠/7”‏ 
(:) اللباب فى أصول الفقه ص 55". 


3 م 
1 ؟ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


قال الرازي: «اللاستصحابء. وهو إن علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظَنْ 
وجوده في الزمن الثاني)"''. 

وقال القرافي: «الاستصحابء ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو 
الحاضر يوجب ظنّ ثبوته في الحال أو الاستقبال)”" . 

أدلّة القول الأول: لقد استدلّ الآمدي لهذا القول بعدّة أدلّة منها : 

أنْ الإجماع منعقدٌ على أن الإنسان إذا شك في وجود الطهارة ابتداءً لا 
تجوز له الصلاة» وإذا شك في بقائها جازت له الصلاة مما يدلنا على أن 
الاستصحاب للحال فر ل جل 

أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكاءٌ خاصة 
به فإنّهم يسوّغون القضاء بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود أو العدم» ولولا 
أن الظنّ مفيدٌ لبقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك. 

أن ظنّ بقاء الوصف على ما هو عليه أغلب من ظنّ التغيّرء لأنَ التغيّر يطلب 
أموراً لا يطلبها الإبقاء» ولا يخفى أنَّ حصول ما يتوقف على أمور قليلةٍ أغلب على 
الظنّ مما يتوقف على أمور أكثر . 

أنْ الأوصاف أعراض» وغلبة الظِنٌّ ببقاء العرض أكثر من تغيّره فكان دوامه 
أولى» لأنْ بقاء العرض مستغنٍ عن وجود المؤثّرء وأمّا زواله فمحتاجٌ لوجود 
المؤثر» ولتحقق تأثيره تأثّر العرض به» ووجود شروطه ومقتضياته وانتفاء موانعه, 
ممّا يدل على أن غلبة الظنّ متحققةٌ في إثبات الأعراض على ما هي عليه”” . 

تنبيه: قد يتشكل قول الققهاء في القاعدة الفقهية الكليّة (اليقين لا يزول 
)2 ووجه الإشكال: أن الوصف كان متيقّناً في الزمن الأول» وبتغير الزمان 
يحصل الشكٌ في بقائه» فعند استصحاب الوقف هل يبقى متيقّناً ؟ 
)١(‏ المحضول ”0094/7. 
(0) شرح تنقيح الفصول ص 447 . 


05ل سكاف 1188 وما يعنها.: 
642 الأشباه والنظائر ص يدث © الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 1 


01 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


قال الجويني: «قول الفقيه يُستصحب يقين الطهارة فيه تجوّزء فإِنْ اليقين لا 
يصحب الشّك» فليس المعنى بقولهم لا يُترك اليقين بالشّك أنّهم على يقين مع 
التردد في الحدث» وَلحِن المراد يه أن ينا تقدم من الطهر يقين» فيبقى الحكم على 
ا 

القول الثاني: أنه يفيد الظنّ» لكن لا يُعمل بهء وهذا قول بعض الشافعية كأبي 
الحمين الى ومدهب الحنقة عهنوما “فقتل لمعته أب الحسية البصري يانه 
باطل”2: وعزى الآمدي إلى الحنفية بطلانه"'"» لكنّ مذهب الحنفية كما ذكرت 
ينص على صحّة استصحاب الحال (الوصف) للدفع دون الإثبات» كما بيّنت في 
مفاد استصحاب النفي الأصلي”*'. ظ 

والراجح : القول الأول» فهو يفيد الظنّ ويوجب العمل بهء وذلك لقوّة أدلته 
المذكورة» وكذلك لصعوبة إيجاد الأدلّة المفيدة لبقاء الحكم في قضايا عديدة, 
فيترتب على عدم الأخذ به ضياع الحقوق قال الرازي: «لوا خأ كلا القطعنا أن أكثر 
مصالح العالم ومعاملات الخلق مبنئٌ على القول بالاستصحاب»)”” . 

(") مفاد استصحاب النص الشرعي: والمراد بالنص هنا: الدليل الشرعي» من 
لان مطدوة »ينيم للحمنعب ولالله على الحكو وقلا كال سيك ولا مخصيمةه 
بدلبل» وعُّر عنه باستضحاب النصّء لا استصحاب الدليل» لأن استصحاب دليل 
الأكناع انار اجيف كما سائن» يدانه » العدر :دلبل عه العائلين يدا" بواجا 
النص فهو دليلٌ على دوام الحكم بشرط ألا يرد نسحٌ» كما دل العقل على البراءة 
الأصلية بشرط ألا يرد سممٌ مغيّره وقد اختلف العلماء في مفاده على قولين : 

القول الأول: أنه يفيد القطع. وهذا قول أهل الظاهر وبعض الأصوليين. 
)١(‏ البرهان .١١787/7‏ ظ 


259 السعتمن انه ان 

فر الإحكام 0101 

)فول الى ادل النظرافن 11/5 
(8”المسحتصيول 6091/9 

)03 كما سيرد بحثه في حجية العموم. . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


001 


قال ابن حزم : «والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام 
يبفى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه لأنه اليقيه)”''. 

أدلة القول الأول: 

فاإن المكلفيق تهون ,اناه عدودة ينا عا المطضيه ان النكن ا وفة للق 
قطعهم بوجوب الصلاة والزكاة فى أزمنة ما بعد النبوّة» وقطعهم ببقاء نبوّة الأنبياء. 
بناة على هذا الامتصيحان 7 

وكذلك فإنّنا قطعنا بأنَّ هذا الدين لازم لكل حي في جميع الأزمان» مما 
يدلنا على أن تبدّل الأزمان عند استصحاب النص لا ينفي القطع”" . 

القول الثانى: أنه يفيد الظنّ» وهو قول ا 
العلم لي ل د ا د الثانى» والعمل 
بالظنّ واجب)”*) ظ 

أدلّة القول الثانى : 

إن الاستصحاب أمرّ عامٌ يشمل كل شيء» وإذا كثر عموم الشيء كثرت مخصصاته. 
وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته'"' '» حتى قيل : ما من عام إِلَّا وقد خصٌ . 

الترجيح: الراجح هو القول الأولء أنه يفيد القطع شريطة أن يكون القطع 
| متكنادا مدن كان الدنة القدرة على معرفة عدم المعارض للأصل الحسةتفضحن: 
وسبب الترجيح : 
)١(‏ الإحكام لابن حزم 5/7 . 


() الإحكام 1/7. 

فرة الإحكام 7/1 . 

62 كالبيضاوي في المنهاج ص ١57‏ والأصفهاني في شرحه للمنهاج ؟/ لاه /ا واعوضيمه 
السيول 2/1١‏ 

(5) المحصول ”/0087. 

00 شرح تنقيح الفصول ص 457 . 


5 رم 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 111 1 


© قوّة الأدلّة المذكورة عليه 

ل ولأنْ خلاصة قول المعترضين 1لا تيال وارذ على :هذا الترع من 
الاستصحابء لكن يُقال: إِنْ مجرّد ورود الاحتمال لا ينفي القطعيّة . 

« ويلزم من قولهم بعدم القطع عدم القطع بشيء بعد زمن النبوّة: يد 

أهل هذه الأزمان هو الاستدلال باستصحاب النصوص . 

# وهؤلاء يقطعون 55 با لجاع خديدة نا على هذا الاستضيوان7 

(4)قاد استصحان: الأجماء : والبراد.ي: تهات الاجداع فى وطن 
الخلاق» ومغاله السعيته إذا را امام أثداء الصبلاة عضى فى الصبلةة لآن 
الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء وطريان وجود الماء كطريان هبوب 
الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادث» فنحن نستصحب دوام الصلاة حتى يدل 
الدليل على أن رؤية الماء قاطعة» فإن قلنا إِنّه حجّة فهو يفيد الظنّ» وإن قلنا ليس 
نه فيو اا يبا : وهذان قولان: 

القول الأول: هو حبّة. ا م يفيد الظْنّ» وهو اختيار الآمدي وابن القيم . 

سا قال امد (اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلااف 
نان واف ووه الأصوليية إن أن قال ور انهه ونه :وهو السخدار 

9 وذكره ابن القيّم ثم قال: «والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب 
اللا 

أدلة 5 

(1) أن الإجماع إذا انعقد على شيء فالأصل بقاؤهء إذ إِنْ الأصل في كل 
20 كن 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى .747/١١‏ 
(؟) الإحكام .١51/4‏ 


(9) إعلام الموقعين 5١/١‏ وما بعدها.. 
62 الإحكام امد 71/1 


خخرض 5 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
(0) أن تبدل حال المحل المجمع على حكمه أولاً بمثابة تبديل زمانه أو مكانه 
أو شخصه. وتبدل هذه الأمور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل» 
فكذلك تبدّل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على أن الشارع 
جعل ذلك الوصف الحادث ناقلاً للحكم مثبتاً لضدّه”" . 
القول الثاني: ليس حبّةء ومن ثم فهو لا يفيد قطعاً ولا ظناً» وهو قول الأكثرين. 
8 ونص الغزالى على أنه ليس بحجة عند كافة امدق 1 
وقال السمرقندي: «ومن ذلك ثالثاً: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع عند 
تقر الجالةة إلى أن قال «ونهذا امد ايض . ئ 
وقال الباجى بعد أن ذكره: «فهذا ليس بدليل)9؟' . 
8 وقال الشيرازي: الاستصحاب حكم الإجماع في موضع الخلافه لنسن 
دا 
وقال أبو يعلى بعد أن ذكره: «إلَا أنْ ذلك لا يجوزء ويجب طلب الدليل فى 
موضع الخللاف» وهو الصحيح فد ش 
أدلّة القول الثانى : 
)١(‏ أن الاستدلال بالإجماع لا يصمٌ بعد زوال الإجماع وحصول الخلاف». 
لأن الإجماع يضاد الخلاف”" . 
(؟) وقد يُستدلٌ باستصحاب الإجماع في مسألةٍ على حكم. ويُستدلٌ به أيضاً 
في نفس المسألة على حكم مناقض لهء مما يؤدي إلى تكافؤ الأدلة”” . 
0010( إعلام الموقعين 1537/١‏ 37. 
(9) المختضفى 5/5 , 
(5)::فيؤان الآأصول تن 114 نوما بعدها. 
620 إحكام الفصول ص 5١5‏ . 
)00( التبصرة ص 075 . 
(5) العدة 5/ 56؟7١.‏ 
(0) شرح اللمع 988/7. 
() شرح الكوكب المنير 50//5 . 


: و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة عقيف 1 


الترجيح: القول الأول هو الراجح» وسبب الترجيح : 

تلاية أذاعة قوفي 

- وأمًا اعتراض الآخرين فمداره على قولهم: كيف نستصحب الإجماع في محل 
النزاع ؟ لكن يجاب عليه: بأنّنا في الحقيقة استصحبنا مستند الإجماع الذي بني 
عليه» وليس الإجماع ذاته» فالإجماع كاشفٌ على دليل الشرع» فهو ليس علة ثبوت 
المجمع عليهء كما في مسألة القياسء, وإِنّما هو دليل على تلك العلّة وذلك 
السبب» وعلى هذا لا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحكم . 

وكذلك فإِنْ الأصل بقاؤه» إذ إِنْ بقاءه لا يحتاج إلى دليل» فبقاء الحكم على 
ما هو عليه أغلب على الظنّ من انتقاله إلى حكم جديد""' . 


مسألة تطبيقية على العمل بالاستصحاب: إرث المفقود!") 


المفقود الذي لا تعلم حياته أو موتهء هل يعتبر ميتا فتوزع تركته؟ وهل يرث هو 
من غيره؟ 

للعلماء في هذه المسألة أقوال : 

د نس ل ع ا م ا اسه وكذلك 
فى حق غيره فيرث» ويحجزنصيبه من الميراث عند القسمة إلى زمن يعيش فيه 
مد وحجتهم في ذلك استصحاب الأصل وهو بقاء حياته حتى يظهر خلافه, 
وبانقضاء المدّة التى يعيش فيها أمثاله تنزل منزلة قيام البينة'*'» وكذلك فهو يرث من 
فى اذا فاك ووه لأن الأو تسيحات هيد فى -الأتاض كما حجة و ا 
عير مور : ف ارد ا اه 

هه وذهب أحمد إلى اعتباره حياً في حق نفسه وغيره مدة أربع سنين من غيابه» 
فإذا مضت الأربع سنين ولم يعلم خبره فيعتبر ميتا في حق نفسه وغيره» وحجتهم في 
)١(‏ إعلام الموقعين .747/١‏ 

(؟) انظر كامل المسألة فى أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص .7١١‏ 
(6) انظر المسألة في المنهاج للنووي 2577/7 وبداية المجتهد 07/7 . 


(0) بداية المجتهد ”/ 57. 


3 2 
, حرض 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


ذلك القياس على مسألة التفريق بينه وبين امرأته لفتوى الصحابة في ذلك» فإذا ثبت 
هذا في النكاح مع شدة الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى”"' . 

ا وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى اعتباره حياً في حق نفسه وميتاع في حق غير 
فلا توزع تركته حتى يعلم موته أو يمضي زمن التعميرء ولاترية من خيره ولاه 
يحتفظ بنصيبة » فحجتهم في ذلك الاستصحاب» لكن الاستصحاب الا يصلح 
ات 1 عت يت أئ الإثات تعفر حيا انتضهاا لل وهو 
حياته . وو هنا لعدم اعتبار الأصل شي امنا 


ها احا 


(1) المغني 884/5. 


(؟) حاشية ابن عابدين 797/5 . 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


المبحث الثاني: دليل الاستحسان 
تعريف الاستحسان: 
6 عد الشيء 0008 
ادس + لتدفنا بنك رتاف الخلجاة للد نقيحيا اانا اه عفن العلماء 
عزف يعن الرامهيد 00 ظ ظ 
© عرفه الباجي: «هو القول بأقوى الم 


« والكرخي: شرن انان سن ان ربكي قن نينالا باق ذا د ياف 
كيه !ال ختلافه لوه أقوئ الول اه لا 
و2 3 فو يقتضي عن 


والتفتازاني: «عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه 


الأفهاء)”" 
© وابن النجار: «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليلٍ شرعي خاص بتلك 
العا 700 , 


التعريف الراجح : ما ذكره بعض الباحثين وهو (عملية اجتهادية عقلية تستهدف 
ترجيح العمل بدليل الحكم الاستثنائي على العمل بدليل الحكم الأصلي في واقعدٍ 
نعثنة إذا ويه السدين اجن يقار ترش )1 وإيفناع اللقديان السكمى زول 
عليه نص عام أو إجماع أو قياس ووجدنا في تلك الواقعة أن الأخذ بالحكم يفوّت 
تسدلكة أو يك ننييدة »تك المت وسو فن «لسردلك" العموة فى انان تلك 
الواقعة إلى حكم آخر تتحقق به المقلحة أو كتتوفية ةالمفييدةء ولاتيكون ذلك 
(9) كشنت الأسزات / 111 


فر حاشية التفتازانى على مختصر ابن الحاجب . 


64 شرح الكوكب المنير ص 588. 
(5) أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص ١905‏ . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


القدو ل امتكحتا نا لاد الهوى» بل لدليل يقتضي هذا العدول كدليل رفع الحرج 
ودفع المقية ودتار كس الي لمحاو من ياس العدو ونين العرييه 
إلى الدضية يدها بأدلة التيسير ورفع الحرج '". 

مداهب العلماء 4 حجيةا لاستحسان: 

)١(‏ الحنفية: هم أرباب مذهب الاستحسان والقول به» حتى كان أبو حنيفة لا 
يُجارى فيهء قال محمد بن الحسن”'': إِنّ أصحابه ينازعونه المقاييس» فإذا قال: 
ا الي اس ري بالسيوييو 
الحنفية منه. دوب ييا 
مقابلة قياس كلى ومثّلوا لذلك أمثلةً منها : 
فبالعدالة يترجح جانب الصدق على الكذب» لكن لو كان القاضى فى بلدٍ لا عدول 
ل فإنّه ثقبل شهادةٌ من يُوئق بقوله في الجملة حتى لا تضيع الأموال ولا الدماء. 

إِنْ القياس يوجب ألا يأخذ الأشقّاء إذا انحصر الإرث في الأمّ والزوج 
والإخوة لأمّ اثنين فأكثر لأنْ هؤلاء يستغرقون التركة فرضاً»ء لكنّهم يُشْرّكون 
استحساناً مع الإخوة لأم. 

« لو اشترى المشتري سلعة على أنّه بالخيار ثلاثة أيّام» ثمّ مات في أثناء 
المذةة 'فإن خيار الشرط يُورّث عند المالكيّة» فإذا اتفق الورثة على فسخ العقد 
)١(‏ أصول الفقه في نسيجه الجديد ص ١98‏ . 

230 أبو عبدالله محمد بن حسن بن فرقد الشيباني» أحد صاحبي أ أبى حنيفة. إمام بالفقه 
والأصول. مات بالري 6ه من مؤلفاته(المبسوط) في الفقه و«الموطأً) و(المخارج في 


الحيل) انظر الأعلام / 8٠‏ وسير أعلام النبلاء 8 
(9) الأدلة التشريعية ص 7 77. 


6 و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة اونا 8 


فُسخ» وإذا اتفقوا على إمضائه أمضي عليهم أجمعين» وعند الاختلاف يردٌ من 
أمضى على من لم يمضء ومضى العقد على البائع استحساناً» وذلك لأنْ البيع قد 
لقاع عا نقد :قل بعنة فرق راون الهيقاواة ور 

(8) الحنابلة: أخذ الحنابلة بالاستحسان لكن بأحد معانيه: ‏ 

ه ذكر ابن قدامة نقلاً عن أبي يعلى أن القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه 
نشم لكن تغريله مكلك فده عه عرس "قرا و اععدفي أن ترك حكما إلى 
حكم هوأ ل . 

# وأورد ابن النجار أمثلةً لما حكم به أحمد استحساناً ومنه: ال أن 
يتيمُّم لكل صلاةء والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماءء سكل عمد 
غصب أرضاً فزرعها فقال: الزرع لربٌ الأرض وعليه النفقة وليس هذا يوافق 
القياس ولكن استحسن أن يدفع اله ال 7 

وجاء في المسودّة: يجوز شراء أراضي السواد ولا يجوز بيعهاء فقيل له 
كيف يشتري مُمن لا يملك ؟ فقال: القياس كما تقول ؛ لكن هو استحسان» وكذلك 
إذا القن فاترى :غير ها أمزهية:"صاخث: الخالة فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة 
مثله» إِلَا أن يكون الربح عبط بالعرة يذاه هي ونال كنت افيه الن ان 
الفيع لساعيه المالق اتحيدة . 

(4) الشافعية: وقف الإمام الشافعي رحمه الله من الاستحسان موقفاً ارا 
تماماً لمن اعتبره دليلاً شرعياً بل شدّد وأنكر على من أخذ به فقال عبارته المشهورة 
(من استحسن فقد شرّع) وعقد له في كتابه (الأم) فصلاً طويلاً أسماه (كتاب إبطال 
الاستحسان) وكذلك فعل في (الرسالة). ظ 

8 قال الشافعي: لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم ولا 
أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثمٌ السئّة أو ما قاله أهل العلم لا 
)١(‏ أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص 77 وما بعدها. . 
9)روقة الناظر طن 17 


(9) شرح الكوكب المنير ص 6416 . 
620 المسودّة ص 550١‏ وما بعذها. 


_ رو 
1 رض 1 القطعى والظني فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
9 0 ل ا و 0 


يختلفون فيه أو قياسٌ على بعض هذاء ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتيّ 
بالاستحسان» إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحدٍ من هذه المعاني)(") 

لكن الملاحظ أنْ الاستحسان الذي استنكره الشافعي هو ما عناه الآمدي 
بقوله: «دليل ينقدح في نفس المجتهد. لا يقدر على إظهاره لعدم العبارة عنه)”") 
. فهذا الذم يحمل على الاستحسان الذي يكون عن غير دليل» ويكون ود طون 
فيه لمجرّد التلذذ والهوى . 

وأمًا الاستحسان بباقي معانيه فقد نقل الزركشي قريباً من عشرين مسألة فقهيّة قهية 
قال بها الشافعي وأصحابه بالاستحسان المستند إلى الأدلة”” . 


(6) الظاهرية : : ومذهبهم قريبٌ من مذهب الشافعية في منع القول به. 


# قال ابن حزم: «والحقٌ حقٌ وإن استقبحه الناس» والباطل باطلٌ وإن 
استحسنه الناس» فصحٌ أنْ الاستحسان شهوةٌ واتَّباعٌ للهوى وضلال بالله تعالى» 
نغوذ عفن الخذلان7. ظ 

أدلّة القائلين بالاستحسان : 

: القرآن الكريم‎ )١( 

كل الآيات التي أمرت بالإحسان الذي هو جلب مصلحةٍ أو دفع مفسدة واتباع 
الأحسن استدلوا بها فمن ذلك قوله تعالى : طق عبادكه <َالَِنَ مَنتيغوة الْمَزلَ 


سس يا باس 1 


فيتبعون 6 [الزّمر: ]١8-1١1/‏ وقوله : إن لله يَأمرَ ألْعَدْلٍ وَالِاحْسدن» [النحل : 
كل الآيات التي 0 على اليسر والتخفيف ورفع الحرجء ومنها قوله تعالى 
وقد فصل فَصَّلَ لَك ما حرم ع إل م َصْطَررَتمٌ | لَه 4 [الأنعام: وم وقوله: مو بريد أله 


ا الصسر ولا يريد بطع لْصْسَمَ» ر[رَىرة: هم وقوله تعالى : «#وإن كسم عَل سَمَرٍ 
سخ 22و سر ظ ظ 


و تحِدُوأ كبا فرهان مَفبَوْضَة 1 [البقترَة: 8 7]. 


7/١ الأم لا/‎ )١( 

.71١ /4 الإحكام‎ )5( 

(*) البحر المحيط 5/ 96. 

() الإحكام لابن حزم 7/6 1/58. 


9" ” 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة : ١‏ . 


(؟) السئة المطهّرة : 

فقوا كلاو جنا | المم ون يدا ديو عنة :ا 0 

إقراره يَيِنِ التعامل بالسلم مع أنه على خلاف القاعدة التي تمنع بيع 
المعدوم. فقد جاء في الحديث: «لا تبع ما ليس عندك"'' لكن لما رأى النبي عله 
بعك معدرقه أن :ا لخامن يتعاملون به» فهو يحقق مصالح التجار في استثمار أموالهم» 
وكذلك أصحاب الأراضي الزراعية في استثمار أراضيهمء فأقرّه ونظمه كَل فقال 
'من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»” "ا 

#ه وقد ذكر الشاطبي من أدلة السنّة أيضاً جواز القرض مع أنه ربا في الأصل» 
الأنه درهم بدرهم إلى أجل» ولكنه 5 توسعة على المحتاجين» إذ لو منع لوقع 
الناس : ف العم ومثلها بيع العرايا رضنا لها فإنّه بيع الرطب بالبابين» لكنه 
أن لما وهس الولق نورق لخر عع الكفرى التق لد والجمع بين الصلاتين 
والفطر في السفر وصلاة الخوفء. والاطظلاع على العورات في التداوي والقرض 
والعي انا كو لاقي هد القييل كترة. 

(9) عمل الصحابة وأقضيتهم : 

لي ال د دان تلب اسيم بق أي :تله الذي شترقو 
ناقة رجل من مزينة فنحروها. وقد هم بقطع أيديهم. لكنه حمّل سيدهم السبب» 
فقال لحاطب: أراك تجيعهم والله لأغرَّمئك غرامة تشقّ عليك» ثم سأل مالك الناقة 
عن ثمنها فقال له المزني: كنت أمنعها من أرونمااا جرهم دي عر 0 

ف التهد:: وحكم على حاطب بثمانمائة درهه”” 


00102 


0010( هو بعض حديث اختلف العلماء ء في رفعه أو وقفه على ابن مسعود. فرواه أحمد موقوفاً 
٠0‏ 6)) من حديث زر عن ابن مسعود» وبعض المحدثين كابن عبدالهادي ذكره رفوع اع 
أن وأكثر الحفاظ على وقفه على ابن مسعود وهو الأصح. | 

(؟) أخرجه أحمد »)١531١(‏ وأبو داود (7007)» والترمذي »)١7777(‏ والنسائي (7584/1) عن 

(6) أخرجه البخاري »)775٠0(‏ ومسلم )١1١5(‏ عبن ابن عباس . 

(:) الموافقات 5//ا١7.‏ 

.١57/7 الموطأ‎ )6( 


5 و 
احرص 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
> خ------  -‏ لل س7 77ل لل ب س2 


8 وكذلك فضاء عمر بجواز وصية الصغير الهمدز والسفيه. استثناءً من شرط 
أهليّة التبرع» وذلك مراعاةً لمصلحة الموصى فى الحصول على الأجر والثواب فى 


ال 


قضاء عثمان' '' بتوريث من طلّقها زوجها بائناً في مرض الموتء استثناء من 
قأعلة عيدم التوارث بعد انقطاع سببة ) وخ اروف ” 0 “لين درافقة الحرمان من 
الميراث, وهو وإن كان طاغره 0 للدذريعة» لكنّه في حقيقته استحسان على خلاف 


ع 


الأ 

قضاء علي بتضمين الصناع خلافاً للقاعدة الأصليّة المقرّرة بحديث (لا 
يها نان تي 7 فمن الواضح أن يد الصانع من نجارٍ أو خيّاط أو نسَّاجٍ على 
المؤاة الأ ولية يد أمانة» فلا يضمن تلفه ما لم يكن متعدياً. ولكن مراعاةً لمصالح 
أصحابها ولجلب مزيدٍ من اهتمام الصنّاع وحرصهم عليها قضى في خلافته 
بتضمينهم» استثناءً من القاعدة العامّة» وقد فرّقوا ما بين الأجير الخاص والأجير 
المفة 1 ظ 

(4) الإجماع: هناك أحكام كثيرة انعقد الإجماع عليها استحساناً: ومن ذلك : 

#ا دخول الحمام من غير تقدير أجرة» ااي تقدير عوض الماءء ولا مذة 
اللية فية. 


ا شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير العوض ولا الماء المشروب. 


() المنتقى شرح الموطأ 5/ .١05‏ | ظ 

5 5و السورين» ابو عمروء عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي القرشيء الخليفة الثالث» 
وصهر النبي وَل على ابنتيه؛ الحيي السخيء من السابقين الأولين» جامع القرآن. فضائله أكثر 
من أن تحصرء قتل شهيداً مظلوماً بالمدينة المنورة هاه الأعلام /1011. 

ره وإلى قريب من هذا ذهب أبو يوسف. فقد قال بتوريث زوج المرتدة في مرض موتهاء استثناءً 
من القاعدة العامة القاضية بعدم التوارث بعد الفرقة الزوجية بسبب الردة» واكاك احرج 
ص ؟18. 

(:) نيل الأوطار 7/06 795. 

(0) الموسوعة الفقهية 514/7". 


س0 


الباب الئاني: في في القطعي والظني في الأدلة 


8 بقاء النكاح إذا ارتدٌ الزوجان معاً ثمّ أسلما استحساناً» لأنَ القياس وقوع 
الفرقة لأنْ في ردّتهما ردّة أحدهماء وهي منافيةٌ للنكاح» ووجه الاستحسان: أن 
بني حنيفة ارتذوا ” م أسلمواء ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة. والصحابة 
متوافرون فكاة ذلك إجماعا شرك :يه القياسنة والارتداد منهم واقمٌ معاً لجهالة 
التاريخ . 

دل القائلين بمنع الاستحسان : 

)١(‏ استدل الشافعي ف في أكثر من موضع من كتبه على بطلان الاستحسان بأن 
الشريعة نض وحمل عليه بالقياس» والاستحسان ليس نضّاً وليس حملا عليه فإن 
كان منهما فلا حاجة لذكره» وإن كان خارجاً عنهما فمعنى ذلك أن الله تعالى ترك 
أمراً من أمور الناس بغير حكمء وهذا مناقضٌ لقوله تعالى : «#أَحْسَب الإفن أن برك 
سدّى 4 [القيَامَة : ٠]‏ 

(0) كثرة الآيات التي تأمر بطاعة الله ورسوله والردٌ إليهما حال التنازع» وتنهى 
عن اتباع الهوى قال سبحانه وتعالى: قن لتَرَعَمّ في عَوْء دوه إل لَه وَالسُولٍ» 
زرتسء: ومع والاستحسان ليس كتاباً ولا سنّةَ ولا رداً إليهما وهذا قريبٌ من الدليل 
الأول. 

() ما كان يكل يفتي بالاستحسان وهو الذي لا ينطق عن الهوى» فقد سل عن 
رجل قال لامرأته: أنتِ علي كظهر أمي. فلم يُفت باستحسانه وإنها سير تي 
نزلت آية الظهارء وسّعل عمّن يجد مع امرأته رجلاء فهل يُهرع ليجمع الشهداء 
عليهما ؟ فانتظر يكن حتى نزلت آية اللعان» ولو جاز لأحدٍ أن يفتي بالاستحسان 
لكان أولن ذلك :رصول اش كلد . 

8 ومدق كه مدقن أ ضبعا نه تدده قدو ايان بإحراف ترك 3 
داه وتعنيفه يكل لأسامة بعدما قتل رجلاً قال لا إله إِلَّا الله بحجّة أنه قالها خوفا 

١‏ د فلو جاز لكل حاكم أو مفتٍ أو 
حيو اح سعيوعيه قر قاط كان انام نشتيك [الحكام :ف النازلة 


5 رو ش 
يشارف 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الواحدة على حسب استحسان كل مفتٍ ولا ترجيح بينها إذ لا ميزان ولا ضابط 
للترجيح أيضاً . 

(5)الويها الأ مشتعياة اعتماداً على العقل وحده لجاز لمن ليس عنده علم 
ابالكتاتسي بولا بالسية أ متحي أرقي أن العقل توا عند 

مناقشة الأدلّة: يمكن أن يُقال ببساطة أنَّ هذه الأدلّة تعارض الاستحسان الذي 
يكون مستنده الهوى والذوق» وليس ما ذكر من الأدلّة كالنصٌ والإجماع والقياس 
والمصلحة. فلا تأتي هذه الأدلّة على الاستحسان بمعانيه المتعدّدة» ولقد وجدنا أن 
كثيراً من العلماء وأكثرهم من الشافعية لم يسلّموا أن ما استدلٌ به الآخرون هو 
الاستحسان, بل الدليل الذي اعتمدوه في استحسانهم» وقد وقع ذلك في زمن 
النبي كَلْةِ وأقرّه كةِ لمن عمل به. وهذا ما قاله الآمدي, وأيّده كذلك الشوكاني 
فقال: (افعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه 
اناا النه إذا كان رواهما إلى الأدلة المعق دنه فونوقك اودر رنكاق اويا كنا 
فليس من الشرع في شيءء بل هو من التقوّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها 
تارة وبما يضادّها أخرى»"'' وهذا ما مال إليه أكثر الباحثين من أهل الأصول. 
تقالو مها أن الاستحسان الذي قال بجوازه الأئمة هو ما استند إلى الدليل 
المعارض للعمومء فلا ينبغي عدّ الاستحسان دليلاً أصلاً. بل ه و أحد طرق. 
الاجتهاد عند تعارض النصوصء وعليه يجري قول الإمام مالك (الاستحسان تسعة 
أعشار الفقه) 


الترجيح : 

)١(‏ الاستحسان ليس لذَّةَ ولا هرّى كما اعتبره الشافعيّة والظاهريّة» وإِنّما هو 
العدول عن تطبيق الحكم الأصلي في واقعدٍ معيّنة إلى حكم استثنائي لم يقتضه» من 
جلب نفع» أو دفع حرج: أوتوقع هين كبا جاه الك الأرقناه القرآني : والهنق 
النبوي . 


.؟1٠١ إرشاد الفحول ص‎ )١( 


ه73 ) 


سم 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


(؟) وليس هو العدول إلى أقوى الدليلين كما ظَنْه بعض الأصوليين» فالعدول 
إلى الحكم الاستثنائي ليس لكون دليله أقوى» وإِنْما لأنْ الواقعة المعنيّة بهذا الحكم 
لها خصوصيتها وظروفها الاستثنائية» بحيث لو طبق الحكم الأصلي لأدَّى ذلك إلى 
حصو جرع مرفوض شرعا . 

اللركر اي مر عن ار سل الى عدر كيه صرّح بذلك بعض 
الأفولبيوة كان هدو فور دن ضور أن الاستحسان بحقيقته عدولٌ عن قاعدةٍ 
عامةٍ قاضيةٍ بالعمل بالقياس الجلي إذا تعارض مع قياس خفي . 

()وكتلك:فإة الاتعنان بالئض اد :الا جماء الس من قبيل الامحسان 
الذي هو مصدر تبعيٌ كاشفٌ» وإِنّما من قبيل الحكم بالنصٌ نفسه أو بالإجماع. 

(0) فعلى هذا يكون الاستحسان بحقيقته الرجوع إلى العمل بالمصلحة» من 
دفع مضرَّةٍ أو جلب مصلحة, لا من قبيل القاعدة العامّة الأصلية الكليّة» بل يكون 
عدا يهامو ناف | لاتفناء من العامة :وعلى هذا يكون الاسععسان اضنلة مد 
أصول الفقه الإسلامي» وله أهميته الكبيرة في الحياة العملية وفي الوقائع المحاطة 
بالظروف الطارئة» بحيث يكون تطبيق الأحكام الأصليّة عندها يؤدّي إلى حدوث 
حرج كبير» أو تفويت مصلحةٍ مشروعةٍ راجحة» فيكون هذا من قبيل العمل 
ار جما في نايل 'الحويحة» وادلة :ذلك كما ركذف عدوم الآدلة الف جارك سمر 
الشريعة ورفع الحرج فيها عن المكلفين”'' . 
أنواع اللاستحسان: 

(1) استحسان سنده النص : 


* مثاله قول القائل: (مالي صدقةٌ في سبيل الله) فعموم الدليل يقتضي أن تكون 
كلّ أمواله داخلة في ذلك» فيلزمه التصدق بهاء واستحسن أبو حنيفة أن يخصّص 
ذلك بالأموال الزكويّة فقط لقوله تعالى: ظحُذَ مِنْ أَمَوْظِمْ صَدَهَهُ تطهرهم وَترَكهم يبا4 


لالتوكة: 17 ]+ 


. ١77 أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص‎ )١( 


و 
ادرف 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


* ومثاله فى السنّة قوله كَكَةِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)7') 
فالإجارة بيع منمعة. وهي دو فكان القياس عدم جوازها. لكنها جوزت 
الهو ظ 


هه اسان بالإجماع : 


| 5 ومثاله: النهي عن بيع المعدوم. واستحسن الفقهاء جواز الاستصناع. كبيع 
.غرف النوم الموصوفة بصفاتٍ محددة وغير ذلك» وجرى العمل على ذلك وأمثاله 
في الأمّة من غير نكير» فكان إجماعا عملي فدلٌ على الاستثناء من عموم النصّ . 

( الاستحسان بالعرف: 

8 ومثاله: لو حلت لآ يأكل لخما فاكل سمكا فالأصل أله بحدف. ولكنه لا 
00 2 7 لآن السميكف ل ا 

#ا ومثاله أيضاً: ما يُعتبر ردّاً فئ العارية» فلو استعار دابّة فردّها إلى إصطبل 
فالكيا فيلكت ل تضمن اسسعينانا “لان القبائن الشييان» الأنهها رذها إلى 
مالكهاء ووجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف عليه» فإِنْ ردّ العواري إلى 
الملاك معتاد بحيث لو ردّها لمالكها لردّها المالك إلى الإصطبل”" . 

(؟) استحسان الضرورة: 

#ا ومثاله: تطهير البئر التي وقعت فيها النجاسة بالنزح منهاء فمن المعلوم أن 
الدلو ينجس بملاقاة النجاسة» فلا يزال يعود متنجساً» فيُحكم بنجاسة ما بقي بعد 
النزح على الأصلء لكن لما كان السير على القاعدة فى التنجس يفضى إلى استحالة 
تطهيرهاء فإِنْه يُحكم بطهارتها بمجرّد زوال اللون والرائحة بعد النزح استحساناً  .‏ 

#ا ومثاله أيضاً: عدم الفطر بما يصعب الاحتراز عنه» كما لو دخل حلقّه ذبابٌ 
وهو ذاكر لصومه لم يفطرء وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وإن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (75157) عن ابن عمرء والطحاوي في شرح مشكل الآثار )7١١5(‏ عن أبي 


غزيرة : 
(5) الهداية .١77/5‏ 


ا 1 
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كان لا يتغذّى به كالحصى والتراب» ووجه الاستحسان: أنّه لا يُستطاع الاحتراز 
ععية فأشيه الغبار للش 57 

(6) استحسان المصلحة: 

اا ومكاله:'قضمين الاجر المشتترك::فإن القاغدة فى الآمناء تقتضى أنه لا 
ضمان على الأجير فيما تلف بغير تعذّيه أو تقصير منه. لكن لما كان ذلك يفضي 
إلى ضياع أموال الناس استحسن الصحابة تضمينه لما يتلف تحت يده من أموال 
التامن» ظ 

(5) الاستحسان بالقياس الخفي : 


8 مثاله: من وقف أرضاً زراعيّة ولم ينصٌ على حقها في الشرب والمصرف. 
فلا يدخل في الوقف حقّها في الشرب والمصرف قياساً على البيع» وهو المتبادر, 
لأنْ الوقف يقتضي خروجها من ملك الواقف فلا يدخل حقّ الشراب كما لو باعها 
و ينل على اكول :الحقين والأستهيان:دعول اسفن :في بحالة الرفك فياما 
على الإجارة» فهو أولى من قياسه على البيع» فإِنّ الموقوف عليه يُراد انتفاعه بالغلة 
فين غير أن تكوة العين ان ادلكة)فهذا القنائن العف يتعضى ا ناودخل عن 
الشراب وحقٌ الصرف في الوقف. كما في الإجارة. 

8] ومثاله أيضاً : سؤر السباع من الطيرء فعلى القيافن عو تعر ا لاله سون نا 
هو سب مطلق» فكان كسؤر سباع البهائم» وهذا معنى ظاهر الأثر لأنهما يستويان 
في حرمة الأكل» فيستويان في نجاسة السؤرء لكنّه طاهرٌ استحساناً» لأنّ السبع 
ليس بنجس العينء» بدليل جواز الانتفاع به شرعاء كالاصطياد والبيع وجواز 
الانتفاع بجلده وعظمهء وسؤر سباع البهائم إِنْما كان نجساً باعتبار حرمة الأكل 
فهي تشرب بلسانها وهو رطبٌ من لعابهاء ولعابها يتولّد من فمهاء وهذا لا يوجد 
في سباع الطير لأنّها تأخذ الماء بمنقارها وتبتلعه» ومنقارها عظمٌ. وعظم الميّت 
طاهرٌء فعظم الح أولى”''. 


.55/7 الهداية‎ )١( 
. ١18١ انظر كامل المسألة فى كتاب أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى ص‎ )0( 
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/ 54 ا القطعى والظنى فى التبوت والدلالة عند الاصوليين 
لي و جو 


مفاد الاستحسان من حيث القطع والظن : 

القول الأول: أنه لا يفيد قطعاً ولا ظنّاًء وهذا قول من ذهب إلى عدم حجيّته 
كالشافعية والظاهرية» وإن كان قولهم هذا يصدق على نوع من الاستحسان الذي لم 
يقم عليه دليل» ومبناه الهوى والتشهي . ١‏ 

القول الثاني: أنّه قد يفيد القطع وقد يفيد الظنّ» لأنّه لمّا تعّدت صور 
الاستحسان, فمنها ما يكون مستندها النص» ومنها ما يكون مستنده الإجماع» فهذه 
قد تفيد القطع. ويستخلص القطع أو الظنّ من إفادة تلك النصوص لأحدهما (القطع 
أو الظن) من حيث الاستدلال به هوء أو لحجيّة الإجماع مثلاً. وأمّا الصور 
الأخرى فهي تفيد الظنّ لا القطع. سالسس يح كيم 
المصلحة أو العرف وهكذا. 

الراجح : أن الاستحسان قد يفيد القطع وقد يفيد الظنّ بالنظر إلى مستندهء فلا 
يمكن الحكم عليه بحكم واحد في جميع صوره. ولهذا يؤول الحكم عليه بحسب 
اللتكف على السبيدند: تتص يله اقل بيائده 
مسألة تطبيقية على العمل بالاستحسان: لو نذر التصدق بماله 

لو قال قائل مالي في سبيل الله» أو قال ما في معناه من ألفاظ النذرء فهل 
يجب عليه التصدّق بكلّ ما يملك من مال أم بجزء منه فيما لو وقع ما نذر لأجله؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقول : 

ذهب أبو حنيفة والصاحبان إلى أنه يلزمه التصدق بكل ما يملك من الأموال 
الزكوية» كالنقدين والسوائم وعروض التجارة» وأما ما يملكه ممّالا يزكى عنه 
كمنزله ومتجره وعقاره مثلاء فلا يدخل في ذلك. وحجتهم الاستحسان. ووجه 
الاستحسان أن إيجاب العبد معتبرٌ بإيجاب الله تعالى» إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب 
مستبداً به لئلا ينزع إلى الشركة» وإيجاب الشرع في المال من الصدقات مضاف إلى 
أموال خاصة. فكذا إيجاب العبد”''» بمعنى أن ما أوجب الشارع التصدق جاء 


.18١ انظر كامل المسألة فى كتاب أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى ص‎ )١( 
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ل يع 


بصيغة العموم «حْذَ من أَمَوهِمَ صَدَ هم# [ارترية: +.,ع وعلق الإيجاب ببعضه 
ولويعم كل ماله 

ف واب الال و اعون إل لوقف اننا لقي ا لاك ل 1 
وحجتهم بعض الآثار التي وردت في ذلك منها ما رواه مالك في الموطأ «أن أن 
لبابة الأنصاري”'' رضي الله عنه حين تاب قال: يا رسول الله يل أهجر دار قومي 
التي أصبت فيها الذنب وأجاورك» وأنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله» فقال 
رشول الله كله يحزيلقة من ذلك الفلك)*" , 

ومثله جاء في قصة توبة كعب بن مالك”*' رضي الله عنه عندما أراد أن يتصدق 
بكلّ ماله فقال له رسول الله يلل : «أمسك عليك بعض مالك»2””*' وجاء في رواية 
قوله كَكِهِ: «يجزئ عنك الثلث"'' فهو نص في هذه المسألة . 

فو عب العافسى ورهن امتعناني الى نفيقة إلى القرر اريف لفك ناه 
ما دام لتو طاعة عملا بقوله عد : 7 نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن ونان 
يعصيه فلا يعصه""' ولفظ المال في قول الناذر عامٌ فيتناول كل مال» فيلرمه 
الوق رك ها ملك . 


قد عظ 


.9٠/٠١ والمغنى‎ 548١/7 الموطأ‎ )١( 
(؟) رفاعة بن عبد المنذرء وفيل بشير» من بني عمرو بن عوف. أوسي أنصاري. من النقياء الذين‎ 
حصلت منه‎ ٠ شهدوا بيعة العقبة» استخلفه النبي كيد على المدينة يوم بدر وضرب له بسهم منها.‎ 
وحار و ارك تي ؛ له مناقب كثيرة رضي الله عنه. توفي في خلافة علي على أصح‎ 

الأقوال. انظر أسد الغاية ه/ الى والاصاية /ا/ ١1ه”.‏ 

.58١ 7/7 الموطأ‎ )*( 

0( كعتئن فالك ين عسراؤ الشرتحن الاتصارى: من شعراء الإسلام. ميدييعة العنةه ْ 
عن عثمان رضي الله عنه يوم الدارء توفي ٠١5هء‏ انظر الأعلام 578/6., أسد الغابة ”/ /071 . 

(5) متفق عليه : البخاري في الوصايا (7007) ومسلم في التوبة (491/7) . 

6©9 بو دأوة فين الأيمان والنذور (78/26). 

(0) أخرجه البخاري فى الآيمان والنذور (؟١57)‏ عن عائشة . 

69 الأم 8/7؟57. 
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الملبحث الثالث: دليل الاستصلاح (المصلحة المرسلة) 
تعريض المصلحة: 

لغة: هي المنفعة وزناً ومعنى» وهي واحدة المصالح» والاستصلاح: نقيض 
الاستفساد. 

اصطلاحاً: استنباط حكم شرعي في واقعةٍ لا نصّ فيها ولا إجماعء» بناءً على 
وراعاة متقعة لم يرو عن الشبارء ل على متا رما أو إلغائهاء والاستصلاح - 
و اكد بالمصلحة المرسلة. 

أقسام المصالح من حيث الاعتبار : 

)١(‏ المصالح المعتبرة: وهي المصالح التي اعتبرها الشارع» وقام الدليل على 
مراعاتها واعتبارهاء فهي حجَةٌ لا إشكال فيهاء ولا خلاف في إعمالهاء فإذا نصّ 
الشارع على حكم في واقعةٍ ماء ودلٌ على المصلحة التى قصدها بذلك الحكم. 
وأرشه إلى العله اللقاقير» الى رويط بها سكيد نتن لقا فى با الرريط هنا افيد مين 
تحقيق مصلحة» وجاء القياس ليحكم في غير واقعة النص لوجود العلّة التي تحققت 
فهايعلة لاع ظ 

نغالها #“قوله عاق :1ق الكوم فل هد أل قروا الك ى الكيريده 
َك مهن حي يطْهُرن» رربعسر:: ++ فعبارة النصّ تدلّ على وجوب اعتزال النساء 
في المحيض بسبب كون الاقتراب أذى» فإذا ثبت أن حال النفاس أو النزيف حال 
أذى وجب الاعتزال فيه شرعاًء وذلك قياساً على وجوب الاعتزال في المحيض 
فالعلة متضوض” عليه والمضلحة كلاه 2 فييا: 

(؟) المصالح الملغاة: وهي المصالح التي ليس اعتبارٌ في الشرع» بل ردّها 
الشارع وجعلها ملغاة» وهذه المصالح لا خلاف في ردّها وإلغائها وعدم اعتبارها . 

مثالها : التسوية بين الإخوة الذكور والإناث في الميراث» فهي مصلحةٌ متوهمة 
وملغاة وذلك بقوله سبحانه وتعالى: بويك أنه يه أولدِكُمٌ لدو مِثْلُ حَظٍِ 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


مي 0000 


سبي » نتيسء: ١مع»‏ وكذلك الانتحار ‏ قتل الإنسان نفسه ‏ فقد يجلب لصاحبه 
منفعة» كالتخفيف من آلام المرض وقسوة الحرمان» أو ما يعانيه من عذابٍ نفسي. 
لكنّها مصلحةٌ موهومة» فلم يعتبرها الشارع نوعاً من المصالح؛ ل على لاني 
في الآيات والأحاديث» قال سبحانه وتعالى ##ولا نمتلا لك 1 أله كان بكم 
ظ رَحيمًا» [اليّساء: وم] ومما نسمعه في هذه الأيام على لسان بعض المعنيين بشؤون 
الاقتصاد تبريرهم تصنيع الخمور والاتجار به وتشجيع البغاء ودور الدعارة بحجة دعم 
الاقتصاد الوطني» أو الفطر في رمضان بحجّة أن الصوم يضعف الإنتاج» وما شابهها 
من دعاوى عُلّفت بغلاف المصلحة, وهي في حقيقتها مصلحة ملغاةٌ غير معتبرة» بل 
هي مفسدة بنظر الشريعة» وحقيقة ذلك أن ما اعتبره الشارع مصلحة يدخل فيه مصالح 
الدنيا والآخرة» والمعاش والمعادء وكذلك مصلحة الفرد والجماعة. 

(6) المصالح المرسلة: وهي المصالح التي ليس لها شاهد باعتبار الشارع لها 
أو بإلغاتها وعرّفها بعضهم : 

(بأنها المصالح التى يراها المجتهد مما لا شاهد يؤيّده من أصل يقاس عليه. 
ولا دليل يلغيه من نص كتاب أو سنّة)"'؟ وعلى هذا : ٠‏ ظ 

# ليس من المصالح المرسلة كل ما يُظْنَ أنه منفعة مما لا يدخل في المقاصد 
الكليّة للشارع . 

كان قن الم تلد الاي ه فى مسألة الأسرى 
بين الاسترقاق والفداء أو المنّ» فهذا من قبيل المنصوص عليه في الكتاب والسنة . 
هاما كان مناطاً لمصلحتين متعارضتين لكل منهما شاهدٌ من الاعتبار أو 
الإلغاء» فلا يقال إِنْه خالٍ عن شواهد الاعتبار أو الإلغاء. 

# وكل مصلحةَ ةِ عورضت حفع صر سواءٌ عارضت من النص د غم 
يلار أو عورضت بقياس صحيح لأنْ ما عورض بشيءٍ مما 
كك رتك شاه علخ اللقاع <واكا ب كو وير للك موسنات : 
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ف لايفض هذا ان المضاعنة المويلة مسد هو أى ددن عه التدن ا ريما 
عرق اي ليل كن يلعيها:: نفل الأ يدقن أن تكون ستهيد: الى دلوك هنا فتن اعد 
الشارع. ا لا يتناول أعيان هذه المصالح بخصوصهاء مره الحندن 
البعيد لهاء ومثال ذلك: ما تفرضه الدولة الإسلامية على رعاياها من أموال لأجل 
دعم جيشهاء إذا لم تف مواردها بحاجات الجيش وسدٌ الثغور وصدٌ العدو. شريطة 
ألا يُصرف شيءٌ من مالها في السرف والبذخ أو ما لا طائل تحته ولا حاجة إليه: 
فيز تالت امسن لها شاهد الاعتبار أو شاهد الإلغاء» لكنّها داخلةٌ تحت أهمٌ 
مقصدٍ من مقاصد الشريعة. وهوحفظ الدين. 

8 إِنْ مجال العمل بالمصالح المرسلة إِنّما هو العادات» وما يتعلق بمعاملات 
الناس بعضهم مع بعضء والشريعة تنظر إلى هذا القسم من الأحكام إلى المصالح. 
وعليه فلا دخل للمصلحة فيما كان من قبيل العبادات”''» ويلحق بالعبادات كل ما 
كان في معناها مما لا سبيل للعقل إلى إدراك مصالحه الجزئية لكل حكم منهاء 
كالحدود والكفارات وفروض الإرث ومدد العدد بعد موتٍ أو طلاق» م شرع 
محدداً مقذّراً واستأئر الشارع بعلم المصلحة فيما حدّد به» قال الشاطبي: «المسألة 
الثامنة عشرة: الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى 
المعاني» وأصل العادات الالتفات إلى المعاني)”" . 

وقد اعترض بعض العلماء على وجود ما يُسمّى بالمصالح المرسلة أصلاً» بل 
اعتبروا أن جميع المصالح الحقيقية قد جاء بها الشرع» قال ابن تيمية: «والقول الجامع 
أن الشريعة لم تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتجٌّ النعمة»”" . 

أقسام المصلحة المعتبرة باعتبار أهميّتها : 

تنقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ والمراد هنا بالعبادات ما يقابل العادات باصطلاح الأصوليينء وإِلَا فالعبادات بمفهومها أشمل 


3 رو 
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)١(‏ المصالح الضرورية: وهي المقاصد الإلهية في الأحكام الشرعيّة التي 
تقتضيها حياة الأمم والمجتمعات والأفراذ» بغضٌ النظر عن ألوانهم وأعراقهم 
وزمانهم ومكانهم. وترجع إلى خمسة أنواع : 

» النوع الأول: حماية الدين : فمن لا دين له لا أمانة لهء ومن لا أمائة له فلا 
يكون محلا للثقة ولا تحمّل المسؤولية» فلا يكون بذا عضواً صالحاً في المجتمع» 
والإراسة يف كن نه لاسنامية لك معوران بايا 

)١(‏ الأول: ركنٌ باطني معنوي» ويتلخص بالقوة المفكرة المدركة المريدة» 
ويطلق عليها البعض اسم (القلب) وفيها يتم الاعتقاد الجازم الثابت الذي يتمثل عند 
المسلمين بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

() الثاني: ركنٌ ظاهري». ووظيفته الأعضاء الظاهرية للإنسان». وهي الأعمال 
الصالحة من العبادات التي كُلّف بها الإنسان تقوية لصلته بربه» وهو مع الأول 
بكم عنامي الذي فال قعا نيط ولي :03 نر القن ان ني 0 إل ادن 
ءَامَنُوأْ وَعَِلُوأ أَلضَلِحَاتِ وتَواصوأ بِالْحَنّ وتواصوا بِالصَير 29 زعم : ١-مم‏ ولحفظ الدين 
شرع الإسلام كثيراً من الأحكام كفرض الجهاد بالمال وبالنفس وباللسان وبالقلم 
ضدٌ المعتدين على الدين وأهله» ومعاقبة أهل البدع السيئة والأفكار الضالة المضادة 
للعقيدة» قال تعالى : و لوهم حي لا حكن ف وَمَكينَ لذن 9 [البَقَرَة: “0]1917 

النوع الثاني: حماية النفس» ونعني تلاك ا مناسا حفظ الروح الإنسانية» 
وحفظ الجسم والعيفةم بوحطنقة المحوى النقترى :ربعي نه اتسنا للقن شرمية 
كثيدٌ من الأحكام» كتشريع الزواج لبقاء النوع البشري والحفاظ على سلالته» وحرّم 
الاعتداء على النفس وما دونها من الحواس والجوارح» وفرض القصاص» وحرم 
الانتحار» وأقرّ حق الدفاع الشرعي» وشُرعت العقوبات التعزيرية» وأبيحت 
الطيبات والتمتع بهاء وما أحل الله تعالى من التمتع بهاء يك الشاتة وما فيد 
بالمى والتجيم: 

النوع القائف» جما لحر نو اميه عقف الكتناء' وا عقي مدر 
بينهماء فيجعلون كلاً منهما ضرورة مستقلة» والصحيح أنهما ضرورة واحدة» 
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ولحماية الأعراض والأنساب شرع الإسلام الزواج الشرعي بشروطه وأركانه» وحرّم 
أ اتصال خارج نطاق الزوجية كالزناء وشرع من الأحكام ما يحفظ الأنساب. 
ا ا ا 552 
من اعتدى على العرض بالقذف أو بالطعن أو بالزنا أو بعمل قوم لوط . 

النوع الرابع: حماية المال» فمن حيث الحصول عليه شرع أسباباً لكسبه: 
كالمعاوضات والميراث والوصايا والتبرعات» وأباح الصيد والطيّب من الكسب 
المباح» ومن حيث الحفاظ عليه حرّم الاعتداء على أموال الغير بالسرقة أو بالنهب 
والسلب أو بالغصبء. وشرع عقوبات حدّية وتعزيرية على المعتدين» وفرض 
التعويض العادل على كل من يتلف المال بغض النظر عن أهليته وقصده. 

النوع الخامس: حماية العقل» يشترك الإنسان مع غيره من الأحياء في كثير 
من الوظائف والغرائز والصفات ل كالولادة والموت والجنس والأكل 
والشرب والنوم وغير ذلك ويتميز الإنسان عنها بالعقل الذي جعله أهل التكليف 
ومحل الاستخلاف» وسبب المنجزات الحضارية الهائلة والمدهشة» وللحفاظ على 
هذا العقل شرع الإسلام تحريم كلّ ما يحدث فيه خللاً كالمسكرات والمخدّرات» 
فحدد العقوبات لكل من يتعاطاهاء لأنْ الحفاظ على العقل من ضروزيات: الشناة 
في كل وقت. 

(؟) المصالح الحاجية : وهي مصالح متمّمة للمصالح الضرورية؛ فيحتاج إليها 
الإنسان لرفع المشقة ودفع الحرج والضيق» فهي تلى الضروريات وتكمّلها . 

ففيما يتعلق بحفظ الدين: شرع الرخص المخففة في حالات الأعذار 
والظروف الاستثنائية غير الطبيعية» فمن ذلك قصر الصلاة وجمعهاء والفطر 
للمسافرء وأحكام تخصٌ المريض في الطهارة والصلاة والصوم» ومدار ذلك كله 
على رفع الحرج ودفع المشقّة بحدودها المعتبرة شرعاً» إذ لا يخلو تكليفتٌ عن 
شق واختلفت المذاهب في حكم الأخذ بتلك الرخص من حيث الوجوب 
والاستحباب» وفي ذلك تفصيلات تلتمس في كتب الأحكام والفروع . 

وفيما يتعلق بحفظ النفس: شرع التداوي عند المرضء» وأباح أكل لحم 
الميعة عمد الجاع : وأباح كشف العورات للعداوئ» وغير ذلك من الرشحصن 
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والتشريعات التي تكمّل حفظ النفس» ولها تفصيلات من حيث حكم الأخذ بها عند 
الفقهاء تطلب في كتب الفقه والفروع . 

"ا وفيما يتعلق بحفظ العرض والنسب: شدد في إثبات جريمة الزنا وتهمة 
القذف» منعاً لتطاول الألسنة على الأعراض» فمن ذلك جعل شهود الزنا أربعة 
رجال عدول بالغين عاقلين» وحرّم الخلوة بين الجنسين لأنها قد تكون ذريعة الزناء 
وحرّم التبرج» وأمر بالاستئذان عند دخول البيوت . 

ا وفيما يتعلق بحفظ المال: أباح الشارع التوسّع في العقود والشروط. بحيث 
تشمل العقود المستثناة من القواعد الشرعية العامة لحاجة الناس إليهاء كعقد السلم 
والاستصناع وعقود الغررء بل وقال جمهور الفقهاء إِنْ الأصل في العقود والشروط 
الأماعة توعانة لساعة الناسن:»».وايتنادا إلى التوسعة المتهومة من الآيانة القرانية 
المتعلقة برفع الحرج ودفع المشقة والعسن: 

# وفيما يتعلق بحفظ العقل: حرّم قليلَ المسكر كما حرّم كثيره؛ لأنْ تناول 
القليل ذريعة لتعاطي الكثير» وحرّم بيع الثمار والمواة الى تضثم منها لمن ينبت أنه 
يستخدمها في ذلك . 

(6) المصالح التحسينية: وهي المصالح التي لا يختل نظام الحياة بدونهاء ولا 
يقع الإنسان في حرج أومشمّة بتخلّف كلها أو بعضهاء ولكنّ الإنسان لا يستغني 
عنها في وصوله إلى الكمال» وتحليه بالمحاسن وتخليه عن الرذائل» فجاءت هذه 
المصالح مكمّلة لما سبقهاء ودخلت في كل المجالات التشريعية من عبادات 
ومعاملاات وعقوبات . 

ا ففي العبادات: أمر الشارع بنظافة البدن والملبس والمكان عند إقامة 
العبادات» إضافة إلى طهارة القلب من الغلّ والحقد والحسدء وأمر بالنوافل 
وبالرزواتب: مة.ضلاة وقبدام وصدقةء زيادة في تقوية الصلة بين العبد وربه وك 
املو له عن الخو كنم 

ه.' كن المعاملات: حرّم الاحتكار والتدليس والغش والجشع لأنها من 
الرذائل» ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه» ونهى عن تلقي الركبان وبيع الحاضر 
للباد» وحرّم التعامل بالخبائث كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير. 
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ا وفي العادات: حرم الغيبة والنميمة والتدخل في شؤون الآخرين» وكذلك 
التلاعب بالموازين والتبذير والسرف والتقتير والبخل» وأمر بالكفاءة في الزواج 
حفاظاً على استمرارية وديمومة الزوج» وشرع وجود الولي في النكاح» ومنع من 
تزويج المرأة نفسها حتى لا تُنسب إلى الوقاحة» وحذّر من التملق والرياء» وذمٌ ذا 
الوجهين. 

*ا وفي العقوبات: حرّم المثلة بجثث المحاربين أو قتلى القصاص» وحرّم 
المسٌ بكرامة الأسير»ء وجعل الشبهة وسيلة لإسقاط الحدودء وفتح باب العفو في 
العقوبة أو لطي فيها أمام صاحب الحق أو السلطان» وحرّم قلع لاا 
وحرق المزروعات» وهدم البيوت» وقتل الحيوان أثناء الحروب . 

الصلة بين أقسام هذه المصالح: هي في حقيقتها مراتب ودرجات. 
فالضروريات في المقام الأول. ثمّ الحاجيات» ثم التحسينات» فالثالثة متمّمة 
للثانية» والثانية مكمّلة للأولى» فالثانية والثالثة تتأثران كلياً بفوات الأولى» والأولى 
تتأثر جزئياً بفواتهماء وعلى هذا : 

فالضروري أصل للحاجي والتحسيني : فالوجود الدنيوي متوقف على رعاية 
وحماية الضروريات الخمسء وكذلك الجزاء الآأخرويء فلو عدم الدين لانعدم 
الثواب والعقاب في الآخرة» ولأصبح خلق الإنسان عبثاً وسدى» ولو تُدمت 
الحياة والعقل لانعدم من يتدين» 7 عدم النسل لزال الوجود البشري» ولو نقد 
الال لامتحال العيش: 

اختلال الضروري يستلزم اختلال الحاجي والتحسيني: فلو انتفى أصل العقد 
لانتفى كل اعتبار لشرط عدم الجهالة والغرر» وكذلك لو سقط القصاص لم يبق 
لاعواو الممائله دون ظ 

#* قد يؤدي اختلال الحا- اولمعي إلى اتعلذل الستروري فقك تسبي 
اختلال الحاجي أو التحسيني 10 الضروريء وقد لا يكون. وعبر عن ذلك 
مبدأ سد الذرائع» فمن شرب كميّة من المسكرات قد يندفع إلى تعاطي كميات كبيرة 
تخل بحفظ العقل. ومنع الخلوة بالأجنبية دون محرم من الحاجيات» وإخلاله قد 
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يوذ إلى حدوث خلل في الضروري كحفظ العرض والنسبء وهدي الإسلام في 
هذا يتلخص بقوله عَْةٌ (ومن ن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه)”''. 

مفاد ترتب المصالح على الأحكام هل هو قطعئٌ أو ظَئْي : لقد سبق البيان بأن 
كالم اننا ررض نري اسلا فط مكل الا ولكق لا هن انتب 
هذه المصلحة لازم في كل صورة لا ينفك عنها الحكمء بل قد يكون يقينياء وقد 
يكون ظنياً (راجح الوقوع) وقد يكونان متساويين (الوجود والعدم) بل قد يكون 
وهمياً (العدم هو الراجح) لأسباب خارجةٍ عن الحكم ومانعةٍ من ترتب المقصود 
عليه» وعلى هذا: 

© قد يكون تحقق المصلحة بعد تنفيذ الحكم قطعياً : كترتب حقوق المتعاقدين 
على البيع الذي يستوفي أركانه وشروطه وتنتفي موانعهء فعلى سبيل المثال: عند 
نهام المع تمدن النائع فى الشمو رعق التشترى فى المبيع انرا يعدا عر 
قابلٍ للشك» ومن المعروف أن صحة العقد من الأحكام الشرعية الوضعية. 

موقن كر نكل :تم اعد اسوااظ1 | لمعناة التينه دنه عزلى "تتقيل القاصياص: 
فالقصاص يحقق الانزجار. وفداقك:الاسكتراء ان الممتعين عق التان اكثر وكدين 
من المقدمين عليه بفضل العقوبة؛ لأنّ العاقل إذا علم أنه إن قتل قتل امتنع غالياً عن 
القتل» وبالرغم من ذلك فإِنّ البعض لا ينزجر بهذه العقوبة. 

وقد يكون وجود المصلحة وعدمها بدرجة متساوية: كما في عقوبة متعاطي 
المسكرء فإنّ تطبيقها في العصور الإسلامية أثبت أنه لم يكف الناس عن تعاطيها 
كما قطعياً ولا ظنياًء ولعل ذلك يرجع إلى عدم شدّة العقوبة» فنجد عمر زاد فيها 
أرتغية -خلدة تهويراً كما رأئ :ذلك خفن الفقياء4 غلى حيق أن الأخريق رأوا أنه لم 
يُشرع في عقوبتها حذ معيّن ومقدّر ولكل أدلته» وتذلك قد يكون من أسباب 
التعاطي ضعف الوعي الديني والثقافي» وله اكز م ببقية الأحكام الشرعية 
المنظمة الستلرك: 


6 : جزء من حديث النعمان بن بشير الذي مطلعه: (إن الحلال بيّن»» وهو في الصحيحين‎ )١( 
.)١6949( البخاري في الويمان (؟85): ومسلم في البيوع‎ 
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الحكم» وإنما لعوامل تحول دون ترتب المصلحة على الحكم» كمن تزوج امرأةً في 
سنٌ اليأس بقصد الإنجاب والتناسل» فإنْ عدد من لا ينجب منهنّ فى هذه السنٌ 
اكز كوي نيه يمتففت: الطليعة البشيوية. 
مذاهب العلماء بالأخن بالمصلحة: 

اذهو الف إلى هديو مظان . 


أصل صحيح ١‏ كن ينول قربه من معاني الأصول الثابتة» قال الزنجاني”'': ذهب 
الشافعي إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كل الشرع وإن لم تكن مستندةً إلى 
الجزئيات الخاصة جائز»”'' لكن اختلفت وجهات نظر العلماء فى اعتبار الشافعى 
للمصلحة» هل هى من باب القياس أو قربه من معانى الأصول الثابتة» فالمضمون 
واحد. وهو عمله بالمصلحة؛ وهذا ما حمل أصوليي المذهب على التصريح 
بذلك» قإل الجويني: ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقاً بأصل» ولكنّه ينوط 
الأاحكاة:بالمعانئ المرسلة:فإن غندمها القت إلى الأضؤل فقي *" وهدااها نص 
عليه الرازي فقال: «فدل مجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح 
لمر ومن جملة ما عمل به الشافعي بالمصلحة ما جاء في (الأم)» فمن ذلك 
قوله: (إِنْ الرجوع عن الشهادة ضربان» فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل 
بشيء يتلف من بدنه أو ينال» مثل قطع أو جلد أو قصاص في قتل أو جرح» وفعل 
0010 شهاب الدين» أبو المتاقت» محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار الزتنجاني» فقيه أصولي 

شافعي لغوي» مولده زنجان» عاش ببغداد واستشهد فيها عند دخول التتار إليها سنة 605"هء 


من آثاره في الأصول (تخريج الفروع على الأصول) وله في اللغة شروح ومختصرات لصحاح 
الجوهري. انظر الأعلام7/ ١71١‏ وطبقات الشافعية 0/ .١55‏ 

030 تخريج الفروع على الأصول ص ١59‏ وما بعدها. 

م ا ل" 


(:) المحصول ؟7/7١08.‏ 
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به ذلك» ثجّ رجعوا فقالوا: عمدنا أن ينال منه ذلك منه بشهادتنا فهي كالجناية عليه 
ما كان فيه من ذلك قصاصٌ خُيّر بين أن يقتصٌ أو يأخذ العقل» وما لم يكن فيه من 
ذلك قصاصء أخذ فيه العقل وغزروا دون ال 0 

فو قا" الاك لحت غالى :ارط من أن اتباعة اله يتككرا على انف اللقض تج 
المرسلة في جملة ما نضصّوا عليه من أصوله التي اعتمدها في الاجتهاد» فإنه لم يكن 
عاو نين الاعايواء سبي عتو كفريها في ألبيرل تياف اله ثم باكر عد 
الاستصلاح أصلاً خاصاًء بل كان يعتبره من معاني القياس"'' وول اق الف أمثلة 
لتك كن الإماء الحنددسن روارةالبوورى 1" رابن معيو" قال :ارانيحيت الى 
لأنّه لا يقع منه إِلّا الفساد والتعرض له» وللإمام نفيه إلى بلدٍ يأمن فيه فساد أهله. 
وإن خاف به عليهم حبسه)””© ونقل ابن القيّم عنه فيمن طعن في الصحابة أنّه يجب 
على السلطان عقوبته» وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب 
إلا أعاد عليه العقوبة» وهذا ما دعا القرافي المالكي إلى أن يقول: «وأمًا 
المصلحة المرسلة فغيرنا يصرّح بإنكارهاء ولكن تجدهم عند التفريع يعللون بمطلق 
المصلحة»ء ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبارء 
بل يعتمدود على مجرّد المناسبة» وهذا هو المصلحة اموس نلة 77 


أدلة القائلين بالمصلحة : 


مصالح 57 ون 55 الشرعية 75 530 لتحقيق بات الناس». 8 


6 الأم 7377/10 . 

00 الإمام أحمد للشيخ أبي ا 1 

فر ل رةه من أصحاب أحمد لورعه وفضله. توفي 60/١1اهء‏ 
١0ه.‏ دوّن مسائل الإمام أحمد» انظر طبقات الحنابلة ١١/١‏ . 

0( إعلام الموقعين 5/ لا 7. 

() تنقيح الفصول .١55/١‏ 
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النفع لهم ودفع الضرر عنهم» فإذا كانت الواقعة فيها حكمٌ شرعي بنص أو إجماع 
اونابي» ا فؤاهة ا العحكى ديعي المعدافدة برو انا رداق بو اد 
إجماع أو قياس» وكان فيه مصلحة غلب على الظنّ أنّها مطلوبةٌ للشارع باعتبارها 
كما قيل: (حيثما وُجدت المصلحة فثمٌ شرع الله) أخذت هذه الواقعة حكماً شرعياً 
بناءٌ على ما يتوخى فيها من مصلحة. 


() إِنْ أصحاب النبي يليه عملوا أموراً كثيرةً لم يتقدم لها شاهدٌ بالاعتبار, 
وإنما غملوها لمطلق ا اقنهاامة مماحة: ٠‏ مما يجلب النفع ويدفع الضررء حسبما 
أدركته عقولهم» وما وقفوا مكتوفي الأيدي تاركين الكثير مما طرأ من الحوادث بعد 
وفاة النبي كَل بل اجتهدوا لهذه الحوادث أحكاماً بناءً على تلك المصالح. 
واعتبروا ذلك كافياً في بناء الأحكام» وحوادثهم في ذلك كثيرةٌ ومشهورة» ولمّا 
سئل علي في مسألة تضمين الصنّاع قال: (لا يصلح الناس إلا ذاك)"'' ومن تلكم 
المسائل جمع القرآن فى مصحف واحدء وقتل الجماعة بالواحد» وحدٌ شارب 
الخمر ثمانين لمصلحة الزجر عن الشرب» ومسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحدء 
وضوال الإبل» وكل هذه المسائل مبسوطة في كتب الأصول وتاريخ التشريع”". 


() إن الوقائع والحوادث الجزئية لا حصر لها ولا نهاية» فالبيئات تتغير 

وتتطور.ء والضرورات والحاجات تطرأء وقد تطرأ المي 0 
للآمة السابقة» وقد تستوجب البيئة مراعاةً لمصالح ما كانت تستوجبها البيئة من 
قبل» وعلى هذا فالأحكام التي تحتاجها هذه الوقائع لا حصر لها والأصول الجزثية 
التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورةٌ متناهية» والمتناهي لا يفي بغير 
المتناهي, فلا بدّ إذاً من طريقٍ آخر يُتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية» وهذه 
الطريق هي النظر إلى ما في هذه الوقائع من جلب النفع ودفع الضرر وترتيب الحكم 
على ذلك» استناداً ال مقاصد الشرع على نحو كلي. قال الجا #اراح ني 
)١(‏ انظر الاعتصام للشاطبي 7/ 1١5‏ . ظ 


(0) انظر هذا البحث في فصل عمل الصحابة بالمصلحة من كتابنا ابن سي ا ١‏ 
وما بعذها. 


هه 
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<2 


ذلك بأنّ الوقائع الجزئية لا نهاية لهاء وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لهاء 
والأضولة الجرقية التي تُقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية. والمتناهي لا 
يفي بغير المتناهي» فلا بدّ إذاً من طريتي آخر يُتوصل بها إلى إثبات الأحكام 
الجزئية» وهي التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو 

30 ٠ 
كل وإن لم يستند إلى أصل جزتي)"'‎ 

دا لبن باللسسوض ناهر فى اللمنا دانع رسي ا رسن از 
أحكام العادات» والأصل في هذا النوع من التكليفات الالتفات إلى المعاني والبواعث 
التى شرعت من أجلها الأحكام باتفاق الفقهاء. وهذه المعاني والبواعث إنما هي 
المصالح التي بنيت عليها هذه الأحكام» فهي إذاً مصالح معقولة» يدرك العقل فيها 
حسن ما طالب به الشرع» وقبح ما نهى عنه» والله أوجب علينا ما تدرك عقولنا نفعه. 
وحرّم علينا ما تدرك عقولنا ضرره» فإذا حدثت واقعة لا حكم للشارع فيهاء وبنى 
المجتهد فيها حكمه على ما أدركه عقله من نفع أو ضررء بتع اد اراي ان 
يدور مع المصلحة أينما دارت» كان حكمه على أساس صحيح معتبر لدى الشارع””" 

أدلة المانعين من الأخذ بالمصلحة : ظ 

)١(‏ إِنَّ المصالح المرسلة متردّدة بين ما عهد من الشارع إلغاؤه من المصالح 
وبين ما عُهد منه اعتباره» وليس إلحاقها بالمعتبر بأولى من إلحاقها بالملغي» فيمتنع 
الاحتجاج بها حتى يشهد لها شاهد يدل على أنها من قبيل المعتبر لا الملغي؛ على 
أنَّ احتمال إلحاقها بأحد النوعين مجال للأهواء والشهوات» فقد يغلب على المرء 
هواه فيرى عين المفسدة مصلحة والمضرة منفعة» وعلى هذا فالتشريع بناءٌ على 
المصلحة 6 عرضة للزلل» وباب التشريع بالهوى 0 

2010 تخريج الفروع على الأصول ص 17١‏ . 


000 هذه الأدلّة في الموافقات للشاطبي “0٠٠/١‏ وما بعذهاء ل ل 
للزنجاني ص ١19‏ وما يعدها . 
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مصالح الناس» ولم يدل على اعتباره بوجو من وجوه الاعتبار فلا يصمٌ بناء الحكم 
الشرعي عليه والاستصلاح إِنما هو بناء الحكم على مصلحةٍ لم يعتبرها الشارع 
ولم يدل على اعتبارهاء فلا يكون الحكم المستفاد منه حكما شرعيا . 

(9) وكذلك ما استدل به به مبطلو الاستحسان» فهم يستدلون بنفس الدليل على 
إبطال الاستصلاح» ولأنْ الاستحسان بنظر الشافعي يشمل الاستصلاح”" . 


الراجح اعتبار المصلحة المرسلة والأخذ بهاء لكن بشروط سأبيّنها.ء وندرك 
ذلك باستقرائنا لأحكام الشريعة ومقاصدها وأحكامها وبتتبع اجتهادات أئمة الفقه 
والمجتهدين من صحابة كرام وتابعين وأئمة وفقهاء» وسأبين أهمية المصلحة في 
التشريع الإسلامي فيما يأتي» ثم أَبيّن شروط العمل بالمصلحة. 

أهمية المصلحة في التشريع الإسلامى : 

)١(‏ إن المصلحة وسيلةً لتوسيع معنى النص وامتداد مجال تطبيقه» ليشمل ما 
هو منطوق به وما هو مسكوت عنه. لأن كل نص شرعي من نصوص الأحكام 
يتضمن قاعدة شرعية كليّة دالّة على حكم لما هو مذكور فيه (منطوق) فإذا استطاع 
المجتهد أن يدرك من هذه القاعدة حكمة ومصلحة حكمها تمكن أن يطبّق الحكم 
على كل مسألة جزئية يمكن أن تندرج تحتهاء في ضوء المصلحة المتوخاة من 
لتبرويطها قال الغزالي : «قال الله تعالى: «#إنَّ الَرنَ يَأَكُلُونَ أَمَولَ الست كللمًا إِكَمَا 
عن فى لونم َك ا 6٠م‏ لا يسبق إلى الفهم من 
005 أ تأمّل أن الظلم بهبة ماله والتبرع به وإتلافه وإحراقه وإلقائه 
في البحر وغير ذلك من وجوه الإتلاف كالظلم بالأكل» بل يكاد يصير الأكل كناية 
مل الاتاذفات)7 7 

)١(‏ انظر أدلّة مانعي الاحتجاج بالاستصلاح في الإحكام للآمدي :١4٠/4‏ شرح العضد لمختصر 

ابن الحاجب ”7/7 789. 
() شفاء الغليل ص ”87. 
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(0) إن المصلحة وسيلة من وسائل تفسير النصوص الغامضة؛ فإذا كان النص 
غامضاً لسببٍ ما فلا يجوز للقاضي أن يمتنع من تطبيقه بحجّة الغموضء» بل يجب 
عليه أن يستعين بالوسائل المعترف بها شرعاً وقانوناً لإزالة هذا الغموض» ومن أهمٌّ 
هذه الوسائل المصلحة المتوخاة من تشريع النص الغامض . 

(9) إِنْ العمل بالآدلة الشرعية التبعية لأحكام الفقه الإسلامي يرجع في الحقيقة 
والواقع إلى العمل بالمصلحة» فعلى سبيل المثال إِنَّ القياس استدلالٌ بالعلة 
(المصلحة) الموجودة في حكم على وجوده في مسألةٍ مشابهة تتوفر فيها هذه العلّة» . 
وكذلك قالعون وفيا عور مصاع بز تولن كدل رفن القاعفة انين 
بعض المسائل الجزئية . 

(:) وكذلك فإِنْ النصوص متناهية» والحوادث والوقائع التي تواجه الأسرة 
البشرية في الماضي والحال والمستقبل غير متناهية» والمتناهي لا يمكن أن يحيط 
بغير المتناهي إِلّا عن طريق قواعده الكليّة» ورعاية المقاصد (المصالح) التي 
ترعك هله القواغةلأعلياء وعلى هذا بالضالع مسادر فحئة كاققة لاقام 
فلو استعملت بطريقة صحيحة لجعلت الفقه الإسلامي مصدراً خصباً ليس للتشريع 
الإسلامي فحسب, بل لقوانين العالم بأسره؟'*. 

شروط العمل بالمصلحة : 


)١(‏ أن تكون مندرجة تحت مقاصد الشارع بأن تكون راجعة إلى مصالح 


ضرورية أوحاجية او لي 


)١(‏ عدم معارضتها لنص تكون دلالته على الحكم قطعيّة أو إجماعء وأمًا إذا 
تعارضت مع نص دلالته على الحكم ظنيّة بأن كان عاماً لم يُقصد عمومه. أو 
مطلقاً لم يكن إطلاقه مراداً» فعندئلٍ يُعمل بالمصلحة؛ فيُخصّص بها العام» ويقيّد 
بها المطلق» وبالتالي تُعتبر بياناً لمراد الشارع . 


. ١550 أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص‎ )١( 
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(*) عدم تفويتها لمصلحةٍ أهمٌ منهاء ومثال ذلك بقاء العضو المصاب الذي 
يهدّد بقاؤه سراية المرض في الجسم كلّه إذا لم يُقطع. فهذه مصلحة مرجوحة أمام 
سراية المرض في الجسد كله وبالتالي الهلاك. 

(:) ألا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثباتٌ عبادةٍ جديدة» ولا 
إضنافة رن أو شرطة لماه مشروعةة ولازياكة أو تقصل'فى مدر شرع + كريادة 
التعويض على الدية» أو مخالفة الترتيب في الكفارات. 

(8) 1 تتروكوة مدان النحكم مرادا عه التضلعة: العامة الاق مكلذ بحرن إمبدار 
أحكام محدودة تخصٌ مصالح سقرى الوتشدين سناسا أو ا هادا أو ماعنا 

(5) أن يكون الحكم ملائماً ومناسباً لدرجة المصلحة» بصفةٍ موافقة لما تقتضيه 
العقول السليمة» وهدي الشرعء» فلا يجوز على أساس المصلحة قتل الكذاب مثلاء 
أو حرق زرع الغشاشء, أو مصادرة أموال المغتاب» قال ابن دقيق العيد: «لست 
أنكر على من اعتبر أصل المصالح, لكنّ الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظرٍ 


3 


(0) أمّا إن عازضت المصلحة قياساً معتبرأء فللعلماء قولان في هذه المسألة : 

(الأول) تقديم القياس على المصلحة (الثاني) تقديم المصلحة على القياس . 

ومثلوا لذلك: إذا سقط في الماء القليل ما لا نفس له سائلة» فهل ينجس ؟ 
فالقياس يحكم بنجاسته. والمصلحة تحكم بعدم نجاستهء فهو الأصلح للناس» 
وهو الأرجح. ظ 0 

ومقلوا يفنا 1:إذا قالخ الغافل يقر (5ق العاللف»: أو اشر ينين الجال وو 
ويجبا» :"لقا يفص ١:‏ كلدم المقرره باندلةارد و المصلة قي ١د‏ البالك 
مخيّر بين الإجازة والفسخ”'"2. 


. ١178 الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر ص‎ )١( 
البحر المحيط ا"‎ (00 
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الترجيح عند تعارض المصالح : 

# إذا تعارضت مصلحة حماية الدين مع مصلحة حماية الحياة أو المال قُدّمت 
الأرلى» لأ دالولا الذي ليا كافك للنحياة الم عقا فقن فرهى ]له الجهاد 
بالنين وا لوال دجا" للدين. 

8ئ[ذاانقعا رعق معااعة تعداية لان مد وه لخ يعوا الماك 25 كد أرق 
لأنه إذا ذهبت الحياة فلا تعوّض بخلاف المال» ولأن المال مقصود لأجل الحياة. 

ا إذا تعارضت مصلحة حماية المال أو الحياة (النفس) مع مصلحة حماية 
العرض والنسبن قدّمت: الثانية» لأن الإنسان دون كرامة لآ يساوي شيعا فالدفاع 
الشرعي عن العرض واجب بخلاف الدفاع عن المال فإنه حق . 

# إذا تعارضت مصلحدةٌ ضرورية مع حاجيّةِ أو تحسينية قَدّمت الأولى لأنّها أكثر 
أهمية» ككشف العورة لإجراء عمليةٍ جراحيّة يترتب على تركها خطرٌ على الحياة. 

إذا تعارضت المصلحة التحسينية مع الحاجيّة تُقدّم الثانية لأنْها أهم. 

قا [ذ] 'قغا رفت #سلهدتان عامتان ا وضتاصتان. يحتان أاحمههاء 

8 إذا تعارضت مصلحة عامّة مع مصلحةٍ خاصّة قَدّمت العامّة. 

8 إذا تعارضت مصلحةٌ مع مفسدة وكانتا متساويتين في الحجم والآثار» أو 
كانت المفسدة أكثر يجب ترك المصلحة لذرع المفسدة: 

إذا تعارضت مصلحة فعلية قائمة مع أخرى احتمالية تقدّم الأولى. 

© إذا تعارضت مفسدتان يجب اختيار أقلهما خطورة لدفع أشذهما. 

إذا تعارض الضرر الخاص مع الضرر العام يختار الأول لدفع الثاني 

8 إذا تعارضت:«مصلحتان :وكات فى .رعاية تاهما 'سدٌ لذريعة قذمت على 
الأخرى. 

ولكل من هذه العناصر أمثلة وتطبيقات تُلتمس في كتب المقاصد وكتب القواعد 
الفقهية. - 


اقفن القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

مسألة تطبيقية على أثر اختلاف العلماء في حجيّة الاستصلاح : 

عي انين ذا الع ل 0 

)١(‏ اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المدين إذا ادّعى الإفلاس وصدّقه 
الغرماء» أو قامت البينة على إعساره يجب إنظاره ولا يُحبس لقوله تعالى: «وإن 
ذو در فَنَظِرة كَّ مَْسَمَقر 46 [البقسرة : ا 

(0) وأمًا إذا لم تقم بيّنة على إفلاسه أولم يصدّقه الغرماء فقد نص الأئمة على 
حبسهء وإن اختلفوا في التفاصيل : 

© فالشافعي رأى حبسه فقال: «وإن لم يظهر له مال ولم يُوجد له ما يبلغ 
حقوقهم حبس2"6. 

روك الح كنا عد فى الهداية: انرن لم يعرف للونلتن يمال وطلب 
عونا زوحي وهو رن لاما لالي» حبسه الحاكم في كل دين لزمه بدلاً عن مالٍ 
في يده عن الميع وندال الفرضي» وفين: كل ديق التزمه عقن > لمهي والكنالة انه 
جاء «لكن إذا لا اسع وي ليسي 
فلهم ملازمته»”" 

وعند الحنابلة قال الخرقي : ل حبس إلى 
الاياتن قي شيك بعرلا وفصّل ابن قدامة مذهب الحنابلة بعد ذكره كلام 
البخرقي”*. 

© وأمًا المالكية فقال ابن رشد بعد ذكره المسألة: «فإن ادّعى العدم حبسه 
القاضي عند مالك حتى يتبيّن عدمه. إمّا بطول السجن أو بالبينة إن كان منهماء فإذا 
لاخ علد ارح ا 7 

. 1١5 انظر هذه المسألة بتمامها وغيرها من المسائل في كتاب أثر الأدلّة المختلف فيها ص‎ )١( 
.189 79 الأم‎ )0( 
الهداية وشروحها /1/ 175” وما بعدها.‎ )9( 


801 )2 اليف اياون دما 
(6) بداية المجتهد 7/ .1"١‏ 


03 رو 
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فهذه أقوال المذاهب الأربعة» وقد أجملها ابن رشدٍ فقال: «وكلّهم مجمعون 
على أن المدين إذا ادُعى الفلس ولم يُعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبيّن صدقهء أو 
قلع يالك فاه القوة» "ناذا كان ذلك على ميلة 1 1 

# وقال ابن المنذر”"': «أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
الحبس في الدين”" وأمّا حجّة العلماء في هذا الحكم فالنظر إلى المصلحة. 
والمصلحة هنا ألا تضيع على الناس حقوقهم» ويتوصل بعضهم إلى أكل أموال الناس 
بالباطل بمجرد إعلان الإفلاس وادّعاء العدم, فالقولبالخس ينة:فغل هؤلاء إلى أن 
يضعوا في حسابهم مغبّة هذه الدعوى» فإذا تصوروا ظلمة السجن وقسوته والحجر 
على خرية التبجين ار جروا عا قدييكون فن الإنوه قال اب رشك (وإنما ضار 
الكلّ إلى القول بالحبس في الديون» وإن كان لم يأت في ذلك أثرٌ صحيح. لأنْ ذلك 
أمرٌ ضروري في استيفاء الناس حقوقهم؛ بعضهم من بعضء وهذا دليل على القول 
بالقياس الذي يقتضي الحا فح ووه الدى سات بالقيا بن الجرسا "5" والقاين 
المرسل هو المصلحة المرسلة في اصطلاح الأصوليين والقول به هو الاستصلاح. 


مفاد المصلحة المرسلة: اختلف العلماء في إفادتها للظنّ وحجيّتها على أربعة 
أقوال : 


)١(‏ القول الأول: أنّْها تفيد الظنّ لكنّها ليست حسّة. لأنْ الأصل عدم العمل 
بالظنيات إِلَا ما استثناه الدليل» قال الآمدي: «المصالح المرسلة وإن غلبت على 


العدة لا يكو العم اي . 


.7/89/7 بداية المجتهد‎ )١( 

(0) أبو بكرء محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري» يعد من فقهاء الشافعية مع كونه يميل إلى 
منهج اتباع الدليل مطلقاً» شيخ الحرم بمكة» توفي بمكة 714ه» له تصانيف كثيرة أشهرها 
كتابه (الإجماع والاختلاف) و(المبسوط) في الفقه. و (اختلاف العلماء») انظر الأعلام 5/ 
5 وسير أعلام النبلاء 59٠/١5‏ . 

8 الف ان 

0 اك لدي 0 

0( الإحكام ا 


3 رو 
1 العا ١‏ القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ب يي ”تي 


(0) القول الثاني: أن المصالح المرسلة تفيد الظنّ إذا كانت ضرورية كليّة يقطع 
بتحقيق المصلحة من جرّاء ترتيب الحكم عليهاء قال الرازي: (إِنّْما اعتبرنا هذه 
المصلحة لاشتمالها على ثلاثة أوصاف وهي أنّها ضرورية قطعيّة كليّة)”'' واستدل 
الرازى على ذلك فقال::. لبا نا قطعنارأن المضلتعة الغالة على الرفسدة مره قطنا 
عند الشرعء ثم غلب على ظدّنا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته تولّد من 
هاتين المقدمتين ظَنٌّ أن هذه المصلحة معتبرة شرعاء والعمل بالظنّ واجب00؟. ‏ 

(*) القول الثالث: أنْ جميع المصالح المرسلة مفيدة للظنٌء فيُحتجٌ بهاء قال 
القرافي: «المصلحة المرسلة وهي عند مالك حجّة سي و الاويها ون ا و د 
غلب على الظنّ أنها مطلوبة للشرع»””. 

واستدلٌ على ذلك بما يلي : 

(1) أن استقراء أحكام الشرع يدلّنا على أنّها مبنيّةٌ على المصالح» فمتى ما 
وجدنا مصلحة دلّنا ذلك على أنّه شرع الله تعالى . 

150 أن القضا ا نيوان ل ار بالاستصلاح في قضايا عديدة. 

ونوقشت هذه الأدلّة بما يلى : 

)١(‏ أما الدليل الأول فمبنيٌ على إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة» 
وليس هناك مسوغ لإلحاقها بهاء وترك إلحاقها بالمصالح الملغاة. 

(؟) وإمًا الدّعاؤه بأنْ الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بالاستصلاح في قضايا 
عديدة» فلم يقرٌ المخالفون له بذلك» بل حملوا عمل إلصحابة على أدلَّةٍ أخرى . 

(5) القول الرابع: أنها ليست حجّة ولا تفيد الظنّء قال ابن قدامة عن 
المصالح المرسلة: «والصحيح أن ذلك ليس بحجّة”*' وقال ابن الهمام: «المصالح 
)١(‏ المحصول ”01/4/7. 

.08١/” المحصول‎ )0( 


إفرة شرح تنقيح الفصول ص 455 . 
(4:) روضة الناظر ”7/ .615٠‏ 


1 5 و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 9 . 


العروالة التشا ]للف وميا لمعي وصور عدم وا نقية لها بالاعغيار 7 
واستدلوا لذلك بما يلي : 

(1) أن الدليل إننا كراشيم يدل الغاره لها كذنات: ولا يدوفر هذا 
للاستصلاح» وعدم اعتبار الشارع لها يدل على عدم ترعتهاء 

(؟) أن في العمل بالمصالح المرسلة بال" لاكهر اعو لأعراهن بوالتفيوات: 
والعقل قد يخفى عليه بعض وجوه الضرر والفساد» ويترتب على ذلك اضطرابٌ في 
الأحكام وتغيرٌ في الشرائع فالقول بالاستصلاح يشرع من الدّين ما لم يأذن به الله 
ال | 

(8) أن ايكون الع درمضلعة شتات مني تاوت العقول *» 

الترجيح: يظهر لي والله أعلم أن 0 الثاني هو الراجح» فالمصلحة تفيد 
الظنّ إذا كانت ضرورية كليّة يُقطع بتحقيق المصلحة من جرّاء ترتيب الحكم عليها. 
فهو قول وسط بين -الأقوال؛ سرس نات التي اعترض عليها الآخرون. 


000( تسل السعوير 11/5 
00 البرهان ا" 


2 
11 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الرابع: دليل العرف 

تعريف العرف: 

لغة: استعمل هذا اللفظ بمعان عدّة أهمها: 

)١(‏ التتابع والتواصل» ومنه عرف الفرس سمي لتتابع شعره. 

ف خلاف المنكرء ومنه قوله تعالى: مخ الَو 24 الْعرّفٍ * [الأعرّاف: ]١99‏ 
فهو ما تطمئن إليه النفوس . 

وفي اللاصطلاح : ذكر العلماء له عدّة تعريفات ومنها : 

عرّفه الجرجاني: (ما استقرٌ في النفوس بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
)1 

وعرّفه النسفي: (هو ما استقرٌ في النفوس من جهة العقول» وتلقّته الطباع 
اليو فيو 
[ والذي أختاره من التعريفات: (ما تكرر استعماله من فعل أو قولٍ حتى اكتسب 
صفة الاستقرار في النفوس» والتقبل في العقول» والرعاية في التصرفات)(”". 


الآخرء قال عبدالوهاب خلاف”*؟: «وفى لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة)20 . 


.١805/١ التعريفات‎ )١( 

(0) انظر العرف والعادة للشيخ أبي سنة ص8 . 

يه أصول الفقه في نسيجه الجديد ص87 . 

(9) عبذالوهات ب عبد لواحن لاق فقيه محقق مصئف مصريء أحد أعضاء مجمع اللغة 
العربية. توفي بالقاهرة 5/ا١هء‏ من مؤلفاته (أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية) و(علم 
أصول الفقه) و(تاريخ التشريع الإسلامي) و(الاجتهاد والتقليد) و(السياسة الشرعية)» انظر 
الأعلام 1/5 . 

0( أصول الفقه لخلاف ص 97 . 


ع0 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 1 51١‏ 1 


# وبعض العلماء فرّقوا بينهما ٠‏ فمنهم من قال بأن العادة أعمّْ من العرف 
مطلقاًء ومنهم من قال العرف أعمّ من العادة مطلقاً» قال ابن عابدين”'*: «فالعادة 
والغرف بمغنى واحد من حيث الما ضدق» وإن اختلفا من حيث المفهوم)*'". 

ته وعلى هذا يتبيّن لنا أن العرف يتكون من عنصرين : مادى ومعنوي . 

فالمادي: يعني القول والفعل المتكررين. 

والمعنوي: هو صفة التقبل والاحترام والإلزام الأدبي . 
حجية العرف: 

دراعن الكاي لخر 

# قال تعالى: مخز لْعَفَو ام الْعَرْفٍ وَأَعْرِضَ عن لهات 0 [الأعرّاف: ]١94‏ 
قال مصطفى الزرقا”" في تعقيبه على هذه الآية: «ولا يخفى أن العرف في هذه 
الآية واقٌ على معناه اللغوي. وهو الأمر المستحسن المألوف» لا على المعنى 
الاصطلاحي الفقهي. ولكن توجيه الاستدلال هو أن العرف في الاية وإن لم يكن 
مراداً به المعنى الاصطلاحيء لأنْ عرف الناس في أعمالهم ومعاملاتهم هو ما 
افتشكية والفقة عقولهم. والغالب أن اجيم إلى الأمر المتعارف» فاعتباره 
كون و ا لا فون المتحينة 7 


)١(‏ انظر نشر العرف ص ”7» وابن عابدين الس عر ز عابدين» فقيه 
أصولي» وإمام الحنفية في زمنه بالشام» اشتّهر شتّهر بحاشيته المسمّاة (رد المحتار على الدر 
المختار) وله (الرحيق المختوم) في الفرائض وله (نسمات الأسحار على شرح المنار) في 
الأصول توفي بدمشق 5 اه انظر الأعلام 1 ظ 

030 المفهوم : المعنى الذهني الذي يثيره اللفظ في الأذهان» والنقكل حلالة كلم عليه» والما 
صدق : : الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ إذ يتحقق فيها با انظر ضوابط 
الدرية للشيخ عذال حم الجدانى هر 16 

5س حا ياد نك نه شرن اعافد ا 
النافعة في الفقه والأصول» درّس في مراكز علمية متعددة في العام الإسلامي. من مؤلفاته 
(المدخل الفقهي العام) و(نظام التأمين) و(الفعل الضار والضمان فيه) و(أحكام الأوقاف) 
وجمعت فتاواه كيرا : توفي 5ه في السعودية. انظر ترجمته لمجد مكي الذي جمع 
فتاواه فى مجلد ص 5١‏ وما بعدها. 

00 المدخل الفقهي العام 17. 


0 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


والآيات ال جاءت بذكر (المعروف) لا سيّما في مجال الأحكام الشوفية 
كلّها تؤكّد هذا المعنى» فمن ذلك: في مجال النفقة قوله 0 0 مل أَلَزِى 
عبن بالمعروف 6 [الجَقرَّة: 088 وقوله تال : #وعل لْوَُود لهم هن ونسو وَكسومن مروف 6 
[الجقسرَة: «سمع وقال: ومَيَعوهن عل مع َدَرَهه وَعَلَ لمق رص مس متلعا يلمعو ف 
[الجَقرّة: +ممع وقال: #ألطلَىٌّ ع نان نَ َإِمْسَاكا : محرو أو لسري بإِحْسَنِ © [الجَعَرَّة: 9؟؟] 
وفي مجال القصاص قال تعالى : 4 عق م من أيه 413 كايا بالمعروق وأداك لعن 
إِحْسَن 4 [البقترّة: +07] والمعروف هنا بمعنى العرف الذي كر أي الفعل والقول 
الجميل الذي استقرٌ عليه الناس» وارتضته النفوس وتقبّلته العقول السليمة. 


(0) من السنّة المطهرة: قوله يةِ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء 
بعادراة الم اجو ليها فهو عند الله قبيح)''' فإذا كان هذا الحديث دليلاً على 
حجية الإجماع فإِن العرف العام يتضمنه. فالإجماع خاص بأهل الاجتهاد. والعرف 
يدخل فيه أهل الاجتهاد وغيرهم . 


(©) دليل الإجماع: أجمع فقهاء الشريعة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على 
حجية العرف». وسند إجماعهم الآيات المذكورة والسنّة النبوية» وكذلك إقرار 
الإسلام لكثيرٍ من الأعراف والعادات التي كانت سائدةً قبل الإسلام» بعد أن نظّمها 
ونقحها من الشوائب؛ كالأعراف في المعاملات المالية والأحوال الشخصيّة 
والعقوبات وغير ذلك» 7 الأعزاف عدياتا كانت مي يننا ض مأك < 


)0010 سبق تخريجه ص 2518 ولكن أذكر هنا أن الإمام أحمد أخرجه في المسند 4)٠0(‏ لقد 
تكلم كثيرٌ من العلماء فى فجنة هذا الخدوف يندا وإن كان ميا «صحيا تكزينن لقن امد ييينا 
المعنى» وكثيراً ما يحتجٌ به الأصوليون ويقولون برفعه» وأمّا المحدّثون فلهم رأيٌ آخرء قال 
العلائي : (ولم أجده مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً» ولا بسندٍ ضعيف بعد طول 
البحث وكثرة الكشف والسوال» وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفاً عليه أخرجه أحمد في 
مسنده) وعلى كل هو جزءٌ من حديث مطلعه (إِنَ الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً كله 

فبعثه برسالته .. .) وهو موقوفٌ حسنء وكذا أخرجه البزار )17١7(‏ والطيالسي (43؟) 
والطبراني (8087) وأبو نعيم في الحلية "1/0/١‏ الال وله طريق آخر عند البيهقي في 
الاعتقاد ص "5١‏ موقوفاً على ابن مسعودء انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص 7717. 


ا 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


من الشرائع السابقة» كشريعة نبي الله إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى عليهم 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم؛ ومنها ما كانت مأخوذة من الأمم المجاورة 
نتيجة الاحتكاك التجاري» فأقرٌ الإسلام منها ما لا يتعارض مع روح الشريعة 
والمصالح العامة» كعقد البيع والرهن والإجارة والشركة والقرض وغيرها من عقود 
المعاملات» وكالكفاءة في الزواج ووجوب الدية على العاقلة في العقوبات واستبعد 
الإسلام الأعراف العربية التي كانت تصب في مصلحة فئةٍ على حساب فئةٍ أخرى. 
فقد كان الولي يأخذ مهر موليته لنفسه باعتباره ملكا له إذا زوجها و هذا 
ا وذلك في قوله تعالى: واوا اليه 1 ةّ فإن طِبْنَ لك عن 

نا فَكلُوَهُ متكا ميَيكا 40 رنتيت.: ؛] وكان العرف قبل الإسلام بويا 
انا ويحرم النساء والأطفال منه» فألغاه القران الكريم بقوله 
تعالى: #«#لْرَجَالٍ تَصِيبٌ هنا رك الولدان وَالْأَووَنَ وللشاء فيب هما ترك الوإدان لبور 
ككل ونه 1611 لسيكا منزر 60 ان عدر و يارحفله تطاء العدى الذي كانه اند 
قبل الإسلام فألغاه القرآن بقوله تعالى: ##وما جعلٌ ا إَنَاءك 4 [الاحراب: 7 
كن ذلك نهيه َل عن بعض الأعراف العتجازية السائذة» كتلقي الركبان» وبي 
الحاضر للبادي. 


(9) دليل المعقول : 

# إِنَّ الأحكام التي أنزلها الله لعباده صالحة لكل زمان ومكان» تستهدف 
بمجملها رفع الحرج وتحقيق اليسر على الناس في شتى مجاللات الحياة» فلو لم تتأثر 
الأحكام المبنية في استتباطها على الأعراف والعادات ببيئة الناس» ولم تكن متاسبة 
لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها لأدى ذلك إلى الضيق والحرج المرفوضين 
من قبل الشريعة الإسلامية بنصوص من الآيات القرآنية» ومنها قوله تعالى: 8م يريد 
أَلَّهُ ليَجَعَلَ عَلِتَحكُم هّن حَرَجِ تلك : بريد ليطهر ركم 4 [الحائدة: +>] وقوله: #إبرِيد 2 
بحكُم الْشسرَ ولا ا ببحم القن كةو وعدي قرو ةا لاست أن الأغعرات 
والظروف تتحكم في النصوص الصريحة؛ مما يحمل المجتهد على القول بغير الذي 
يعطيه» وإِنّما يعني من النصوص ما هو قواعد عامة يمكن تطبيقها حسب ظروف 


5 و 
١ 53 ,‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
مم ل للللللللالالللللاسسسسسسلال2 شا له 


الثامن وأخو الهم “اومتها ماهو معلل بمتصاة خافنة تدور معها وجؤدا وعدم “قال 
الشاطبي: (إِنَ العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يُطاق» وهو غير جائز أو 
غير واقع» وذلك أن الخطاب إِمّا أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به» وما 
أشبه ذلك من العادات المعتبرة في توجيه التكليف أولاً فإن اعتُّبر فهو ما أردناء وإن 
لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجةٌ على العالم والقادر وعلى غير العالم والقادر, 
وعلى من له مان ومن لا مانع له» وذلك عين تكليف ما لا يُطاق)0"' . 

ه إِنَ النظر الفقهي يعتبر أن كل متكلم يُحمل كلامُه على لغته وعرفه» فينصرف إلى 
المعاني المقصودة بالعرف حين التكلم» وإن خالفت المعاني الحقيقية التي وضع لها 
اللفظ في أصل اللغة فلو صٌرف كلام المتكلم إلى حقيقته اللغوية دون حقيقته العرفية 
التي هو مراد المتكلم لترتب عليه إلزام المتكلم في عقوده وإقراره وحلفه وطلاقه وسائر 
تصرفاته القولية بما لا يعنيه هو ولا يفهمه الناس من كلامه. قال ابن عابدين : «١يحمل‏ 
كلام الحالف والناذر والموصي والواقف وكل عاقد على لغته وعرفه» وإن خخالف لغة 
العرب ولغة الشارع» '' فقد يكون معنى اللفظ في أصل اللغة طلاقاً» فيصبح في العرف 
زجراً محضاً ليس له أيّ دلالة على الطلاق أو العكس": وقد يكون معنى الكلام في 
أصل اللغة عقدا ملزماء فيصبح في العرف وعداً غير ملزم . 
وظائف العرف واستعمالاته: 

آ في تفسير الألفاظ : 

)١(‏ تفسير ألفاظ النصوص: فهناك عرف عصر النبوة في دلالة الألفاظء فتُحمل 
التصوصض عليهاء ومثاله: جاء في حديث زكاة الفطر: (صاعاً من طعام) فلفظ 
(طعام) يفهم منه الشعير فقد قال الراوي: (وكان طعامنا يومئذٍ الشعير)”" وعلى هذا 
قعّدوا قاعدة (الحقيقة تترك بدلالة العادة)9؟ . 


)١(‏ الموافقات ؟/5857. 

(؟) المدخل الفقهي العام للزرقا ؟/ 407. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١1597(‏ عن معمر بن عبد الله» وأخرجه البخاري )151١(‏ عن أبي 
سعيد الخدري بلفظ : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والثمر. 

(5) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 7١‏ . 


ك 
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(7) تفسير ألفاظ العقود: كألفاظ الوصية والوقف واليمين وغيرهاء قال ابن. 
القيم : «(وقد جرى العرف مجرى النطق ذ وي اكترمن مان بوص هنها بقن ابلك كي 
المعاملاات» وتقديم الطعام 9 الضيف)27) ومثاله: لو 6 لأولاد فللان فتكون 
الوصية للذكور دون الإناث» ومن حلف ألا بأكل اليعنا فأكل سمكا فلا يحنث » 
لأن الليمك:قن العرزك ل تسكن لحما. 

ب المعروف عرفا #المشووط ل 

فمن باع شيئاً وجرت العادة في تلك السلعة أن البائع يوصله إلى دار 
المشتري لزم البائع ذلك كما لو نصٌّ عليه العقد. 

ولو استأجر أجيراً أو عاملاً لشهر فإِنّ يوم الجمعة لا يدخل عرفاًء ولا يلزمه 
العمل به إِلّا بشرط صحيح أو بعقدٍ مستقل لجريان العرف بذلك» فقد تعارف الناس 
على أنه.يوم راحة وكذا لا يلزمه العمل في الليل . ظ 

ج ‏ فى القرائن القضائية : 

)١(‏ في سماع الدعاوى: فقد يكون العرف قرينة مؤيدةً للدعوى» أو يكون قرينة 
نافية» مثالها: في القضاء مثلاً قد يمتنع القاضي عن سماع الدعوى عند اقترانها بما 
يكذبها عرفاً كمضى مدّة التقادم» فلو ترك المدّعي المطالبة بحقه مدَّةٌ يعتبرها العرف 
ييه على كدت فى المظالية"بالمدعن ند فللقاضى أن يرد هذه الدعوى. وقدذروها 
وقدّروها في غيرهما بخمس عشرة سنة» ويرى المالكية أنْ دعوى المطالبة بالعقار 
#نقط الى عدن تق السكنادا إلى حديث : اوكا كما عدن سو ليو 7 
)١(‏ إعلام الموقعين 791/7 وما بعدها . 
(؟) هذا نص قاعدة فقهية» انظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 7١17‏ . 

(0) لم أجد تخريجاً له في كتب الحديث المعتمدة» لكنّه موجودٌ في كتب فقههم كالمدوّنة» فقد 
جاء فيها : (أنّه إذا كان الرجل حاضراً وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على 
ذلك؛. كان المال الذي هو فى يده لهء لحيازته إيّاه غشر سنينء إلا أن يأتي الآخر بالبيئة على 


أنه أكرى أو سكن أو أعار عاريةَ أو صنع شيئاً من هذاء وإلّا فلا شيء له) انظر كتاب الحيازة 


١ ١ 8‏ القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
3355 10199711559109559559059555595959959595999595105 د 1 جود زور . اد كل جه 300 الال مط ص 


(؟) في تطبيق الأحكام المطلقة والوقائع : كنفقة الزوجيةء فيرجع في ذلك إلى 
عرف بلد الزوجين» مع مراعاة حالتهما المادية والاجتماعية عند تطبيق القاعدة 
الشرعية الكليّة في قوله تعالى: «#لِسْفقٌ ذو سَعَةَ من سَعَيَء؛ زارشياى. ,] وكذلك 
العيب الموجب للخيارء ري الضمات عليه عبار ادك الود ني وفي استنتاج 
الباعث الدافع . 


- تغير الأحكام المتأثرة بالأعراف بتغيرها : 


وهذا مفاد القاعدة الفقهية المعروفة (لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)0) 
يقول ابن القيّم في فصل : (تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأخيوان بو القات »و العراتل) كهما تقييا ذه «هذا فصل عظيم النفع جداًء وقد 
وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف 
ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به 
إن الشويعة سناع وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء» وهي 
ل اكلياة روجا كلاد وبسالم لياه وبتكا علياء 1146 بدالا عينش ين 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل»”" ومن أمثلة 
دللك: 


التسعير: فقد جاءت النصوص بمنعه لما غلا السعر في المدينة فقال الناس : 
سعّر لناء فرفض ذو التسعير» وبيّن لهم أنْ الله هو المسعّر' '"'» فامتناعه عنه وجعله 
اإنالاظلها فلن أسافين ان العلا يعاق ناتجاً عن قلّة الإنتاج وزيادة الطلب» ولمّا 
تخيوت الأفزافم وترلك النفوس» فمالت إلى الجشع والاستغلال على حساب 
المستهلك أفتى فقهاء التابعين بضرورة تسعير المواد ورعاية مصالح المستهلكين. 
(0) القاعدة الثامنة والثلاثون من القواعد الفقهية» انظر شرح القواعد الفقهية للزرقا رن 1 1 


(5) إعلام الموقعين .١١/”‏ 
ع أخرجه اك (لامه١٠غ١),‏ وأبو داود (١1هغع98),‏ والترمذي 01152 وابن .٠‏ ماجه )20 5 عن 
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ضوال الإبل: سّئل عنها كَل فقال: (ما لك ولهاء دعها فإِنْ معها حذاءها 
وقبق ها :ترد الوا وتاكر لقص حفس بها نودي" وشكن عو شاء فقال: 
(خذهاء فإِنّما هي لك؛» أو لأخيك أو للذئب"'' وبقيت كذلك في عهد الشيخين 
كانت ١:‏ لفون ا عقي | تددو قا ترك الفرو نه كين ذلفم: وظوو طفع لاسن 
في مال الغير وامتداد أيديهم إليه أمر عثمان بأخذها وتعريفها ثم بيعها وحفظ ثمنها. 
فإذا جاء ريّها أخذ ثمنهاء وفي زمن علي أمر ببناء مربدٍ للضوال والإنفاق عليه من 
بيت المال حتى يأتي صاحبها فيقيم عليها البينة فيأخذهاء ومن الشواهد الواقعية 
على تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأعراف أو اختلافها ما للشافعي من مذهبين 
القديم المبني على أعراف العراق» والجديد المبني على أعراف مصرء والمقلدوة 
لمذهبه يعملون بالجديد إذا تعارض مع القديم . 


أقسام العرف : 
101ذظ2غ2 
)١(‏ أقسام العرف باعتبار عنصره: ينقسم إلى قسمين: قولي وفعلي . 


« العرف القولي : هو لفظ موضوعٌ باللغة لمعنى معيّن» ثم م استعمل في معنى جديد 
وتكرر استعماله بهذا المعنى حتى أصبح حقيقة عرفية» مثاله: لفظ (الولد) وضع لغة 
لكلّ مولود ذكراً كان أم أنثى» ثم استعمل للذكر فقط. وقد يكون شرعياً أو قانونياً . 

أ العرف الشرعي: مثاله: لفظ (الصلاة) فهي الدعاء في أصل الوضع» وفي 
اصطلاح الشرعيين : أقوال وأففال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» 
بنيّةَ مخصوصة:» وكذلك أغلب المصطلحات الشرعية كالزكاة والصيام والحج. 

ب العرف القانوني: ومثاله : لفظ (الجناية) ففي اللغة كل فعلٍ محظور يتضمّن . 
0 على النفس أو غيرهاء وأمّا في عرف أهل القانون فهي كل جريمةٍ يعاقب 
عليها بالإعدام أو السجن المؤيّدء أو السجن من )١5  5(‏ سنة" ". 
)01 ايع الاي 111 ومسلم (11/77).عن زيذ بن تخالد. 


0 المادة 15) من قانون العويات العراقي رقم 01110 لسنة 1638م 


فا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

العرف الفعلي : وهو ما كان موضوعه بعض الأعمال التي اعتادها الناس في 
أفعالهم العادية أو معاملاتهم المدنية (أي ما جرى عليه العمل بين الناس)» ومثاله : 
تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجّلء فالمعجّل عند العقد. والمؤجّل عند الطلاق أو 
الوفاة» وقد يكون مشروعاً كبيع المعاطاة» أو ممنوعاً كالاحتكار. 

(5) أقسام العرف باعتبار الشمول: فهو ينقسم إلى قسمين: عرف عام أو عرف 
خاص . 

العرف العام: هو ما يتعامل به عامّة أهل البلادء سواءٌ أكان قديماً أم حديثاً . 

مثال القديم: الاستصناع ودخول الحمامات من غير تحديد مدّة لبث وكمية 
ماءٍ مستهلك». وكذلك دخول الآاماكن العامة كالفنادق والمطاعم دون استئذان أهلها . 

عه مثال الحدبة: الأغعراف: الدولة كقاول الأسرئ والحتفناثة الولو فاسية: 
والأغرات التجارية الدؤلية الملزمة :يا لاتفاقاض البيقية» أو تإقزارها ميحليا أونه 
خلال المنظمات الدولية. 

ه العرف الخاص: وهو الذي لم يتعامل به أهل البلاد جميعاً. وعلى هذا 
فيختص ببِلدٍ معيّن أو بمنطقةٍ معيّنة» أو بفئة خاصة بالناس كعرف التجار وعرف 
الصناع» فمن المعروف أن لكل مهنةٍ أعرافها كمسألة ما يُعدٌ عيباً وما لا يُعدَّء وكنقل 
البضاعة» وعلى هذا الوجه يكون العرف الشرعي عرفاً خاصاً. وكذلك اصطلاحات 
أهل كل فنٍ في فنهم. وكذلك هناك أعراف خاصة لكل بلدٍ بالملبس والمسكن 
والمأكل والعلاقات الاجتماعية والزواج» كما قد توجد أعراف مشتركة بين البلدان. 

(©) أقسام العرف باعتبار المشروعية: وينقسم إلى قسمين: عرف صحيح 
وعرف فاسد. 

ا العرف الصحيح: هو الذي لا يجعل الحرام حلالاً والحلال حراماً بنظر 
ميزان الشريعة» ولا يتعارض مع النظام العام ولا الآداب العامة. 

ا العرف الفاسد: يتعارض مع أحكام الشريعة. فبحل جرانا كتعاطي 
المسكرات في الحفلات أو يحرّم حلالاً كمنع النظر إلى المخطوبة» أو يتعارض مع 
النظام أو الآداب العامة. ظ 
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(5) أقسام العرف باعتبار حدوثه في الواقع: ينقسم إلى قسمين: ثابت ومتغير. 
الأعراف الثابتة: هي التي لا تختلف باختلاف الزمان والمكان ما دامت 
الحياة باقية» 50000 والنوم واليقظة والفرح والحزن وميل الطبع 
إلى الحسن ونفرته من القبيح . 
الأعراف المتغيرة: وهي الأعراف التي تختلف وتتغير باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال وهي المرادة بالقاعدة المعروفة (لا بكر تخير الأحكام بتخير 
الاقيان)""" و المراة بالضب الفيدل» 


موقف العلماء من الاحتجاج بالعرف: 
إن المتتبع للأحكام الفقهية في مختلف المذاهب لزرق ا لقا هده لاسي ا 

٠ 3 5 ٠ 8 ع‎ 5 : ٠ 5 ا‎ 95 ٠ 
وفي بعض مسائله الفقهية وفروعة التشريعية رجوع إلى العرف». وإ اختلموا في‎ 
مدى الأخذ بهء يُعرف ذلك بالرجوع إلى المصادر الفقهية والأصولية» ويلاحظ‎ 
المتتبع لكتب الفقه أنه قلّما يوجد بابٌ من أبواب النقة لا ركون للحرف مخل فى‎ 
أحكامه حتى باب الجرائم والعقوبات”'*» لذا قرّر الفقهاء في مجال الاحتجاج‎ 
بالعرف (أنَ الثابت بالعرف كالثابت بالنصٌ)'" بل وصرح بعضهم (بِأنَ الثابت‎ 

بالعرف ثابتٌ بدليل شرعي) *'. 
نماذج من ن أخن المذاهب الفقهية بالعرف: 
)١(‏ الفقه الحنفى : 
© إذا أطلق الثمن حمل على المتعارف عليه الذي هو غالب نقد البلد. 
في العيب الذي يرد به المبيع» قالوا: كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة 
التجار فهو عيب . 
0010( شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 5١1‏ . 
62 المدخل الفقهي العام للزرقا 5" 


(*) قاله السرخسي» انظر المدخل الفقهي العام ؟/801. 
62 المدخل الفقهي العام */ /امم. 
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# ما يجوز للمضارب فعله» فقالوا: يجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة» 
لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد. 

(؟) الفقه المالكي : 

توزيع الربح في المضاربة: إذا 5ب000 
المتفق عليه لكل منهما يرجع في ذلك إلى العرف . 

8 الحرز في السرقة: يرجع فيه إلى ما اعتاده الناس في الحفظ . 

() الفقه الشاقمي : 

ه حمل الأيمان على العرف: فلو حلف إنسانٌ ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً لم 
نحنف و وكا للك قر للظ كر فوسل رحب عطي زه هلرة: 

# ضمان ما تتلفه الدواب: إِنْ ما تتلفه الدواب من الزروع ليلاً مضمون على 
فباجماء :وها تخلنه تيار :غير فسواة» وعمدتهم في هذا الحديث الذي ورد في 
هذا”'". وقالوا: هو واردٌ على وفق العادة» لذا لو تغيرت لتغير الحكم . 

(؟) الفقه الحنبلي : ظ 

بيع المعاطاة : 1211111101 فوجب فيه الرجوع 
إلى العرف» كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق وما ايا 
أسواقهم وبيوعاتهم . 

استحقاق الأجر دون شرط: فلو دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو 
يقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجر ففعلا ذلك فلهما الأجر. 

عد اي سوسوي ظ 

نزاع بين الأصوليين كما بينت» فإِنْ العرف القولي يرد على النص» 


فيخصصه إن ان عا ويقيده إن 000 


٠ 212111111 [1 1 1 1 1 6‏ فقضى رسول الله عد 
على أهل الأموال حفظها بالنهار, وعلى أهل الموأشي حفظها بالليل) أخرجه مالك في 
الموطأ 18-5ل/. وأحمد .)55591١(‏ وار 0007007 عر يد ام ب سعد 
مريلة ا ل اعد التخديف:وإن كان درسلا فين حديك 
مشهور . “إلى أن قال: وحسبك باستعمال أهل المديئنة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث . 


ْ 0 و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 ا" : 


واتفقوا كذلك على أنْ العرف العملي يقيّد المطلق . 

لكنهم اختلفوا في تخصيص العام بالعرف العملي؛ فذهب الحنفية والمالكية 
إلى أنه لا فرق بين العرف القولي والعملي؛ فكلاهما يخصّص العام. وخالفهم في 
ذلك الشافعية فذهبوا إلى أنْ العرف العملى لا يقوى على تخصيص العام» والواقع 
أن (علّة) التخصيص متحققة فى كلّ من العرف القولى والعملى» وذلك لأن مناط 
التخصيص هو ما يوجب تباذ الله إلى المعنى غير الموضوع له والتبادر ا 
اللكنينةرئنى هنا التحفقة العرفة قولة أن غيل > فقفين إراذتها : 

وام العرف الخاص قولياً كان أم عملياً فالمالكية يجيزون تخصيص النمهن 

5 بن 00 ٠‏ ؟أالو ‏ اه 1 0010 


شروط اعتبار العرف: 


(1) أن يكون الغزفمظرداً أو:غالباً» والمراة فتن اظراذة أن يكون عملهه :نه 
مستمراً في جميع الحوادث لا يتخلّفء والمراد من غلبة العرف أن يكون جريان 
أهله عليه حاضلاً في أكثر الحوادث» كتقسيم المهر في النكاح إلى معجّل ومؤجل 
في بعض البلاد» قال السيوطي”'': (إِنّما تعتبر العادة إذا اظردت» فإن اضطربت 
فلاء وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف»”" وقال ابن عابدين: «اعلم أن 
كلاً من العرف العام والخاص إِنَّما يعتبر إذا كان شائعاً بين أهله يعرفه جميعهه»”*' 
وصيغ هذا الشرظ عاق كك قاهذة تطبه زايا مين الغادة إذا اطردت ار 
اننا 


)١(‏ انظر المناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريني ص 412١‏ وما بعدها . ظ 

(؟) جلال الدين» عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» فقيه أصولي شافعي مفسرٌ محدّث ١‏ 
مؤرخ أديب» اشتّهر بكثرة التآليف في علوم شتى حتى بلغت ستمائة مصنف» منها (الإتقان في 
علوم القرآن) و(الأشباه والنظائر) و(الألفية في مصطلح الحديث) و(الحاوي للفتاوى) توفي . 
بمصر ١١31هء‏ انظر الأعلام 701/9 وشذرات الذهب .0١/8‏ ظ 

6 الآشباه والنظائر ص .٠١١‏ 

620 نشر العرف ضن:518. 

(5) شرح القواعد الفقهية ص 777 . 


؟ و 
7 ا ا ْ القطعي والظني في الشبوت والدلالة عند الاصوليين 


8100 كرون العرف ادر ادتستكهيه قن التسير ناك فاك حند اتكناقها لل 
بايكرن دوك العر فا بدا عار دوف مورت ثم يستمر إلى زمانه فيقارن 
إنشاءه» لأنْ العرف إِنما يؤثْر فيما وجد عنده» لا فيما مضى قبله» ويستوي في ذلك 
العرف القولى والعملىء, قال السيوطي : ال الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو 
المقارن السابق ذوة الجا عن" ' وقال ابن نجيم فجي 7 (العرف الذي تحمل عليه 
الالفاظ إدما هو اهنا رن البيا دون المتأخر: ولذا قالوا: «لا عبرة بالعرف 
الطارئ» ‏ ومن ذلك أن النصوص التشريعية يجب أن تفهم بحسب مدلولاتها 
اللغوية والعرفية في زمن نزول النصء لأنها هي مراد الشارع» فلا عبرة لتبدّل 
مفاهيم الألفاظ في الأعراف الزمنية المتأخرة» وإلا لم يستقرٌ للنصٌ التشريعي 
معنى» كمصطلح التصوير الذي جاء عليه الوعيد في الحديث””'» فالمعنيٌ به في 
الحديث النحت ورسم ذوات الأرواح» فهو مختلف عن معنى التصوير اليوم الذي 
هو بحقيقته حبس الظل» وليس فيه مضاهاة لخلق الله . 

() ألا يُعارض العرف عند إنشاء التصرف تصريحٌ بخلافه: فإذا صرح 
المتعاقدان بما يدل على خلاف العرف صم ذلك» وكان العمل بما صرحا به لازما 
دون العرف القائم» فلو استأجر أجيراً للعمل من الظهر إلى العصر فقط. ليس له أن 
يلزمه بالعمل من الصباح إلى المساءء بحبّة أن عرف البلد هكذاء لذا قرّروا في 
القواعد الفقهية (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح)" . 

(5) ألا يكون العرف مخالفاً لدليل شرعي: أي أن لا يكون في العرف تعطيل 
لحك :نانك رقص ارهن أو امل اتتلمى من أ عبوان[لشتريلة: فإذا كان كذلك فلا 


.٠١5 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

030( زين الدين بن إبراهيم بن محمد. ابن نجيم» 550 له (الأشباه والنظائر) في 
أصول الفقه و(البحر الرائق في شرح كنز الدقائق) في الفقه. توفي بمصر ١91هء‏ انظر الأعلام 
*/ 55 وشذرات الذهب 708/8. 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .٠١١‏ 

(5) من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنّ أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون» 

ْ أخرجه البخاري ,)016٠0(‏ ومسلم )5١١9(‏ عن ابن مسعود. 

(5) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص .١5١‏ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


الله 


اعتبار حينئذٍ للعرف» ويكون العرف في هذه الحالة عرفا فاسداً لا يُعتبر» بل لا 
يجوز بقاؤه مستمراً بين الناس» فضلاً عن أن يكون دليلاً يحتكم إليه» وتبنى الفروع 
عليه لأنّه والحالة هذه يُعدّ في نظر الشرع منكراً يجب إزالته . 

ومخالفة العرف للأدلّة الشرعية تقع على ثلاث حالات: 

)١(‏ فإمًا أن يصطدم العرف بنص تشريعي خاص.» أو يتخالف:ها جرئ غلية 
الغزق :فين لا نيدة العرنت: لمر حو امي كنكاح الشغار» فقد 
كان متطارنا فلن سو مها يفت النسن ازا نقذ ولا أمقان لبيذا فرتم 0 

)١(‏ وإمًا أن يتعارض العرف مع نص عامء» ففيه تفصيل ما بين عرف لفظي 
وعمليء مثاله عقد الاستصناعء فقد جاء النصّ بالنهي عن بيع ما ليس عنده. 
ورتخص في السلّم» فعقدٌ الاستصناع داخل ضمن عموم النص المانع ‏ وإن لم .يكن 
0 000 

يقالت الأزك الاحنواف يه حذتية تفي كدر يحعيلة على فنا برك 
عليه الاجتهاد من دليل ومن ذلك ما اعتبره أبو حنيفة من منعه لبيع النحل ودود 
الوذه الأله لم يعكيرهيها من الأموال إلا أنّ الإمام محمداً حكم بماليتهما وصحة 
ال 0 ل نا 

القطعية والظنيّة في العرف: إِنَّ دلالة العرف هي دلالة الإجماع السكوتي» لقد 
بعف العلناء ماله قلكة الغرق أو لق فى سف المتغفيعاها المنضلة 
فقالوا: ظ 

)١(‏ إن مستند هذه الأعراف المصالح المرسلة المعقولة في ذاتهاء والتي انعقد 
الإجماع السكوتي العرفي على شرعيتهاء فارتقت بذلك حجيتها من الظنيّة إلى 
القطعيّة» لأنّ الإجماع السكوتي حجةٌ قاطعة على الراجح كما بيّنت ذلك في 
موضعه يقول الكمال بن الهمام: «العرف فيما لا نص فيه بمنزلة الإجماع»”'' ويقول ' 
(1) انظر تفصيل هذه الحالات مع الأمثلة في كتاب المدخل الفقهي العام للزرقا 887/١‏ وما 


بعدهاً. 
(0) انظر هذا البحث مفصلاً في المناهج الأصولية ص 51١‏ وما بعدها . 


5 7 
1074 . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ابن العربي: «العادة دليل أصوليء بنى الله عليها الأحكام» وربط بها الحلال 
والحرام)”''. 

(9):وكدلك فإن اعرف العام يقوم على أصل كلّي ودليل عام. ذلك هو الذي 
يقضي باعتبار (الضرورة) علة للتخصيص من النص العام» أو هو الدليل الذي 
يقضي باليسر ورفع الحرج» فهو منت في الشريعة . 

القطعيّة والظنيّة في القرائن العرفية: ظ 

الترائن هيم قرضة» والتعراقبريا: 4‏ عار ظاخرة فاون فب عن كرك عليه 
ودلالة القزائق على مجدلولاتها قفاوت تقو وضيعما اوتا كيرا . 

© فقد تصل في القوّة إلى درجة الدلالة القطعيّة» مثالها : الرماد والدخان فإِنّهما 
فرينتان قاطعتان على وجود النارء وقد تضعف حتى تنزل دلالتها إلى مجرّد الاحتمال. 

© والقرينة نوعان: عقلية و عرفية 

أ فالعقلية: هي التي تكون النسبة بينها وبين مدلولاتها ثابتة» يستنتجها العقل 
دائماً» مثالها: وجود المسروقات عند المتهم بالسرقة 

ا هي التي تكون النسبة بينها وبين مدلولاتها 0 أو 

دة تتبعها دلالتها 000 دما :+ وتتبدل تدلهماء مثالها : شراء ال قبيل 
عي الأعنسى فإنها :قرينة عن فضي الأضصية : وكشراء الصائغ خاتماً فإنّه قرينة على 
أنه اشتراه للتجارة فلولا عادة التضحية عند الأول والتجارة بالمصوغات عند الثاني 
لما كان ذلك قروة. 

ا وعلى هذا اعتبر القضاء القرائن مهما كان نوعها من الأدلّة المثبتة على 
درجات مخختلفة : < 

أ فإذا كانت قطعيّة اعتبرت بيّنةٌ نهائئة كافية في القضاءء مثالها: لو رئي 
شخصٌ خارجاً من دار وهو مرتبك وفي يده سكين ملوثة بالدم» ثم وجد في الدار 
شخص مضرجٌ بدمائه ولا أحد عندهء فيعتبر الخارج هو القاتل . 


.7 أحكام القرآن عند تفسيره ه لقوله تعالى م«لِسْفِقٌ ذو سَعَدَ ين سَعَيَهُ4 في سورة الطلاق آية‎ )١( 


03 و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة :0 00 . 


ب وأا إذا كانت غير قطعيّة لكنّها أغلبية فالفقهاء يعتبرونها دليلاً أولياً يترجّح 
بها زعم أحد المتخاصمين مع يمينه حتى يثبت خلافها ببيّنة أقوى» ومن هذا القبيل 
القرائن العرفية فهم يعتبرونها (دلالة الظاهر) فهي مرجحات أوليّة لزعم من تشهد له 
من الخصمين حتى يثبت خلافهاء ومثالها: لو اختلف الزوجان في بعض أمتعة 
البيت أنّْها ملك للرجل أو للمرأة ولا بيّنة لأحدهما ترجّح قول الرجل بيمينه فيما 
يستعمله الرجال عادةً كالسيف وثياب الرجالء فيُحكم له مبدئياء ويترججح قول 
المرأة فيما تستعمله النساء كثيابهنّ وأدواتهنّ» وذلك بقرينة عادة الاستعمال وعرفه» 
وإن كان من المحتمل أن يمكلك كل منهما ما هو في العادة من حوائج الآخرء 
وأمّا ما يصلح لكل منهما كالفرش والخزائن فيترجّح قول الزوج أنه تعقير هيا تمن 
البدسلس و نتيا اعرس به الات العام ع اناك 

النتيجة: يتضح مما سبق أنْ القرائن العرفية هي دلائل قضائية يرجّح العقل معها 
احخوالا على الآخر تركيس يسقدد فيه إلى غتلاقة :وضلة زؤيدهنا الآمر المتعارف 
المعتاد.» فمرجعها في النهاية إلى حكم العقل» لكن لما كان مستند الدلالة فيها 
العادة كر هذا الاعقان أن تتح يف الفرق”"" . 


مسألة تطبيقية على العمل بالعرف: بيع المعاطاة7") 


وصورة ذلك حصول البيع والشراء عن تراض دون حصول إيجاب وقبول لفظاء 
فالعلماء اختلفوة فى هذه المسألة : 


ذهب أحمد إلى صحة هذا البيع مطلقاً”؟'»: وقال به المالكية”*'» والأصح 
عند الحنفية”2» وقول عند الشافعية ورجّحه النووي”"'» وحجتهم في ذلك العرف» 


)١(‏ المدخل الفقهي العام 4187/5 وما بعدها. 

(؟) المدخل الفقهي العام ؟/ 477. 

(*) انظر هذه المسألة بتمامها فى أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى ص 585. 
(:) المغنى ١ . 58١/9‏ 1 ْ 

)0( الشرح الكبير 1 

(5) فتح القدير لابن الهمام 0//ا. 

(0) المجموع للنووي ١7١/9‏ . 


5 رو 
ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


حيث ورد الشرع بحل البيع مطلقاً. ولم يشترط فيه اللفظ ولم يبين كيفيته» فيرجع 
في ذلك إلى العرف» بشرط حصول ما يدلٌ على التراضي عرفاً» والمعاطاة تقوم 
052-5005 ظ 

وذهب الشافعية على المشهور في المذهب إلى عدم صحتهء فلا بدّ من 
الإيجاب والقبول» وحجتهم في ذلك أن شرط الرضا أمرٌ خفي لا يُعرف» فأقيم 
الابشابة الول قامه ا 

© وذهب الكرخي من الحنفية إلى جوازه في الأشياء الخسيسة كالبقل ورغيف 
الخبز والبيض والجوز وما شابه ذلك استحساناً للعادة”''» وقال بمنعه في الأشياء 
النفيسة ذاتب القيمة» فكأن مذهبه وسط بين المذهبين. 


قم اع 


(0) فتح القدير 5//اا. / 


03 و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة اا 


المبحث الخامس: قول الصحابي 

المراد بمذهب الصحابي: هو ما ثقل إلينا وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول 
الله يللِ من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنّة» ولم 
يحصل عليها إجماع"'' . 

مثالها: الزكاة في مال الصبي والمجنون. ال الاك ونان ل ا 
اباي ياي الي اناري لجرا ااال فى الموطا عن 
غود ارتجمو يق القاستم الأبيع اين" أنه قان جاع ماقف تلين راجا لى قفد 
في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة)”*' وذهب الحنفية إلى عدم وجوبها 
ممتعدية رول ان هر (لنسن تن مال للضم ركان * ونياك أدلة اخرق في 
المسألة ليس هنا مجال ذكرهاء وسآني على هذه المسألة تفصيلاً في نهاية الفصل 
كمسألة تطبيقية على الاختلاف في العمل بقول الصحابي . 


مذاهب العلماء 4 اللآخذ يمذهب الصحابي: 

تحرير الخلاف في المسألة : 

8 إذا أجمع الصحابة على قولٍ في مسألةٍ واحدة» فاتفق العلماء على أنْ هذا 
القول حجةٌ قاطعة فإنَّ إجماعهم حجة قاطعة ''. 


60 أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامي ص 84. 

(؟) أبو محمدء عبدالرحمن بين العاسع ين محه بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي». با هه 
اذاف المدونة نقها وعلها وفنا حيطا للحديث» توفي بحوران في الشام 5١١هء‏ انظر 
الأعلام / 777 وسير أعلام النبلاء 0/5 . 

(6) أبو محمدء القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد فقهاء المدينة السبعة» من سادات 
التابعين ومحدئيهم» توفي بقديد قرب مكة 1١٠هء‏ انظر الأعلام 14١/4‏ وسير أعلام النبلاء 
00 

وان ان العرط امم 

(6) تسيب الال 19م 

(5) إرشاد الفحول ص .8١‏ 


و 
١‏ القطعي والظني ذ في الكبوت والدلالة عند الأصوليين 


وأمًا مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد إماماً كان أم حاكماً أو مفتياً: 

شنولا سا خديين العلخاك | د قر لسو هه تنس جد | “الى اننا رسو ين 
هذا القول» أو خالفه غيره من الصحابة . 

# وأا مذهبه فيما اشتّهر من حوادث مما تعمٌ به البلوى وتمسٌ الحاجة إليف 
ْ ولم يرد إلينا خلافٌ من غيره في هذه المسألة» فهو حجةٌ عند أكثر أهل العلم. 

محل النزاع: إذا ورد عن أحد الصحابة قولٌ أو اجتهاد في مسألةٍ أو حادثةٍ لم 
تحتمل الاشتهار بين الصحابة» بأن كانت مما لم تعمٌ به البلوى ولا تمسٌ الحاجة 
إليها. ثم ظهر لنا نقل هذا القول في عهد التابعين ومن بعدهم من المجتهدين : ولم 
ل 
للعلماء أقوال في فلاة | حوبا ل 


الجا رسن اممعرواري ناسيب زرو العيل رارك #التراين. 
# وَأمّا مذهب الحنفية فلهم : فيه تفصيل : 
أ إذا كان مما لا يدرك ا ان 
إذا كان مما يُدرك بالرأي واشتُهر ولم يُعلم له مخالف». فهو حجة. 
إذا كان مما يدرك بالرأي ولم يشتهر فهو مختلفٌ فيه عندهم: 
)١(‏ ليس بحجة: قاله أبو الحسن الكرخي . ظ 
(؟) حجة يُترك له القياس» قاله أبو سعيد البردعي”" 
© مذهب الشافعية : 
أ لسن بحجة طلقا وقبل هذا مدهيه الجديد» انكر عد هن السشحتقية أن 
كون عد ا 
)١(‏ الإحكام 8١/7‏ » إعلام الموقعين 4/ .١١١‏ 
(9) كشنت الاأسر ار ا 
فر حكى القاضي حسين وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي 


حجة إذا عضده القياس» وكذا حكاه عنه القفال الشاشي وابن القطان»؛ وقال القاضى فى 


#0 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


ب يأخذ الشافعي بقوله إذا لم يُعرف له موافق أو مخالف, لكنه لا يقدمه على 
3 000 
القيانيو 7 , 


أيما 


- مذهب الحنايلة : 


)١(‏ إذا كان لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع”' » فيُقدم على القياس 
الكل بيه النصي الك شريطة إلا وكون هذا امعان مدن اعد عن 
لابن لا 7 

(0) وإذا كان للرأي فيه مجال فهو أقسام : 

ظ قتواه فيما لا يُعرف له مخالف؛ كأن يقول قولاً وينتشر ولم يظهر خلافه فهو 
ةا ات الذي تحرم مخالفته”*' . 


بوذا الو يفكي ريطي ٠‏ لكله لم يُعرف له مخالف: 

ا 000 

(5) وإن كان القياس على خلافه ففيه روايتان: 

(الأولى) تقديمه على القياس: واختارها أبو يعلى وابن قدامة. 

(الثانية) تقديم القنانى ظليده نو اهنا وهنا ابو الخطانه براق يا 77 

دكي عقن العلماء إلى ال عمعة نطلفا إذاعقالفه القياي "بود ليم : أنه 
لم يخالفه إِلّا عن توقيف» كقول ابن عباس في النذر بذبح ب 


1 يي ا 
هريرة» انظر تقريب جمع الجوامع 7105/7 . 

. وما بعدها‎ ١5 الشافعي لمحمد أبي زهرة ص‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المئير ص 7/1. 

ظ (؟) تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمد محمود الطحان ص ١1١١‏ . 

(5) المسودة ص ه””ء العدّة ؟7/ 01/4. 

.5٠ 5/١ روضة الناظر‎ )5( 

5 ككت اران 17307 

(0) مصنف ابن أبي شيبة / 5 2٠١‏ إعلام الموقعين 15/5 . 


ور 
1 5 5 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


مفاد قول الصحابي : للعلماء قولان فيه : 

القول الأول: أنّه حجةٌ ظنية للحكم الشرعي 

قال أبو يعلى: «قول الصحابي توقيفٌ من طريق غلبة الظنّ والظاهر)”" 

8 وقال الغزالي : ااوالميكتار أن هذا في محل الاجتهاد. فربما يتعارض ظنان» 
والصحابي في أحد الجانبين فتميل نفس المجتهد إلى موافقة الصحابي» ويكون 
ذلك اغالب ا ظنه)”'" . 1 

أدلة القول الأول: 2 

(01 ]إن الفعتاى أفرهة إلى الصواته و اعد ضع الكطا » لكأن المضاءة سضروا 
التنزيل وسمعوا كلام الرسول يَكِْةِ منه» فهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد» فكان 
قولهم مفيداً للظن بأنّ الحكم الشرعي ممائل لقولهه””. 

(1) إن الغالب في قول الصحابي أنّه قول جميع الصحابة لا قوله وحده؛ لأنّهِ لو 
كاجو جد جور ولو ظهر الخلاف بينهم لوصل إليناء ولو: تحقق الإجماع 
لوجب العمل قطعاء فإذا ترججّح وجود الإجماع فيه كان العمل به غالباً على الظن”؟ . 

() إن احتمال السماع والتوقيف في قول الصحابي ثابت؛ بل الظاهر من حاله أنه 
يفت بالخترة:وإنما يفت تالرأائ عن الضرورة ورشاون إخوائة.مق الضحابة» لاحمال أن 
يكون عندهم خبر» فإذا لم يجد اجتهدء فالأصل فيهم السماع» وهو مقدم لديهم على 
الراق: وعلى هذا لا يُجعل قولهم منقطعاً عن السماع بدليل» ال كيان اتن اليل 
والقياس ممّن بعدهم بمنزلة تقديم خبر الواحد على القياسر" . 

القول الثاني : ليس بحجةء فلا يفيد ظناً ولا قطعاً. 

8 قال الرازي: «الحق أن قول الصحابي ينين 0 


.١١9ا//5 العدة‎ )١( 
المستصفىي ؟5560/7.‎ )0( 
.6710/7/7” روضة الناظر‎ )9(: 
. 187 ميزان الأصول ص‎ )5( 
.١198/”9 الإحكام للآمدي‎ )5( 
.0577/” المحصول‎ )0( 


2341١ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


:وده البيضاوئى من الأدلة المردودةة" 

أدلة القول الثاني : 

)١(‏ أن الصحابة وإن ظهرت فيهم الفتوى بالاجتهادء فاحتمال الخطأ في 
اجتهاداتهم واردء لأنهم غير معصومين عن الخطأ كسائر المجتهدين» فقولهم مترذد 
بين الخطأ والصواب» محتملٌ لها كقول غيرهم”"'» بل كان بعضهم يقول القول 
ويخظع قيةوه وإذا لطا قطن رجهم عله وكان عتفلهم يرد على يعض" . 

(؟) لو كان قول الصحابي حجةً لكان على المجتهدين الآخرين تقليده والأخذ 
بما أدَى إليه اجتهاده» مع أن المقلّد متمكن من الاجتهاد وتحصيل الحكم بطريقته؛ 
والأخذ مما أخذ منه الصحابي مباشرةً وذلك باطل باتفاق» إذ لا يجوز للمجتهد أن 
يقلّد غيره مع تمكنه من استنباط الحكم بنفسه. ومثله يقال عن الاجتهاد مع أقوال 
العيها ة المكهيدية 

(7) أن الصحابة اختلفوا في مسائل وهي أكثر من أن تحصرء فلو كان مذهب 
الصحابي حجةً على غيره من التابعين لكانت حججح الله متناقضة مختلفة» ولم يكن 
اتباع التابعي لبعضها بأولى: من اتباعه للبعض الآخر . ظ ١‏ 

نت قزل اللعيضانة ذا كان ناريا صل امياد عترفي لله سدقي الخريل» 
وسماعهم التأويل ووقوفهم على أحوال النبي يل ومدارك وطرق استنباطه 
للأحكام. لو كان كذلك لكان قول الأعلم والأفضل ان كان أم غيره - حجة 
على من دونه لوجود العلة نفسهاء والأمر على خلاف ذلك» ادح العو اا 
من هو أفضل منه وأعله”*'. 

الراجح 

8 كون الصحابي ليس معصوما لدبي و د 
)١(‏ منهاج الوصول ص ١10‏ . 
(0؟) روضة الناظر 250757/7 أصول السرخسي 7/7و . 


(6) ومن ذلك كتاب الزركشي (الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة) وهو مطبوع. 
(:) الإحكام للآمدي ”/ ١١55‏ كشف الأسرار 7/ .77١‏ 


0 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


للظنٌء وإفادته للظنْ لا يلزم العمل به في كل حين وفي كل صورة؛ غل أقان تيفيك 
الظَنْ ويلزم العمل به. وقل يفيله ولا يلزم العمل به . 

"ا وغلى هذا فيجوز للقاضى أن يستئد إلية» وللمفتى أن يفتى ابه إذا كان 
الصحابيٌ نيا عَالما: كريك بن 0 وابن 0 وابن شيعي 7 ومعاد 
00 جبل . وتسرخم ب اندي ايعان لز ذه إذا كان قول المجتهد غير الصحابي 
حا قلقلل فإن قول الصحابي الفقيه يجب أن يكون كلل من زات أولى. 


و ع ل 


“سباي وبجبهد يزيد علي طبر من المجتهدين من أئمة المذاهب مثلا بأنه 


3 وفي حالة قول سحا حم يدارم عيره وانتشر فيكون بمثابة الإجماع 
اليكوق: را ظنياً: يجب العمل به في الأحكاء الا 


مسألة تطبيقية 57 الخللاف 4 الآخن بقول الصحابي: 


الزكاة في مال الصبي والمجنون””2: اختلف العلماء في ب هل تجب فيهما 
الزكاة ؟ 


)١(‏ أبو خارجة. زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري. صحابي جليل من أئمة القرآن 
وكتبة الوحي ومن فقهاء الصحابة وأعلمهم بالمواريث» شارك في جمعي القرآن في عهد أبي 
بكر وعثمان» مناقبه أكثر من أن تحصر توفي هك هه انظر الأعلام / /ا0 وسير أعلام النبلاء 
1. 

(؟) حبر الآمة» أبو العباس» عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي» صحابي جليل» ابن عمّ 
المصطفى يكوه ترجمان القرآن» من فقهاء الصحابة» مناقبه أكثر من أن تُحصرء جمعت بعض 
مروياته في التفسيرء توفي بالطاتئف 58ه. انظر الأعلام 4/ 44 وسير أعلام النبلاء 7/7 87031. 

(80) أبواعبدالركمن: عبدالله بن مسعود بن غافل الهذليء, من أكابر الصحابة سبقاً وعلماً وفضلاً 
ومن قرّائهم؛ ومن ألصق الصحابة برسول الله يلِةِ وحاجبه. يدخل عليه في كل وقتء له 
مواقف مشهودة فى الجهر القران: ومناقبه أكثر من أن تحصرء توفي بالمدينة ”اه ون 
الأعلام ١‏ وسير أعلام النبلاء 21 

6 أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص .٠١١‏ 

(6) انظر أثر هذا الاختلاف في كتابي اجتهادات الصحابة» فقد ذكرت فيه خمس عشرة مسألة 
تطبيقية ص ١9١‏ . 


4 ا 


سم 


5 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


الجن لقي لقنا فين مو القسابلة فالا #قعي قن يننا لي 

ف الحلفية فال ل ركاة فنينها"”"' :انما :عليهينا العقنر نيما تدرتفة الا رضن 

أدلة الفقهاء فى هذه المسألة : ظ 

# استدل المالكية والحنابلة بقول الصحابة وعملهم» فقد روى مالك في 
البوفا اتوك عه (اتدوو قن اموا الفا لأتاكنيا الفودفة ' وجزلاك ديت 
عبدالر حمن ص القاسم عن انة قال"( كانت ”غانسة 0 ا لون فى 
حجرهاء فكانت تخرج من الا 

وأمًا دليل الشافعية فظاهر الكتاب والسنة والقياس. فإن الزكاة علقت 
بالأموال ولم تُعلّق بالمالكين قال تعالى: 8أحْدَ من أَمَوْهِمَ صَدَكَة تطهَرهم وَترَكهم 416 
وقوه عت توساء فى "الويف اشوا فى ارال النامى ع ل كذهيها السيدف) 7 
وكذلك القياسء فالزكاة حىٌّ المال فيجب على الصبى والمجنون كسائر الحقوق 
المالية» قال الشافعي: «كما يلزم الصبي والمعتوه نفقة من تلزم البائع الصحيح 
نمقته . ويكون ع أموالييها جنايتهما على أموال الناس ء 56 يكون 8 مال البالغ 
العاقلء فكذلك الزكاة)”"' . 

89 وأمًا دليل الحنفية فقل رووا عن افر مسعود: لعن و مال اليتيم 00 
وزادوا عليه دليلا عقلياً في أنْ الزكاة عبادة» ولا تتأتى العبادة إلا بالاختيارء وهذان 
لا اختيار لهما لعدم العقل وأمّا إيجاب العشر فيما تخرجه أرضهماء فلأن الغالب 
في الزرع المؤنة» والعبادة لها تبع» فسبب النماء خارج» فالأرض مملوكة والزرع 
ا ظ 
)01 بان اليد الا الجخ 138 

(6) بداية المبتدي /١‏ 587 . 

85 “المواط 17 

(4)"الووفاتع. علق المواط 1817 

(4) حديث يوسف بن ماهك ذكره الشافعي في الأم 717/7 . 
(5) الأم 7/7 وما بعدها. 

17 تفده الراك ا 

(6) الهداية وشروحها 587/١‏ وما بعدها. 


00 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المحث السادس: سد الدرائع. 

تعريف سد الدذرائع: ظ ظ 

هو مصطلح مركب من لفظين (سد) و (ذرائع). 

السدٌ: الحاجز والمانع» ويطلق على الجبل» فقد جاء في القاموس : (الجبل 
ظ والحاجز ويضمء أو بالضم ما كان مخلوقاً لله تعالى» وبالفتح من فعلنا)”" 

والذرائع : جمع ذريعة» ولها معان عد يرجع معظمها إلى معنى واحد. وهو 
قزيها تققد وسيياة بوطرويقة | لوى اشدو اشير قفني الما موي :3 الترودة كتيفينة اوسيل 
والناقة التى يستتر بها رامي الععده وتذرع بذريعة توسل يومد 

المراف سد الذزيعة اضطلاحا + 5 ها تعد ءوميلة لشو اخره ,ضرف النظر 
عن كون الوسيلة أو المتوسل إليه مقيداً بوصف الجواز والمنع» وعلى هذا فالذرائع 
تشمل المتفق عليه والمختلف فيه فيتصور فيها الطلب والفتح كما المنع والسدء 
وبيان ذلك: أن موارد الأحكام قسمان: مقاصد ووسائل . ظ 
فالمقاصد: الأمور المكونة للمصالح والمفاسد» بمعنى أنّها تكون مصلحة أو 
مد زذا نا ظ ظ 

والوسائل: الطرق المفضية إليهاء وعند أهل المقاصد والقواعد الفقهية (إِنَّ 
الوسائل تأخذ حكم مقاصدها)” ' وعلى هذا منها ما يُفتح» ومنها ما يُسدّ بحسب ما 
أفضتة"إلنه: من مقاضد: قال القرافي: «واعلم أن الذريعة كما يجب سدّها يجب 
فتحهاء ويكره ويندب ويباح» فإن الذريعة هي الوسيلة» فكما أنْ وسيلة المحرّم 
محرّمة فوسيلة الواجب واجبة» كالسعي للجمعة والحجء غير أنْ الوسائل أخفض 
رق ف لبقا عفن وهى أنه جنناب اميا باختلاف المقاصد التى تؤدي إليهاء 
)0 الكاعوس الع ا 
-(8) القاموين الميحيا عا اا 
() انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام 0١‏ الفروق للقرافي ”/ 77. 


94 ا‎ ١ 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 586 ا‎ 


فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» 
وإلى ما هو متوسط متوميطلة)١١؟‏ لكين" الذى هرت غليه كتث الأصيول في معد 
مصطلح (سد الذرائع) وهو المعنى الخاص له : 

ول اي اح با ري مرجي 2 

0 

ل وعرفه القرافي نادف (عبارة عن أمرٍ غير ممنوع لنفسه يُخاف من ارتكابه 
ال : 1 لد 
لوقوع في ممنوع) . 

# وقال الشوكانى : (الذريعة هى المسألة التى ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى 
فعل || | ان 

مثالها: حفر الآبار في طريق المسلمين» فحفر الآبار مشروع, بل مصلحة بحد 
ذاتهاء لكنها أفضت إلى مفسدة فتَسدَّء وكذلك بيع | لضت لذن مله دمر + وجي 
السلاح زمن الفتن» وبيع اندو ققياء:]لنا قدي بيعتليةة» فيو ار قك يورق أن يكون 
وسيلةً لحفظ الحق عندما لا تكون بينةَ لإثباته» وبين أن تكون وسيلة لإزهاق الحقء 
وذلك عندما يكون القاضي غير خاضع. لسلطان الإيمان. 

مذاهب العلماء في الأخذ بسدٌ 05 

)١(‏ المالكية: من الواضح والظاهر أذ نهم أكثر الأخذين والمحتجين به )6 وفي 
مقدمتهم إمامهم إمام دار الهجرة 7 رحمة الله . 

0 قال القرافي : (وحاصل القضية أننا قلنا ودادرم ارصن جيرا له أنها 

000 

حاف ناا 


نوي كي لقنا طب هذ ابوس ور الس كالمالا كيه متميرد نترفاء 


.7٠١ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 79/8/7. 

(*) الجامع لأحكام القرآن 01/7 وما بعدها . 
62 اد 

(5) تنقيح الفصول ص .7٠١‏ 


3 


اشن 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ا «وهذا الأصل ينبني عليه قواعد» منها قاعدة سد الذرائع التي حكمها مالك 
في أكثر أبواب الفقه)”'"' . 

8 ويقول ابن العربي عند قوله عا «وَسْتَلَفَ عَنِ افرح لت كات حَاضِرَة 
لبر إِذْ يعَدُورت فى ألسَّبْتِ إذ انيم حِيِسَانْهُمٌ يَوْمَ سكتهم شَُرَّعا وَيْوْمَ لا 
سَبِيون لا تَأَتِيهِمٌ كدّلك َبَلُوهُم بِمَا يِمَا انوا يِفَسفُونٌ 4 [الأعرّاف : دع معقباً: 
«المسألة السابعة: قال علماؤنا هذه الآية أصلّ من أصول إثبات الذرائع التي انفرد 
بها مالك» وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته» وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة 
مع تبحرهما في الشريعة» إلى أن يقول: «وعليه بنى المالكية كتاب الآجال وغيره 
من المسائل في البيوع وغيرها»”" . 

(5) الحنابلة : وهم بعد المالكية بالقول به . 

وذهب ابن القيّم إلى أن سدّ الذرائع ربع الدين» إذ يقول: «وباب سد 
الذرائع أحد أرباع التكليف, فإنّه أمرّ ونهيء. والأمر نوعان: أحدهما ما يكون 
المنهي عنه مفسدة في نفسهء والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة» فصار سد 
الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين»9) 

(©) الشافعية: لا نرى في كتب الشافعية بحثاً مستقلاً يبين موقفهم من الذرائع 
بوضوحء لكئنا وجدنا في كلام الشافعي ما يفيد رد الاحتجاج بهء وبالمقابل وجدنا 
مسائل في المذهب رجت ظاهراً على هذا الأصل. 2 

فممًا يدل على منع الشافعي للأخذ به قوله: ١لا‏ يفسد عقد أذ بالعقد 
نفسه) لا يفسد بشيء تقدّمه ولا تأخرّه ولا بتوهم ولا بأغلب» وكذلك كل شيء لا 
نفسده إلا بعقله. ولا نفسد اسيوح يآ تقول هده ذريعة. وهذه نية سوء» إلى أن 
يقول: «ألا تيف أل 0-6 ا وتو نششوائة أن يقتل به كان الشواء 
حلالاً» وكانت النيّة بالقتل غير جائزة» ولم يبطل بها البيع» قال كذلك لو باع البائع 
)١(‏ الموافقات ”7/7 .71١‏ ظ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 01//5 وما بعدها. 
(9) إعلام الموقعين 77١/7‏ . 


3 7 
البأب الثاني: في القطخي والظني في الادلة 1 لام" 1 ش 


سيفاً من رجل يراه أنه يقتل به رجلاً كان هكذا""'' ثمٌّ يعمّم الشافعي في مواضع 
أخرى القول: «وليس تفسد البيوع دا ولا النكاح ولاشىة أنذا إلا بالعقد»قإذا 
عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدّمه ولا تأخَر عنه» كما إذا عقد عقداً فاسداً لم 


/ د ع نس 1 5 5 
يصلحه شىء تقدمه ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقدٍ صحيح»” 0 


لكن ورد في الفروع ما يدل على الأخذ به. ومن ذلك إخفاء الفطر فى 
رمضاد للمعذور فى فطره» وكإفرار المحجور عليه بالدين». وكقضاء القاضي بعلمه» 
وجرناة القاتل من الميرا هك مطلقا يكل أنواع القعله.وكددك تسائل أخرق 
شير 
غيرها . 


(:) الحنفيّة: ومثل ما يقال عن الشافعية يُقال عن الحنفية تماماء فلم يتعرض 
لها الحنفية في بحثِ مستقل» وإن كان ثقل عن أبي حنيفة ما يدل على عدم الأخذ 
به» وإن كانت بعض فروع المذهب تخرّج عليه . 
مالك إلى المنع من الذرائع» وقال أبو حنيفة والشافعي : اا تيا ووكله 

5 )2 
جزم المتوحي 1 

ا غير أن المتتبع لفروع الحنفية يجد ما يدل على الأخذ به» ومن ذلك إقرار 
المريض بدين وهو في مرض الموتء. وإحداد البائن والمتوفى عنها زوجها وما 
أشنية 37 

(5) الظاهرية: فهم مثل الشافعية والحنفية في عدم الأخذ به» وترتب على عدم 
القول به جواز الأخذ بالحيل في بعض العقود والمعاملات» ومثاله: أن يظهر 
)١(‏ الأم 7917/1 وما بعدها. 
5م الام 
(*) الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء منها ص 477 . 

629 إرشاد الفحول ص 7515 . 


(4) شرح الكوكب المنير 5/ 475 . 
(5) الأدلة التشريعية ص 477 . 


03 و 
584 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ب . 


المتبايعان عقذا فانعا يتوصل به إلى إباحة ما هو محرم في اللأصل. كنكاح المحلل 
5550 وكآن يبيع ثؤباً بأل كن ,خالا ل ايشغرية هن مشترية يا لفتة :وما تين ل 


أدلة المحتجين بالأخن بسدٌ الذرائع: 

: القرآن الكريم‎ )١( 

اقرله نعاتي ل كنز ابتك انو حو انز قط ا اقاعتوا بر ره 
[الأنعتام: ]٠١8‏ فد حرم الله عببه ب آلهة المشركين» م كون السب غيظاً لهم وإهانة 
لأصنامهم. وذلك لكونه ذريعة لأن يسبوا الله تعالى» فمصلحة عدم سبّ الله تعالى 
أرجح من مصلحة سبّنا لآلهتهم؛ وهذا دليل على المنع من فعل الجائز لثْلّا يُتخذ 
سببأ لفعل ما لا يجوز. ظ 

«ه قوله تعالى : «يكيها الدِرت اما لا تَمُوكُواْ دعكا وَقُولواْ انظزنًا وأسمخوأً» 
لق 6 #ساكاد البيؤة يقر لوق( زا هنا )نينا لوول الل كنل امم قبيل رضت 
بالرعونة والطيش» فنهي المؤمنون عن قولهاء مع أن قصد المؤمنين بقولها حسن 
(أرهنا يفك ) كان لسع جسن :زا يسكايها ا هرد رسا القعمة مد 

ا ومثل ذلك ما جاء في قصة القرية التى كانت حاضرة البحر لما منعت من 
الصيد يوم السبت» فاتخذوا الشراك وجمعوها يوم الأحد. وهوما يعرف عند 
الفقهاء بالحيل» كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: «#وَسْئَلْهُمَ عَنِ الْمَرَةٍ ألبى 
كات حَاضْرَةَ ألبْخَرٍ إِذْ يعَدُورتَ فى ألسَبَتِ إذّ تقهز 5-3 يوم متهم 
ا ص م ف كم حَدَلِكَ بَلُوهم يما نوأ يَفَسَمُونَ 426 
[الأعراق : + ودل على تحريم فعلهم العقوبة التي ع فقد مسخوا قردةً 
خاسئين». وسمّاهم القرآن معتدين بقوله: هوَلَمَدْ عَلِنهُ ألَذِنَ أعْتَدَوَأ مِنَكُم فى اَلشَبْتِ 
فقلنَا لَهُمْ كونوأ رده حَنيتِينَ )»© رابس:: 5+ 

(6) السنة المطهرة: 


كفه كَلِِ عن قتل المنافقين مع علمه اليقيني بهم مع كونه مصلحة» لثلا يُتخذ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


21784 


ذويعة إلى قنفير' النانى عفة :كما معاءفي الويف «ازة يفنت الفا أن محندا 
يقتل يهنا 14 


1 000 («لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها 
وأكلوا ثمنها "وكين لا يقة ل ل: أن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه وبيعه وشراءه» 
لأن ذلك كله ري لي التعاطي . 


(9) فتاوى الصحابة : 


ذا توريف المطاقة السعوتة نى سوفن المؤت: نقد قفن ذلك عتمان وعلئ 
وأبيّ بن كعب رضي الله عنهم. وقضاؤهم بذلك جاء سداً لذريعة الإضرار 
بالزوجات بحرمانهم من الميراث”'". 


فاققل الجماغة بالواحد: قضى ذلك عر سداً لذريعة التواطق على القدل» د 
إن القصاص يعني المساواة» وهي في الأصل عقوبة تجب للواحد على الواحدء 
فلو سقط القصاص بالاجتماع والاشتراك لأدذى ذلك إلى المسارعة إلى القتل 
بوسيلته» قال ابن القم : «إنْ الصحابة وعامة الفقهاء اتفقو ين لت 
بالواحد» وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى 
التعاون على سفك الدماء»”؟2 وهناك مسائل كثيرة قضى بها الصحابة سداً للذريعة» 
كتحريم المرأة على من تزوجها وهي في عدقها نئل ار 

(5) دليل العقل (مقاصد الشريعة) : 

فقد اسيّدلَ على سدّ الذرائع من المعنىء بأنْ الشارع إنما حرّم المحرمات 
المانقيا هن العدا بيد سور لعامكلةامتهابة ول يتحص هد" لمتصره لاع 
10 سني معديك كريد المخار 1 ومسلم (085؟) عن جابر بن عبد الله. 
(؟) أخرجه البخاري 2)5١77(‏ ومسلم (1987) عن عمر بن الخطاب. 
(*) والمراد بالمبتوتة: المطلقة ثلاثء انظر المسألة في كتابي اجتهادات الصحابة ص 5 ٠١‏ . 


0( إعلام الموقعين ا" 
(5) يمكن الرجوع إلى هذه المسائل في كتابي اجتهادات الصحابة ص 5 وما بعدها. 


5 يك 
٠‏ 0 ميا ٠.‏ 5 5 5 - 95 3 3 
راك ل لطس ولضيض شت وبلقةعس اأصونين 


لغيه 


الوسائل المفضية إليهاء وإن كاك ماه ومشروعة من قبيل (ما لا يتم الواجب إلا 
شفي الجبي 1 

وهذا ل لا عالم 
معجزات. والتي هي استثناءٌ من قاعدة السبب» فكل من لم يباشر السبب لن ينال 
المسبب. هذه سنّة الله تعالى في خلقهء قال سبحانه: «إنَا مَكَنَا له فى الْأَيّضٍ وَدَائَيتَهُ 
من كل شَيْو سينا 400 (انحيف: 4م قال ابن القيّم : «ولمًّا كانت المقاصد لا يتوصل 
إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعةٌ لها معتبرةٌ بهاء 
فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها 
وارتباطاتها بهاء ووسائل الطاعات والقربات في صحتها والإذن فيها ببحسب 
إفضائها إلى غاياتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود. لكنها 
مقصود قصد الغايات وهي مقصود قصد الوسائل, فإذا حرّم الرب شيئاً وله طرق 
ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه» وتثبيتا له ومنعا من أن 
يقرب حماه؛ ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم. 
وإغراءً للنفوس بهء وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك 
الدنيا تأبى ذلك» فإِنْ أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيءء ثم أباح 
لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعُدَ تناقضاًء ولحصل من رعيته ضدًّ 
مقصودهء وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحهء فما الظنّ بهذه الشريعة الكاملة 
التي هي أعلى في درجات الحكمة والمصلحة والكمالء ومن تأمّل مصادرها 
ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سدًا الذرائع المفضية إلى المحرم بأن حرّمها 
ونهى عنهاء والذريعة ما كان وسيلةً وطريقاً إلى اف 

مفاد سد الذرائع : اختلف العلماء في مفاد سد الذرائع على قولين : 

القول الأول: أنه حجة يفيد الظنئّء وأكثر من قال به المالكية» وهو رواية 


2030 المدخل الفقهي العام ؟/ 6١ل‏ . 
030 إعلام الموقعين ؟/ و١‏ : 


لله 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


قال القرطبي: «التمسك بالذرائع وحمايتها هو مذهب مالك وأصحابه: 
وأحمد بن حنبل في انه غتدو ونه على د )لاسن الكناه ولد . 

ظ ا ويقول ابن تيمية: «الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرّم غالبا فإنّه يحرّمها 
مطلقاً»”' “يقصد مذهب الإمام أحمد. 

© ومّما هو معتبر في القواعد الفقهية نظرية المقاصد والوسائل (الوسائل تأخذ 
حكم مقاصدها) '". 

© قال ابن القيم : «وسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها 
بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها)”*' . 

أدلّة القول الأول: ظ 

ا لتاهيلاتاامن النارع السك انه ين الطرقالنققية إلى اللحراة: 
ككاعنا بودن طرينا ودف الى البحر و ا ا 
منهاج الشريعة في سد ذرائع الا 

١‏ إن الشارع لو أباح الذرائع والوسائل المفضية إلى الحرام لكان مناقضاً 
للتحريم» ولكان فيه إغراء للوقوع فيما حرّم» وهذا ينافي حكمة الشريعة''. 

القول الثاني : ا فلا يفيد قطعاً ولا كنا تقل ادلين الشافعة 
عموماء فهم يستبعدون أنها تفيد الظنّ» وسفن النتمات يرق ١‏ لفق يقي ا الكن ا 
يعمل به. لأن الظنّ هنا لم يقم عليه دليل . 

# قال الشافعي : افمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على 
أن ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلالةٍ منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من 
)01 تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/ ٠‏ 5 
(؟) مجموع الفتاوى 19/7 . 
ره نظرية المقاصد عند الشاطبي لأحمد الريسوني ص 775 . 

(4) إعلام الموقعين 147/8 وقد ذكر لهذه المسألة تسعةٌ وتسعين تطبيقاً وفرعاً فقهياً . 


(6) المصدر السابق. 
() إعلام الموقعين ١10/7‏ . 


3 ر 
8 0 3 القطعي والظني فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
اا يي يبيب يبيب يي يي لل 


خلاف العرين واليتة*” وقال أها مدل ردّه لهذا المبدأ: «يبطل حكم الدلالة 
التي هي أقوى من الذرائع. فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل له اللأضعف من 
الذرائع كلّها)”" . 

وأمًا ابن حزم فيرى أنْ سد الذرائع من الظنّ الذي لا يُعمل به فقال: «كل 
من حكم بتهمةٍ أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيءٍ خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد 
فقد حكم بالظنَ» وإذا حكم بالظنَ فقد حكم بالكذب والباطل»"”" . 

الترجيح : ظ ْ 

على كل حال فالذين قالوا بسدّ الذرائع لم يجيزوا التوسع في سدّهاء لأنَّ 
ذلك يؤدي إلى حرج على الناس عظيم: ٠‏ فلا يفتى بسدٌّ الذرائع إذا كان الإفضاء إليها 
تافر أو كلجا كن ين يسرع زإراعة العفه بالكلتة لكلا تمسر فيه لقي 


وكمن يفتي بتحريم طعام الكفار خشية أن يكون فيه خنزير ونحو ذلك» فلا يجوز 
الأفتاءبسة"الذريية ال فيما كان إفضاؤه إليها كثيراًء كما تقدّم من الأمثلة. 

# ولا يكون سد الذريعة شاملا عاماً لكلّ صور المحكوم فيه وفي كل أحواله: 
بل بالقدر الذي تندرئ به المفسدة. وإذا زالت الخشية زال الحظر. 

ونشير هنا إلى ما اصطلح الفقهاء بتسميته (بفتح الذرائع) وهو عكس سد 
الذرائع» فسد الذرائع كما بِيّنا منع المباح إذا أدى إلى مفسدة» وعكسه فتح الذرائع 
أن ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضرر أعظم. مثاله: جواز دخول منزل 
الغير دون إذنه لإطفاء حريق أو لمنع جريمة. وكدذلك دفع الجتال لدولة كافرة 
اسيم ا 00 00 
بأمرين : 
(1) إبطال الاسغتضيان فن 86, 


90 إظان عبان عونك 
فر الإحكام دين م . 


١‏ و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة م لد ١‏ ' 


)١(‏ الأول: ألا يكون طريق آخر مأذون به لمنع الضرر. 

(؟) الثاني : أن يكون الضرر المترتب على الترك أعظم بجلاء من المحرم المرتكب . 
مسألة تطبيقية على الخللاف 2# الأخذ بسذ الذرائع: حكم نكاح المريض 
مرض الموت!") 

اختلف العلماء في حكم نكاح المريض مرض الميورت على اقوالك: 

#ه ذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم صحة هذا النكاح”'*'» وحجته في ذلك 
سدّ الذرائع» فلا قصد لهذا النكاح إلا الإضرار بالوراثة بإدخال وارث عليهم.؛ يحصل 
بسببه إضرارٌ لهم» ويرى ابن رشد منع ذلك من باب المصلحة المرسلة بحيث لو ثبت 
الإضرار بنكاحه منع ولم يصحء وأما إذا تبيّن قصدٌ آخر فلا يمنع ويصح” " . 

وذهب الجمهور”* إلى صحته بشرط أن يكون بمهر المثل» فلو زاد عليه 
افتير مدر الكل وذة ها زامروا لكا عسم» نكي :تي ذلك ال الحكيه 
فالتصرف وقِع من أهله في محله بشرطه»؛ ويصح في المرض كما الصحة» وإنما 
منعت الزيادة على مهر المثل لأنّها فى حكم الوصية» ولا وصية لوارث”” ( 
وعضدوا ذلك بالقياس على بيعه وشرائه فيما لا محاباة فيه» وكذلك عضدوه بما 
ثقل عن عمل بعض الصحابة '". ظ 


هاه س8 


. 1١8 انظر المسألة في أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد /١‏ 5غ . 

اانه" اميد 5 

06 الأم ”١/5‏ وفتح القدير 7/ ” ٠٠‏ والمغني /2. 

)00( هو جزء من حديث صحيح جاء فيه (إِنَّ الله أعطى كل ذي حق حقّه فلا وصية لوارث» أخرجه 
الترمذي في الوصايا 0 والنسائي و فى الوصايا (53081) وابن ن ماجه في الوصايا ا 
عن عمرو بن خارجة. ولكعن الى امات لاما كما لقن مق أبي داود في البيوع ٠45(‏ ”)0 

0030 قال الشافعي : بلغني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه : : زوجوني لا 
ألقى الله وأنا أعزبء انظر الأم 2/5 وقول الصحابي حجة عنده فيما وافقه القياس . 


5 رو 
554 . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث السايع: شرع من قبلنا 

المقصود بشرع من قبلنا: 

لقد كان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام شرائع اك شوشي 111 لزي 
والفة الحيوية فمتخ .هله الشيراه” ئع ما ذهب واندثر. ومنها ما هو باتي كالتوراة 
والإنجيلء» وعلى هذا ا و كثيرة» بعضها محل اتفاق 

8 لاخلاف بين العلماء في أن الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع السابقة 

الراك ا كرفا في اند سريف فى تحب جعي باإجاة لي البق لخر لع لايق 
على وجه التفصيل. لأن بعضها غير قابل للنسخ» فقد قرر العلماء سلفاً أن النسخ لا 
يدخل فى العقائد ولا فى الأخبار. وكذلك كثير من أصول التشريعات» كتحريم الكفر 
والربا والزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر حفاظاً على الأديان والأنفس والأموال 
والعقول والأعراض» وهذه هي الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع 
بالمحائط عتجياء دان تجالن : #وكبنا علوم فيا أن نفس يالتّفين وَالْمَتر با لَعَينٍ 
وَاَلانتَ َألْذَنفٍ وَالكنت د 0 لسن وَالْجروحَ كا ص 14 000 

وما ورد في كتبهم من شرائعهم المنسوبة إلى أنبياتهم مما لم يكن محكياً 
لوك ا اراي ع ليل ااربور سلب لانم اتيت 
كلم أله د مَا عَمَلُوهُ وَهُمَ موجه ا ا 
ذلك كتير فقد يكون الشىء المنقول إلينا مما حرّفوه. وهذا سبب غضبه يلل عندما 
رأى في يد عمر بعض صحائف من التوراة”"' , 


)١(‏ سيأتي ذكرالحديث بنضه عند استعراض الأدلة فى هذه المسألة. 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


وأمّا ما ورد في القرآن الكريم من أحكام شريعتهم وقد أمرنا الله بالأخذ بهء 
أو أثنى على فاعله فهو حجةٌ اتفاقاًء كقوله تعالى : يّأيها الَدِينَ امنا كيب عليحكم 
الصِيَامْ كم كيب ع اليرت صن مَلِكُم» [الَقرَة: +مع وقوله د : الأحبٌ الصيام 
إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوما»"'". 

رونا ورذ اق اقرط نارين لقةء زكوة وافيعا لذ ا«السات كاله ع على هن 
قبلنا ثمّ أحلت لنا كما في الآية: طاَكُُوأ سنا عَيمَُمْ حلا طِنَِا» زالانفتال: +] وفي 
حاوف :او حلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي)”") 

ا موضع النزاع : ز ما ورد في شرعنا من كتاب وسّةٍ صحيحة مما نقل عنهم 
من شرائع وأحكام وسّكت عنها في شرعناء فلم يأت ما يدل على إثباتها في حقنا 
أو نسخهاء فهل يكون حجة علينا ؟ اختلف العلماء فيها على أقوال: 

١‏ القول الأول: أنه حجةٌ علينا وشرعٌ لناء فيجب العمل بهء ذهب إلى هذا 
القول المالكية وأكثر الحنفية وبعض الشافعية أيضاء وهو رواية لأحمد. . 

فمن الحنفية قال الخبازي: «والصحيح أنه ما قصّ الله تعالى أو رسوله من 
غير إنكار يلزمنا على أنه شريعةٌ لرسولنا لقوله تعالى: ظوَمن لَرَ يحْحَكُم يمآ أنزل الله 
َأوْكيِكَ هُمْ تسوت [لمتعرة: +6 ومعلوم أنهم ما كانوا يمتنعون عن العمل بأحكام 
التوراة والإنجيل» وإنّما يمتنعون عن العمل به على أنه شريعة لرسولنا» "" 

© ومن المالكية قال القرافي: «وأمًا بعد نبوته يَلكلِقّ فمذهب مالك وجمهور 
أصحابه أنه متعبدٌ بشرع رن تلفغ وكذللف: أنه لاما قيضم ادير" بوسله فال ابن 
لجعت #المقفار اله كن يعن بعك مسد بها 1 ثم ساق الأدلة على 
ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7570)» ومسلم )١١99(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(؟) جزء من حديث مطلعه: الأعطيت خمساً لم يطعهنّ أحدٌ قبلي) أخرجه البخاري (770)) 
ومسلم )07١(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(0) المغني للخبازي ص 719. 

0 تنقيح الفصول ص 5917 . 

(5) شرح المختصر 75857/7. 


رو 
1 القفطعي والظني ذ في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ا ومن الشافعية قال الأمدي : «اختلفوا في النبي كَلِْةِ وأمته بعد البعث هل هم 
متعبّدون بشرع من تقدم و ا 
الرؤايكدة غنة وعن بعض أصحاب الشافعي أن النبي يك كان مُتعبداً بما صمّ من 
شرائع من قبله بطريق الوحي إليه لا من جهة كتبهم المبدّلة ونقل أربابهاء ومذهب 
الاشافرة والمعتزلة المنع من ذلك». وه الشةا 770 

# ومن الحنابلة قال أبو يعلى بعد أن ذكر المسألة فقال: «فيه روايتان. 
إحداهما: أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبيّنا عليه السلام فقد 
ان تيا مناه ويلزمنا أحكامه من حيث إِنّه قد صار شريعة له. لا من حيث 
كال شويف لمن انلنا” ثم ذكر الرواية الثانية فقال: «وفي روايةٍ أخرى أنه لم يكن 
تعدا متت ونيد لخدا غ الأعا دن الدلبل على قوعة نن شرعه فكو شرع له 
كد اه إلى أن قال: اوالأشبه أنه كان متعبداً بكلّ ما صم من شرع من كان قبله من 
الأنياع 5 

" القول الثانى : أله لبن شيل وهو قول جمهور الشافعية ومحققيهمء 
وبعض الحنفية» ورواية لأحمد. وهو قول ابن حزم والظاهرية. 

© قال الشيرازي بعد أن حرّر المسألة وذكر الأقوال فيها: «والذي يصمٌ الآن 
عندي أذ تناس راف اس ب 0 

ا وقال الغزالي بعد ذكره المسألة أيضاً: «والمختار أنّه لم يُتعبّد َكِدِ بشريعة من 
29 
ظ ه قال الجومني: #ولكن ثبت عندنا شرعاً أن لسنا متعتدين بأحكام الشرائع 
ال 


0010( الإحكام "/ .19١‏ 
(9) الكزة # عاقيا وها عه 
فر اللمع ص ”57 . 


1/١ الستصيدى‎ )5( 
.6١05/١ البرهان‎ )6( 


لا59 ) 


الباب الثاني: في القطعى والظنى فى الأدلة 


© ومثله حكى الآمدي فقال: «ومذهب الأشاعرة والمعتزلة المنع من ذلك» 
قو المي 0 ظ 

_ ا ل ا ا 
متعبداً بشيءٍ من الشرائع إِلّا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه فيكون شرعاً له مبتدأ» 
أومأ إليه رحمه الله أي الإمام أحمد ‏ في رواية أبي طالب”'' في موضع آخر) '". 

9 اه حزم في تعقيبه على حديث بعثه يَيْةِ إلى الخاسن كافة فمال: «هذا 
الحديث يبين أن كل نبي قبل نبّنا يله إنما بُعث إلى قومه خاصة. وإذا كان ذلك 
حر اد ع يمام باريو خريعه ب صر يم أفصح بهذا يقينأ أله لم يُبعث 
إلا اعد من الأنبياء غير محمد 6م90 


أدلة القولين ومناقشتها: 

)١(‏ أدلّة القول الأول: 

١‏ من الكتاب الكريم 

© قوله تعالى: وكيك لذي هَدَى 1 فبِهَدَنهَمُ م أَنْصَدة»4 [الأنعام: 90] ووجة 
الاستدلال: أن الله تعالى ذكر قبل هذه الآية جماعة الأنبياء والمرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» ثم أمر بعدها نبيّه باتباع هداهم والاقتداء بهم» فدلٌ ذلك على 
وجوب الأخذ بما في شرائعهم من الأحكام العملية لأنها من جملة هداهم» والأمر 
يقنتضي الوجوب””'» وورد أن ابن عباس قرأ سورة ص فلمًا أتى على قوله تعالى : 
وطن اد أَنَّمَا َه فَأسْتَعَفَرَ 3 مَك راكنا وآنات عارك ووم توعد" * ورا فوله 


7 لي 


تعالى : «أوْكَيَكَ ألَِنَ هدَى أَنَدُ قْهُدَهُمْ أَتْمَدة4 رلانتم: ].١‏ 


0110( الإحكام ؟/ 1 

ةف" عصمة بن أبي عصمة. أبو طالب العكبري» روى عن الإمام أحمدء ذكره أبو بكر الخلال؛ 
وقال: كان صالحاً توفي 545 1ه. انظر طبقات الحنابلة 143/١‏ . 

(*) العدة "/ هلا وما بعدها. 

0( الإحكام لابن حزم ه/ 8٠١‏ . 

(6) العدة "/ لاهلا. 

030 سجود ابن عباس في آية سجدة سورة ص رواه البخاري في تفسير سورة ص (5 ٠‏ دل -/ا ١ق‏ ة). 


ع 0 
7 554 1 القفطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


1 


وقال تعالى: 2 / ّ الخ وم اد ا ولف مسقا تكدونا 


لع لا 


0 


وَصيْسًا بد برهي وَمُوسَى عبسو أن - ذِينَ ولا تلتفغرقوا أ فيه» [ الس وهاه 39:16 نيه 
الاستدلال: أخبر الله سبحانه في هذه الآية أنه شرع لنا من ديننا ما كان وصّى به 
نوحاً وغيره من الرسلء والدّين عند الإطلاق يتناول الأصول والفروع» فدلٌ ذلك 
غلى أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ناسح له" 

# قوله تعالى: 98 إِنّآ 00 الركة ادن أشلووا 
نهار راسو لتقا ينا متخي ون كنال كارا على نود كه 
تَحَمَوا اشاس :واختوق وله ”كلق لما للد وق لت سكو نكا" أل الا 
أوَليِكَ هُمْ الْكَمِرودَ )4 سسد:: ؛:: وقال في الآية التي تليها: طدَوْلَيِكَ هُمْ 
مون 4 [الماكدة:-25] ثم جاء بعدها قوله: وكيك هم م ألْفسِفُوََ* [التتاكدةة 27 ] 
عا اندلا ل لى تفرن :الذي ديرن تبن وس سات الاسام ناقور فهنا | أنزل 


أللّه وتوعد من لم يحكم دين 


واحتجح محمد بن الحسن في كتاب الشرب على جواز القسمة بطريقة المهايأة 
(التوافق) وهي قسمة الماء الجاري والمنافع المستمرة بين الشركاء زماناً بقول 
اا ا اا ل ل 
شرب يور َع (©)4» دانشعرّ.: ٠‏ في قصة صالح مع قومهء واستدلٌ بعض العلماء 
على صحة الحيل في الوصول إلى الحق بقوله تعالى في حكايته عن أمر يوسفف: 


«إكلمًا جَهَرَهُم يَهَازِهِمَ جَعَلَ أليَقَايَةَ فى رَعْلِ أجِيد» ريومئى: .,] وفي صحة الكفالة 
بقوله تعالى : «وآنا بو دعيم » 00000 


باعا أ 


وكذلك فإِنْ لشريعة إبراهيم عليه السلام مزيداً من التوكيد على اتّباعها في 
شرعناء ولذا كان الخلاف في حقها أقل» فقد قال الله في كتابه: #ثم أَوْحيَنَا إِليَكَ 
أ تع ِل ِنرْهِيمٌ 00 ]. 


0 5 رةه لاوما يدها 


و 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 1 


ْ ؟- من السنة المطهرة: 


د الوُبيّع") كسرت سن امرأةٍ فأمر النبي يل بكسر سنّهاء فقال أخوها 
"ا وو ا سر ا ثنيّة الرَبِيّع ؟ لا والله يا رسول الله والله لا تكسن تنيتها : ظ 
سا حوس سا9 بأرش أخذوهء فعجب النبي َك وقال: 
١(إنَّ‏ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)”" ووجه الاستدلال: قوله كلِ كتاب الله 
القصاصء مع أنه لم يُذكر في كتاب الله القصاص إلا في قوله تعالى عن أحكام 
التوراة : #والجروح قصاد ص [المتائدة: مع فهذا يدلٌ على أنه يَلِِ حكم بما ذكر في 
القرآن من شرائع الأنبياء قبلنا نا وهي هنا شريعة موسى» كما جاء في التوراة””'. 


وفي الحديث: (أنّ اليهود جاؤوا إلى رسول الله كَل فذكروا له أن رجلاً منهم 
وامرأةً زنياء فقال لهم رسول الله يلهِ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
فقالوا: نفضحهم ويُجلدون قال عبد الله بن سلاء””؟: كذبتم إِنَّ فيها الرجمء فأتوا 
بالتوواةا نوها انوطع اتعتهم رده على 41 الروجي تقر ا ما يلها رونا يعزاها + لقان 
عبدالله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجمء قالوا صدق يا محمد 
فيها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله كَكَهِ فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة 
يقيها من الحجارة)''' ووجه الاستدلال: أنه يك راجع التوراة وتعلّق بها في إقامة 
الحدّ على الزانيين وحكم بما فيهاء فدلٌ ذلك على الاحتجاج بشرع من قبلناء قال 


)١(‏ الرّبيّع بت النضر بن ضمضم النجارية الأنصارية» اراس تعر وكاس بل 
فتح الباري 1111 

فه أنس بن النضر بن ضمضم النجاري الأنصاري عمْ أنس بن مالك» ىا كُتل 
دا يوم أحدء انظر اسك الغارة15/ 367: 

(*”) أخرجه البخاري »)77١7(‏ ومسلم )١1778(‏ عن أنس 

(5) معالم السئن !/١0//5‏ وما بعدها. 

(5) أبو يوسف. عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» صحابي جليل» عرّض القران بذكره 
بأكثر من موضع, له مناقب جليلة ومواقف مشهودة مع قومه اليهودء اعتزل الفتنة ومات 
بالمدينة “47هء انظر الأعلام 4/ 4٠‏ وسير أعلام النبلاء 417/7 . 

(5) أخرجه البخاري (7770)» ومسلم )١119494(‏ عن ابن عمر. 
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2 
و 
م[ 1 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ابن حجر: «وعلى هذا فيُحمل ما وقع في هذه القصة على أن النبي كَل علم أن هذا 
الحكم لم يُنسخ ع نا 

وفي صوم عاشوراء ثبت (أنه و قدم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء 
فقال: ما هذا ؟ قالوا: هذا يوم صالح. هذا يوم نجا الله بني إسرائيل من عدوهم» 
فصامه موسىء قال: (أنا أحىٌّ بموسى منكم) لا هونن مف ب ريه 
الاستدلال: قوله وَكِيِةِ «أنا أحىّ بهذا» أي بالعمل بهء فدلٌ على أن شرعهم شرع 
د 


© وثبت قوله كل «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»"'' ثم قرأ 
وا أَلصَّلَوَءَ للزكرف* رمد.: :, وهذه الآية مما قاله الله تعالى لموسى عليه 
لقره فقا امور بج الشديام دنا اق فى كترم رسي تكو لزعي بو ات 
الأنام” . 


قوفل نيت أن النبى 6د كان يتعند قبل البعنة كما وروت عاتهة ردس :اشاعنها 
(كان يخلو بغار حراء فيتحدّث به الليالي ذوات العدد)"' والتحنّث التعبّد» لكن لم 
كيبا و ا ا يتعرله: 


دليل الإجماع: 


وعواما لد ام ويعنون ون إجماع العلماء ا 0 


57 نا عَلدهِمَ 1 أن 0 بالتعين: وا لع نا لعا وأللى بَلَذَنفٍ والأذنت دن 
وَألِسَن بأَلِسَنَ والجروح قِصا نيصَامُ» [المائدة: ه4] على وجوب القصاص في ع 


() فتح الباري ل" 

(0) أخرجه البخاري »)27٠١5(‏ ومسلم )١١70(‏ عن ابن عبا 
(9) فواتح الرحموت .١86/7‏ 

(4) أخرجه بنحوه البخاري (/2)091 ومسلم (584) عن أنس 
(4) فواتح الرحموت ”/ 185. 

(5) أخرجه البخاري (5)ء ومسلم .)١10(‏ 

(0) فواتح الرحموت 75/ 180.» التقرير والتحبير .7١9/57‏ 


5 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


رو 
آله 


؟ دليل المعقول : 

إِنْ شرع من قبلنا مطلق» فوجب أن يدخل فيه كلّ مكلّف إلا أن يثبت نسخ 
أصل ما ثبت من الشرع المطلق . 

فا بُعث يَكلة مُتعبّداًء فدلٌ على أنّه كان مأموراً بشرع من قبله. 

إن الرسول الذي كانت الشريعة منسوبةً إليه لم يخرج عن كونه رسولاً ببعث 
رسولٍ آخر بعده. فكذلك شريعته لا تخرج من أن تكون شريعةً معمولاً بها ببعث 

0 
رسولٍ آخرء ما لم يقم دليل النسخ لها ". 

() أدلة القول الثانى : 

00 تعالى :ؤي عن 5 0ه وَمِنْهَاجا # [المتائدة: 4:] ووجه 
عبد وعدا ويه واتكرة امقد يكيف بشرويية لتنا أن 
الشريغة الآ تضاف إل لمن افص رنها فون التابع لها 

ا وبيانه تعالى في آيات كثيرة ببعئة كل نبي لقومه خاطة فقد جاء ٠‏ في أكثر.من 
موضع: 0 عاد د أَاه 4 [الأععوات 1 5] وكذلك: مَل 0 لا كا 
[الأعرّاف: *الا] وكذلك قوله تعالى : وإ مد مدي عام 1 [الأعرّاف: مم] ووجة 
الا كد أ كن : ل ل ا لله 

لعف إلى قوب هنا ةع مكايند على انا شريطة قن بن كان انتما كر شامة 
. ومقصورة على قومه فلا تتعداهم إلى غيرهم . 

: من السئة المطهرة : 
ثبت في الحديث قوله كَلِ: (وكان كل نبى يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت لع ل 


1 


النامن كافة)7) ووجه الاستدلال: خصوصية كل شريعة نبي لقومه تنفي أن تتكون 


20 انظر هذه الأدلّة في العدّة ل الخد وكشي لاسرال ل" 
(؟) هذا ووو لوطه :| عراف ا حفيا ل عطي جد قبلي) ) أخرجه البخاري (80) 


ومسلم »)057١(‏ عن جابر بن عبد الله . 


0 


م لمم 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


شريعة لمن بعدهمء قال أبو الخطاب: «فدلّ على أن كلّ نبي اختص بشرع قومه. 
ومشاركتنا تمنع الاختصاص»"'' . ْ 
© كذلك حديث معاذ ( حينما أرسله كَلِِةِ إلى اليمن فقال له: (كيف تقضى إذا 
عرض لك قضاءء قال: أقضي بكتاب الله» قال: فإن لم تجد ؟ قال: أقضي بسنة 
رسول الله.ء قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا فين شبنة رشول الله كعك قال: 
وفنيول سيول الله لما برض وسو ل اله ١")‏ ووحنة الأفيقهو لال دك مهاد مطادر 
الأحكام من كتاب وسنةٍ واجتهاد. ولم يتعرض لشرع من قبلنا مع أنه بُعث إلى أهل 
الكتاب» وقد أقرّه يَكِيَهِ على ذلكء» قال الغزالي: «ولو كان ذلك من مدارك الأحكام 
لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه»” ' ومثله قال الآمدي: «ولم يذكر 
شيئاً من كتب الآنبياء الأولية وسننهم ء والنبي كَل أقرٌه على , 
وفى الحديث أنْ عمر أتى النبى يَكِةِ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه على النبى كَل ففضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسى 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به 
أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حياً ما وسعه إِلَّا 
أن يتبعني»””' ووجه الاستدلال: نهيه كَليِ عمر عن النظر في التوراة» وإخباره عن 
يكون يكِدٍ تابعا له في بعض شريعته”'' . 
)١( ٠‏ التمهيد ؟/219. 
68 أخرجه الترمذي (54 21 اضر داود (095؟5), وأحمد في مسنده (/ا٠‏ 5022 وتكلم فيه 
بعض العلماء لكنّ أهل العلم قديماً وحديثاً احتجوا به وتلقوه بالقبول واشتُهر عندهم وأجمعوا 
على صحة معناه؛ انظر للاطلاع على أقوال العلماء عن هذا الحديث في كتابي اجتهادات 
الصحابة ص 55 . ظ 
(0) المستصفى .70١/١‏ 
62 الإحكام للآمدي ”/ .١9١‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند )١5١057(‏ عن جابر» وهو حديث ضعيف . قال الحسن: متهوكون : 
أي متحيرون» انظر مختار الصحاح ص .7١7‏ 
(5) التمهيد 7//ا١5.‏ 


0. 


4 م 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


« عمله يَلكِدِ طيلة حياته فيما أبطأ عليه من أحكام, إذ كان ينتظر الوحي» بل 
أ عدا نا يولول "لظا وى نادو قن كان مجك ته فر احعة لخن الكتاني فلل فلي | نه لين 
وها لقا فالداس التهبيي: التضوي: (إنه 6 يِه كان ينتظر الوحي عند الحوادث» 
اطي وو لقتعا فدوا اتلك ووذ كم و 1" سيا ل فين لشو الالوحوني كاذ كسيد 
بالرجوع إليها أو إلى غيرها في معرفة العبادات وفي معرفة صفاتها لرجع إليها»"'". 
“” عمل الصحابة : 

# إِنْ الصحابة رضي الله عنهم مع كثرتهم وطول حياتهم وكثرة اجتهاداتهم في 
الأحكام وكثرة ما عرض عليهم من قضايا وفتاوى. وكذلك كثرة مناظراتهم 
وار اع ا ان كك 
أو إلى كتب أوعلماء أهل الكتاب 

وقد أسلم جماعةٌ من أحبارهم كعبدائه بن سلام وكعب الأحبار” 'ووهب بن 
ف وكادر ا عي ع شري موسى عليه السلام وشرائع أنبياء بني إسرائيل» ولقد 
كان بإمكان الصحابة الرجوع إليهم لمعرفة ما صم من شرائعهم مما لم يصحّ 0 

دليل المعقول : 

# لو كان يَكيْةِ متعبداً بشرع من قبله لم تتمحض إضافة هذه الشريعة إليه» فلا 
يُنسب إليه ما تَعبّد به من شرائع من قبله» كما لا ينسب شيء مما جاء به إلى أحدٍ 
فير انفده وسياةر ته مع اجتهادهم فيه» وهو خلااف الإجماع 5 ا 


)١(‏ المعتمد ؟/407. 

.0١05 7/١ البرهان‎ )0( 

(6) أبو إسحاق» كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة الحبر» تابعي» أسلم زمن الصديق. 
وقدم المدينة زمن عمر. حدّث الصحابة بالإسرائيليات وأخذ عنهم السنن» توفي غازياً بحمص . 
لاه انظر الأعلام 0 وسير أعلام النبلاء 489/7 . 

(4:) أبو عبدالله. وعين م تين كامل الانتاوق التمارئ أصله من فارسء. تابعي مؤرخ؛ علامة 
بالإسرائيليات» ولي قضاء صنعاء لعمر بن عبدالعزيز» توفي بصنعاء 4١١هء‏ انظر الأعلام // 
وسير أعلام النبلاء 5/ 044. 

667/١ :البرشان‎ )6( 

.١90 /” الإحكام‎ )5( 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


نه لو كان شرع من قبلنا شرعاً لنا لنبّهنا الشارع على ذلك ولدلن علة ةو احير 
اشنا نوراه قع التلبيس والتحريف فيهاء وذلك لم يحصل» ا م 
0010 
ا 


إجماع المسلمين على أنْ شريعة محمد يَكلِِ نسخت جميع الشرائع من قبله. 
فلى كان شتعينا بها لكان "مقرو لما ومخيرا عفني لأ اناسخا لمادولة هم عا »وهر 
0 

وكذلك شرائع من قبلنا كانت تحتمل الخصوص في المكان أيضاً. حيث 
يجب العمل بها في مكان دون آخرء كرسولين بعثا في وقتٍ واحد في مكانين 
مخدانين كتسعيب عوسي عاذ نان تروت لين كانه مشتفة باه قدت 
وأصحاب الأيكة. وشريعة موسى مختصة ببني إسرائيل ومن بعث إليهم» ولم يكن 
أحدهما تبعا للآخرء وكذلك إبراهيم ولوط» فمن باب أولى أن تكون مختصة بزمان 
دون زمان مع اختلاف الأمكنة أيضاً”” . 

مناقشة أدلة الفريقين : 

)١(‏ من قال بحجيّة شرع من قبلنا استدل بعموم الأيات التي تدعو إلى الاقتداء 
بهداهم» وباستدلاله ككِةٍ بأقوال الأنبياء وأعمالهم» فيجاب عليه بما يلى : 

اللمواب وي ا ا ا 
ببموحاسي وو كني وي س0 
ودعي فمن حيث الشمول والسعة لا يمكن أن تقاس أيّ شريعةٍ بشريعة 
محمل 2 1 زوكذلك من حيث اخحتلااف الأحكام قال كه «نحن معاشر الآنبياء إخحوة 
)١(‏ البرهان .6٠06 /١‏ 


20 الإحكام ؟/ ١19‏ . 
(9) أثر الأدلّة المختلف فيها ص 589 . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


البدك""" ها بو نهنا" كالاب كن ايع نالك كيحي الذي يك الله به كل 
وحيزل كنا تال تعالى #دهزينا ا اكانين دكت ون سول رع 0 لآ إِلَه لَك 
8 عدون 6 اميا ه؟ ] وقال تعالى: ان كله 00 أت عدوأ 
21 واحتليوا برأ دحوت # [التحل : ] وأمًا الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي, فقك 
يكون الشىء فى هذه الشريعة حراما ال لين الع كي 

© وأمًا عبادته وتحنثه فى حديث بدء الوحى,. ثم صيامه عاشوراء بعد هجرته 
إلى المدينة» فهذا فعله كَل لا على أنه شرع من قبلناء .هن قل أن افترعنا مراف 
لشرع من قبلنا فهو من شترعنا ‏ لأن عمله كله حجة: وإن كان لمعنى فيه اعتبار فى 
شرعنا كنجاة موسى من فرعون . ظ 
كوانقن كنا نهب لببهاياة بآناث القرا نا" فانيعدلا ليع قر عن المدال#وليسن صلا 

| لباك هذه الأحكا . 

بهذده 21 ر 1 

فو استهرا رن يفظن لاعكام برى الشتراعه لا يعي العمل بها نسبة إلى الشرائع 
السابقة» ولا يلغي النسخ., فإِنْ الشرائع نسخت ما يقبل النسخ» وأمّا ما لا يقبل 
النسخ كالعقاقن والأ غبار كله يمكة تتنفة» وهنا قو اليندى :الذي ساعبيه الاننياء 
وأمرنا باتباعه. فم احا و روس و و 0 
لكم بعص الى 28 َمَحتْ 4 [آل عِمرَان: .هع لكن إقرار ما مضى من بالقرانيا فيه 
الحجة» وليس الشرائع ذاتهاء فالحجة في الإقرار. 

0 ولا تخلو من واردٍ عليها : 

له فاحتجاجهم بقوله تعالى : لكل حَمَلَنا حَعَلمَا . 1 وَمِنْهَاجا* [التامدة: برعع قل 
)١(‏ الإخوة لأب غير الأشقاءء فهم إخوة من نسوةٍ شتى» انظر مختار الصحاح ص 450١‏ . 
030( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإنما أخرجه بنحوه البخاري (57 5 207 ومسلم (1179) عن أبي هريرة . 
02 و و د 0110 هيك بين قزل سنا كل جناي اكه وَمِنْهَاجا المائدة آية 48 . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


يرد عليه أن هذا لا يمنع أن يكون شرع من قبلنا شرعاً لناء لأنّ العقائد دخلت فى 
الشرائع والمناهج. والخصوصية لا تعنى التباين دائماً. 

8 ؤكذلك يقال إن القران والنيكة بعاءا شادبية للناسى اقلة يلق نييينا أن بذكا 
شيعا من الشرائع السايقة مقن ركون مرقوضا ف.شريعتا دون أن ونه على رض 
1 07 
أو على وجه الرفض 

_ 1 حديث معاذ فلا يبعد أن يكون الأخذ بشرع من قبلنا من جملة الاجتهاد 
الذي صرح بهء فالاجتهاد وإن كان يطلق في أغلب الأحيان على القياسء, لكنه 


وأمًا حديث اليهوديين اللذين زنياء فيرد عليه أن اليهوديين لم يأتوا إلى 
رسول الله كَةٍ إلا بعد أن علموا أن حكم التوراة الرجم» فجاءا لينزلا على حكم 
شريعة محمد يَكَِوٌ وهو كل يعلم أن الحكم في الشريعتين واحدء فأراد أن يفضح 
كذبهم. فالزاني المحصن يرجم في الشريعتين فبيّن يَلِلدِ الانتقائية والأهوائية عند 
اليهود الذين قال الله تعالى عنهم في كيفية تعاملهم مع أحكام ربهم في كتابهم 
المنزّل: ايلود وَالِيس بدُوتهَا وَتحَفُونَ 4 [الأنعتام: ]4١‏ وجاء القرآن فاضحاً 
5 الكتمان فقال: «إويّف يحكبوتك وعِندَهم التَوَرسهُ فيا حكم اله شم ينَوَلَوَتَ من 

وت وَمَآ وكيك ِالْمَؤْمنِنَ 40 [المائدة: 4] 


الترجيح : 

من الواضح أن هذا الاختلاف مع وجوده ليس له كبير أثر: وهو أقرب إلى أن 
يكون خلانا لنظاء يبدو ذلك من فروع الفقه والآثار المترتبة ة على هذا الخلااف» حيث 
إننا نجد القائلين به لا يقتصرون بالاحتجاج به على انفراده في المسألة. بل يعضدونه 
بدليل اخر ثابتٍ في شرعنا كما نجد القائلين بعدم الاحتجاج به يوردونه للاستئناس بعد 
ذكر الأدلة المعتبرة» وإن كانوا لا يعدّونه أصلاً في المسألة» وعلى هذا فالنتيجة 
واحدة»؛ وسأبين ذلك بذكر مسألة تطبيقية في آخر البحث تبيّن ما ذكرت تماماً . 


010( انظر أفعال الرسول يِه ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر ؟/ ١66‏ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


فززوا لذى ارتسه أن الأحكاء الشريعية حجني الى تحتير من زوم الدين 
نوعان: 

)١(‏ أحكام لا تختلف باختلاف الزمان والمكانء» لأنها من ضروريات الحياة 
وتقتضيها المصلحة البشرية وهذا ما يسميه علماء الفلسفة والقانون (القانون الطبيعي) 
لأنّها تلازم طبيعة الإنسان من ميلاده إلى وفاته» فلا يستغني عنها مهما تطورت 
الحياة وتغيرت وتعقدت الحضارة» ومن تلك الأحكام عدم مشروعية السرقة والقتل 
والاختطاف وخيانة الأمانة وإلحاق الضرر بالغير دون مبرر» وقبح الظلم والكذب 
والنفاق» ومنها وجوب العدل والإنصاف وتطبيق القصاص والتعاون على البر 
والتقوى, واستمرارية الصلة بين العبد وربه» فكلّ هذه الأحكام بكافة أقسامها 
المشروعة وغير المشروعة لا تختلف باختلاف الشرائع إلا بالكم والكيف» لأن 
رعايتها سلبا وإيجابا من ضروريات الحياة. 

(0) أحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأمم» كالأحكام المتعلقة بتنظيم 
علاقات الإنسان بالإنسان في مجال المعاملات المالية» وكالتفصيلات والجزئيات 
لتطبيق الأحكام الكلية من النوع الأول المذكور» فمثل هذه الأحكام قابلة للنسخ 
ل و سات وهذه الأحكام هي المعنيّة بقوله تعالى : + لكل 
حَم جَعَلنَا نك 5 1 عَدٌ وَمِنْهَاجا»# 5 م:] ففي النوع الأول لا يمكن أن نجد أنْ الشرائع 
اختلفت فيه بل نجد ذلك في كلّ الشرائع وعلى هذا فشرع من قبلنا هو شرعناء فنأخذ 
بها على أنها من شرعناء فالشرع اللاحق حجة على الشرع السابق. لذلك عد كثير من 
الفقهاء أتباع موسى و عيسى إذا يكرا ري حا بو مرلدين عن ديتهم ٠‏ لأن 
افوا هوقو يقي وما ونع ضيها لأمهات أحكام شريعته مضيفاً إليها بإستلامنه 
التزامه بأحكام جديدة كلها من مصلحته؛ اذ عله لسري و دلي له انع لو سات 
المادية والروحية» والسعادة في داريه النقاس] تع وناك كانه بوتعا ىق وار 
َم أهل الْحكتب لَكَانَ حرا لهم ينهم لْمُوْمِيُوك وَأَكارَهم لفوت الع 
,ع وعلى هذا فالأحكام من النوع الثاني شرع من قبلنا لبي حقيوعا ننه لكان 
شريعتنا وثبوت نسخ الشرائع الأولى ولوجود المقاصد العامة في النصوص الشرعية 


.١١١ أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص‎ )١( 


0 
/ للا ١‏ القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


من كتاب وسنة» بحيث يستغني المجتهد بالرجوع إليها عن غيرهاء وأمّا إيراد هذه 
الأحكام من شرع من قبلنا في نصوصنا فلا تخلو من فوائد وحِكم جلاها العلماء عند 
ذكرها في كتب التفسير وشروح الأحاديث7"' . 

مسألة تطبيقية عن أثر اختلاف العلماء في الأخذ بشرع من قبلنا : 

من نذر أن يذبح ولده» ماذا يجب عليه ؟ 

# قال مالك يلزمه الهدي. فينحر جزوراً فداءً له فإن فقدها فبقرة» وإِلّا فشا 
شريطة أن يتلفظ بالهدي أو يذكر مقام إبراهيه”' 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنّه يلزمه ذبح شاقء قال ابن عابدين: «من نذر 
أن يذبح ولق فار 7 ولذكر المقام روايتان. 

ولأحمد روايتان» الأولى: كفارة يمين» والثانية: ذبح كبش» قال ابن قدامة 
بعد ذكره المسألة: «فعن أحمد: عليه كفارة يمين» وهذا قياس المذهب لأنَّ هذا 
تذار معضية أو تددن لجاج, وكلاهما يوجب الكفارة» والرواية الثانية: كفارته ذبح 
ا لعن 

وأمًا الشافعي وأبو يوسف”*2 وزو 0©) قالوا: لا شيء عليه» واعتبروا ذلك 
من نذر المعصية» قال الشافعي: «وأصل ما نذهب إليه أن النذر ليس بيمين» وأنٌ 
فيز انداق أن يطيع الله أطاعه. ومن نذر أن يعصي الله لم يعصه ولم 000" 


. 4594 الأدلة التشريعية وموقف العلماء من الاحتجاج بها ص‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد 11/١‏ . 

(”) حاشية الدر المختار #/ 9/ا” . 

.01١7/9 المغني‎ )5( 

)0( القاضي أبو يوسف». يعقوب بن إبراهيمو :رن حبيك الاتضارى: صاحب الإمام أبي حنيفة الأول 
وأول “مز تش د هيةء من أوائل من ألف في الأصول» توفي ببغداد مه من آثاره 
(الخراج) و(أدبس القاضي) و(الأمالي في الفقه) و(الآثار) و(اختللاف امهنا وكتب أخرى 
غيرهاء انظر الأعلام 8/ 191 وتاريخ بغداد 15/ 747. 

000 أبو الهذيل, ؛ زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» فقيه أصولي كبيرء من أصحاب أبي حنيفة» وهو 


أقيس أصحابه, ولي قضاء البصرة. وتوفى بها /57اه. انظر الأعلام للزركلي 0 وشذرات 
الذهب 2275/١‏ 


372321ع(0 الأم 77/1 . 


ل 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1 1 


سبب الخلاف في المسألة: 


ال العيل بفرر اين اناه قبن اله وري عت أو قاة المخالرا قبل إبراضيم 

كما نصّ على ذلك القرآن وَقَديسه يذج عَظيرٍ )4 7انضافات : م فد كرها 
القرآن من غير تكير لها أو لم يشر إلى نسخهاء فدلٌ ذلك على أنه شر لناء بل 
وجعلوا لشريعة إبراهيم خصوصية أخرى عن غيرها ات ةك > #ثم 


54 
سد و سرصم 


أوحينا إِليِكَ أ تع مل هيم جيف 4 [التحل: *؟١]٠‏ 


# وقالوا هذا مذهب جماعةٍ من الصحابة كعلي وابن عباس رضي الله عنهماء 

.وهذا نول لهات قياساً فيقتضي الرفع . 
اك إن اقباس 1ه 
بالسسبويبييب 0 

أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"”"' ومفاد ذلك أنه لا شيء عليه" . 
والذي أراه فى هذه المسألة التي ذكرها كثيرٌ من أهل العلم تؤكد ما قلته أن 

الخلاف في المسألة لفظي. فهذه المسألة لم تكن أدلتها مقتصرة على شرع من قبلنا 

فيما لم يخالفه شرعناء بل نجد ما يخالفه في شرعناء وهو أَنْ نذر المعصية لا يجوز 

ولا يترتب عليه شىء» وحديث أبي إسرائيل صريح وواضح في ذلك» فقد روى ابن 

عباس قال: «بينا النبى كَل يخطب إذا هو برجل قائم فسأل:غنة فقالوا: انق 
و - يايد مالع ل الات ساف فقال النبي ككل : 
(9) . 

مره راسف وليقعد وليتم صو 

.770 /7 فتح القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (11947) عن عائشة رضي الله عنها . 

(9) مغني المحتاج 5“/., 

62 اختلف أهل التراجم باسمه فقال ابن الأثير اسمه قشير وكذلك سمّاه البغوي » وقالااين حجر 
وقيل : أسمه يسير» وقيل : : قيصرء وهو قرشي عامري» وقد أخطأ من ظّه أنصارياً» انظر أسد . 
الغابة / 5/5 وفتح الباري ٠ /١١‏ . ظ 

)0( وفي رواية أبي داود (مروه). 

(5) أخرجه البخاري (501/5). 


ا 


0 
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مفاد شرع من قبلنا : 

وبعد أن استعرضنا مذاهب العلماء وأقوالهم في الأخذ بشرع من قبلنا وأدلّة كل 
فريق» أمكننا القول دون تردّد أن شرع من قبلنا لاا يصلح لأن يكون دليلاً مستقلا 
بنفسه للحكم والفتوى. والقائلون به والمانعون منه في ذلك على حدٍ سواء كما 
بيَنت» فهو على هذا من الأدلة التبعيّة» فلا يرقى بمفرده إلى درجة اليقين أو الظنّ 
القريب منه» فهو ظنْ مرجٌح. 


قا حا 


7 


) #1١ 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


أله 


المبحث الثامن: دليل الاستقراء 

تعريف الاستقراء: 

لغ مأخوذ من قولهم: قرأت الشىء قراناً أ جعت وضقميت 'يغضه إلئ 
بعض حكاه الخوهرم وعم واستقرأت الأشياء تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها 
وخواصها. 
الجزئيات”؟ 4 أ وقيرك ال 

إذا كان الاستدلال بالجزئي على الكلي فهو الاستقراء. 

وإ كان بالكلى على الجزئي فهو القياس . 

- وإن كان بالجزئي على الجزئي فهو التمثيل . 

زوف كان بالكلن على العلى فهو قباس التفتيل"”. 

ومثل الغزالي له فقال : ١أمّا‏ الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم 
بحكمها على أمرٍ يشمل تلك الجزئيات» كقولنا في الوتر ليس بفرض لانه يؤدى على 
الراحلة» والفرض لا يُؤدّى على الراحلة» فيقال: لم قلتم إِنْ الفرض لا يَؤدَى على 
الراحلة ؟ فيُقال: عرفناه بالاستقراء» إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف 
الفرائض لا تؤدّى على الراحلة» فقلنا إنّ كلّ فرض لا يُؤدَّى على الراحلة»”*'. 


1 نهاية الشول: 127/١‏ 

(؟) البحر المحيط 5/ 2٠١‏ روضة الناظر .١57 7/١‏ 
(6) شرح الكوكب المنير ص 697 . 

8 المستمف .اناه 


ا 00000اير 
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0 الاستقراء 0 
010 

[ اجزيات تعد ذك السك لك الي. لمي لاسترا. نم تصن 
ا ا تدان ل 

اا ا 1111010000ذظ2 
جامع” "2 ويسمّى عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب”*'؛ وقد ذكر بعض العلماء 
نوعاً آخر من الاستقراء. وهو أن تدلّ جملة أدلة ظنيّة على مدلول واحد بحيث تتضافر 
عليه قال القرافي: «القطع لا يحصل بمجرد الاستدلال ببعض الظاهر بل بكثرة 
الاستقراء لموارد الأدلّة» ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة رضوان الله عليهم. 
واستقراؤه لنصوص الكتاب والسنّة حصل له القطع"””' وهذا النوع من الاستقراء مفيدٌ 
للقطع إذ أشبه ما يكون بالتواتر المعنوي» والمتواتر مفيدٌ القطع” . 
أدلة العمل بالاستقراء: 

وجوب العمل بالظاهر الذي يفيد الظنّ المستفاد من مجموع الأدلة التي تثبت 
حكمه بالظاه ”"', ومنه قوله عله : لإنْما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ: 50 


عضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن فضيت 
له من حقّ أخيه شيئاً فلا يأخذه فَإِنّما أقطع له قطعةً من نار . 


() البحر المحيط 5/ .٠١‏ 

. ١077 /” الإبهاج‎ )5( 

00 البحر المحيط 5/ .٠١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير 5١8/5‏ . 

(5) نفائس الأصول .1١/١‏ 

.515/١ الموافقات‎ )0 

(/1) نهاية الول ار 

() أخرجه البخاري (97159)» ومسلم (17/17) عن أم سلمة . 


ا 
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8 إِنْنا إذا وجدنا صوراً كثيرة داخلة تحت نوع واشتركت في حكم, ولم نر شيئا 
8 ل 000 اشام 
الجميع”''. 

إِنْ الإجماع واقع غلن العمل بالاسنتراء الناقضن على الجعلة : فإننا لما 
علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب بالكفر غلب على ظنّنا أن جميع من نشاهده 
ل فجاز لنا بالإجماع استرقاق الكل ورمي السهام إلى جميع من في 


صمّهمء وما ذاك إِلّا استدلالٌ بالاستقراء"'". 


8 إِنّ القياس التمثيلي مفيدٌ للظنّ باتفاق القاتلين بالقياس» وهو أقلّ رتبة من 
هلا" الانقةزاه فإفاقة الاسع ا تلط عن نات أو 

ذكر الشاطبي ثبوت العموم بطريق الاستقراء من ثلاثة أوجه: 

١‏ الأول: أن الاستقراء هكذا شأنه» فإِنّه تصمّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت 
من جهتها حكمٌ عام إما قطعي وإمّا ظنّي» وهو أمرٌ مسلّمٌ عند أهل العلوم العقلية 
والنقلية» فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقاً على كل فردٍ يقدرء وهو معنى العموم 
المراد في هذا الموضع . 

١‏ الثاني : إِنَّ التواتر المعنوي هذا معناه» فإِنّ جود حاتم إِنْما ثبت على 
الإطلاق من غير تقييد» وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة 
ومختلفة تفوت الحصر» متفقة في معنى الجودء حتى حصلت للسامع معنى كلي 
حكم به على حاتم وهو الجود. ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة, 
فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلاً مفقودة فيه صيغة العموم» فإننا 
نكنية مو انراوزل مفددة حاف يغدافة الحيات ملق فى امل رقم الخريع» كما 
إذا وجدنا التيمم شرع غدل :فيشقة طظلت الوافو ب الماذة دارا عن متاق :طلنت 
القيام» والقصر والفطر في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض. 
)١(‏ شرح الكوكب المنير 4/ ..47١‏ ظ 


(0) البحر المحيط 7/5 .١١‏ 
إفرة مجموع الفتاوى ١977/9‏ . 
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والمطرء والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم ... .إلى جزئيات كثيرة جداً 
يحصل من مجموعها قصد الشارع رفع الحرج في الاضرافت كلها عملا بالاستقراء 
فكأ نه عمومٌ لفظي. فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه. 

* الثالث: إن قاعدة سد الذرائع إِنّما عمل السلف بها بناء على هذا المعتى 
كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليهاء وكإتمام عثمان الصلاة فى حجه 
بالناس» وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذرائع. إلى قير زلاف 
من أفرادها التي عملوا بهاء مع أن النصوص فيها إِنّما هي أمورٌ خاصة كقوله تعالى : 
ينها الذرت عَامَنوا لا تَمُولوا ااه وريوسه. ..] وقوله + «ولا مَمنوًا ازيرت 
ْو من دون أله سيوأ الله َأ ير ع4 الادمتم: ...0 وفي الحديث «من أكبر 
الكبائر أن يسبٌ الرجل والديه)"'' وأشباه ذلك. وهي أمورٌ خاصة لا تتلاقى مع ما 
ل ال ا ا اا 

# وقد استدل المالكية بالاستقراء في استخراج القواعد مثل قولهم: (الأصل 
في العبادات التعبد. وفي العادات الالتفات إلى المعاني)”" فقالوا: دلّ على ذلك 
أمور أُوّلها الاستقراء. 
مفاد الاستقراء: 

. مفاد الاستقراء التام: يفيد القطع عند أكثر الأصوليين©'‎ ١ 

قال القرافي: «الاستقراء التام يفيد القطع)”*. ظ 

[ #بركله قال الخراتي 70 الاستمواد روكت كام رجه إن الفقته الأزال :وداه 
لمق 1 ' 
(0) أخرجه البخاري (0410/7), ومسلم (40) عن عبد الله بن عمرو. 
(9) المواققات 9/7 وما بعدها: 


(©) الموافقات ؟”/87/؟١5؟.‏ 


(5) شرح الكوكب المنير .5١8/5‏ 
(05) نفائس الأصول ؟55/5١٠.‏ 


. ١77/١ المستصفى‎ )( 


ظ : 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 1: سه 


نوق ل تن جم نوا تن لشف ةا جا بوكو يق" ذا كان امسر 37 : 

وقال صفي الدين الهندي عنه: «وهذا هو القياس المنطقي المفيد للقطع 
والجزم؛ وهو حجةٌ من غير خلاف»”' ومع وجود المخالف في هذه المسألة» لكنّ 
خلافه غير معتبر فيهاء لأنْ وجود احتمال يخالفة هذه الصورة لغيرها اتحتها ل تخيد 
جداًء فلا يؤثر على القطع”" . 

الأدلّة على قطعيّته: إِنْ الحكم إذا ثبت لكل فرد بد انراد بلي ان لت ا 
فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال7» كقولنا كل جسم متحيّزه فإذ 
استقرأنا جميع أفراد الجسم فوجدناها منحصرة في النبات والتقيواك والحداد وكل 
ذلك متحيّزء فقد أفاد هذا الاستقراء يقيناً في كلّى وهو الجسم الذي هو فشك رك عرد 
هذه الجزئيات» فكلّ جزئي من ذلك الشكل يُحكم عليه بما حكم به على الكلي إلا 
صورة النزاع» فيُستدلَ بذلك على صورة النزاع» وهو مفيدٌ للقطع عند الأكثر”". 

: مفاد الاستقراء الناقص‎  " 

القول الأول: أنه مفيدٌ للظنّ عند أكثر الأصوليين» وهو حبّة يعمل بها 

قال الغزالي: إن ونان لم يصلح إلا ا لأنه مهما وجد 
الأكثر على نمط غلب على الظنّ أن الآخر كذلك»”" . 

وقال الشاطبي: «وهو أمرٌ مسلَّمٌ به عند أهل العلوم العقلية والنقلية)””. 

© وقال القرافي : «وهذا الظَنْ حجة عندنا وعند اين 


الم 


0010 مجموع الفتاوى 8 . 
() نهاية الوصول .15٠8/7‏ 

(9) جمع الجوامع 7 / 786. 

(5) البحر المحيط ”/ .٠١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير ص 097 . 
03 منهاج الوصول ص ١17‏ . 
(90) + الممخصى 1177/١‏ 
(6) الموافقات ”5987/7. 

(9) شرح تنقيح الفصول ص 58: . 
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وقال ابن قدامة: «فهذا محل يصلح للظنيّات دون القطعيّات)7) 

القول الثاني: أنه لا يفيد ظناً ولا قطعاًء وهو قول بعض الأصوليين» ومنهم: 

# الرازي فقّد قال بعد ذكره الاستقراء الناقص : «وهل يفيد الظنّ أم لا ؟ 
الأظهر أن هذا القدر لا يفيد إلا بدليل منفصل»”'' ولعلّه بنى إفادته للظنّ على 
احتمال أن يكون حكم ذلك الجزء ء مخالفاً لحكم سائر ورياك المراه 08 
. هذا يرد بأنْ هذا ينفي القطع لا الظنٌ ". 

© والواقع أنّه كلّما كان الاستقراء فى أكثر الجزئيات كان الظنّ أقوى. وعند 
الرجوع إلى فروع المذاهنت الفقهية وجدنا أنه ما من مذهب إلا وك ا 
بالاستقراء في. بعض مسائلهء فهم متفقون على الاستدلال به. 0 تفاوتوا في مدى 
اميك دنه 


أمثلة على عمل الفقهاء بالاستقراء: 


المسائل التى عمل الفقهاء فيها بالاستقراء كثيرة» منها: أقلّ مدّة الحيض 
وأكثرهاء وكذلك دم الحامل هل هو حيضٌ أو استحاضة, وأكثر مدّة الحمل ومدّة 
النفاس. وحكم صلاة الوتر””*. 


مسألة تطبيقية: على العمل بالاستقراء 
أكلن فدة التي 7 
ل اا اوور بي بيعي امارد فى أكثرة: 


.١57/١ روضة الناظر‎ )١( 

(5) المخضول:؟//الاةا: 

(99) البحر المحيط 5”/ .٠١‏ 

(5) انظر هذه المسائل مفصّلة في أثر الأدلة المختلف فيها فى الفقه الإسلامى ص 565 وما 
بعذها. ْ 20 ْ 

(4) هذه المسألة كانت تعتمد سابقاً على الاستقراء» وإن كانت اليوم تعتمد على الحقيقة العلمية 
عند علماء الأجنة وأطباء الحمل والولادة. 


000 


الباب الثاني: في القطحي 9 الظني في يي الأدلة 


قال الحفيةة» وهو رواية مرجوحة للحنابلة''': سنتان. 
دود 0 ومالك في الرواية المشهورة عنه*' وأحمد في ظاهر 
ار ينين 

الآدلة: 

# استدل الحنفيّة بقول الصحابي فهو حجة عندهم فيما لا يدرك بالرائ) فقد 
نقلوا قول عائشة رضي الله عنها : (الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل 
مغزل) وفي رواية (ولو فلكة مغزل)”"' . 

قزاموا فين 3" | لمتمووو عا لماه فقد رووا أن لم لس سنا لك 
أربعاً قبل أن تلد » بل وقال أحمد: «نساء بني العجلان يحملن أربع سنين» 
وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون كل دفعةٍ أربع يقن" قال أبو الخطاب: "وبقي 
محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي”''' في بطن أمّهِ أربع مال 


1 اليذابة‎ )1١( 

(90) المعر / 17 

(5) الأم 6/ 144. 

(5:) بداية المجتهد ”7/ 97. 

.١5١/8 المغني‎ )4( 

)"القن لوبلا نة وشم عسي ا مدر بوملكة البقول: نصسية ذلك لاسعدارعها انظ مجتار 
و 

(0) أبو عبدالله» محمد بن عجلان (وعجلان تولك لفاطمةتك الولبة وج عش ) فقيه ميف عابد 
صدوق. له حلقة بالمسجد النبوي» كان فيمن خرج على العباسيين» له روايات لأحاديث 
مشتهرة كحديث الذباب» وحديث خلق آدم على صورته» وله فى مسلم ثلاثة عير معديها : 
توفي /54١هء‏ انظر سير أعلام النبلاء ل 

0 مغني المحتاج ؟/ وذكرهة ابن قتيبة في المعارف ص 540غ, واللعواني العبر 111 

(9) المغنى 7/8١؟١.‏ 

:)أ عي الل معدي عبد دين الحم عن خسن به على ره أن طالينة" النفسس الركية: 
اعد لأمزاء اسراف بر بويا فى المدرية عزون العام لا لمعا كريوة خرك على الأمريين 
آخر أيامهم وبويع لهء ثم طلبه العباسيون وقتله عيسى بن موسى بعد ثبات عجيب عام 45اهء 
انظر الأعلام 5/ 7١١‏ وسير أعلام النبلاء 5/ ..71١١‏ 

.171١/8 المغنى‎ )1١( 


1 م/ ١‏ و القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


عقّب ابن قدامة بقوله : «وإدا تمرر وجوده وجب أن يحكم به. ولا يزاد عليه هنا 
وجدا"'' وإن كان ابن قدامة استأنس أيضاً بعمل عمر في امرأة المفقود فقد ضرب 


لها أربع بشن :ولين: ذلك إلا 0 غاية الحما 0 


هات الح 


)0غ( المغني 1718 . 
هم المغني 1 . 


ا 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الادلة 7 ١ ١‏ 1 


المبحث التاسع: إجماع أهل المدينة 
المراد بإجماع أهل المدينة: 


هو اتفاق مجتهديهم على حكم في واقعق بعد وفاة البي يل في القرون الثلائة 
المفضلة. هذا هو الراجح في حصر هذا الاتفاق على هذه القرون . 

© قال ابن تيمية: الخدم إنهنا هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة» 
وأمّا بعد ذلك فقد اتفق الناس على أنَّ إجماع أهلها ليس بحججة)”'' . 


أقوال العلماء # حجية إجماع أهل المدينة: 


تحرير المسألة: اضطربت الأقوال فى حجية عمل وإجماع أهل المدينة» لكني 
أعوة فى تشوير هذه المسالة إلئ هنا حررة ايخ 'تييمية فيهيا :وما حجرزة القاضىي 
عبدالوهاب» وأنا أتبعهما بهذا التحرير مع شيءٍ من التفصيل والزيادة : 


إِنْ ما يجري مجرى النقل عن النبي كلِةِ واتصل العمل به على وجهٍ لا يخفى 
مثله» وثقل نقلاً يحجٌّ ويقطع العذرء فمنه ما هو قولٌ كنقلهم الصاع والمدٌّ والأذان 
والإقامة ونحو ذلك» ومنه ما هو فعل كعهلة الرقيق ونحوه) ومنه مأ هو إفقرار 
كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنْها كانت تزرع في المدينة» فهذا النوع 
حجةٌ بلا نزاع» تُترك له المقاييس» ويُقدّم على الآحاد وقول أفراد الصحابة 
6 


والقايغية” 4 واذللق عندل المالكية ومن وافقهمء فقد عزاه اين تجمية إلى أبي حنيفة 


# عمل الخلفاء الراشدين في المدينة» وقد حذها بعضهم إلى مقتل عثمان» 
لأنْ علياً ترك المدينة إلى العراق» وهذا له أنواع : 


)0 مجموع الفتاوى تر" 

030 وبه احتج مالك على أبي يوسف لما ناظره في صحّة الوقف وقال له: هذه أوقاف رسول الله 
يكهّ وصدقاته ينقلها السلف عن الخلفء وناظره كذلك في الصاع» فرجع ا وهف ان 
مذهبه في ذلك. انظر إحكام الفصول ص 4485 . ظ 


مجستكير 
رض 
4و أله 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


- فلو عمل أحد الخلفاء الراشدين أو اجتهد في مسألة واتفق عليها سائر 
الصحابة فهو من قبيل الإجماع الملزم. وهو حجةٌ على من جاء بعدهم تحره 
مخالفته .. 

- وما نقل عن أحدهم أو عنهم فيما لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم السنّة 
المرفوعة» وهو داخل في النوع الأول. 

- ما كان مجاله الاجتهاد وخالفه فيه الآخرون من الصحابة» وإن كان العمل 
على ما أمر به الخليفة لكن الخلاف لم يُحسم فاختلف فيه العلماء: 

)١(‏ أحمد في إحدى روايتيه: أن عملهم حجة على من بعدهم, ما لم يخالف 
كتاباً أو سنّةٌ فلا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. 

)١(‏ وأما الشافعي: فيقدّم قولهم على قول غيرهم حال الاختلاف. وتُّقل عنه 
أنهم سواءء والترجيح هنا من باب غلبة الظنّ لا العلم» ولأنّه قولٌ صادف عملا 
قال ابن تيمية: «العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان» فهذا حجةٌ في 
مذهب مالك» وهو المنصوص عن الشافعي» حيث قال في رواية يونس بن عبد 
الأعل 7 : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك ريبٌ أنه 
الحو :و كد افر مدقتب ايد اد ما لا لكلاف الراشاوة دهن شح بعت 
اتباعهاء والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أنّ قول الخلفاء الراشدين حجة»0©.. 

*ا الترجيح بعمل أهل المدينة عند التعارض: إذا تعارض حديثان أو قياسان 
وجهل انها أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع : 

فمالك والشافعي: يرجح العمل به. 

- وأبو حنيفة: لا يرجح العمل به. 

)١(‏ أبو موسى» يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفيء من كبار الفقهاء والمحدّثين 
والقرّاء من أصحاب الشافعي» وُصف بالعقل والذكاءء له شأنْ معتبر عند أهل الحديث» توفي 


بمصر 554هء انظر الأعلام ١1١/4‏ وسير أعلام النبلاء 714/8/157. 
0 مجموع الفتاوى ”١” 7/٠١‏ وما بعذدها. 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


. ولأحمد روايتان: فالقاضي أبو يعلى وابن عقيل قالوا: لا يُرجّح به» وأبو 
الخطاب قال: يُرجَح به وهذا هو المنصوص عن أحمد”'“. 

8 العمل المتأخر بالمدينة. نهل هو حجة شرعيّة يجب اتباعه أم لا؟ الذي 
انه التسديوق الواللى تعيدة توضةة م عدا اهو مدهي الشا نكن وأحمد وان بعيقة 
وغيرهم» وهو قول المحققين من أصحاب مالك» قال الأمدي : «اتفق الأكثرون 
على أنَّ إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد 
إجماعهم. خلافاً لمالك فإنّه قال: يكون حجةًء ومن أصحابه من قال: إنما أراد 
بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم. ومنهم من قال: أراد به أن يكون 
إجماعهم أولى» ولا تمتنع مخالفته» ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله 
لل والمختار مذهب الأكثريد)0) ظ 


* ما كان مداره على الاجتهاد والاستدلال: ففيه عند العلماء ثلا نه ل 


(الأول) ليس بإجماع ولا مرجح» وهو قول كثيرٍ من العلماء كالباقلاني وابن 
فورك وغيرهما . ظ 

(الثاني) أنه مرجح. وإ| وإليه ذهب بعض الشافعية» وبعضهم أذ أنه 5 إذا 
ا 
(الثالث) أنه حجّة ولا يحرم خلافه””» فلا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة حتى 
يفقم المهالنمه يا بعقةضان نتن أن العنعتد اله يفيه إلى ماحد من ماحد 
الشريعة» كالمستند إلى القياس وخبر الواحد وإليه ذهب كثيرٌ من المالكية . 


#ا والراجح : أن قولهم وعملهم ليس حجة» وأهل المدينة وغيرهم فيه سواء. 
فليس قول بعض المجتهدين حجة على بعض . 


010( مجموع الفتاوى .701/٠١‏ 

.18٠ /١ الإحكام‎ )0( 

. (") هذا تفصيل القاضي عبدالوهاب» نسبه إليه كثيرٌ من أهل العلم» انظر إرشاد الفحول ص ؟87. 
(4) “قاله أبق العباسن القرطيى»"انظر التقرير والتحير 18/7 

6( الظنإرقاة الفكول هر اد 


لمحتس حير 
١ 2‏ نض 1 1 القطعي والظني في الثثبوت والدلالة عند الاصوليين 


أدلة القائلين بحجيّة إجماع أهل المدينة ومناقشتها : 

() ما ورد في فضائل المدينة دار الهجرة وأهلها: وهي أحاديث عامة منها (إِنَّ 
المدينة طيّبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الفضة""'' وكحديث أرز الإيمان 
الع" 

(0) توكدلك إن اهل الشروةاختاهدوا السوول وتسعن "الت ريه وكاتوا امرك 
بأحوال رسول الله كَكلِ. 

مناقشة الأدلة : 

)١(‏ يرد على هذه الأحاديث: بأنه لا يُستدلٌ بهذه الأحاديث على حجيّة 
إجماعهم. ففضل المكان حتى السكان لا يستلزم أن إجماعهم حجة. 

() تفرق الصحابة رضوان الله عليهم من مفتين وعلماء في سائر أمصار 
المسلمين؛ ولعل ممّن لم يكن بالمدينة سمع شيئاً لم يسمعه أهل المدينة» وهذا ما 
حمل بعض الفقهاء على اعتبار إجماع أهل الكوفة حجة». وبعضهم قال بإجماع 
العو ة بومكذاء ركع كام زو الحداي اعم الات لا في بعضهاء وعلى كل فإ 
كر مهاد كرووسين الأدلة تدرو مول ها ره وأمّا ما كان مداره على النقل فلا 
خلاف بين العلماء باعتباره. 

و كلك وكين تعبي بن ليان ادّعاءه إجماع أهل المدينة في كثيرٍ من 
المسائل لا يسلم له. قال ابن حزم: (إِنّ مالكاً لم يدّع إجماع أهل المدينة إِلّا في 
مانٍ وأربعين مسألة في موطتئه فقط. وقد تتبعناها فوجدنا منها ما هو إجماع. ومنها 
ما الخلاف فيه موجود في المدينة كوجوده في غيرهاء وكان ابن عمر ‏ وهو عميد أهل 
المدينة ‏ يرى إفراد الأذان والقول فيه حيّ على خير العمل» وبلال يكرّر قد قامت 
000 ركه ميل (1585) عن( بدو تايف وفي رواية الترمذي :)3١548(‏ «الحديداء. بدل 

(الفضة». . وقد روي نحوه في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة. 

(6) حديث (إِن الإيمان ليازن إلى المدينة كما تأزر الحتة إلى جحرها» أخرجه البخاري (2)1417/5 
[ رفسم 100) عن بي عريرة وبعان ارو جر دن سو ل 
الصحاح ص 1١‏ . 


ا | 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


الصلاة. ومالك لا يرى ذلك» والزهري يرى الزكاة فى الخضروات» ومالك لا 
وهاه" هنذا نما تذرّع به الشافعي في ردّه على القائلين بحجّّة عمل أهل المدينة؛ 
فكان يردٌ عليهم بعمل أهل المدينة أنفسهمء أي أن ادّعاء الإجماع لا يسلم لهمء فهذا 
يدل على أنّ إجماعهم ليس حجةً مطلقاً» بل الحببّة فيما طريقه النقل كما ذكرت . 


عملياً» هذا ما نصّ عليه الشافعى فقال: « ولا تدّعوا الإجماع إلا فيما لا يوجد بالمدينة 


فيه اختلاف» وهو لا يوجد بالمدينة إِلّا جد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه» 
لم يخالف أهل البلدان أهل المدية لكان العدلققه أهل المدينة هيه )7 : 
مفاد عمل أهل المدينة: ظ 

)١(‏ إن كان من قبيل القول الذي جرى مجرى النقل عن النبي كَل : فهو حجة قطعية 
إذا اتصل به على وجَهٍ لا يخفى مثله» ونقل نقلاً تقوم به الحبجّة» ولم يعرف له مخالف . 

(؟) وإن كان من قبيل عمل الخلفاء الراشدين: فاختلف فيه العلماء: 

#ه حجة ظنيّة : وهو قول الشافعية» لذا يرجّحون قول الخلفاء الراشدين على قول 
غيرهم» قال الزركشي : «وعندنا أن الترجيح إنّما يطلب به غلبة الظنّ لا العلم» " . 

© حجة قطعية: تمل بها في زمانهم ويعمل بها بعدهم. وهو إحدى روايتي 
لحان لوقريكلة :| لانييا لكان ولا 

(9) إذا كانت عملهم من قبيل الرأي والاجتهاد: فلا يُعدّ عملهم حجّة» فلو 
خالف عمر سئّة الصذيق فى التسوية بين الأغطيات» وخالف عثمان عمرٌ في ذلك» 
: 5 ع 5 5 
يس قول أو عمل مجتهدٍ حجة على اخر 1 


. بتصرف‎ ٠١8/5 الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.١446/0 الأم‎ )0( 

(9) البحر المحيط 5/ .59٠‏ 

(5:) إرشاد الفحول ص "ل. 


ند القطمي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
مسألة تطبيقية: على الأخن بإجماع أهل المدينة 

متى يقطع الحاج التلبية”"" . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

© الجمهور: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة بأوؤل حصاة”"' . 

ومذهب مالك: أن التلبية تنقطع إذا امالس رع بي 

أدلتهم في المسألة : 

8 استدلٌ الجمهور بالحديث الصحيح عن الفضل بن العباس : (أنّ النبئ يل له 
يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة)”*' وقد كان رديفه كما ثبست. ولهم دليل القياس 
على التكبير في الصلاة فهي تبقى إلى آخخر جزءٍ من العبادة» ومثلها التلبية تبقى إلى 
آخر جزءٍ من الإحرام. 

© واستدل مالك بعمل أهل المدينة وبالذي تمسك عليٌ بالعمل به؛ فقد روى مالك 
بسنده أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج. ؛ حتى إذا زاغعت الشمس من يوم عرفة 
قطع التلبية”*, قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا”” . 

الترجيح في المسألة : الراجح هو قول الجمهورء. فالحديث الثابت من فعل 
النبي كَلِةِ أله بقي يلبي حتى رمى جمرة العقبة» فلا يقوى إجماع أهل المديئة على 
رذ الخبر الصحيح عنه يِه فليس ثمّة ترجيح بين متعارضين يمكن أن يرجح بينهما 
إجماع أهل المدينة» ولم ينفرد إجماعهم ههنا حتى يكون حجّةً 


56 255 
)١(‏ انظر هذه رع ري ب لطت امي 7 وما بعدها. 
0 انظر المغني ”/ 7817. 
ف ار له 
0 الموطا 5-566 


() انظر الزرقاني على الموطأ 55/7 . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


المبحث العاشر: الأخن بأقل ما قيل 
المراد بالأخن بالأقل: 
هو أن توجد أقوالٌ فى مسألة وليس هناك دليل يرجح أحدهاء وتكون هذه 
الأقوال ضمناً متفقة على قسط معين فيما بينها وهو الأقلّ. ومختلفة فيما زاد عنه 
فيتمسك بهذا القسط الذي هو أقل الأقوال. 


مرجع الأخن بأقل ما قيل: 


١‏ الإجماع على الأقلٌّ: لأنّ الأقلّ قال به جميعهم., وما زاد على الأقل 
فموضع خلاف. ظ 

_- استصحات البراءة الأصلية فإنها تقتضى نفتصي عدم وجود الزيادة. إذالأصل عدم 
لوو ا 00 

# مثاله: مثّل له ابن القطان” بأن يختلف الصحابة في تقدير فيذهب بعضهم 
إلى مائة مثلاً وبعضهم إلى خمسينء فإن كان ثم دلالة تعضد أحد القولين صير 
إليهاء وإن لم يكن دلالة فقد اختلف فيه أصحابناء فمنهم من قال: يأخذ بأقل ما 
قيل» ومثّل له فى مذهب الشافعي بدية اليهودي» فذهب إلى أنها الثلث من دية 
المسلم؛ ثم حكى اختلاف الصحابة فيه» وأنْ بعضهم قال بالمساواة» وبعضهم قال 
بالثلث» فكان هذا أقلّها". قال الشوكاني: «والحاصل أنهم جعلوا الأخذ بأقل 5 
قيل متركباً من الإجماع والبراءة الم . 
)١(‏ أثر الأدلة المختلف فيها ص 575 . 
ف شمس الدين» محمد بن على بن محمد» فقيه أصولي شافعي» توفي بمصر /١١‏ هو من آثاره 

( شرح ألفية ابن مالك) و(ذيل على طبقات الإسنوي) و(المشرب الهني شرح مختصر المزني)» 

انظر الأعلام 7181//5 . 


() انظر إرشاد الفحول ص .١55‏ 
(5) إرشاد الفحول ص 50 .7١‏ 


ا 
/ ضضل 1 | القطعى والظني فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


شروط العمل بأقل ما قيل: 

١‏ ألا يوجد دليل غير الأخذ بالأقل» فإذا وُجد دليلٌ لاعتبار الأقل” أو الأكثر 
أخذ به وعمل بما دل عليه» ولهذا لم يأخذ الشافعي بالعدد الأقل فيمن تنعقد بهم 
الجمعة» وذلك لوجود دليل على الأكثرء وكذلك العدد في الغسل من ولوغ الكلب 
لقيام الدليل على الأكثر”" . 

" أن تنحصر الأقوال بحيث يكون الأقلّ جزءاً من الأكثر ومجمعاً عليه ضمن هذه 
الأقوال» وإلا فلا يُعتبر حجدٌء لأنّه يصبح قول أحد المجتهدين» وهو ليس حجة”". 
احتجاج العلماء بالأخذ بأقل ما قيل: ظ 

١‏ القول الأول: أنه حجة يُعمل به: وهو مذهب أكثر الشافعية» وهم أشهر من 
قال به: 

8 قال الرازي: «مذهب الشافعي أنّه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على 
الأخل بأقل ما قيل»” '" . ظ ظ 

#بوكان الإنكري انان الرايم من الآدلة قزل لاعن رات ماد لوق 
اعتمد عليه الشافعي في إثبات الحكم)”'' . 

*: القول العاتى :وآما غير الشافسي: وإن كانوا لم يصرّحوا بالأخذ به في 
أصولهم إلا أن فروعهم أخذت ره : 

ا فنين الشكية يكوا 20000070000 
و ل ا وي اليس ا اي دن 


)0 شرح المحلي على جمع الجوامع ا 

(؟) أثر الأدلة المختلف فيها ص 5*5 . 

.81١7 7/7” المحصول‎ )9( 

(5) نهاية السول /74. 

(6) أبو عبدالرحمن» عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي , صحابي جليل من الفقهاء 
العلماء؛ ظل يفتي الناس ستين سنة» اشتّهر بشدة الاتباع والتمسك بالآثار» كان كثير العبادة 
والصدقة؛ روى عن النبي يَكْنَةِ وعن كبار الصحابة» وروى عنه ابن عباس وكبار التابعين» وهو 
آخر من توفي من الصحابة بمكة "لاه انظر الأعلام 5 وأسد الغابة "/ 47 . 

(؟) عبدالرحمن بن صخر الدوسيء الصحابي الجليل المحدّث؛ أسلم عام خيبر» ولازم النبي 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


وابن عباس » وحجتهم بأن التكين ورفع الأيدي 8 الصلاة خلاف المعهود فكان 
الأخذ بالأقلّ أولى» وهو قول ابن مسعودء ومثله قالوا في أسنان الإبل في دية 
الكيلا"'؟ ققد أخدذو اقول ابق +سعوة على أنها اماس : 

وشت الشفائلةة أسيفذل ابن قذامة بقه كما اذهب إليه أخميد في أستان دية 
الخطأ فقال: «ولأنّْ ما قلناه الأقل» لاضع لأاظيق ]إلا خوقان بحب على هرق 
اذاه الل 


وهذا ما حمل الشوكاني على القول: «الفائدة الثانية: الأخذ بأقل ما قيل» 
فإنه أثبته الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني» قال العاف فيه الوعاب تكن 
بعض الأصوليين إجماع أهل النظر ا 

4# الغوك النالكت اله ليس تعد ولا عور :يا اوماق اذهك إلية ابن عكر لأنه 
يرى أن من المتعذّر حصر الأقوال وضبطها فقد قال: «وإِنْما يصح إذا أمكن ضبط 
أقوال جميع أهل الإسلام» ولاسعييل البه وك :قرلا بانه بوعل باكدر ما فين 

0 
ليخرج من عهدة التكليف ا 

مفاد الأخذ بأقلّ ما قيل: للعلماء 50 

)١(‏ هو حجة يفيد الظنّ: وهذا عند من قال بحجيته كالشافعية خصوصاء فهو 
وإن كان من قبيل الإجماع والبراءة الأصلية» لكنّه إجماغ ضمنيٌ ليس 000 
ولاماك أن كرن: الاك عزادا قفن دلالنه طبه 

(0) ليس حجةً ولا يفيد ظناً: وهذا عند من قال بعدم حجيته مطلقاًء ودليله 
عدم إمكان الاستقصاء للأقوال» وكذلك قل يقدّم الأكثر الخروج من - عهدة التكليف 
بيقين (احتياطاً) . 
- 2 فكان من فقهاء الصحابة. وله من المناقب الكثير» توفي بالمدينة هم انظر الأعلام 
ظ "١8/٠‏ وسير أعلام النبلاء 07/8/57 . 

. 5370 أثر الأدلة المختلف فيها ص‎ )١( 
.77/8//8 المغنى‎ )( 


إركناك الفدو لك طن 21 
4 ركاف لقع ل ار 11 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


مسألة تطبيقية على الأخن يأقلن ما قيل: دية الذمي. 

بيان المسألة : إذا قتل مسلمٌ ذَمّياً فقد اختلف العلماء في مقدار ديته على ثلاثة أقوال : 

-١‏ ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّها مثل دية المسلم تمام]”". 

اد تودهة مالف ا جمد إلى اا نصف دية المسله”" . 

؟د وذهب الثبافعي إلى أنّها ثلث دية المسله”" . 

أدلة العلماء في هذه المسألة : 

# استدل الحنفيّة بحديث (دية كل ذي عهدٍ في عيدة الك دوناز)””” وغيدذ 
بالتحديد دية المسلمء وكذلك بقضاء الصحابة كاين 5 وعمر وعثمان. وروي 
أيضا عن على وابن مسعود وار بن عباس رضي الله عنهم'" 

واستدلٌ المالكية والحنابلة بحديث (دية المعاهد نصف دية المسلم)”"' ولقد 
ورد بألفاظ مختلفة» قال الخطابي”" : اليبس في دية المعامّد شيءٌ أثبت من هذا 
0 بيد 


)١(‏ الهداية 8//ا7. 

6 بداية المجتهد ,.5٠5/7‏ المغنى 79/8/8. 

اا . ْ 

(5) غرواء أبونداودافن المراسيل'عو سعد ين الميقتة مرفوعاًء وفي مصنف ابن أبي شيبة 4/ 5/1 

عن الرهرى: قال : (دية المعاهد دية المسلم ) ؛ لم تلا قوله تعالى: «إوإن كات ين قوم 
يُنَحكُم دنهم مُبَِنّ قدي لحكمةٌ 1 أو »> النساء: 07 

() وروى الزهري أنها كانت كذلك في العهد النبوي والراشدي» ثمّ صارت على النصف زمن 
معاوية. ومن أهمّ حججهم أن هؤلاء الذميين بذلوا الجزية ليعصموا دماءهم فتصبح كدمائناء 

ا انظر أثر الأدلة المختلف فيها ص 0006 

030 أخرجه أبوداود (5087) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وقد ورد كذلك بلفظ (نصف 
دية الحر) وروي (عقل الكتابي نصف عقل المسلم) وروي كما في مسند أحمد (1191) بلفظ : 
(دية الكافر نصف دية المسلم). . 

0) أبو سليمان» ا ا 0 سه توفي 
ببست 7”88هء من أبرز آثاره (معالم السنن) شرح سنن أبي داود و (إصلاح خطأ المحدثين) و 
(غريب الحديث) و (شرح البخاري) انظر الأعلام ؟/ ”ل/ا”ء وفيات الأعيان .١53/١‏ 

(8) أثر الأدلة المختلف فيها ص 547 . 


ا" 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


واستدلٌ الشافعيّة بأنْ القاتل يُلزم بالدية ولا ينقص عنها إِلَّا بخبر لازم» فلقد 
قضى عمر وعثمان رضي الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم. 
ولم يقض أحد بأقل من الكليقة وقد قبل أكتر.من ذلك فألزموا القاتل بالثلث لأنه 
الأقلّ مما اجتمع عليه" . 0 ظ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الحادي عشر: الالهام والرؤى 

تعريف الا لهام: [ 

لغة: التلقين وما يلقى في الرّوع» قال في القاموس: (<ألهمه الله تعالى خيراً لقّنه 
إناقه تو ابيكليكة | ناسنا له | لم7 

اصطلاحا: قال الجرجاني: «الإلهام ما يُلقى في الرُّوع بطريق الفيض» وقيل 
الإلهام ما وقع في القلب من علمء وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا 
قر ا ع 1 
الاحتجاج بالا لهام: 

لقد تباينت آراء العلماء في الاحتجاج به تبايناً ينا : 

:قال الجرحات :وهو لين يحجة غتد العلماء إلا عدن الصوشي 0 , 
يأمن وسوسة الشيطان فيهاء خلافاً لبعض الصوفية فى قوله إن حجةٌ فى حنّهء وأما 

اله ٠»‏ 4 َ # ا انين 00 

المعصوم كالنبي جَليْةٌ فهو حجة في حقّه وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي»)”*' . 

ل وقال التو كات : «(والفائدة الساذهنة: دلالة الإلهام ذكزرها بعضص الصوفية 


وحكى (الماوردي) و (الروياني) في كتاب (القضاء» في الإلهام خلافاً وفرّعا - 
0 


3 


() القاموس المحيط .١78/5‏ 

(0) التعريفات ص 70. 

(5) المصةن السابق: ا 
(5) شرح جمع الجوامع 8077/7. 
(4) إرشاد الفحول ص 758 . 


ام" | 
الباب الثاني: في في القطعي 9 الظني في في الأدلة |سم + 


(؟) عدم الاحتجاج به: جمهور العلماء والأصوليين» فإنهم لم يذكروا ذلك في 

كتبهم ولم يعتبروا ذلك من الأدلة» ومن ذكرها منهم ذكرها برقلا بابي ارد عار 
أدلة ة الفريق الأول 

(0) حجّة على الملهم دون غيره: وذلك إذا لم يكن له معارض من نص أو 
اجتهادٍ أو خاطر آخرء وهذا ذكره غير واحد فيجب العمل به في حقّ المّلهِم ولا 
و أن يدعو غيره إليه» واعتمده الإمام الرازي في أدلّة القبلة» وابن الصبّاغ“'' من 
الشافعية. 


الترجيح : والذي أراه بعد التحقيق أن آراء العلماء متقاربة بل ومكملة لبعضهاء 
فليس هناك خلاف في الحقيقة عند الجمهورء فمن احتج بالإلهام أخذ به بشروطه 
. يو 
وضوابطه. ومن رده فلعدم اجتماع هذه الشروط والضوابطء فالراجح أنه حجة 
مرجّحة. قال ابن تيمية: «القلب المعمور بالتقوى إذا رجّح بمجرّد رأيه فهو ترجيح 
شرعي ١»‏ ا ل ال ل يظنّ معه أَنْ هذا الأمر أو هذا الكلام 
أرضى لله ورسوله كان هذا 5-56 بدليل شرعي » والذين أنكروا كون الإلهام ليس 
طويفا إلى :التحنائق مظلقا احطوواء فإذا اجتهد العبد فى طاعة الله وتقواه كان 
ترجيحه لما رجّح أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة» فإلهام مثل هذا دليل في حقّه وهو 
أقوى بكثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر والاستصحابات الكثيرة التي 
يحتجٌ بها كثيرٌ من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه»” '". 
)١(‏ أدلّة الكتاب الكريم : 


خر سر ار 


5 كوس صل سر سر للإسرة رم 
" قوله تعالى: «يتأا أَلَذِ ءَامَنْواْ إن تَنقوأ أَّهَ يجعل 3 فرَقَانا» [الأنفتال: م] 
وجه الاستدلال: قال الشو كات : (والزفان ما يفرق به بين الحق والباطل»ء 


(1) جمع الجوامع 037/7 وابن الصباغ: أبو نصرء عبدالسيّد بن محمد بن عبدالواحد ابن 
الصباغ. فقيه أصولي شافعي» من أهل بغداد ولادةً ووفاة تولى التدريس في النظاميّة, توفي 
/ا/اهء من آثاره (الشامل) في الفقه و(العدّة) في أصول الفقه. انظر الأعلام ٠١‏ وطبقات 
الشافعية ”/ .77١‏ | 

فر مجموع الفتاوى ”57 وما بعدها. 


٠‏ و 
ال رفرس ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


والمعنى: أنه يجعل لهم من ثبات القلوب وثقوب البصائر وحسن الهداية ما يفرقون 
يه ” 
بينهما عند الصاسن0 ِ 


#7 
ره صر مر 


يجح لَه حرج [الطلاق: +] أي : فنعا عند 


- قوله تقال © إن فى دلِكَ ديت لامو مهي 70 40 (العنت :*ون] وعحة الاشسكك! ل: 
قال بعض الصحابة: أظئه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم. قال 
الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية: «عن مجاهد”'': للمتفرّسين» قال رسول الله مَل 


سر ب 


(اتقواا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله ' ثم قرأ قوله تعالى: «#إإنَّ فى دَلِكَ لَأَيْتٍ 
' 0 
لمَوسَمِينَ 4 احج 1 


# قوله تعالى: #وَاتمُوا | أله ع آي [البقتدة: ممع وجه الاستدلال: 
قال الشوكاني : (وفيه الوعد لمن اتقاه أن 7 

قوله تعالى وين وَمَا سَوَهَا () فَأطْمَهَا جُورها وتَفوهًا 402 [الشمس: »-م] وجه 
الاستدلال: قال الشوكاني عند تفسيره الآية: «والإلهام أن يوقع في قلبه ويجعل 
فيه» وإذا أوقع الله في قلب عبده شيئاً 0 ذلك الشيء 3 

# قوله تعالى: © إنَّ ادس دالوا رد ألَهُ كُمّ أسْتَقَموا 5 َيل هط لبك أ 
تحاهوا ولا محرنوا وأَسِروا بَِلْنَهَ أ 2 توعدو 6 مح يام فى الْحيزة 


0 دح سا 


ألديًا وفي الْأخْرة» [فْصَنّت: .م وس وجه الاستدلال: قال الوارك: ااومعنى كونهم 


.707/7 تفسير فتح القدير‎ )١( 

() أبو الحجاج المكي. ٠‏ مجاهد بن جبر» مولى بني مخزوم» شيخ القراء والمفسرين من التابعين» 
تلميذ ابن عباس الأول». ولي ١ه‏ على القول الراجح؛ انظر الأعلام 1/6 وسير ير أعلام 
النبلاء 559/5 . 

(*) أخرجه الترمذي (711717) عن أبي سعيد الخدري . 

(5) فتح القدير ”1797/7 . 

(5) فتح القدير 27٠7/١‏ وإن كان بعض العلماء اعترضوا على صحة هذا الاستدلال بهذه الآية. 

ظ ا د قت 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


القسة 50 000 


(؟) من السئة المطهرة : 
قوله تَكلْ: «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّئون» فإن يكن في أمتي منهم 


أحد فإِنْ عمر بن الخطاب منهم»”"” . 


© قوله ككل : «استفت قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك)”" . 

وفي الحديث الذي أوله «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً. . .» جاء في آخره 
«والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن»” 5 0 

وجادتي النانية الدجنال ار 104 ا 
يقرؤه كلّ مؤمن قارئ أو غير قارئ»””' قال ابن تيمية: «فدل على أن المؤمن يتبيّن 
لذاما لوعت لقره ولااسكناءفي النفنوويكيك لسال اوشاع على الله 
ورسولهء فإِنَ الدجال أكذب خلتق الله مع أن الله يجري على يديه أموراً هائلة 
يدايا الج ررب وات يوي ناعرس حي ولك 
قن 


© وفى حديث ب المرفوع : «ما أخلص عبد العبادة لله تعالى أربعين 


يوما إلا أجرى الله الحكمة على قلبه وأنطق بها لسانه)/* 


(0 تفسين الراري 11 

(0) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (7748) عن عائشة ا 0 ا 

(9) أخرجه أحمد )١18٠0٠5(‏ عن وابصة بن معبد. 

(4) أخشيحة أحيد (1195175)اهن التواين .به ستمعان» 

(5) أخرجه مسلم (7975) عن حذيفة . 

6 مجموع الفتاوى 505/٠١‏ . 

(0) أبو عبدالله» مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل؛» فارسي الأصل من مواليد كابول» هذلي 
بالولاء. تابعي جليل» فقيه الشام وإمامهم. استقر بدمشق وتوفي بها هه انظر الأعلام /٠‏ 
14 وتذكرة الحفاظ .٠١١/١‏ 

00 مجموع الفتاوى / 575 . وأخرجه المبارك في الزهد (2)5178 رساك ا 


72-0000077 
8 رضنا ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


# وجاء في الحديث: (وأمًا لَمَّهُ المَلّك فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق» فمن 
وجد ذلك فليعلم أنه من الله. فليحمد الله)”'' واللّمة: الخطرة تقع في القلب. 

0 أقوال الصحابة وسادة لقو امو ملف الال 

الأقوال في ذلك كثيرةٌ جداً أكثر من أن تُحصر تغصٌ بها كتب الرقائق والتصوف. 
والتراجم ظ 

هال هم : (اقربوا من أفواه المطيعين واسمعوا م منهم ما يقولون فإنهم تنجلي 
منهم أمور د27 

قال أبو سليمان الداراني”": (إِنْ القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت في 
الملكوت ورجعت بطرائف الفوائد من غير أن يؤدي إليها عالم علما) . 

ال لتحت رع !"يموق مده تافر راهنا الغضّ عن المحارم» قال 
الكرماني”"': من عمّر ظاهره باتّباع السئّة» وباطنه بدوام المراقبة» وكف نفسه عن 
الشهوات» وغض بصره عن المكالنات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ فراسته نذا 
فين وق الذلك اصن الحقاءق غنانا ل 


)١(‏ رواه الترمذي )١59484(‏ عن ابن مسعود فى كتاب التفسير من حديث مطلعه (إِنْ للشيطان لمّة 
لان آذ وللملكك لما 1 

6 مجموع الفتاوى 11 

() أبو سليمان» عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسىء الزاهد العابد» له أقوال نيّرة تناقلها أهل 
القلوب والرقائقء له تمسك ظاهر بالسنة» توفي بداريا من غوطة دمشق ١6‏ ؟هء انظز الأعلام 
*/ 7913 وسير أعلام النبلاء 7/٠١‏ 1487. 

6 مجموع الفتاوعن 2779 

(6) زين الدين» محمد عبدالرؤوف , بتاع العاردين بن على الجداتي الشارية عالم فقيه 
متصوّف ». كثير التضاتت فقيل :يلخت كناتية :قصفاء توفي بالقاهرة "١‏ ٠ه‏ من آثاره (فيض 
القدير) شرح الجامع الصغير و(كنوز الحقائق) في الحديث و(شرح الشمائل للترمذي) 
و(الكواكب الدريّة في تراجم السادة الصوفية) انظر الأعلام”/ ٠١5‏ 

(0) شمس الدين» محمد بن يوسف بن علي » عالم بالحديث». سكن بغداد وتوفي بها 5ه. ومن 
أبرز آثاره (الكوكب الدراري) شرح صحيح البخاري و(شرح مختصر ابن الحاجب»» انظر 
الأعلام لا/ 157 . 

(0) فيض القدير شرح الجامع الصغير ؟/ .0١15‏ 


1 د 00> دن 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة : ةا 


(4) ثبوت الإلهام بالفعل لبعض الخلق : 
وهذا ثابتٌ مما جاء به الخبر» وما يزال يوجد في كلّ عضر من يُتلمّس منهم هذا 
الإلهام ويتحقق» ومن ترى لكلامهم نوراً يستولي على القلوب وتنشرح له الصدور. 
# جاء في قصة موسى عليه السلام قوله تعالى: ظوَأوْسَئاً إِكَ أي موحت أن 


0 
ع بن 


ليده رتفي بن ووه الذلالة + أن آم موسن ليف من الأنباء قظعا لاشعراط 
الذكورة فيهم» فالوحي ههنا من قبيل الإلهام الذي لم تجد له أمَّ موسى دفعاً . 

"واف افق قصة الع الصالك (الحضر) سم تين اللا سويتى علي السلام فول 
الرجل الصالح: #وما فعلئه, عن أمْرى # 525 ووتوكاء أيضنا: #فَوَجدًا عَبّْدًَا مَنْ 
عِبَاوِئآ َالنَهُ يَحْمَةٌ يّنْ نا وَعَلَمْنَهُ من لَدن عِلَمًا )4 دنكيف: ...ع فالعلم للعبد 
الصالح حصل بسبب الإلهام. وذلك عند القائلين بعدم نبوته. 

ه وقد جاء في ترجمة الصدّيق الذي شهد الله له بالصدق بقوله تعالى: «وَألَرِى 
جآَ َِلْضِدْقٍ وَصَدَّفَ بده أوليِكَ هم الشقرية © الك مم فيما ترويه عائشة 
رضي الله عنها: «أنّ أبا بكر لما عقر ف الوق وتدغاها فقال: إِنّْه ليس في أهلي بعدي 
أحدٌ أحبٌ إلى غنىٌ منك» ولا أغرّ على فقراً منك», وإنّى كنت نحلتك من أرض 
العالة خراو" مترين وما ناو كدت مودق كرا غاما واجدا اقنا و لفن وها 
هو مال الوارثء وإِنَّما هو أخواك وأختاك» فقلت إِنّما هي أسماء”"'» فقال: وذات 
بطن ابنة خارجة» قد ألقي في رُوعي أنّها جارية فاستوصي بها خيراًء فولدت أمَ 
كلثوم”*'» ووجه الشاهد: أن فيه إلهامين لأبي بكرء الأول: إخباره أنه يموت في 


)١(‏ الزمر: ”2 أخرج ابن جرير الطبري عن علي : الذي جاء بالصدق محمد يَكلةِ وصدق به أبو 
بكر وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مثله. انظر فتح القدير 5754/54 . 

(؟) الجداد: صرم النخل» مختار الصحاح ص 45 . ظ 

(00 اث التظاقيق + أسماء يتف أبى .يكزا الضديق »أنه قتيلة يقت عبةالعرى ومن كبر من فاشة 
وأختها لأبيهاء وعبدالله أخوها الشقيق» تزوجها الزبير بن العوام وولدت له عبدالله» وهاجرت 
وهي حاملته» فولدته بقباء فكان أول مولودٍ للمهاجرين» لها مواقف مشهودة» توفيت بمكة 
“لاه بعد مقتل عبدالله بأيام» انظر أسد الغابة .7١9/0‏ ظ 

0 أم كلثوم بنت أبي بكر من زوجته خارجة» وليس لها صحبة لولادتها إبان خلافة الصديق» انظر 


٠‏ و 
/ رونا 1 ظ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ذلك المرضء والثاني: إخباره بأن المولود جارية» وسبب إعلامه لعائشة استطابة 
قلبها في استرجاع ما وهبها إيَاه ولم تقبضهء وكذلك إعلامها بمقدار ما يخصّها 
لتكون على ثقة بإرثها . 
1 007 211 5 ا )20 5 
© وذكر السيوطي في ترجمة الفاروق عمر: «وأخرج ابن عساكر عن طارق 
ابن شهاب”'' قال: إِنْ كان الرجل ليحدّث عمر بالحديث فيكذبُه الكذبة فيقول: 
احبس هذه» ثم يحذثه بالحديث فيقول : احبس 7 فيقول له : كل ما عرتيلة يق 
إلا ما أهرتلى أن 00000 وكذلك روى السيوظى : ا أخرج ابن عساكر عن الحسن 
قال: إِنْ كان أحدٌ يعرف الكذب إذا حُدّث فهو عمر بن الخطاب)”” . ظ 


ضوايط اعتبار الا لهام: 
١‏ الموافقة التامة لدلالة الأدلة الشرعية من الكتاب والسئة الصحيحة: الميزان 
٠ : 3‏ 7 عرص راس شع مب و . ير ل 70 
الفصل في هذه الإلهامات قوله تعالى: #وما الم الرسول هَحَدُوه وما تلك عَنْهُ 
١ 000‏ ظ 1 * 7 
فأنتهوا» ررم . مع وهذا ما شدّد عليه أئمة الهدى من العلماء : 
قال الغزالي في تعقيبه على حديث استفت قلبك: «واستفتاء القلب إِنّما هو 
حيث أباح المفتي أمّا حيث حرّم فيجب الامتناع» ثم لا نقول على كل قلب» فربٌ 
قلب موسوس ينفي كل شيء» وربٌ متساهل يطير إلى كل شيء فلا اعتبار بهذين 
القلبين» وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق لدقائق الأحوال فهو المحك الذي 
يمتحن به حقائق الأمورء وما أعرّ هذا القلب)7*'. 
5 أسد الغابة6/ 4487» والحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية عن عروة بن الزبير 
عن عائشة رضى الله عنها . 
لل ثقة الدين» أبو القاسم, على بن الحسن بن هبة الله؛ مؤرّخ رحالة فقيه شافعي, محدث الشام, 
استهن بتاريخه (تاريخ دمشق الكبير) وله كتب أخرى في الأعلام والتراجم ورجال الحديث 
والبلدان» توفى بدمشق ١/61هء‏ انظر الأعلام 718 وطبقات الشافعية 7/7/5 . 
(50) أب عبداللهتطارق بن ديات بق عنة تعس :بن :سلئة الأحيبى التحلن» نرائ' التنن كلك وغرا 
في خلافة أبي بكر وعمرء وله مراسيل عن النبى يكل وكان معدوداً من العلماء: له أحاديف 
في الكتب الستة؛ توفي بالكوفة ”8ه» انظر الأعلام 5١17/7‏ وسير أعلام النبلاء 447/7 . 
فر تاريخ الخلفاء ص ١77‏ . 
0 إرشاد الفحول ص 75/8 . 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


قال ابن تيمية: «وأمًا حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة» فإن 
أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة»"'' ثم قال في تعقيبه على قصة 
موسى مع الخضر: «وقصة موسى مع الخضر من هذا ا ايو الله 
قانة لا هود لاحن قط لا نبي ولا ولي أن يخالف شرع الله" "ا يول 
«فالمُحدّث وإن كان يُلهم ويُحدّث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على 
الكتاب والسنة فإنّهِ ليس بمعصوم» كما قال أبو الحسن الشاذلي”": قد ضمنت لنا 
العصمة فيما جاء به الكتاب والسنّةء ولم نُضمن لنا العصمة في الكشوف 
والإلهام»” '' ويقول في موضع آخر: «وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة 
لاومخطتر ن اخوع: كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهادء ولهذا وجب عليهم 
حدين | نايتضنهوا بكتاب الله وسئة رسوله ينه وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم 
وأراءهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنّة رسوله» ولا يكتفوا بمجرد ذلك» فإِن سيد 
المحدّثين والمخاطبين والملهّمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب» وقد كانت 
تقع له وقائع فيردها عليه رسول الله كَلِِ أو صدّيقه التابع له الآخذ عنه. الذي هو 
أكمل من المُحدَّث الذي يحدّثه قلبه عن ربّه» ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع 
الرسول كليٍ وطاعته في جميع الأمور الباطنة والظاهرة» ولو كان أحدٌ يأتيه من الله 
ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنّة لكان مستغنياً عن الرسول ذُكِ في بعض 
دينه)”؟ وقال أيضاً : «وأمّا المُحدَّثْ فيقع له صوابٌ وخطأء والكتاب والسئة تميز 
صوابه من خطتئهء ولهذا صار جميع الأولياء مفتقريق إلن الكنات والبسنة لا بل لهم 
أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول؛ فما وافق آثار الرسول فهو الحق» وما خالف 
)١(‏ مجموع الفتاوى 258/1١1‏ . 
(0؟) مجموع الفتاوى ى .5/5/٠١‏ 
(9) أبو الحسن» علي بن عبدالله بن عبدالجبار المغربي الشاذلي. شيخ الطريقة الشاذلية» ولد في 
غمارة في المغرب وسكن في شاذلة بتونس» له رحلات إلى المشرق» كان ضريراً توفي بطريق 


الحع اماف ؛ له كتب وأوراد في التصوف منها (الحزب) و(نزهة القلوب) انظر الأعلام 1 
6 . 


(5) مجموع الفتاوى .5١517/7‏ 
)0( مجموع الفتاوى 5١‏ . 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ذلك فهو الباطل وإن كانوا مجتهدين فيه» والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويخفر 
لهم خطأهي)7©. 

5 وعلى هذا فالاستقلال بالإلهام وتحديث القلب دون الرجوع إلى الأصلين 
كفر وزندقة» كما صرّح به أكثر أهل العلم. وهذا هو الإلهام المرفوض عند 
العلماء» الذي قد يترتب عليه استحلال حرام» أو تحريم حلال» أو خروج من ربقة 
التكاليف. 


قال ابن حجر في تعقيبه على قصة الخضر مع موسى عليه السلام : ذهب 
قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقةٍ تستلزم هدم أحكام الشريعة» فقالوا إِنّهِ يُستفاد من 
قصة موسى والخضر أنْ الأحكام الشرعيّة العامة تختصٌ بالعامّة» وأمًا الأولياء 
والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص. كلو انها يراد منهم ما وقع في 
قلوبهم. ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدارء 
وخلوّها عن الأغيارء فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربّانية فيقفون على 
أسرار الكائنات» ويعلمون الأحكام الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
الكلياضه ' كه تفق للخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عمّا كان عند 
موسى ٠»‏ ويؤيده الحديث المشهور (استفقت قلب”ك وإن أفتاك الناسن وأفتوك)7") قال 
القرطي"": .وهذا القول زندقة وكفرء لأنْه إنكارٌ لما عُلم من الشرائع» فإِنّ الله قد 
د وا ودعي بو موانييظة ويلة الست لوت ونين 

خلقه. المثبتين لشرائعه وأحكامهء كما قال تعالى: «الَلَّهُ يَضصَطنى يرب الْكيِكةَ 
رسلا ورت لابين [الحج : دع وقال: «أنّهُ عم حَيّثُ حمل 000982 
وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به. وحثٌ على امت والتمسك بما أمروا به 


010 مجموع الفتاوى 00 

(0) تقدم تخريجه ص 78 7. 

(9) أبو عبدالله. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي الأنصاري القرطبي» من أئمة 
التفسير والعلم؛ فقيه مالكي» سكن مصر وبها توفي في منية ١87هد»‏ من أشهر آثاره تفسيره 
المسمّى (الجامع لأحكام القرآن) و(التذكار فى أفضل الأذكار) و(التذكرة بأحوال الموتى 
وأحوال الآخرة) وكتب أخرىء انظر الأعلام 1 


لع 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


فإنّ فيه الهدى» وقد حصل العلم اليقين وإجماع الننلك على ذللك::فمق: اذعن. أن 
هناك طريقاً أخرى يُعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاء بها الرسل» فهو كافر 
ينقنل ولا يستتاب» قال: هي دعوى تسلتزم إجاك در اين الا أن من نال له 
يأخذ عن قلبه» لأنْ الذي يقع فيه هو حكم الله» وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجةٍ 
ود ذا مو ا وت فقن التق لنشيها تفاكة الذقع كينا فال دنا كنوه إن رزو 

ا ب و 3 3 وجو 2- ع > 
القدُس نفث في رُوعي"'' ...2 وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا اخذ عن 
عن ربي» وكل ذلك كفْرٌ باتفاق الشرائع. 0 نا 

وسادة وأكابر المتصوفة رحمهم الله لم يخرجوا عن هذا القيد» وهم جميعاً قد 
صرّحوا بهء فقد نقل ابن القيّم أقوالهم في هذا الضابط فقال: «قال سيّد الطائفة 
يُقتدى به فى هذا الأمرء لأنّ علمنا مقيّدٌ بالكتاب والسنّة» وقال: ربّما يقع في قلبي 
الدكتة من نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إِلّا بشاهدين عدلين: الكتاب والسئّة» *'. 


مواقع الالهام من حيث الافادة منه: 

الذي أراه أن الإلهام مجالاته محصورة فيما يلي : 

)١(‏ في الاختيار بين المباحات: في حقّ الشخص نفسهء فيكون معناه قريباً من 
الاستخارة» فهو طلب الخير من الخيارات» فيكون دليلاً في حقّ الشخص نفسه. 
وهو معنى استفتاء القلب . 


)١1(‏ ورد هذا النص في روايات عديدة منها حديث ابن مسعود: (إنَ روح القدس نفث في رُوعي أن 
نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ... الحديث) انظر الحديث برواياته المختلفة في شرح 
السنة للبغوي 7١7/١15‏ وما بعدها. ْ 

فهة فتح الباري ١08/١‏ . 

(9) أبو القاسم. الجنيد بن محمد بن الجنيد البعدادي الخزارء أصله من نهاوند» ولد ونشأ وتوفي 
ببغداد» من أكابر علماء الدين والتصوفء كان ملتزماً بالكتاب والسئّة» اشتهر بوعظه وكلماته 
المضيئة» توفي 941 'هء من آثاره (الرسائل) وله (دواء الأرواح) انظر الأعلام ١541/7‏ . 

(5) مدارج السالكين 555/١‏ وما بعدها. 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(1) أو في معرفة حقيقة الشيء وفهم مراد المتكلّم: أي هنا يكون بمعنى 
الفهم والتأويل» ضمن عمومات الشريعة ومدلولات الألفاظ في اللغةء» فقد روي 
عن أبي مجحيفة''' قوله: (قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتابء قال: لا 
إلا كتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجل مسلم)”" وجاء في دعاء النبي كَكةِ لابن عباس : 
«اللهم فقهّه في الدين وعلمه التأويل)”". قال ابن تيمية: «وقد قال النبي كله : 

ظ : 
(الضلؤاة نوو والقندقة يهان والصير قباءة" فج فعة زور بوفرهان وعياء :كك 
لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها ؟ لا سيّما الأحاديث النبوية 
فإنه يعرف ذلك معرفة تامة لأنّه قاصدٌ العمل بهاء فتتساعد في حقّه هذه الأشياء 
مراده تلوحا !زا تموريها : 
م 1 2 حرو 2 1 ع ءٍِ 

والعين تعرف من عَينيْ محذثها6 إن كان من حزبها أو من أعاديها 
٠‏ 57 5 أو 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوي وعقل غاصى الهوى يؤداد تنويرا 


وفي الحديث الصحيح : (ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبتصره الذي يبصر بهء ويه القن بيبطك فهاء 
ووحلهالتى يمتنى ارو ** روسن كان تونيق ماله كدلرك مكيف لا يكون: سهد 
نافلة ونمس فعالة ! وإدا كان الوثم والبرَ فىى صدور الخلق: هرد وجولان. فكيف 

حال من الله سمعه وبصره وَغوافن قلي" . 

010 وهب بن عبدالله من ولد عامر بن صعصعة» من صغار الصحابة» سمع من النبي َك وروى 
عنه» ونزل الكوفة وجعله علي ( على بيت المال فيهاء وشهد مشاهده كلّها معه» وكان علىٌ 
يحبه ويسميه وهب الخيرء توفى بالبصرة الاهء انظر أسد الغابة 4/ 49. 

() أخرجه البخاري ,)١١(‏ ومسلم (17170). 

فيه ا أحمد عام ,0 م عباس وأوله 0 في الدين» 7 البخاري 015 

0( أعري الاي 14:10) ست إلى روا عن مطيف ملت تر لذ بان من عادى لي ولي 
فقد آذنته بالحرب». 
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الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


(*) في تحقيق المناط : لتنزيل الحكم على الواقع. فنقد يكون للإلهام دورٌ في 
ذلك» وهو يكون حجةً عليه ولا يتأتى هذا إِلَّا إذا حاز الشخص نوعين من العلم : 
العلم بالفقه الشرعي» والعلم بفقه الواقع ويزين ذلك كله التقوى والخنه فا ذال 
تيمية: «وأما الأحكام الوغتباتك العى: تست التحفيق المناط» مثل كون الشخص 
المعين غدل أو كا أو فنا أو مقافة : أو كنا لله أو 00 ل وكولن هذا 
الاحسان إليهء وكون هذا المال يُخاف عليه من ظلم ظالم» فإذا زهد فيه الظالم 
انتفع به أهله» فهذه الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكليّة» بل تعلم 
بأدلّة خاصة عليهاء ومن طرق ذلك الإلهام» فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا 
المال المعيّن» وحال هذا الشخص المعيّن» وإن لم يكن هناك دليلً ظاهر يشركه فيه 
00 
(4) أن يكون باعثاً لأعمال تدخل ضمن أدلة شرعية أخرى: ومثاله تذرع عمر 
ما عمله رسول الله ككِهِ ولم يأمر به ! فكان دائما يجيب عمر بقوله: (إنه 0 
وهذا لون من الإلهام لم يستطع له دفعاً مّما حمله في كل مرةٍ يسأله الصدّيق أن 
يقول (هو خير)ء لكنّ هذا الإلهام بهذا الفعل يندرج تحت أصل شرعيء إِما 
الولخة الموسلة» أوسةذريعة الضياع التي كانت مأفونة ف خياتة كلل .. 
(0) الترجيح به عند تعارض الأدلة : فعند تعارض دليلين فأكثر قد يكون الإلهام 
مرجحاً بينهاء فيكون الإلهام هنا من قبيل الإفهام الذي تحدثت عنه في الفقرة 
الثانية . 


تعريف الروّى: 
المقصود بها الرؤى المناميّة التى يراها الناس» فالرؤى في نظر الشريعة لها 
اعتتارات وتتسيرانف جاء بيانها فى الأحاديث الصحيحة منها أنها جزءٌ من النبوّة» 


)١(‏ مجموع الفتاوى 48/٠١‏ وما بعدها. 
() حديث جمع القرآن زمن الصديق أخرجه البخاري (1487) عن زيد بن ثابت . 


ا م 
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وهي لون من ألوان الوحي الذي كان يعرض للأنبياء» وسوف نأتي على هذه 
النصوص عند استعراض الأدلة» لكن الذي يعنينا في بحثنا هذا ارس اج 
المنامية لأن تكون دليلا رع 

تحرير المسألة : ظ 

الحالة الأولى: رؤيا الأنبياء وحي: هذا محل اتفاقٍ 550500 فرؤيا الاأنقاء 
وحي؛ ففي القرآن الكريم جاء في قصّة إبراهيم قوله تعالى : نكا يكم ممه ل 
بد إن ا لْمَنَام أن أَدحُكَ فشر مادا ككف قال كانت أفمل ما وم 4 70 
ع ا و0 وجاء فى حديث عائشة عن بدء 
الوحي قولها: (أول ما بدء به رسول الله كَكهِ من الوحي الرؤيا الصادقة. فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)”"' والأدلة أكثر من أن تُحصر في إثبات ذلك . 

الحالة الثانية: من رأى رسول الله يَف وأمره بشرع أو حكم: حا يد 
الموضوع من جانبين : 

في ثبوت الرؤياء وفي حجيّة هذه الرؤيا في إثبات الأحكاء 

(الأول) في ثبوت الرؤيا: جاء فى الحديث: «من اض في المنام فقد رآاني فإن 
الشيطان لا يتمثّل بي70") وبالنظر إلى هذا الحديث وفهم العلماء له أثبت ما يلي : 

)١(‏ لا يمكن أن يجزم رجل ويقطع بأنّه رأى رسول الله يكل إلا إذا كان قد رآه 
حقيقة: وإلا كيف يجزم ويقطع بذلك وهو لم ير النبي كلل وعلى هذا لا يتأتى إلا 
للصحابة الكرام رضي الله عنهم» فهم الذين شاهدوه يقظةء وهذا ما ذهب إليه ابن 
رشد وأقرّه الشاطبي ووافقه عليه9", وعلى هذا فلا تتم الرؤيا الجازمة إِلّا لمن رآه 
حقيقة يقظة» فلا يكون هذا إلا للصحابة الكرام رضي الله عنهم» قال الشاطبي : 
اي وإنما معنى الحديث من رآني على صورتي التي خلقت عليها فقد رآني. إذ لا 
يتمثل الشيطان بي» إد لم يقل : من رأى أنه رانئ فقد رآني» وإنما قال : من:رانئ 
)00 أخرجه البخاري (27؛ ومسلم (110). ظ 


2230 أخرجه البخاري ( )١٠‏ رسلم ماع ا ويعررهم 
(9) الاعتصام .١97/١‏ 


د 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة لان 


فقد رآني» وأنّى لهذا الرائي الذي رأى أنه رآه على صورة أنه رآه عليها ؟ وإن ظَنّ 
أنه رام ل ل يه وغذة اها لا ريق لاعن لين 


000 
معر فته 


() ولو رأى رجلّ رسول الله يَكِ في المنام وهو لم يزه يقظة لكن عرفه بصفاته 
الخلفية التي لقلت نقلاً سبحيبحا فهو,مظلتة أن يكرن قدراه» لكن لا يمكن 2 0١‏ 
يقطع بذلك» فك ناية مجر وتننة قال لكان انق سيرين "25 إذا فض عله برعل آله 
رأى النبئ كَلِةِ قال صف لي الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال: لم 
تره» قال الحافظ: سنده صحيح» 5 قال: ووجدت له ما يؤيده فأخرج الحاكم من 
طريق عاصم بن كليب: حدثني أ بى قال: قلت لابن عباس: رأيت النبئ وله في 
المنام قال صفه لي» وبي و 0 قالاللراة 
وسنده جيد»”'2 ففي هذه الصورة يكون الرائي مظنّة أنّه رآه» وهذا الذي بحثه 
العلماء. لأنه هو الباقي والقائم المستمر بعد العهد النبوي» وهذه الصورة هي محل 
الرا تويحية راهب 


(*) لو رأى رجلاً يجزم ويقطع أله لمن ترسوك الله علق كا ذتورق غالها او 
صالحاً ويقع عنده أنه رسول الله بطريقة العبارة أو الإشارة. فقطعاً هو لم ير رسول 
الله يكةِ فيمكن للشيطان أن يتمثل ههنا ويمكن أن تكون من باب البشارة للشخص 
العر: ْ 


.197 /١ الاعتصام‎ 0) 

4 اك محا و سورين رقفو أن بوبن لاوقاو جل اشتّهر بالفقه 
والحديث وتعبير الرؤى» توفي بالبصرة اه وله كتب في تعبير الرؤى منها (تعبير الرؤيا) 
و(منتخب الكلام في تفسير الأحلام) انظر الأعلام 5/ ١05‏ وسير أعلام النبلاء 5/ ٠‏ . 

619 اين الود مدي أبو حمل الحسن بن علي بن أبي طالب» سيّد شباب أهل الجنة: متهيو 
بالعقل والحلم والفصاحة.ء ولي الخلافة بعد مقتل أبيه ٠‏ 4ه»ه ثم جارلاعنها لحغاوي فيصم 
كلمة المسلمين عام الجماعة ١4ه‏ وحقن دماءهم» جا سا سيد 
ا الي ا 
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(الثاني) حجية هذه الرؤيا في إثبات الإحكام: لو رأى ما يظنٌ أنه رسول الله 
لمطابقته الأوصاف الشريفة الثابتة بالنقل الصحيح ثم أخبره بحكم شرعي» فهل ١‏ 
تكون هذه الرؤيا حجة شرعيّة تنبت بها الأحكاء ؟ اختلف العلماء ولهم فيها أقوال: 

١‏ القول الأول: حجة؛ يلزم العمل به. 

1 القول الثاني: لا تكون حجة» ولا يثبت بها حكم شرعي . 

فال الشوكاني : ١الصيالة‏ المابعة: في رؤيا النبئ كَل ذكر جماعة مذ أل 
العلم منهم الأستاذ أبو إسحق أنه يكون حجة ويلزم العمل به» وقيل لا يكون حجةً 
لا يبت به حكم شرعي»”''. 

أدلّة القائلين بحجيّته : 

حديث «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثّل بي»”"© فعلى هذا 
فرؤياه وكاو حق . 

© حديث «الرؤيا الصالحة جزء من ستةٍ وأربعين جزءاً 0 0507 
أنه جرع فين النبوة. 

© اهتمامه صَكا 'بالرؤى» فقد كان يقصّ على أصحابه ذلك. ففي المعديث: أن 
رسول الله عَكِيِ قال : (بينا أن نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إن لأرى الريّ . 
يخرج من أطرافي فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقال من حوله: فما أرّلت ذلك 
يا رسول الله ؟ قال: العلم"””“ وكان كثيراً ما يسألهم يلِ عن رؤاهم» فقد ثبت في 


ينا 


الحديث كان رسول الله يك مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحدٌ منكم من 
زكيا؟ قال لقص عله مو شان ان ا 0 


(0) إرشاد الفحول ص 59؟. 

(0) تقدم تخريجه ص 7717 . 

(©) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (1949) عن أبي سعيد الخدري . 

(54) أخرجه البخاري (؟2)85 ومسلم .)51791١(‏ 

(0) أخرجه البخاري )7١517(‏ واللفظ له ومسلم (771765) عن سمرة بن جندب.. 


-تدا 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة 


ما تقل عن بعض الصحابة من احتجاجهم برؤيا الرسول كلوه قال ابن حزم : 
«أنّ بعضهم احتجٌ على منع الصائم من القبلة في النهار بخبر عن ابن عمر قال فيه : 
قال عمر: رأيت رسول الله يِهِ في المنام فرأيته لا ينظرني» فقلت: يا رسول الله ما 
شأني ؟ فقال : ألست تقبّل وأنت صائم ؟ قلت -القائل عمر فوالذي بعثك بالحق 
لا أقبّل بعدها وأنا صائم»"'' . 

مناقشة الأدلّة: نوقشت هذه الأدلّة بما 0 

أما حديث (من رآني .. .) فقد نوقش في مسألة ثبوت الرؤيا. 

# وأمًا حديث (الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوّة) فقد 
نوقش بما يلي : 

)١(‏ بأنّ المراد خاصٌ برسول الله كله فقد بدأ الوحي على رسول الله يله 
بالرؤيا الصادقة لمذة ستة أشهر أي نصف سنةء وزمن النبوة دام ثلاث وعشرين سنة» . 
فتكون نسبة الرؤيا من مدة الوحي (واحد إلى ست وأربعين) قال ابن القيّم : «وهذا 
حسن, لولا ما جاء في ووس د ب ا ينا 
وقد قيل ذ في الجمع بين الروايتين 5 أن ذلك سه الران ي فإن كان صدّيقاً فهي من 
ستةٍ وأربعين جزءاًء وإن كان من عموم المؤمنين فهي من سبعين جزءا . 

(0) وذهب الألوسي”" في تفسيره إلى أن المراد مدح الرؤيا الصادقة والتنويه 
برفعة شأنهاء لا خصوصية العدد ولا حنية الس د 


)١(‏ المحلّى لابن حزم 001/5 . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 31: وفي إسناده عمرو بن حمزة 
وهو ضعيف . 

030 مدارج السالكين /١‏ ٠6غ‏ ورواية (سبعين جزءا) في صحيح مسلم (117) عن ابن عمر. 

فر أبو المعالي» محمود بن شكري بن عبدالله الألوسي الحسيني» ٠‏ مؤرخ أديب مفسّرء من دعاة 
الإصلاح في العراق وممن تصدوا للبدع. 95200 سياسية عديدة» توفي ببغداد 57 ١١اهء‏ 
ومن آثاره (تفسير روح المعاني) و(أخبار بغداد) و(فتح المنان) و(تاريخ نجد) انظر الأعلام /٠‏ 
١‏ . 

(4) روح المعاني ل 1" 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وقهب ابن بطل" إل أن المراد هذه المشاركة ب له 
مده مقت د ابسو ف فالنبوٌة ذا عاذ بننن :اله له بحرن انيد انك د 
وكذلك فالرؤيا الصالحة صادقة لا كذب فيهاء وأمّا خصوصية الل ا 
هو ما أطلع الله عليه نبيّه؛ لآنه يعلى .من «شقائق الديوة ها لا يعلمة عي 

(5) وعلى فرض صحة المعنى الذي ذهب إليه المحتجون بهذا الحديث يرد 
عليه ما ذكره الشاطبي فقد قال: (إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوّة فليست إلينا من 
كمال الوحي» بل جزءٌ من أجزائه» والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه. 
بل إِنْما يقوم مقامه في بعض الوجوهء وقد صُرفت إلى جهة البشارة والنذارة وفيها 
كافي)” " . 

لا وأمًا ما ذكروه من اهتمامه كَل بقصّ رؤياه على أصحابه واستماعه وسؤاله 
لأصحابه عن رؤاهم وتعبيره لهاء فليس فيها دلالة على حجية الأحكام الشرعيّة 
لآن البلاغ حصل ببعئته كَلَِدْ يقظد وهو مأمورٌ بهذا التبليغ يقظة» ولقد شهد الله 
تعالى له بكمال النبوّة والرسالة؛ ومجال الرؤيا غير الأحكام الشرعية كما سأبيّن إن 
شاء الله تعالى. 

وأمّا ما ذكره ابن حزم في مسألة قبلة الصائم فقد ردّ ابن حزم هذا بنفسه 
فقال: (الشرائع لا تؤخذ بالمنامات» لا سيّما وقد أفتى رسول الله يَكِِ عمر في 
اليقظة حيّا بإباحة القبلة للصائم» فمن الباطل أن ينسخ ذلك ميتاً ! نعوذ بالله من 
1 ثم ذكر حديث الإباحة عنه يلِ يقظة ممّا ثبت لنا نقله”*. 


)١(‏ أبو الحسنء علي بن خلف بن عبدالملك بن بظالء عالم بالحديث؛» من أهل قرطبة» توفي 
4ه. من آثاره (شرح البخاري) انظر الأعلام 4/ 780 . 

فه فتح الباري 5/ ١6‏ . 

.١9١/١ الاعتصام‎ )9( 

(5:) المحلى 5//ا00. 

(5) وهو حديث جابر قال : (قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا ائمه فقلت يا رسول . 

الله: صنعت اليوم أمرأ عظيماًء قبلت وأنا صائمء فقال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت 

صائم ل اسن بهء قال: فمه) أخرجه أبو داود (77/20), أحمد 2)١78(‏ والدارمي 

(5؟/١),‏ لم ا للد 


الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ظ ظ ا 1 


أدلّة المانعين من الأخذ به: 

إن الما مور ننه المُسلّم هو اتباع الشرع الظاهر الذي قامت حجته وثبت دليله. 
ومن ذلك ما ثبت عنه يَلِ يقظة» وثبت لنا نقله» وهذه هى الشريعة المعصومة» فما 
وافق ما رآه الرائي ة في رؤياه من خطاب الرسولِككليِ الشرع الظاهر المتلقّى عنه يقظً 
قبل اسنتتاسا + وإن لم يوافق رُفض .ولا شكٌ فى ذلكء فنحن جزم ههنا أنّ الذي 
راه ليس رسول الله ولد لأنه من المحال أن يناقض شريعته؛ ل ا 
الشريعة المستقرة في حياته . 

فروكةناكف قرن الكاك لتسو بين أل التجما» ل ينا 
نه أريراء في الوام 11 رم حك الكلؤسوم ب الثالم ست بيك فلو رأى رسول 
الله كل يقول: إِنَّ فلاناً ساق فاقظعة): أى فلن زنى فحذهء أو عالما فاسالةة أو 
اعمل بما يقوله لك فلان» «للري يس ا 
من اليقظة. وإلّا لكان عاملاً بغير شريعة . 


ه وكذلك فإن الشرع الذي شرعه الله على لسان نبي يه كك قد كله الله عرّ وجل 
وضيد بذلك فقال: الوم كت لم دبك وأَمَمَتُ د نعمة مق وَرَضِيتُ كم لضم 
20100 0000 لوعن على أذ ر شد يقد فرت كد كرن دلا ا 
١‏ 
لا على الرائي ولا على غيره'''. 0 ظ 
الحالة الثالثة: لو رأى غير النبيّ يكِهِ يخبره بحكم شرعي. كمن رأى شيخه أو 
إمامه المتبع له بالفروع. فهو لين 08 اتفاقاً وذللت: 
« لأنَّ المرئي إذا كان رسول الله كِِ الذي لا يتمثّل الشيطان به؛ و : 
ليس حجةٌ شرعية في مجال الأحكام الشرعية فغيره من باب أولى . ٠‏ 
إِنْ منابع الرؤيا متعددة ومتلوعة» 00000 وفنا 
ما هو نفساني ومنها ما هو شيطاني» فمن أين . لنا أن هذه الرؤيا رحمانية ؟ قال 
ينكد : (الرؤيا ثلاة ثة: رؤيا من اللّهء ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدّث 
الرجل نفسه في اليقظة فيراه في المنام)”'" . 
(0) إرشاد الفحول ص .١55‏ 
030( أخرجه مسلم (7771) عن أبي هريرة . 


لا ا ريدن 5 
لكان ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


إِنَّ الغالب في الرؤيا أن تكون تأويلية على غير حقيقتها وظاهرهاء فهي كثيراً 
ما تكون رمزية أو إشاريّة لا يفطن لحقيقتها إِلّا القليلون من أهل العلم» ولهذا 
اختصٌ يوسف كل بتأويل الأحاديث قال تعالى: رب قَدَ ايت مِنَّ الْمُلكِ وَعَلْمْتَِ 
فق تأودل: لتويك ماوق نس نمي تلتاق كتان :ناويل ترات الشياة «الحيحات 
والفهارل»: لملى: اعدو لتضييى لاأتكا ره ؤلونها ورف اللتتخص الراحد متانين 
متشابهين في وقتين أو حالين مختلفين» فيُفسر كل منهما بعكس الآخر وقد يرى / 
الرؤيا نفسها شخصان فتَعبّر لكل منهما بما يناسب حاله» أي بتأويلين مختلفين. 

# ولقد بيّن النبئ كَل أن مجال الرؤيا البشارة أو النذارة فقال: (لم يبق من 
الدذة 0 الميشر اقم الوا توما المقراه؟ قال الرونا الصالحةيراها الرسل 
الصالح أو ثرى له)”"' . 


دلالة الروّى: 
فإذا كانت الرؤى ليست حجة في الأحكام» فما وجه الوحي والحقّ فيها ؟ 
قاد من الرؤى في أمور منها : 
)١( 3‏ في البشارة والنذارة: لقوله ككلِةِ: (لم يبق من النبوة إلا المبشرات . . 
الحديث) فهي إِمّا أن تكون: 
# من باب التبشير بالخيرء وذلك لصلاح حال الرائي أو من رؤيت له» قال 
الشاطبي : «يحكى عن الكتاني”'' رحمه الله قال: رأيت النبي كك في المنام» فقلت : 


ادع الله أن لا يميت قلبى» فمّال: قل كل يوم أربعين مرةً (يا حيّ يا قيوم لا إله إلا 
00 قال الشاطبي معلقاً : «فهذا ل لا إشكال في صحته. فكون الذكر: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1440) عن أبي هريرة دون لفظ (يراها الرجل الصالح أو ثرى له) وهذه 
الزيادة عند أحمد (591/1 1) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

إفرة تحيدين حي بن عبدا كريم الجداي مورت تر امن اهل نابر فقيه زاهدٌ متعبّدء توفي 
بفاس 040ه. اشتهر بكتابه (المستفاد من مناقب الصالحين والعان انظر عاد 5. 

فرة الاعتصام .١897/١‏ 


ظ حتب 0 
الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ال 


يحبي القلب صحيح شرعاً» وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير» وهو من ناحية البشارة» 
وإِنّما يبقى الكلام في التحديد بالأربعين» فإذا لم يوجد على اللزوم استقام)"' 

ا أو من باب الإنذارء وذلك لسوء حال الرائي أو من رؤيت له ليرتدع ويرجع 
إن التعاقة المستقيمة : 

أو من باب التثبيت» فقد جاء في الحديث إنْه عند اقتراب الزمان لا تكاد 
رؤيا المؤمن تخطىء» وذلك لبعد الناس عن عهد النبوة وآثارهاء فيعوّض المؤمن 
بالرؤيا"” . ظ ظ ظ 

(0) في دعم الحكم الشرعي الثابت (من قبيل الاستكناس): 

# فقد ثبت أن النبئ يله قال لأصحابه في شأن ليلة القدر وقد أروا في منامهم 
أنها في العشر الأواخر «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان منكم 
متحريها فليتحرّها في العشر الأواخر من رمضان”" ظ 

وورد أن ابن عباس : (كان يقول بمتعة الحج لثبوتها عنده بالدليل السمعي من 
الكتاب والسنّة فلمًا رأى بعض أصحابه رؤيا توافق ذلك استبشر بها ابن عباس». 

(") من قبيل الاستخارة: وذلك في التخيير بين المباحات» فتكون الرؤيا 
مرجحةً لإحدى الخيارات» كمن يريد أن يُقدم على أمر من المباحات وهو متردة 
فيه» فيرى ما يشرح صدره أو يوجهه أو يشير أو يرمز له بالفعل أو الترك . 

05 اطلاع على مغيّب: كالاتصال بأرواح الموتى» أو رؤية أحوالهم بعد 
الموت» أو رؤيا أشياء حدثت» وهي بالنسبة للرائي غبينة أن اعداك سسنيلة 
ستقع» لكن يبقى كل ذلك في دائرة الظنّ وغلبته» بحسب حال الرائي وصلاحه 
وتقواه وطهارته» ويمكن فيه الحقيقة والتأويل . ظ 

.190/١ الاعتصام‎ )١( 
(؟) كما جاء في الحديث: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقكم رؤيا أصدقكم‎ 

حديثاً» أخرجه مسلم (1177) بتمامه عن أبي هريرة والطرف الأول عند البخاري 027١11(‏ . 


(6) أخرجه البخاري »)275١١0(‏ ومسلم )١1١10(‏ عن ابن عمر» لكن بلفظ : (السبع الأواخر) بدل 
«العشر الأواخر). 


ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
الترجيح: في كل الأحوال المذكورة عدا رؤيا الأنبياء لا تُبنى الأحكام الشرعية 
على الرؤى. وبالتالي فلا حجة في الرؤيا لا قطعية ولا ظنيّة في الأحكام الشرعية» 
قال الشاطبي: «العلوم المأخوذة من الرؤيا مما لا يرجع إلى بشارةٍ ولا نذارة» فإنَّ 
كرا عن الاين سمنداة على العمائل الكتينة «الوانا كوبا فلن متها تضيريسا: 
فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها» 
إلى أن قال: «ولكته لم نحتجٌ به حتى عرضناه على على المت فى قط فصار 
الاستشهاد به مأخوذاً من اليقظة لا المنام» وإنّما ذُكرت الرؤيا تأنيساً» وعلى هذا 
حمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا»؟©. 


2“ 


)00 الخوافقات 81//1ه ومن الظزاتك القروية أن غبركا القاضى ,يكن طاى المهدي لكا را 
المهدي قال علي بالسيف والنطع. قال : ولِمَ يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت في منامي كأنك 
تطأ بساطي وأنت معرضٌ عنّي» فقصصت رؤياي على من عبّرهاء فقال لي : يظهر لك طاعة 
يفني معضة فقال له شريك : اواك ما راك وزيا راسم علا سدم ولا معبرك بيوسف 
الصديق عليه السلام. أفبالأحلام الكاذبة تُضرب أعناق المؤمنين ! فاستحيا المهدي 00 
اخرج عني» ثم صرفه وأبعده. الاعتصام 7/١‏ 191. 


الباب الثالث 


5 


يما 


القطعي والظنقٍ في الإستدلال 


الفصل الأول: فى دلالة الألفاظ. 
الفصل الثانى: فى القواعد الأصولية. 
الفصل الثالث: فى القواعد الفقهية. 


5 


الفصل الأول: في دلالة الألفاظ 


المبحث الأول: إفادة الآلفاظ لمعانيها . 

المبحث الثاني: في أنواع دلالات الألفاظ (الحنفية) . 
المبحث الثالث: في أنواع المفاهيم (المتكلمون) . 
المبحث الرابع: في البيان والتأويل . 


5 م 
/ 30 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


المبحث الأآول: إفادة الألفاظ لمعانيها 

تحرير المسألة: هل الألفاظ في اللغة تفيد معانيها الموضوعة لها يقيئاً أم ظناً ؟ 
للعلماء ثلاثة أقوال فيها: 

القول الأول: أنّها تفيد القطع مطلقاً. ونقله الآمدي عن الحشوية”" » فقالوا في 
ذلك: لا يعلم شيءٌ بغير الكتاب والسئّة» وهو قول بعض الحنفية» قال السرخسى: 
«الموجب للعلم من الحججح الشرعية أنواع أربعة, كنات الله وسنة رسوله يلل 
المسموع منه والمنقول عنه بالتواتر والإجماع)”". 

القول الثانى : أنها لا تفيد القطع مطلقاً؛ وممّن ذهب إلى ذلك : 

الشاطبي د بحبة: يول 1 معدي ببالتضنة الأول الآذلة الشوفية ورور 
القطع فيها على | لاحن ةهسماك المتهيون معدومء ا غاية الوون اد فى أحاد 
الأدلة ‏ ») إلى أن يقول: «فإنها إن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدّمات 
جميعها أو غالبها ظنْيء والموقوف على الظنّي لا بدّ أن يكون ظنياً»”" ثم يقول: 
ان الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلّة ظنيّة تضافرت على معنئّ واحد حتى 
أفادت فيه القطع»”*. 
سالك صفهانى : حيث يقول «الأدلة ١‏ لسمعية لكونها ظنيّة يقع فيها التعارض)”"' . 
)01 تشنيف المسامع بجمع الجوامع 7/١‏ والحشوية: لقبٌ لقّبٍ به جماعةٌ من المبتدعة 

وسَمّوا حشوية لأنهم يحشون أحاديث لا أصل لها في الأحاديث المرويّة؛ وقيل هم مجسّمة 

والجسم محشوء وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتشبيه» وانوي مار درق واطاخرا بعد 

على أهل الحديث ليبطلوا الأخذ بالحديث؛ انظر الملل والنحل ص 5 0 
(0) أصول السرخسي .774/١‏ 
(*) الموافقات .”0/١‏ 
(5) الموافقات .757/١‏ 
(5) بيان المختصر ١7/١‏ . 


عو 
مه 
د 


ل 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


الإسنوي: قال: «الإنصاف: أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الدلائل 
اللفظة» لأنّ الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنة معو درف اكلم 
عند انضمام قرينةٍ إليها»" ''. 

أدلّة القول الثاني: - 

١(‏ إنّ صحة الأدلّة اللفظية متوقفة على انتفاء الدليل القطعي المعارض» 
وانققاف هذا الذلل تنطتزة» والميع على الينظتون مظيوق””". 

(0) إن قطعيّة الأدلّة اللفظية تتوقف على كون النحو واللغة والتصريف منقولة 
بالتواتر» وعلى إثبات عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والإضمار والنقل 
والتقديم والتأخيرء وهذه الأمور ظنيّة: وخلاصة ذلك أنَّ الاستدلال بالأدلّة اللفظية 
مبنئ على مقدمات ظنية . والمبزخ على الظني يكون ظنباً كذلك””" . 

مناقشة الأدلة : ظ ظ 

١‏ مناقشة الدليل الأول: 

إنّ الموقوف على المقدّمات الظنيّة قد يكون قطعياًء كما أننا نقطع بوجوب 
قطع يد السارق عند شهادة عدلين» مع أن فتاقيي قافنو ابي فقا عا اضنة اللينين 
هناك تلازمٌ بين ظنيّة المقدّمات والنتائيح”* . 

« إنَنا نقطع بأنّ الدليل العقلي الصحيح لا يمكن أن يعارض الدليل النقلي 
الصريح»؛ ومن ثم نستفيد من الدليل النقلي القطع» وك أن مدل على انبفاء 
المعارض العقلي» فجزمنا بتوافقهما وعدم 0000 ظ 

# إِنّ الدليل العقلى دل على صدق الكتاس ووجوب الأخذ به على جهة القطع 


)١(‏ زواتد الأصول صه"775-77. 

(؟) المحصول »597/١‏ الموافقات .7"5/١‏ 

(9) المحصول »./١‏ الموافقات »"6/١‏ البحر المحيط .7/8/١‏ 
(5) نفائس الأصول .١١609/١‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل .9١ /١‏ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


دلالة عامة وليس في الكتاب ما يدل على صحّة ما يُقال إِنّه دليلٌ. عقلي» فمعارضة 
ما يظنّ أنه دليل عقلي للكتاب لا يقدح في قطعيته©. 

" مناقشة الدليل الثاني : 

« إن الدليل الثاني المذكور يتّجه إلى القطعيّة من حيث الدلالة» ولا يتّجه إلى 
القطعية من حيث الحجيّة والنقل . 


# ومع ذلك يمكن أن يُقال إِنْ القطعي قد ف تى على الظتر» كوعرت عه 
العاميّ قطعا بقول المجتهد في المسألة مع عدم قطعه بصوابه» بل يغلب على 
ظنه”" . 

إِنْ ورود هذه الاحتمالات ليس مبنياً على دليل» والاحتمال الذي لم يُبنَ 
على دليل لا يقدح في القطعية”” . 

جر لكا ادكه شرم معدا وله بماشهورة :لطع ايانم شورع اللسسقانها 
المعهردة ااي الاين لسار بالارض ار وطيوين ون الت إلى عفنا 


0 


8 إن تعضن اللعة قد نمل توت ١‏ لصوم فيفينفيى: الأموو:المدكور عونا كان 
كذلك فهو مفيد للقطع بلا احتمال”2 . 

القول الثالث: أن الأدلة اللفظية قد تفيد القطع في الشرعيات بقرائن مشاهدة 
من المنقول عنه 6 و متواترة نقلت إلينا تدل على انتفاء الاحتمالاات». وقد تعن كير 

# فمن الشافعية: الآمدي حيث يقول: (إنكار القطع في اللغات على الإطلاق 
يفضي إلى إنكار القطع في جميع الأحكام الشرعية» لأنّ مبناها على الخطاب 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 10/١‏ . 
(0) نفائس الأصول .١١694/١‏ 


الس المسامع ل" 


(4:) المحصول /١‏ 0/,. 
(4) التوضيح .١1794/١‏ البحر المحيط .89/١‏ 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


00 وذلك كفرٌ صراح"' وقال العضد الإيجي: «والحق 
أنها نقد انين بقرائن مشاهدة أو متواترة تدلّ على انتفاء الاحتمالات» فإنا نعلم 
استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما لفن الرعول دفي بدي الى تراذامتيا 
الآن: والتشكيك فيه سفسطة»” '". 


© ومن الحنفية: صدر الشريعة حيث يقول: «ومن ادّعى أن لا شيء من 
التركيبات بمفيدٍ للقطع بمدلوله, فقد أنكر - جميع المتواترات كوجود بغداد. فما هو 
لا تسفن السقبيطة الب 0000 
عدم القرينة» ويقول: «وأيضاً قد نعلم بالقرائن القطحة إن الأما نهو الغراة لا 
تبطل فائدة التخاطب وقطعيّة المتواتر أصلا»” " . 

ومن المالكية: القرافيى حيث يقول: «والألفاظ اللغوية قد تفيد القطع. 


وإنكار ذلك قدحٌ في قواطع الكتاب والسنّة» وهو بين كفرٍ وبدعة»”'“. 


© ومن الحنابلة: ابن النجار حيث يقول: «والأدلة النقلية قد تفيد اليقين فتميد 
القطع بالمراد» قال في شرح التحرير: وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف 
وغيرهو)”” . 

رأي الرازي في المسألة وهنا قفنته: :ونظرا لأهميّة هذه المسألة توسعت بهاء إذ 
الشرائع كلّها مترتبة على إثباتهاء لأنَّ نفيها يفضي إلى عدم القطع في جميع الأحكام 
الشرعية» ولأنّ الشريعة مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولهاء ولما كان 
الرازي أبرز من بحث في هذه المسألة من الأصوليين» كان لا بذ أن أقف على 
ل ولأنْ المسألة المذكورة تنجلي تماماً بأدلتها بما أورده الرازي وبما نوقش بهء 
وذلك بما جاء في كتابيه (المطالب العالية) و (المحصول)» فقد قال في (المطالب 


.١77/7؟ الإحكام‎ )١( 

(5) المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي ص 5٠‏ . 
(7) التوضيح .178/١‏ 

5 الناتني لاصيال 4# 

(8) قرع الكوكنيا المطين 7617/1 


3 2 
1 04 ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الغالة) نا نقه : “إن التمسّك بالدلائل اللفظية موقوفٌ على أمورٍ عشرةء وكل 7 
منها ظنّيء والموقوف على الظنّي ظَنيٌ» ينتج أن التمسك 1 الطلتة زدرنين: إل 
الظن وم تللق ا امون العشرة: 

فالأول: إن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على نقل مفردات اللغة ونقل 
النحو والتصريف. لكن رواية هذه الأشياء تنتهى إلى أشخاص قليلين لا يمتنع في 
العرف إقدامهم على الكذب», ومثل هذه الرواية لا تفيد إِلّا الي . ظ 

الثاني: إِنَ التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على عدم الاشتراك» يحتمل أن 
يكون المراد من كل واحدٍ من تلك الألفاظ المفردة أمراً آخر غير ما تصرّرناف 
وعلى ذلك التقدير يكون المراد من المركب أمراً آخر غير ما فهمناه؛ لكنّ عدم 
الاشتراك مظنون. َ 

الثالث#بويترقت أيضا على أن الأصل في الكلام الحقيقة» لأنّه كما يُستعمل 
اللفظ في حقيقته فقد يستعمل في مجازه. فلو لم تّقل: الأصل في الكلام الحقيقة: 
فربما كان المراد بعض مجازاته. وحينئلٍ يتغير المعنى» لكنّ عدم المجاز مظنون . 

الرابع: ويتوقف على عدم الإضمار وعدم الحذفء بدليل أن الإضمار والحذف 
واردان في كتاب الله تعالى ‏ ما الحذف فكثير منه قوله تعالى: ##قَلَ تَصَالَوًا أل ما 
حَرَم ركم كحك ألا روا بوء سيك 4 [الانساء : ١ممع‏ وكلمة (لا) محذوفة» لأنه 
تعالى لم يحرّم علينا أن لا نشرك بهء وإنما حرّم علينا أن نشرك به» ومنها قوله 
تعالى: 3 لآ أَقيمُ يور الْقِيمَةَ لي 4 رانهيام: ١‏ وكلمة (لا) محذوفة والتقدير: أقسم 
بيوم القيامة» ومنها قوله تعالى: #وكرمُ عل فَربَةَ أكلكتهآ لهم ل ثرت 406 
[الأنبياء: 40] وكلمة (لا) ههنا محذوفة» وإِلا لكان يجب رجوعهم إلى الدنياء وهذا 
باطل بالإجماع» فكان التقدير وحرامٌ على قرية أهلكناها أنّهم يرجعون., وأما 
الإضمار فكثيرء منها «إِنَا جَعَلَْا عل لوبهم احكد أن يشفهوه© رركي . ,م والتقدير : 
لملّا يفقهوه. لأن تأثير الأكنّة في أن لا يفقه لا في أن يفقهه. ورفها قوله عار 
«بُ أنه آَحكُم أن تضِلوا» ررج. : «بمع قال بعضهم التقدير: جين الله لحم ليد 
تضلواء وبالجملة فالقرآن مملوء من الحذف والإضمارء بحيث ينقلب النفي إثباتاً 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


والإثبات ف كما أوردناه في الأمثلة» وإذا كان الأمر كذلك كان عدم الحذف 
وعدم الإضمار مظنوناً لا معلوماً . ١‏ 
الخامس: ويتوقف أيضاً على عدم التقدير والتأخير» لأنْ بسببهما يتغير 
المعنى» لكن عدمهما مظنون. ْ 

السادس : ويتوقف على عدم المخصص ؛ ٠‏ فإنَ أكثر عمومات القرآن والسنّة 
مخصوصء فعدم كون العام مخصوصاً مظنون لا معلوم» ومثاله قوله تعالى : هر 
حَيِدقٌُ كل كَوّء» [لادمتء: ٠0+‏ فهذا إِنْما يدل على أنه تعالى خالق لأعمال 
العباد» ولو علمنا أن هذا العموم غير مخصوص في أفعال العياقة لأآن بتقدينر أن 
يكون قد وُجد ما يدل على كونه مخصوصاً لم يكن المسك به إلا أن عدم 
المخصص مظنون لا معلوم . ش 

السابع : ويتوقف على عدم المعارض النقلي. ؛ لأن الدلائل اللفظية قد يقع فيها 
الغا رهنو عاونا الى اللرجيحات الى ذا شيف لا الظن 

الثامن : ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي» اث ادنك الدقسية كتيوةه 
لكنّها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية القطعية لا جرم أوجبنا صرفها عن 
ظواهرها فكذا ههناء وأيضاً فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع 
العقل. لا يمكن تصديقهما معأ وإِلّا لزم تصديق النقيضين» وي د ب 
لزم رفع النقيضين» ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية» لأنْ النقل لا يمكن 
التصديق به إِلّا بالدلائل العقلية» فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل» 
ولمّا كان العقل أصلاً للنقل كان الطعن في العقل موجبا للطعن-في العقل والنقل 
معاً وإنَّه محال» فلم يبق إِلّا القسم الرابع وهو القطع بمقتضيات الدلائل العقلية 
القطعية» وحمل الظواهر النقلية على التأويل فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف 
الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلى . إلا أن ذلك مظنون لا معلوم . 

التاسع : عو أن الدلين النقلى إِمَا أن يكون قاطعاً في متنه ودلالته أو لا يكون 
كذلك» أما القاطع في المتن فهو الذي غلم بالتواتر اليقيني صحته» وأمّا القاطع في 
دلالته فهو الذي بحصل اليقين بأنّه لا يحتمل معنىّ آخر سوى هذا الواحد» فنقول: 


5 


احا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
لو حصل دليل لفظي.بهذه الشرائط» لوجب أن يعلن كل العقلاء ضحة القول بذلك 
المذهب, مثاله: إذا استدللنا بآية أو بخبر على أن الله تعالى خالق لأعمال العباد, 
فهذا إِمَا يتم لو كانت تلك الآية وذلك الخبن مرويا بطريق التواتر القاطع» وأن تكون ‏ 
دلالة تلك الاية وذلك الخبر على هذا المظنون غير محتمل البتة لوجِهٍ آخر احتمالاً 
راجحاً أو مرجوحاً وإلا لصارت تلك الدلائل ظنيّةٌ ولو حصل دليلٌ سمعي لهذا 
الشرط لوجب أن يعرف كل المسلمين صحة ذلك المطلوب بالضرورة من دين 
محمد يِه ولو كان الأمر كذلك لما اختلف أهل الإسلام في هذه المسألة مع 
إطباقهم أن القرآن حجةء ولمًا لم يكن الأمر كذلك علمنا أن شيئاً من هذه الآيات 
لا يدل على هذا المطلوب دلالة قطعيةً يقينية» بل كل آية يتمسك بها أحد الخصمين 
فإنه لا بدّ وأن يكون محتملاً لسائر التأويلات» ولا يمكننا دفع تلك التأويلات إِلَا 
بالترجيحات الظنيّة والمدافعات الإقناعية» ومعلومٌ أن كلّ ذلك يفيد الظنّ . 


العاشر: أنْ دلالة ألفاظ القرآن الكريم على هذا المطلوب إِمّا أن تكون دلالةً 
مانعة من النقيض» أو غير مانعة منهء والأول باطلء أمّا الأول: فلأنٌ الدلائل 
اللفظية وضعية» والوضعيات لا تكون مانعةً من النقيض» وأمّا الثاني : فلأنَ هذه 
الدلائل لو كانت مانعة من النقيض لكان الصحابة والتابعون أولى الناس بالوقوف 
عليها والإحاطة بمعانيهاء لأنهم كانوا أرباب تلك اللغة» ولو كان الأمر كذلك لما 
وقع الاختلاف في هذه الشينالة :قذهها إعدنا به أك جحي كه فثبت أنْ دلالة 
هذه الألفاظ على هذه المطالب ليست دلائل قاطعة مانعة عن النقيض» بل هي 
محتملة للنقيض» ومتى كان الأمر كذلك كانت دلالة الدلائل اللفظية ليست إلا 
ظنيّة» فثبت بهذه الوجوه العشرة أنّ الدلائل اللفظية لا تفيد إِلّا الظرّ» وظاه” أن 
هذه المسألة يقينية» والتمسك بالدليل الظني في المطلوب اليقيني باطا” قطعأً»””". 

2 الرازفى (الميحصضون): «المسألة الثالغة : نيراد الامعدلالا. بالخطاب 

يفيد القطع أم 1 


)01 المطالب العالية 1 وها ادها 


ا : 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 1/ 5١‏ 


سه من أنكره وقال: إِنَّ الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدّمات ظَنيّة 
والمبنت على المقدّمات الظنيّة ظنيئ» فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظْنّء وإِنّما 
تلكا المسة عنرة فنا نلق لا سنس على :تق :اللق هه نمال المجو 
والتصريف» وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والإضمار والتخصيص» والتقديم 
ا م ب 9 بييان أن نقل اللغات 0 فلن ري إلى 
إلا ١‏ الور وأما 3 والتصريف المرجع في نانسا إن أشعار المتقدمين: إلا أن 

اعداهها!: أن ده 508 رواها الأحاد» وزوانة الآحاد لا تفيد: إلا الظن: 
وأيضاً إِنَّ الذين رووها روايتهم مرسلةٌ لا مسندة» والمرسل غير مقبول عند الأكثرين 
إذا كان خبراً عن رسول الله يَلِلْهّه فكيف إذا كان خبراً عن شخص لا يؤبه له ولا 
يلتفتة إليه ؟ ! ا 


وثانيهما بعد امنا لخدن كين سنا دا لقا عي لكن لِمْ قلت : إِنْ ذلك 
الشاعر لا يلحن ؟ أقضى ما فى الباب أنه غريت» لحن العرية ع قد يلحن فى العربية» 
كما أن الفارسي قد يلحن كثيراً في الفارسيّة» والذي يؤيّد هذا الاحتمال أن الأدباء 
ليوا أكابر شعراء الجاهلية كامرئ القيس(؟ وطرفة"'' ولبيد” "2 وإذا كانوا معترفين 


)١(‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء من بني آكل المرارء واختلف في اسمه فقيل مليكة 
وقيل عدي» أشهر شعراء العربية ومن أصحاب المعلّقات, يماني الأصل» خاله المهلهل الذي 
لقّنه الشعر وهو صغير» اشتّهر بالشرب والطرب واللهوء ثمّ طالب بملك ودم أبيه ولقب 
بالملك الضليل» » مات في بلاد الروم 8١‏ ق.ه تقريباء وقيل كان يدين بالمزدكية. انظر 
الأعلام .1١١/7‏ ظ ظ 

(0) أبو عمروء طرفة بن العبد ؛ عن لقنت نه تالكر انر اقل : شاعر. جاهلي» من طبقتهم 
الأولق وم أضكحات التغلقات: ولد ببادية هجرء واتصل بالملك عمرو بن هندء وأوعز بقتله 
فقتل وهو شاب بعُمان لق افد تايا + انظر الأعلام /٠"‏ 776 . 

(6) أبو عقيل» لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من 
أصحاب المعلقات» من أهالي عالية نجد. وفد على النبي كَل وثبتت صحبته» وترك الشعر 
وحفظ شيئاً من القرآن» سكن الكوفة. توفي ١5هء‏ انظر الأعلام 71/6 . 


١ 09-----‏ : 
ب فض القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بأنهم قد لحنواء فكيف يجوز التعويل في تصحيح الألفاظ وإعزابها على قولهم ؟ 
ذكر القاضي أبو الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني في الكتاب الذي صئفه في 
الرنا طتتيين بالعيقى "١‏ وخصوفه ادامرا القيس أخطأ في قوله : 

يا راكباً بلع إخوائنا و كيان سحو تكله 0 وأفجل ” 


فنصب (بلَعَ) 
وفي قوله : ظ 5 
ىا ا - يع ل عع 8 " 1 1 1 5 إفرة 
ليوم اشرب غير مستحقب| إلمأمت الله ولا واغغل 
فسكن (أشرث) ظ ظ 
وفي قوله : 


بحا ستيان مستتامة تهنا اكت عنلى: نا لات 00 
فأسقط النون من خاظاتان بغير إضافة, 2207 ظ 
312 فهر نات اأعبينا |سوسظ ييف الشوين حاف 
فيكو ريرك ) ولا عدن الل بده 
وقول طرفة: 0 
قد رفع المح فيا العامة 


)“ان الطيين 56 ا ل ا من فحول شعراء 

ظ العربية؛ صاحب المعاني المبتكرة والأمثال السائرة» ولد بالكوفة ورحل إلى الشام وتنبأ ببادية . 
السماوة» ثم تاب ورجعء وتنقل في البلاد يبتغي ولاية» يمتدح الملوك والأمراء؛ وهجا كثيراً 
منهم بعد إياسه منهم» قتل في أحد أسفاره بسبب هجائه بالنعمانية من قرى السواد 6"م, وله 
ديوان تبارى النقاد والأدباء بشرحه. انظر الأعلام ١١/١‏ 

00 انظر الببت في ديوان امرمئ القيس بتحقيق أبي الفضل إبراعيم ص 0؟. 

فه انظر البيت في ديوان امرئ القيس بتحقيق أبي الفضل إبراهيم ص »١157‏ العقد الفريد 0/ 57. 

0 انظر البيت في ديوان امرئ القيس بتحقيق أ, بي الفضل إبراهيم ص ١م‏ شرح المفصل 224 
والمتن : : ما صلب من الأرض وارتفع» القاموس المحيط 519/4: وخظا لحمه خظواً 
كسموا» اكتدرة بوالخظوا ن متدرّكة :"من ركت يعض لمفمة عضا +"القاموين المتديظ 298/8 

(0) انظر البيت العقد الفريد 7/08 7657, الشعر والشعراء .9//١‏ 

(5) بيت من مقطوعة رجز لطرفة بن العبد 
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1 م 


52000 
ع0 
فسكن (نرقع) . 


وقول الفررةق 3 : 
وعَضٌ زمان يا ابنَ مروانَ لم يدع 
فضم مجأّف . 
وقول ذي الخرق الطهوي”"' : 
يقول الخنا وأبغضٌ العجم ناطقاً 
فأدخل الألف واللام على الفعل . 


ته لقان فب عي 
ونقري ماه لفت أن “تتقترىي 
ورقِم افلخ فتمنانا يدري 
انظر الشعر والشعراء الا . 


وانّسعَ الخرق علم الرّاقه'" 


إلى ركنا ضيرث اللحواء الل 


خلا لك الجروة ا 
لا دمن صيدك 311 فاصبري 


0010( الأسدى أو الأزدئ» نسبة إلى (أزد) أو إلى (أسد). واسمه أزدبن الغوث بن نابت بن مااك 
ابن زيد بن كهلان» من القحطانية, جد جاهلىٌ يماني قديم» وانقسم بنوه إلى ثلاثة أقسام: أز 
شنوءةء وأزد السراة» وأزد عَُمان» ومن سلالته الأنصارء ل 4/١‏ . 

(؟) انظر البيت في جمهرة ة الأمثال لأبي هلال العسكري .١١7/١‏ 

() أبو فراس» همّام بن غالب بن صعصعة التميمي الداري» شاعر من أهل البصرة» لشعره عظيم 
الأثر في اللغة» فقد قيل: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. أخباره كثيرة مع جرير 
والأخطلء» وكان لشرفه لا ينشد إلا جالساًء توفي ببادية البصرة ١١١ه‏ وانظر الأعلام 91/4 . 

)انظ العيعو و اللشعراة ١‏ اق القن الفوينة/ 2 

(5) اختلف في اسمهء فقيل خليفة بن حمل بن عامر» وقيل قرط» وقيل ذو الخرق بن قرط الطهوي 
أخو بني سعيدة بن عوف بن مالك» شاعر فارس جاهلي قديم» تاج العروس 77//7. 


() انظر البيت فى تهذيب اللغة ل" 


| 3 1 < القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


موق 
وقول رؤبة”' 
أقفرتٍ الوعثاءٌ والعَثاعِتٌ مِنْ بَعدهِم والبُرَقُ لجرا 3 
وإِنّما هي البراث جمع بَرْثْ وهي الأماكن السهلة من الأرض . 
وقوله 
قدكل ديا اللو حسار رن عددن ا 
فتح الياء فهذه وأمثالها كثيرة. 
0 5 / 1 ا د ا 
وجرى بين الفرزدق وعبدالله بن إسحق الحضرمي"” في إقوائه ' ولحّنه في 
قوله: ' 
دشو كان عيدالله مولي حبر 2ه ونكت عبات دا 0 
لقد كان في مَغْدان للفيل شاغل لِعَنْبِسّة الرّاوي تلن القصائدا”» 


)٠١(‏ أبو الجححًاف» رؤبة بن عبدالله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي؛ راجز من الفصحاء 
المشهورين. إمام في اللغة مات في البادية 65ه. له ديوان رجز لقاو لاعلام د 

030 انظر البيت في لسان العرب ١577/8‏ . 

إفة البيت من أرجوزة لرؤبة في وصف الحمر الوحشية» انظر الشعر والشعراء 08 ومعنى 

شمها: جهدهاء واللوح : العطش . وفاوول: #مكا ني 

(4) والصحيح: عبدالله بن أبي إسحق الزيادي الحضرمي» نحوي من أهل البصرة» أخذ عنه كبار 
2 عرو إن الا واس يد ميب 00 
ع" 0 

(؟) هذا البيت للفرزدق . ددن اس ل ف تر فهجا ل 
موالٍ)» وهذا البيث في الشعر والشعراء 64/1١‏ وأوضح المسالك 11 ظ 

(0) عنبسة بن معدان مولى مهرة» أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي» ولقب بمعدان الفيل لأن أباه. 
معدان كان يربي فيلة أعطاه إياها زياد بن أبيه» وكان عنبسة يفضّل جريراً على الفرزدق فهجاه 


0 الفرزدق بهذه الأبيات» انظر معجم الأدباء ل ا" 
)00 انظر البيت في معجم الأدباء 15/ 2*5 الحيوان للجاحظ 87 . 
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وكان القدماء يتبعون أشعار الأوائل من لحن وغلط وإحالةٍ وفسادٍ معنى» قال 
اله 2230 
صمحيى 
في الكمنف 7 إِنه جرمقانه”" من جرامقة الشام. لا يحتح بشعره» انكر من 
شعر الطرِمّاح”©2: ولححن ذا الرِمّة”*2: ثم إن القاضي علي بن عبد العزيز”"'' طوّل في 
هذا المعنى» وفي هذا القدر كفاية» ومن أراد الاستقصاء فليراجع هذا الكتاب. 


وعند هذا نقول: المرجع في صحَّة اللغات والنحو والتصريف إلى هؤلاء 
الأدباء واعتمادهم على تصحيح الصحيح منهاء أو إفساد الفاسد على أقوال هؤلاء . 
الأكابر من شعراء الجاهلية والمخضرمين» إذا كان الأدباء قدحوا فيهم وبيّنوا لحنهم 
وخطأهم في اللفظ والمعنى والإعراب» ا نت ف إلى قولهم 
والاستدلال بشعرهم؟. 


له 


أقصى ما ا أن يَقال: هذه الا نادرة. 0 لا عبرة به لكنا 


(1) ابو غنيك -5000 يرن راوية العرس» وأحد أئمة اللغة 
والشعر والأدب» اشتهر بتطوافه بالبوادئ وأخذه عن أهلهاء يجمع الطرائف والملح والنوادر. 
وكان قوي الحافظة, توفى بالبصرة 5١١1ه.‏ ومن آثاره (الأضاد) و(خلق الإنسان) 
و(الأصمعيات) وغيرها وهي كثيرة: 0 اك 

ف أبو المستهل» الكميت بن زيد بن + خيس الأسدي» شاعر الهاشميين في عصر الأمويين». من 
أهل الكوفة» كان متعصباً لآل البيت وللمضرية» قيل فيه: كان خطيب بني أسدء وفقيه 
الشيعة» وكان فارساً شجاعاً سخياً رامياً لم يكن في قومه أرمى منهء توفي 7١١هء‏ من آثاره 
(الهاشميات) انظر الأعلام 7377/0 . 

(*) والجرموق: ما يُلبس فوق الخف. والجرامقة: قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل 

الإسلامء الواحد جرمقانيَ» انظر القاموس المحيط 7117/7 . 

(:) الطرمّاح بن حكيم بن:الحكم الطائي»؛ شاعرٌ إسلامي من الفحول» ولد ونشأ في الشام وانتقل 
إلى الكوفة» وذهب مذهب الأزارقة, توفي 05؟اهء انظر الأعلام اه لا" 

(0) أبو الحارث» فاخاو عفشي ابس بين حضو السو جاعراين تكود الطبقة الثانية» كان 
قصيراً يميل إلى السواد» أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» كان مقيماً بالبادية» توفي بأصبهان 
على الراجح ٠1١١ه»ء‏ انظر الأعلام 175/6 . 

(0) القاضي الجرجاني . 


7000م 


في كل واحد من تلك الألفاظ والإعرابات أنه من ذلك اللحن النادر» فثبت أن 
المقصد الأقصى في صحّة اللغة والنحو والتصريف الظنّ . 

الظنْ الثاني: عدم الاشتر قراف فإن عفدي الاتشراكه بحوة أن يكرة هر ادناه 
تعالى من هذا اكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه» لكنّ نفي الاشتراك ظني . 

الظنّ الثالث : ب الب ا طل اعير و و امار 
محمولاً على مجازه» لكنّ عدم المجاز مظنون. 
ظ الظَنْ الرابع : أنه لا بدّ من عدم النقل. فإن بتقدير أن يقال : الشرع أو العرف 
نقله من معناه اللغوي إلى معنيئّ آخرء كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل . 

الظنّ الخامس: إنه لا بدّ من عدم الإضمارء فإنّه لو كان الحق هو لكان المراد 
هو ذلك الذي يدل عليه اللفظ بعد الإضمارء لا هذا الظاهر. 

الظنْ السادس: عدم التخصيص» وتقريره ظاهر . 

الظنّ السابع: عدم الناسخ. ولا شك في كونه محتملاً في الجملة. وبتقدير 
وقوعه لم يكن الحكم ثابتاً. 

الظنْ الثامن : عدم التقديم والتأخيرء ووجهه ظاهر. 

الظنّ التاسع : 'نفي المعارض العقلي, فإِنّه لو قام دليل قاطعٌ عقلي على نفي ما 
أشعر به ظاهر النقل» فالقول بهما محال» لاستحالة وقوع النفي والإثبات» والقول 
بارتفاعهما محال لاستحالة عدم النفي والإثبات» والقول بترجيح النقل على العقل 
محال لأنْ العقل أصل النقل» فلو كذبنا العقل لكنًا كذبنا أصل النقل» ومتى كذبنا 
أصل النقل فقد كذبنا النقل» فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل» 
فعلمنا أنه لا بد من ترجيح دليل العقلء فإذا رأينا دليلا نقليا فإنّما يبقى دليلاً عند 
السلامة من هذه الوجوه التسعة, ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا 
قيل: بحثنا واجتهدنا فلم نجدهاء لكنا نعلم أنْ الاستدلال بعدم الوجدان على عدم 
الوجود لا يفيد إلا الظنّ. 

ل ل ا ل 0 
لوجب في حكمة الله أن يطلعه على ذلك» ة ولح ترك لوخري على اللاتجاني 


ش ١‏ 0 5 
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مبنٌ على قاعدة الحسن والقبح العقليين وقد تة تقدّم القول فيها سلّمناء ولكننًا نقطع 
الراك يوسي الكو كابر العلماء ع يسمعول 


0-4 


آيةَ أو خبراًء مع أنّهم لا يعرفون ما في نحوها ولغتها وتصريفها من الاحتمالات 
العميفة التي ذكرناهاء انك ذلك مكان ةع ولو كان ولف انا لما كان الأمر 
كذلك فعلمنا ضعف هذا العذرء وفيه وجوةٌ أَر من الفساد ذكرناها في الكتب 
الكلامية» واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل 
اللفظية إِلَا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواءٌ كانت تلك القرائن مشاهدة أو 
منقولة إلينا بالتواتر»”'© هذا كلام الرازي وهو في غاية الخطورة فكان لا بُدّ من الردّ 
.عليه وكان القرافى وهو الذي شترح المحضول فى (نفائسن الأصول) من أبرز من 
ردّ عليه وناقشه فيه فقد قال القرافي ما نصّه: «المسألة الثالثة: في أنْ الاستدلال 
بالآأدلة اللفظية مبني على مقدّمات ظنية» والمبنيٌ غلئ المقدّمات الظنيّة لا يفيد إلا 
الظَرن”'”*»: قلنا: على هذه العبارة مناقشة فإِنْ الموقوف على المقدّمات الظنيّة قد 
كون نط سيان انمو قوت على انك ايكون تقلى ودود عات 5 لك :فيون: 

أحدها: أنْ الأحكام الشرعية كلّها قطعيّة مع أنْها موقوفة على مقدّمات ظنيّة 
ولكن إذا قال: الإجماع عند ظنّ المجتهد هذا حكم الله تعالى» قطعنا بأنه حكم الله 
تعالى لإخبار المعصوم به. 

وثانيها: إذا قال الله تعالى : متى ظننتم وجود زِيدٍ في الدار فاعلموا أني قد 
أوجبت عليكم ركعتين» ل ا ال ا ار 
الله تعالى بذلك . 

وثالثها: قوله يك : «إذا نال ليو ملظ للدين ماري 
فليجعلها ثلاثاً"'» وليضف إليها ركعةً أخرى» قطعنا عند الشكٌ بوجوب الركعة . 


9 التجعفيال 1 لاوما جدهاة. 

(6) هذا كام الراري في المحصول . 

)ناويك ٠:‏ كوا لمق بو الخد سه مدر سيد ركه اق دعاس وأخرجه مسلم 
)51/١1(‏ عن أبي سعيد الخدري بلفظ : (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَى ثلاثاً أم 
أربعاً فليطرح الشكٌ وليبن على ما استيقن ثُمْ يسجد سجدتين قبل أن يسلّم) . 


)ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
عليناء وكذلك إذا شككنا هل طلع هلال شوال أم لا ؟ وجب علينا الصوم لأجل هذا 
الشك. وإن كنا في نفس الأمر قد أكملنا الشهر وكذلك إذا اختلطت أخته من الرضاع 
بأجنبيّة» أو طعامٌ نجس بطاهرء أو ميتة بمذكاة» فإنا نقطع بتحريم ذلك عند الشكٌ. 

زرائعيا: إ) اتويت الته "عي داكن ,والنقك الررية وجيت الفراتم ارقي 
وحصل له الظنّ المعتبر قطعاًء وقطع بوجوب الحكم عليه» حتى لو جحد وجوبه 
كفرناهء ففي هذه الصور كلها القطع متوقفٌ على غير قطعيّء وما لزم من ذلك عدم 
القطع بالمطلوب. وإِنّما الذي نذكره مخصوصٌ بما يتوقف على ظنٍ ليس له مدر 
غيره» أو يكون الدليل جزؤه ظنيّ وجزؤه قطعيّ فيكون ظنياً وقد تقدم في إثبات . 
كون الأحكام معلومة الفرق بين المطلوب يتوقف على مقدّمتين ظنيّة وقطعيّة» وبين 
المطلوب يدل عليه دليلان قطعي وظنْي أن يكون قطعياً . 

قوله: (اللغوي قد يلحن) قلنا: لا نسلّم» وجميع ما وقع لهم قد خرّجه الأدباء 
على قواعد صحيحة . 

قوله: (نصب بِلَعٌ مع أنّه فعل أمر يتعيّن جزمه) قلنا: من قواعد الإعراب أن 
ضرورة الشعر تبيح ما لا تبيحه سعة الكلام» فإذا فعل الشاعر ما أجازته العرب في 
الضرورة لا يقال إِنْ ذلك الشاعر أخطأ. بل فعل ما هو جائز له صواب» فلا حرج 
حينئكٍ ولا انتقاد» والتحريك ههنا وقع لضرورة وزن البيت» وقد نصّ جماعة من 
التحاة على أن الذئ يجوز للشاعر تجو ثلاثرح ضوفيعا سيطوزة هناك متها تخريك 
السناكن + وسكة الكحر لوهذ فته 

قوله: ( فاليوم أشرب غير مستحقب إثماً من الله ولا واغل ) فسكّن أشرب» 

قلنا: قال ل رن الفاعيةة العرسة بحواة كوه وسط 
5 أو نشل عمرو بن عثمانء إمام النحاة» ولد في شيراز ونشأ بالبصرة» أخذ النحو عن الخليل 

ويونس بن حبيب وألف كتابه في النحو الذي بقي مرجعا للنحاة في العصور الإسلامية؛ وحظي 

باهتمام النحاة شرحا وتعليقاء توفي شابا بشيراز ١٠8١ه»‏ ومعنى سيبويه بالفارسية (رائحة 

التفاح) انظر الأعلام 6/ ./1١‏ 
(؟) الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي. أحد أثمة العربية ولد في فسا من فارس» وارتحل 


ة 
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الكلمة دوي كان اذنين عونا تن ا مره هريما بمو (عضية)ة د 
مكسوراً نحو (إبل)» وكذلك (كُتِف وكتف)»: ويجرون المنفصل مجرى المتصل» 
فيتخيلون آخر كلمة وأول أخرى أنْ الجميع كل تواعةة اعون ولاقع ا عل 
الراء والباء من (أشرب)» والغين من (غير)» فيصير (ربغ) على وزن (عضد)ء فكما 
يقولون (عضد) بتسكين الوسط يقولون (ربغ)» فلذلك سكن الباء المتحرّكة متوسطة 
في كلمةٍ واحدة» فهذه قواعد عربية لم يخرج عنها الشاعر . 


قوله (فسكن يرتبط) قلنا: هو مثل ما تقدّم في (أشرب)» فتحل الباء من (بعض 
النفوس) مع الباء والطاء من (يرتبط)» فسكن الوسط على القاعدة المتقدّمة . 

وقوله: (قد وقع الفخ فماذا تحذري) فحذف النونء قلنا: قد نقل ابن 
خروف"'' في شرح سيبويه بأنْ حذف النون التي هي علامة الإعراب في المفردة 

ولق أن هبيه الخطات قال لرسول الله كلِبَةِ فى قتلى بدر لما ناداهم : (كيف 
حمهما وقد أن" ر امه نيعون بواذاعناة التعدقونن السعة ناولى فى 

قوله: (وعض زمان يا ابنَ مروانَ لم يدع من المال إلا سحتاً أو مُجلّف ) فضمٌ 
550 قلنا : دك النحاة في رفع مجلف وجوها : الخنه: أنه مرفوع على أند تهون 
سكدا : أف افكدكا وخبره محذوف تفذيره: (لم ببق) أو فاعل بفعل مضمر تقديره (لم 
يبق مجلف) دلّ على ذلك (لم يدع). 


- في العربية» انهم بالاعتزال؛ له شعر قليل توفي ببغداد /الالاه» من آثاره (التذكرة) و(تعاليق 
سيبويه) و(الشعر) و(الحجة) في علل القراءات وكتب كثيرة غيرهاء انظر الأعلام 179/7 . 

)١(‏ أبو الحسن» علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي» عالم بالعربية» أندلسي من أهل 
إشبيلية» كان يكثر التنقل» توفي بإشبيلية 4 ٠7ه»‏ ومن آثاره (شرح كتاب سيبويه) و(شرح 
الجمل للزجاجي) انظر الأعلام 770/5. 

(؟) الحديث في صحيح مسلم (14175) عن أنس بن مالك بلفظ: (قال عمر: كيف يسمعوا وأنى 
يحبو] :وقد حيفوا): 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


قوله: (يقول الخنا وأبغض العجم ناطقاً إلى ربنا صوتٌ الحمار اليُجدَّعٌ) قلنا : 
الألف واللام تكون في المصئفات بمعنى (الذي) و (التي)» نحو القائم والقائمة 
أي: الذي قام والتي قامت» والقاعدة أنْ الصلة في الموصول قد تكون جملة 
”ونا نيدها وعك الصررورة ترون لوبت و اإجادا المحيل جار ولك" في الشعرء. ففي 
هذه المواضع قاعدتان : 

اد أن اللام توضولة:وأن الضلة تكون فيل .. ؟«ضرووة الشعرء 

و (الخنا) الكلام القبيح» فهو يصف رجلا بأنّه يقول الكلام القبيح. 
بالحمار المجذع . 

قوله: ( فلو كان عبدالله مولي هجوته ولكنٌ عبدالله مولى مواليا ) قلنا: هذا 
الجمع المنقوص الذي على وزن مالا ينصرف, للعرب فيه لغتان: منهم من يجري 
المعتل مجرى الصحيح» قال سيبويه: فتكون الفتحة فيه علامة الخفض. وهذه اللغة 

هي التي اعتمدها الفرزدق في هذا البيت» واللغة المشهورة أن المخرض سكو رار» 

في الخفضء» فتقول: مررت بالموالي وبالقاضي. استثقالاً للكسرة 7 تحت الياء» ولم 
2 الثمف قن الراء :وان كانت عقف لآن أصيلها تور لاني رفني وارطظا 
فيها من الثقل ما لوحظ في الكسرة من الثقل . 

قوله: (ومع تلحين الأدباء لهم في اللفظ والمعنى والإعراب كيف يمكن 
الرجوع إلى قولهم) قلنا: قد بيّنا أن ذلك كله على قواعد العربية» فلا يقدح ذلك في 
الاعتماد على قولهم, ثم إنا نقول: يكفي في صحّة التمسك بأقوالهم أن جميع ما 
وقع على اللغات الشاذة ولوضع الضرورة أنه معلومٌ عند الناس مثل الشمس من غير 
لبس» وما ذلك إلا أن المادة معلومة منضبطة» وعليها المعوّل في الأحكام 
والتمسكات» ولولا أنها معلومة لتعذر على الأدباء إنكار هذه المواضع. فعين هذا 
الإشكال نهو عين الجواب عنه والدفع له. 

فائد ة: يقول القرافي: قال النحاة ونصوا عليه في عدة من كتبهم : إن الذي 
معو للشافر قحو الوتوة فيه ...ثم قال: فهذه رخصٌ في لغة العرب كرخص 
الشريعة التي على خلاف قواعدهاء فكما أنه لا يجوز أن يُقال في الرخص الشرعية 


3 رو 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 7 1/١‏ 


أنّها ليست من الشريعة؛ لا يقال في رخص العربية إنها ليست من اللغة العربية» 
ويتعيّن أن يكون معنى تلحين الفضلاء للشعراء أنَّ معناه خروجهم عن الجادّة لأنهم 
ارتكيوا ما ليوز فى الشيزورة ,ولو كانت هده الأمور ندا كتفت بفلانين :ولا 
بألف ولما مق انا كال للشيء الفلاني لا يجوز للشاعر» والشيء الفلانيى يجوز. 
وذلك الذي مُنع مطلقاً لم يقع منهمء فلا لحن حينئذٍ إلا بالتفسير الذي ذكرناه 
وقوله: (لا تفيد الألفاظ اليقين إِلَّا بالقرائن) قلنا: تقريره أن الوضع بما هو وضع 
تتطرق إليه هذه الاحتمالات» ومع القرائن يقطع بأن المراد ظاهر اللفظ» ثم القرائن 
تكون بتكرر تلك الألفاظ إلى حدٍ يقبل القطع أو سياق الكلام» أو بحال المخبر 
الذي هو الرسول كي والقرائن لا تفي بها العناوااع لاتحم تعن عنابظ: 
ولذلك قطعنا بقواعد الشرائع. وقواعد الوعد والوعيد وغيرها بقرائن الأحوال 
والمقال» وهو كثير في الكتاب والسئّة فلو قال قائل في قوله الي ل را 
4 [المَمْح: ٠م‏ أو مإسَمَرَ رَمَضَانَ# [اريقسرة: ماع أو ©يبق إِسَرعِيلَ4 [البقرة: 
المراد غير محمد بن عبدالله» أو غير الشهر المخصوصء أو غير إسرائيل الذي هو 
يعقوب لم يُعرّج أحد على ذلك» وقطع ببطلانه بسبب قرائن التكرار وقرائن 
الأخوال» وكذلك متتة القواعن الدينية” . 


الترجيح: والراجح هو القول الثالث. أن الأدلّة اللفظية قد تفيد القطع عند 
وجود القرائن الدالّة على ذلك» قال الكوثئري”': «وأمًا الدليل اللفظي فيفيد اليقين 


غلك تارف الادلة علق معت :واد بطرق متعلدة ) وقرائن منضمة عند الماتر 0 


)١(‏ نفائس الأصول / ٠١/١‏ وما بعدها. 

(؟) محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» فقيه حنفي شركسي الأصلء وله علم بالحديث 
والرجال. عاش بالاستانة وتنقل إلى الشام ومصرء وتولى ترجمة الكتب التركية والفارسية بدار 
المحفوظات بالقاهرة» توفي بالقاهرة ١/ا‏ اه من آثاره (الاستبصار في التحدث عن الجبر 
والاختيار) وله مائة مقالة جمعها أحمد خيري في (مقالات الكوثري) ودافع عن مذهب أبي 
حنيفة بكتب ورسائل عدّة» وترجم لأئمة الحنفية» انظر الأعلام ١719/5‏ . 

(5) طائفة من أهل السنة والجماعة تُنسب إلى أبي منصور الماتريدي المتوفى *اهء قرّر ما 
توصّل إليه أبو حنيفة في العقائد وتعمّق فيها وأصّلها وناظر عنهاء عاصر أبا الحسن الأشعري». 
فالأشعري تصدّى لمعتزلة العراق» والماتريدي تصدّى لمعتزلة ما وراء النهر. وإن كان أقرب 


2 تر 
| سن 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


كما في إشازات العزام لياف ”© وغيرةة ركليه بوي المساتراسن 301 
الأمّةء جماهير أهل العلم من كلّ مذهب. بل الأشعري”" يقول إِنّ معرفة الله لا 
تكون إلا بالدليل السمعي» ٠»‏ ومن يقول هذا يكون بعيداً عن القول بأنَ الدليل السمعي 
لا يفيد إلا الظنّء والواة قع أنْ القول بأنَ الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إِلّا عند تيقن 
أمور عشرة ودونه خرط القتاد تقعرٌ من بعض المبتدعة» وقد تابعه بعض المتفلسفين 
من أهل الأصول. وجرى وراءه بعض المقلّدة من المتأخرين» وليس لهذا القول أي 
صلةٍ بأيّ إمام من أئمة أهل الحق» وحاشاهم أن يضعوا أصلاً يُهدم به الدين؛ 
ويُتخذ معولاً بأيدي المشككين» والدليل اللفظي القطعي الثبوت قطعي الدلالة في 
كنا 


هات احا 


- إليهم من الأشاعرة» وأصول الماتريدية مدونة في كتب العقائد. انظر تاريخ المذاهب 
الإسلامية للشيخ أبي زهرة ص ١77‏ وها يدها ظ 

)١(‏ أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي» قاض فقيه حنفي من أهل البوسنة. عاش في استانبول 
وولي قضاء حلب ثم بروسة فمكة. قرفن فريياً مق امتعانيول 0 ١٠هء‏ من آثاره (إشارات 
المرام) في فقه الحنفية و(سوانح العلوم) و(الفقه الأبسط) انظر الأعلام 117/1 . 

(5؟) علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري؛ من نسل أبي موسى» مؤسس المذهب المنسوب إليه؛ 
تصدّى للمعتزلة في العراق» بلغت مصنفاته ما يربو على ثلاثمائة» توفي ببغداد 4 الاه» من 
أبرز كتبه (مقالات الإسلاميين) و(الإبانة عن أصول الديانة) و(الأسماء والأحكام) و(الرد على 
المجسّمة) انظر الأعلام 577/4 وسير أعلام النبلاء /١6‏ 4 . ظ 

9و6 نظرة عابرة للكوثئري ص 2١‏ . 


ا ار اسم 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال : رفضا 


الممبحث الثاني: دلاللات الألفاظ 

مقدّمة لا يِّدٌ منها: إِنْ مبحث دلالات الألفاظ من أهم مباحث الأصول» وهذا 

. عربيّة الشريعة. في أصليها القران والسنة‎ )١( 

قال الشافعي رحمه الله: (إِنْما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف 
دوعا تيا ركان مكنا اتعرق هو سيعا نبو اتساء انها هون قطرته أن عاط 
بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهرء يستغني بأوّل هذا منه عن آخره. 
وعاماً يُراد به العام» ويدخله الخاص فيُستدلٌ على هذا ببعض ما خوطب به فيه 
وعاماً ظاهراً يُراد به الخاصء وظاهراً يُعرف في سياقه أنه يُراد به غيرٌ ظاهره» فكل 
هذا موجود علمه في أول الكلام وأوسطه وآخرهء وتبتدئ الشيء من كلامها يبيّن 
أوّل لفظها فيه عن آخرهء ويبيّن آخر لفظها منه أوّلهء وتكلّم بالشيء تعرفه بالمعنى 
دون إيضاح اللفظء ؛ كما تعرف الإشارة. ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها 
لانفراد أهل علمهاء دون أهل جهالتهاء وتسمّي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» 
وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة» وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها 
في معرفة أهل العلم منها به واف اتعلفيك: وياب عكر نتيا درف واقييج عندها : 
وستعتكر اغتد غيرها معنن جين عدا من لسانهاء وبلسانها نزل الكتاب وجاءت 
السئّة» فتكلّف القول في علمها تكلّف ما يجهل بعضه. ومن تكلّف ما جهل وما لم 
تثبت معرفته كانت موافقته للصواب ‏ إذا وافقه من حيث لا يعرفه ‏ غير محمودء 
والله أعلم. و ا ا اا ا 
الخطأ والقيزات راكد هذا الشاطبي في موافقاته فقال: «النوع الثاني في 
بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. وتفهدة مسنانا :: (المسالة الآولى): 
أن هذه الشريعة المباركة عربيّة لا مدخل فيها لألسن العجمء وهذا وإن كان مبينا 


اتفال كل ةنون سماد 


#حتتبتار 
ل تمض القطعى والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


في أصول الفقهء وأنّ القرآن الكريم ليس فيه كلمةٌ أعجميّة عند جماعة الأصوليين» 
أو فيه ألفاظ أعجميّة تكلّمت بها العرب» وجاء القرآن الكريم على وفق ذلك» فجاء 
فم اليه لذ لندى و افدل "كفني :قر 3 موث المهر نهنا أن لقا 
الكريم نزل بلسان العرب على الجملة» فطلبُ فهمه إِنّما يكون من هذا الطريق 
خاصّة. لأنْ الله تعالى يقول: «إإنَا أَرَلنَهُ فنا ريا ريرشى: ] وقال: يلِسَانٍ عَرَيْ 
من © [الشقواة! 7ن إلى أن قال: «وأنه لا عجمة فيه فبمعنى : أنه أنزل على 
لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصّة وأساليب معانيهاء وأنها فيما فطرت عليه 
من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره» وبالعام يراد به العام في وجه والخاصٌ في 
وجهء وبالعام يراد به الخاص وبالظاهر يراد به الظاهرء وكل ذلك يعرف من أَوّل 
الكلام أو وسطه أو آخرهء وتتكلّم بالكلام ينبئ أوّلهِ عن آخرهء أو آخره عن أُوَّله 
وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يُعرف بالإشارة» وتسمّي الشيء بأسماءٍ كثيرة 
والأشياء الكقيرة باسم واد وإن كان الحنفيّة خالفوا الجمهور في هذه 
ا 0 لتقو نوالا تلبت عيل: النطو: لكه كر بوعل 
هذا خلاف في الأصول والفروع» فمن ذلك الأخذ بمفهوم المخالفة» فالجمهور 
الذين قالوا بعربيّة الشريعة يقولون بمفهوم المخالفة» لأنه من أساليب العرب في 
الخطاب والفهم» والحنفيّة لا يرون ذلك. محتبّين بأنْ اللغة العربية لا شأن لها في 
الدلالات» قال الجصاص: «وإنما يختصّ أهل اللغة بمعرفة الأسماء والألفاظ 
الموضوعة لمسمياتها بأن يقولوا: إِنْ العرب سمّت كذا بكذاء فأمًّا المعاني 
ودلالات الكلام فليس يختصٌ أهل اللغة بمعرفتها دون غيرهمء لأنْ ذلك المعنى 
يستوي فيه أهل سائر اللغات في لغاتهم على اختلافها وبيئتهاء ولا يختصٌ بلغة 
العرب دون غيرها كسائر ضروب الكلام»”؟' نلاحظ أنَّ الحنفية ضيّقوا العلاقة بين 
)١(‏ الموافقات ؟/ 54 


(؟) الموافقات ؟/ 50 وما بعدها. 


(9) الفصول في الأصول 17/”7. 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


اللغة والشريعة» فحصروها في تمواق الآألفاظء ود عا نه للق في دلاللات 
الي 


(؟) وكذلك فإنّ القرآن الكريم هو من عند الله بلفظه ومعناهء فقد قال تعالى : 
نا أنزلته هرانا عَرَبِياك زيرف : والآيات في ذلك كثيرةٌ جداًء وخالف في ذلك 
أبو حنيفة وبعض أتباعه, لأنّهم يرون أن القرآن اسم للمعاني التي تدل عليها 
الألفاظ العربية» والمعاني لا تختلف باختلاف ما يتعاقب عليها من الألفاظ 
واللغات» وترتب على هذا اللخللاف خلافٌ في الأصول وفي الفروع. فقد أجاز أبو 
حفنفة إنذال القراءة لللقتران فى الصدلاة”وغيرها: وكذلك أذكان الضلاة إلئ 
الاسعيةة عصوما القارش: عن اعد لكر أهل المذهبء» وإن كان الصاحبان 
أجازاه حال العجز عن العربية» قال ابن عابدين: «وعلى هذا الخلاف لو سبح 
بالفارسية في الصلاة. دعا او انض علي اله أو صلى على النبيّ يد في الصلاة 
يصمٌ» لكن سيأتي كراهة الدعاء بالأعجمية»”'' وذكر ابن ن عابدين أن الإمام رجع 
إلى قول صاحبيه في فساد الصلاة ة إذا قرأ القرآن الكريم بالفارسية» إلا أنثًا نجده 
يقول بعد ذلك: (إِنْه إذا و ال والتفضيل بين 
القصصء فلا تصح والأذكار تصح)”' ١‏ وهذا الخلاف في الفروعء وإن كان 
الشافعية والحنفية فيه على طرفين» فقد جاءت العدافيي ا ري م لضافي ان 
حقيقة القرآن» أنه بلفظه ومعناه من عند الله ووسظا 5 المنحين في لتر قال 
1 حب الع «الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات» منها ما يعتبر 


)١(‏ هذه من الأخطاء الفادحة والتي وسعت الفجوة ة بين الدّين واللغة» فكان من نتيجتها إسقاط 
وظيفة من وظائف اللغة العربية انفردت فيها بين اللغات». فقد اشتركت اللغات بوظيفة التعبير 
والاتصالء. وانفردت اللغة العربية بوظيفة التعبد» فهي لغة عبادة» عار ضعي أن النهنا رف لا 
كانوا يتعبدون باليونانية أواللاتينية» لأنْ اللاتينية هي أول لغة ترجمت من النسخ الضائعة» 
وار ات ل لو ل اوري ل 
القرن بأداء الطقوس بلغة كل قوم. 

(؟) حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرٌ المختار) /١‏ 770. 

() حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرٌ المختار) .775/١‏ 

62 زمن الدب أبو الفرج, عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي» فقيه حنبلي محدث» من 

203 علماء دمشقء اشتهر بكثرة التصانيف» توفي بدمشق 45ل/اه»ء من آثاره (جامع العلوم والحكم) 
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لفظه ومعناه. وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه» فلا تجوز الترجمة إلى لع 
ار ا ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ 
الطلاق» ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه» ويدخل تحت ذلك 
و0 والتسبيح والدعاء في الصلاة» لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة, 
ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأوّل فيسقط. أو الثاني فيأتى به بلغته على 
وجهين » ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح. وتصح 
مع العجز. ومنها لفظ النكاح. ينعقد مع العجز بغير العربية» ومع القدرة على 
التعلم فيه وجهان. ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح»””. 
(*) دلالة اللغة: هي الألفاظ الموضوعة للمعنى» ومدلول الألفاظ مفردةً أو 
مركبة هو المعنى» وهو مأخوذ من العناية» أي قصد المتكلّم وهو المفهوم. مأخوةٌ 
من فهم السامعء. فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار» ومن هنا نشأت 
الذلالات الاخرفه وبدأت عملية التوالد والتفاوت بين مولدي الدلالات» فبينما 
قسّمها الجمهور قسمة أولى إلى منطوق (وهو ما يفهم من الألفاظ في محل النطق) 
تبي تناه وإلى ما يفهم لا فى محل النطق فسمّوه مفهوماًء وهذا يعنى أن 
الكل :31 يع اننظ ريا ردلقظ برق ولكن أرقا ذال يتلفط يمه لا لحان أن انكل 
واستبعد ما لم يتلفظ به فهذا تكليمٌ لقصد المتكلّم عن طريق لفظهء وأمًا الأحناف - 
وهم من رفضوا دلالة ما لم يُذكرء لأن المسكوت عنه لا حكم لهء قسّموا 
الدلاللات إلى: دلالة اللفظء ودلالة النظم» ثم بدأت عملية التوليد التي تخضع 
في محاولة توصيف الظاهرة اللغوية من حيث تطور الدلالة إلى: حقيقةٍ وضعية» 
- و(شرح الترمذي) و(القواعد الفقهية) و(لطائتف المعارف) و(ذيل طبقات الحنابلة) انظر الأعلام 
؟/ 546 . ظ 
)١(‏ وما بحثه الفقهاء المتأخرون وذهبوا إلى جوازه هو ترجمة المعاني (الترجمة التفسيرية) انظر 
هذا البحث في كتاب (مباحث في علوم القرآن) للشيخ ماع القطان ص ”١5‏ وما بعدها. 
6 الإمام مالك رحمه الله لا يرى جواز قراءة القرآن بالأعجمية ولا تكبيرة الإحرام للصلاة بها 
حتى ولو كان عاجراً. . 
فر القواعد في الفقه 0 رجب الحنبلي. القاعدة العاشرة 1 


١ لالاس‎ 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


و مَيقَهِ عرفية»ء وحقيقة شرعية ومجازء. وهذه الألقاب الأربعة تندرج بحت 
0010 
التطور . 


تقسيم دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والإابهام: ‏ 2 

فب علعاء الأصول: الألفاظ :الراره ني التعدوين الشترفنة [الكناتب بو النيدة) 
باعتبار وضوحها في الدلالة على الأحكام التي أرادها الشارع منها إلى قسمين 
(3الارل: واضح الدلالة على معناه. فلا يحتاج فهم اراد من أو تبي 
على الوقائع إلى اما 0 ظ ظ 

62 0 0 الدلالة على معناه. 20008 المراد عه أو.تطبيقه على 
وضوحها 52 50 العزاقة قن ديفا على برس 2 في في وضوح 
الحكم" فإِنْه يللاحظ أن بعضها أوضح من بعض ») وكذلك وجدنا العلماء قسموا 
الفيهم لال جا اس يا فجقيها | ند نيان 
00 بو الم ادر 0 العلماء وي دن 
التقسيمات هذهء وقد امتاز بالدقّة والحصرء ومسلك الجمهور وقد امتاز بالاختصار 
وجمع الصور المتقاربة» فكان التقسيم كما يلي:: 


)١(‏ انظر كتاب أمالى الدلالات ومجالي الاختلافات للشيخ عبدالله بن بِيّه ص 15 وما بعدها. 
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دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والإبهام (عند الحنفية) 


ولا" ) 
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دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والإبهام (عند الحنفية) : 


قسّم الحنفيّة اللفظ باعتبار الوضوح في الدلالة على معناه الات واضح 
وميهم؟ فالواضح: ما كان واضح الدلالة على معناه. فلا يحتاج ة فهم المراد منه أو . 
تطبيقه على الوقا ع إلى أمرٍ خارج عنه"''. ظ 

أقسام الواضح عند الحنفية : 

قسّم الحنفيّة الواضح إلى أربعة أقسام: الظاهرء النصء المفسرء المحكم. 

)١(‏ الظاهر: لغةً: من الظهورء وهو الوضوح والانكشاف”' 

اصطلاحاً : عرفه الحنفية : تعريفات متقارية أذكرها ثمٌ أختار التعريف الراجح 

_ البزدوي : «الظاهر اسم لكلّ كلام ظهر المراد به للسامع 03 0 

ا السرخسي: «الظاهر: ما يُعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل.. وهو 
الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما فو مرا 

© النسفي: «وهو الكلام الذي يدل على معنى بيّن واضح. ال ا د 
الكلام لأجله»”” . 

عناصر التعريف: إن ا أن يكون اللفظ بحيث لا 
يتوقف فهم المراد منه على قرينة خارجية» وإنْما يتضح مدلوله المراد من الصيغة 
نفسها » فمجرد سماع اللفظ كاف للحكم على المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ. 
بل التبعي”©2» والذي أختاره: (هو اللفظ الذي يدل على معناه من صيغته من غير 
توقف على قرينةٍ خارجية» مع احتمال التخصيض والتاوين وقول :الميك)”. 
)١(‏ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 194/١‏ . 
(؟) معجم مقاييس اللغة ”/ 51١‏ . 
(*) أصول البزدوي بشرح عبدالعزيز البخاري 41/١‏ . 


(5) أضوك المي 5/11 
000( لتر د 


(5) المناهج الأصولية للدكتور محمد فتحي الدريني ص 1١‏ . ظ 
(0» وهو التعريف الذي عرّفه الدكتور محمد أديب صالح في كتابه تفسير النصوص في الفقه 
الاسللاس 127/1 ظ 
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أمثلة عن الظاهر : 


ره ابس مصاع وو جح لكر ص 


« قوله تعالى : ظدَيكَ ْم دالوأ نا اليم مكل ازِيَوأ ولحل أله اليم وَحرّم اريزأ » 
[البَقترّة: ه,] ووجه الاستشهاد: أن لفظ (أحل) ولفظ (حرّم) واضحان. فالعبارة تدلّ 
على أن البيع حلال؛ والربا حرام» ويتبادر معناهما اللغوي إلى العقل دون أدنى جهد. 
لكر هذا لطن ابسن رهن التتهيزة عذال ين انعا | لحبة لكريم اونما سقف لان 
لمعنى آخر هو نفي المماثلة المزعومة بين طبيعة كل من المعاملتين فليست معاملة الربا 
وكلنيا بوائلة لمعاناة ليوو جل كما انان رمدوفنا المع هن ييه الدوول؟ 
فقد جاء في سبب النزول أن الآية سيقت لنفي التماثل بين البيع والرباء رداً على اليهود 
الذين زعموا أنْ البيع مثل الرباء فكل من (الربا) و (البيع) عامان يحتملان التخصيص . 

# قوله تعالى : «َإوَإِنَ حِفَمَ ألا فوأ في الْتبَىَ اكوأ مَا طَابٌ لك ين اليس منْق وَمُلدتَ 
َي ين حم ألا َأ ود أ ما ملكت اكدك مَك دق ألا تيأ )4 0دت».: + ووجه 
الاستشهاد: أن الآية ظاهرة الدلالة فني إباحة الزواج بما طاب من النساء» دون توقف 
هذه الدلالة في الإباحة على أمر خارجي» هذا مع أنْ الآية سيقت لأمور أخرى بيّنها 
سبيت اللزول ققد حاء في الحديت أن عائدةارضى اللاغنها كنت لآين أحدهنا غروة ين 
الزبير”'' فقالت: (يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليّها تشاركه في ماله فيعجبه 
مالها وجمالهاء فيريد وليّها أن يتزوجها من غير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما 
يعطيها غيره» فنّهوا أن ينكحوهنٌ إلا أن يقسطوا لهنّ» ويبلغوا بِهنّ أعلى سنّتهن من 
السيداق وو امروا أن متكجيوا ينطاب الهم يعن الما مياق ون )1" ا« وجاء قل تسيو 
الطبزق :"قال وزيفة "1 يقول: اتركوهنٌ فقد أحللت لكم أربعاً)”*' . 

)١(‏ أبو ا عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. أحد فقهاء المدينة السبعة» تابعي فقيه صالح 
كريم» أخو عبدالله لأمه. توفي بالمدينة المنورة ”9هء وتنسب إليه (بئر عروة) بالمدينة» انظر 

الأعلام 777/4. 
(؟) أخرجه البخاري (5595), ومسلم (9014). 

0ض عثمان» ربيعة بن فرُوخ التيمي» ربيعة الرأي» الإمام الحافظ الفقيه المجتهد. كان من أهل 


الوأع وا كتين بالقنا دوه عدا حب | للعو عدون انود :لا نا به ] عراف 5 امار 
الأعلام */ ١07‏ وتذكرة الحفاظ .١58/١‏ 0 


62 تفسير الطبري 0 
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م أل 


حكم الظاهر : وجوب العمل بما دل عليه من الأحكام حتى يقوم دليل صحيح 
معنى آخرء لأنّ هذا إلغاءٌ لإرادة الشارع واستبدال إرادة المجتهد بهاء وهذا لا 
يجوز مطلقاً» فالظاهر على الرغم من وضوح دلالة اللفظ الناشئ من ذات الصيغة» 
وَآن الس الموة ا فمكه لين هنو :التقصود فال ين فعا ناه عمل التاويل 

() النص: لغة: رفع الشيء» من نصٌّ الحديث ينصّه نصا : رفعه» وق :+ 
لوو لك 2ل وقناك قر هه كنيو الما دعر رن كنيع اللنة: 

واصطلاحاً: عرّفه الحنفيّة تعريفات متقاربة أذكرها ثم أختار التعريف الراجح 

ه البزدوي : «(النص : ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في 
لقنن افيف 

# وأمًا السرخحسي فقال: «أمّا النص: فم يداد وفنوسا > نقرينة تقدون باللفظ 

من المتكلّم: ٠‏ ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا اتقو تلك اللو 

هه وأمًا الفلا و 20 130 انه لس الا الى على انين لكاو لاله 
6 نوف لأحوان عليه من التخصيص والنسخ ينا 

عناصر التعريف: نلاحظ في النص إثبات زيادةٍ في الظهور والوضوح. وعانة 
الزيادة لم تكن من الصيغة نفسها ٠‏ بل من اترينة ة من المتكلّم نفسه عُلمت من السياق 
اف الشعات: ظ 

والذي أختاره: (هو اللفظ الذي يدلّ على معناه المقصود أصالة من سوقه مع 
)١(‏ أصول البزدوي 55/١‏ . 
(6) أصول السرخحسي .١14/١‏ 


(*) المغنى ص ١55‏ . 
(5:) هذا ل رو ا ا عام ار ص/57 . 


- م 1 
: بين 1 القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
: ني - 0 


أمثلة عن النصٌ : 

قوله تعالى: ييا لبن إذا طَلَقَثرٌ أله مَطَيْفُوهْنَ لِعنَحنَ» رعتدى: ١‏ فالآية 
وإن كانت (ظاهرا) يآن لآ يزيد المكلف فى عللاقه خلن.واحدة» فيى (نض ) فن .نيان 
مراعاة وقت السئة في إيقاع الطلاق, فإِنَ الكلام سيق لذلك» وقد تأكّد ذلك في 
حديث ابن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض فقال كة: (ليراجعها ثم يمسكها ‏ 
حتى تطهرء ثمّ تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يطلّقها فليطلّقها طاهراً قبل أن يمسّهاء 
فتلك العدّة التى أمر الله أن يُطْلّق لها النساء)0"' . 

١‏ يجب العمل بهء اه ماه فهو حجة لأنْ حكمه المستفاد منه. 
والمقصود أصالة يمثّل إرادة المشرّع قطعاً. وهذا مذهب جمهور الحنفية في إفادته 
القطعية '' ."متهم أبو الحسن الكركن رابو كر الحضيادن :رابو ريد :الديومني» قال 
البزدوي: «حكم الظاهر ثبوت ما انتظمه يقيناًء وكذلك النص إلا أنَّ هذا عند 
التعارض أولى منه»"”'' وخالف قليلٌ من الحنفية فقالوا بوجوب العمل مع الظيّة», 

000 5 )2 ظ 
ومنهم ابو منصور الماتريدي . 

ل لحمل التأوين وَلحن هذا الاحتمال لا يقدح في قطعيّة النص على معناه 
المقصود أصالةً للمشرّع؛ ما دام ذلك الاحتمال غير ناشئ عن دليل. 

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن احتمال النصّ للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له . 
() متفق عليه: البخاري في الطلاق» ومسلم في الطلاق. 
(؟) ويريدون بالقطع هنا (عدم احتمال اللفظ غير معناه احتمالاً ناشئاً عن دليل) . 

(0) أصول البزدوي 4/١‏ . 
(5) المراد بالظنيّة المعنى الأعمٌ لهاء وهو أن يحتمل اللفظ غير معناه احتمالاً ناشئاً عن دليل» أو 

اختمالا غير تاشرو عع :دل :وغاى هذا فالقاذفت. كاة كون لظا . 

(5) أبو الفضل». محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» نسبة إلى (ماتريد) في سمرقند» من أئمة 
أهل الكلام» صاحب المذهب المنسوب إليه في العقائد الذي أكثر أتباعه من الحنفية» توفي 
*الااهء من آثاره (التوحيد) و (أوهام المعتزلة) و(مآخذ الشرائع) في أصول الفقه و(تأويلات 
أهل السنة) وكتب غيرهاء انظر الأعلام 19/17 . ض 
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الفرق بين النص والظاهر عند الحنفيّة : 

١‏ أن كلاً من الظاهر والنص يدلٌ بصيغته على معناه دلالة واضحة دون اعتماد 
على قرينة خارجية . ٠‏ 

1 أنّ كلاً منهما يحتمل التأويل» لكن احتمال الظاهر للتأويل أقوى من احتمال 
النص له. ظ 

+ ال يجب الع بالنطق السطاة من كل متهبا: 

4- أن كلاً منهما كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

والفرق بينهما أن المعنى المستفاد من النصّ» قد قصده الشارع أصالةٌ من 
سوق الكلام» أو تشريع النص» فازداد قود وضوح وذ تيده وان لد 
المستفاد من الظاهر فلم يقصده الشارع أولاً وبالذات من سوق الكلام» بل قصذه 


فعا نيد الست الما 7 

(6) المعو نه تمن لقص الثاني عقت المفط » 

واصطلاحاً : عرّفه الحنفيّة تعريفات 00 أذكرها ثم أختار العروت الراجح 

# عرّفه السرخسي: «اسمٌ للمكشوف الذي يُعرف المراد به مكشوفاً على وجه 
الوقن نع اكوا ل اذا وي 16 

0 النسفي : «هو اللفظ الذال على معناه الذي سنن ل خلةه وا زداه 207 
يعرف لذ وهل ناوي وا لتخصيص وان احضل ال 

عناصر التعريف: نلاحظ أنّ المُفْسَّر فوق الظاهر والنص وضوحاء لأنْ احتمال 
التأويل والتخصيص قائمٌ فيهماء أن القنر فا طم شيا نه ذلك وقدى هذا 
.في كثير من نصوص الأحكام. ظ 
)١(‏ المناهج الأصولية ص 19 وما بعدها. . 


(؟) القاموس المحيط ؟”/ .١١١‏ 


(*) أصول السرخسي .١58/١‏ 
(4) “كنت الاهران ١‏ 


5 و : 
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>7 وت وت 5 - < : 5 


2 والذي أختاره ( هو اللفظ الدّال على معناه الذي سيق لأجله. والمقصود 
أصالة» وازداد وضوحاً بحيث لا يحتمل التأويل, ولكنّه كان يحتمل النسخ في عهد 
الرسالة ) والمفسّر نوعان: 

١‏ قد تكون زيادة الوضوح من نفس الصيغة». بحيث لا يحتمل التأويل ولا 
التخصيص» ويسمّى «(المفسّر لذاته) . 

وقد تكون بغيرهاء وذلك من بيانٍ تفسيري قطعي مُلحقٍ بالصيغة» صادر ممّن 
سواط لانو ىل الشقدر اعبرم ظ 

قال البزدوي: «وأمًا المفسّر فما ازداد وضوحاً على النص. سواء أكان شعت 
في النصٌ أم بغيره» بأن كان مجملاً فلحقه بان قاطع فانسد به باب التأويل» أو 
كاناغاما فلييقة ها اتلد ينات المي 0 


م 


. عِ 0 9 ردم > ده عر سر م > ايع يي سنس رسج | راج و 
ومثال الآول: قوله تعالى: ##والذين يرمون المخصاتٍ ثم ل يأنوأ بأريمة شُبَنَه دوه 


1 


سس سر ررح سر لو سر م سر سر 2 


ا ل ال الل ا 4 د 
الدلالة على جلد القاذف ثمانين جلدة» فهذا العدد لا يحتمل التأويل زيادةً ولا 
نقصاناء ولا يقبل تخصيصاء وهذا ما جعله فوق الظاهر والنصٌ وضوحاء ومع ذلك 
5 واء . سكم بوم مم يع ماله مسح 2 50000 سم 
ومثال الثاني : ووأقِيموا اللو وءانوا ركه [البقترّة: +ع وقوله تعالى : و يتايها 
لَذِينَ اموأ كِب عإحكم الصيام©# ات 1 وقوله تعالى وينم عل 5 حخ 
الك م أستَطاء ليه سيلا 4 [آل عِمرَان: “وع ووجه الاستشهاد: ألفاظ الصلاة والزكاة 
والحج والصيام. ألفاظ مجملة لها معان لغوية» واستعملها الشارع في معان خاصّة» 
فأضبح لها إلى جانب معانيها اللغوية معان شرعيّة» ففسّرها كَلٍ بأقواله وأفعاله 
فقال: «صلّوا كما رأيتموني أصلي»”" وقال: «خذوا عنّى مناسككم)”” وهكذا كل 
مجمّل في القرآن يصبح (مُفسّراً) بعد أن يبيّنه القرآن نفسه أو السنّة القولية أو العملية 
2000 أصول البزدوي 01 
(؟) أخرجه البخاري (571) عن مالك بن الحويرث . 
6 تقدم تخريجه ص ١١7‏ . 


0 
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الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


بياناً قاطعاً. وهذا ما يُسمّى اصطلاحاً (التفسير التشريعي) وقد أوضح القرآن هذا 
البيان فقال: إوَأَنرل إِيّكَ ألزكْرٌ لِْبينَ لئاس ما نَل إِلَهم» اتسل: ؛ 

حكم المفسر : 

١‏ يجب العمل به قطعاً فيما دلّ عليه من حكم دلالةَ واضحة. 

لآ وحمل التأويل اقبلاة وودخل :فيه التعفيسن. والتقبية والتقل إلى 
المعنى المجازي 

* أنه لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي إذا كان التفسير شاملاً» وإِلّا فللاجتهاد 
مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسير» فبقي غامضاً أو مشكلاً في ذلك القدر. 

4- يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

ه أنه مقدّم على النصّء لأن النصّ يحتمل التأويل والمفسّر لا يحتمله. 
مقدم على الظاهر من باب أولى . 

١‏ كل حكم مُفْسّر يُعتبر من النظام الشرعي في الشريعة» فلا يجوز تأويله أو 
الاتقا قوفن ادق لالسهن اياف . 


م 


(؛) المُحكم: لغةّ: مأخوذ من فعل (أحكم) بمعنى (أتقن) فيُقال: بناء محكم» أي 
مأمون الانقضاض وقد يكون بمعنى المنع. زلذلك كله فواهد تقس فى كن اللغة» 

واصطلاحاً : عرّفه الحنفيّة تعريفات متقاربة أذكرها ثم أختار التعريف الراجح 

# عرفه السرخسي: لمق التلفظا الذال على معنى واضح بيّن» سيق الكلاء 
لأجله. ولم يحتمل نسخاً ولا تأويلاً ولا تخصيصاً)”". كين ادع قريا مو هنا 

عناصر التعريف: المحكم مقصودٌ معناه بذاته أصالة» فلا يحتمل التأويل بإرادة 
فعض اخ إن كان هاي و المسيص: ,نر اذه فى قاض إن كان مانا لاه 
_ م ا ا الا ا ل ا 
النبي يكوه ومن باب أولى بعد عصر الرسالة. ظ 


.750 المناهج الأصولية ص‎ )١( 
157١ أضول المرحعسى‎ )0( 
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على ذا كر ديات لليف راز الشف لذ لجان نان المتميرة ا 
دلالة واضحة قطعيّة» بحيث لا يحتمل معها التأويل ولا النسخ في عهد الرسالة 
ولا ون ا 

وعلى هذا يكون مجال المحكم: 

١‏ النصوص الدالة على أحكام أساسية تعتبر من العقائد وقواعد الدّين» ولا 
تتغير بتغير الزمن كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآأخرء كقوله تعالى : 
فوءامنوأ سه وَرَسُولْه © [الحديد: 7]. 

5 النصوص الدالة على أحكام هنّ من أمّ الفضائل وقواعد الأخلاق التي تقرّها 
الفطر السليمة فهي أساس المخكمة الإنساني» كالعدل: .و الضيدق: و اذا الأمانة وهيلة 
الرحم وبرٌ الوالدين» فهي لا تحتمل تأويلاً ولا نسخاء فهي مُحكمة عقلاء وكذا 
النصوص التي تحرّم أضدادها من الظلم والخيانة والكذب ونكث العهد والفسق 
وعقوق الوالدين» فهي نصوصٌ مُحكمة بذاتهاء لأنّها قرّرت مبادئ وأحكاماً تتصل 
بمعان انها الفطرة الإنسانية السلكمة: 

“د النصوص التي اقترن فيها ما يفيد التأبيد كقوله كك «الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة»”"2 وكذلك كحرمة نكاح زوجات النبي يي من بعده» فقد جاء في الآية: 
ونا كت لَحكْم د توأ شوك لَه لآ أن تكحا أزْوجَكه ين تيده أبذا» 
[الاحرّاب: مع فقد اقترن بكلّ نص منها ما يفيد تأبيد الحكم الذي اشتمل عليه . 

وقد يكون المحكم (محكماً بغيره) وذلك بسبب انقطاع احتمال النسخ بوفاته 
كد وهذا يكون مجاله الأحكام الشرعية المحكمة» وهذا النوع فى هذه الصورة 
يشمل الواضح بأقسامه الأربعة الظاهر والنص والمُفسَّر والمُحكمء لأنْ كل واحدٍ 
منها صار مُحكماً بانقطاع النسخ بعد عهد الرسالة. 

. 1١/١ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ )١( 
لم نقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرج بمعناه أبو داود (1077) عن أنس بلفظ : «الجهاد ماض‎ )0( 


منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال»» وبوّب البخاري (الجهاد ماض مع كل بر 
وفاجر) في كتاب الجهاد والسير. 


١‏ و 
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حكوالمحكم: يجب العمل بما دلّ عليه قطعاًء ٠‏ فهو في أعلى مراتب 
الوضوح». وقد سبق أنه لا يحتمل تأويلاً ول قتضيطا ولا ينا وعلى هذا يقدم 
على غيره أثناء التعارض. 20 ظ 

دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والإبهام (عند الجمهور والمتكلمين) : 

قسَّم الجمهور ‏ وهذا منهج المتكلمين أيضاً - الواضح إلى قسمين : نصء ظاهر 

: النص : تعدد المراد بالنص عند الجمهور على ثلاثة أقوال‎ )١( 

. الأول: هو اللفظ الدّال على مدلول لا يتطرق إليه أّ احتمال”'"‎ ١ 
الثاني: هو الصريح في حكم من الأحكام»؛ وإن كان ورود الاحتمال عليه‎ ١ 
لل ل اننا‎ 

نانم ما د امعان سو 6 

وبالتالي يختلف الحكم على النص من حيث القطعيّة والظنيّة باختلاف المراد منه : 

» فالحدّ الأول: لا إشكال في قطعيّته» لعدم ورود احتمالٍ عليه. 

والحدّ الثاني: يكون الاصطلاح شاملاً لنوعين هما : 

١‏ ما لا يرد عليه احتمال أصلاًء وهذا يفيد القطع باتفاق. 

17 ما يرد عليه احتمال غير ناشئ عن دليل» وهذا مختلف فيه كما بيّنت في 
المراد بالقطع؛ وإن كنت رفكت الل القطع مع وجود الاحتمال غير الناشئ 
عن دليل» وعلى هذا يكون النصّ بهذا الاصطلاح مفيداً للقطع بكلا نوعيه. ظ 

والحدٌ الثالث: يتداخل مفهوم النص مع الظاهرء وهذا ما أشكل على 
الباحثين من كلام الشافعي نفسهء حيث سمّى الظواهر نصوصاًء وفي الحقيقة إِنْ 
الشافعي انبرق إطاذق التص :عاق الطافن ولكته يعر عضا فخا أرى الدرمن 
الظواهر نضّاء وهذا يبدو واضحاً إذا قبل بالمعتئ الثانى للنضن + :ويرق القرافي 
)١(‏ انظر التقريب والإرشاد »”5٠ /١‏ العدة 2»١8/١‏ الحدود ص57 » البرهان . 


(0) المستصفى ”287/7 روضة الناظر 7/7 051. 
(9) المسودّة ص 07/5 . 
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اختلاف المتكلمين في مصطلح النص راجعاً إلى معناه اللغوي الذي يعني الظهور 
والارتفاع» فمن اعتبر الارتفاع في النص أطلق النص على ما لا يحتمل غيره» ومن 
اعتبر الظهور أطلق النص على ما دل على معنى مطلقاً» ومن توسّط أطلقه على ما 
برق عليه احتمال كله غير ميق على :دلي : ظ 

() الظاهر: اختلفت تعريفات الجمهور للظاهر» لكنّ المعنى متقارب : 

عرّفه أكثر الجمهور: «هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر)»"" . 

8 وضيّق الباقلاني الظاهر فقال: «هو لفظة معقولة المعنى» لها حقيقة ومجازهء فإن 
أجريت على حقيقتها كانت ظاهراً» وإذا عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة»” " . 

التعريف المختار: (هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظنيّة: 0 راجحة 
ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحا)!*' 

مفاد الظاهر: يفيد الظْنْ بهذا المعنى الاصطلاحيء. وهو قول الجمهور. 
واستدلالهم على عدم إفادته للقطع بورود الاحتمال عليه . 

# قال فيه الجويني : (إِنَّما ظهوره في جهته مظنون غير مقطوع به0”” 

# قال ابن قدامة: «وصيغ العموم والظواهر إِنْما تغلب على الظنّ بشرط انتفاء 
و ل | 

وإن كان الحنفية يرون إفادته للقطع حتى بهذا المعنى» لأنْهم يعتبرون أن الاحتمال 
المجرّد لا يؤثّر على القطع» وبعضهم يرى أن الخلاف في المسألة ههنا لفظي لعدم 
اتحاد مورد القطع والظنّ» فقطعيّة الظاهر عند الحنفية هي في ثبوت دلالته على المعنى 
قطعاًء والظاهر عند الشافعية يظنّ إرادة المعنى باللفظ» فالقطعية يراد بها من جهة 
() شرح تنقيح الفصول ص 375. - 
3( قواطع الأدلة ”/ 8١‏ 5» الإحكام للآمدي 08/7, العدّة .١41١/١‏ 
(29) إرشاد الفحول ص ١,750‏ . 
(:) انظر تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .715/١‏ 


(6) البرهان .0١7/١‏ 
69 روضة الناظر ”/ 8060. 
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الدلالة» والظنيّة يراد بها من جهة الإرادة» وإن كان أكثر الحنفيّة قالوا بالقطع بالإرادة 
والدلالة» لكون الاحتمال ليس ناشئاً عن دليل فلا يؤثر في القطع”'” . 

حكم الظاهر عند الجمهور: 

وجوب أن يُصار إلى معناه الظاهر والعمل بمدلوله؛ والمدورا تركه إلا 

بتأويل صحيح . 

# ولا يُعمل بالظاهر فيما يحتاج إلى قطعي» لأنْ ظهور معناه غير مقطوع به فلا 
يسوغ وضع الاستدلال به على ما هذا سبيله» وذلك لأنه لا يصلح الظئْي حجة في 
فد ات 0 اليو 

مقارنة بين تقسيم الحنفية والجمهور للواضح وتأثيره على القطعيّة والظنيّة : 

]لفل وى قدا 817 لمك موك يقوس ون على يف و ولالة ا ةن كن ليما 
من النصّ عند الحنفيّة» لأنْ الاحتمال قائمٌ في كل منهما حسب الاصطلاح الذي 


كان الجنوح إليه . 
© وما النص عند الجمهور: وهو ما دل على معناه دلالةَ قطعيّة فهو كالمفسر 
عند الحنفيّة . 


ساأوأكا المقتمر_ عند الحتفية فل يشههر عتد المتكلمين».وإن كان الشتاقعي 
استعمله فيما يقابل المجمل. فقال في معرض الاحتجاج بحديث: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدفة)”'' ما نصّه: «والحديث عن رسول الله يكل (فيما سقت السماء 
العشر)”" جملة» والمفسّر يدل على الجملة»”'' وقد أجرى الرازي المفسّر على 
نوعين من الألفاظ : الواضح الذي لا يحتاج لتفسير لقوّة وضوحه. واللفظ الذي 
يحتاج لتفسير وقد جاء تفسيره”” . 
)١(‏ التقرير والتحبير .١6١ 7/١‏ 
(0) أخرجه البخاري 2)١51/5(‏ ومسلم (ااارواعو ابسو الخدري : 
(9) أخرجه البخاري )١5/87(‏ عن ابن عمر. 


64 0 /ا/ ١٠ىا.‏ 
(6) 5 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 77/١‏ . 


05 و 
٠‏ 8 مله 5 ل 3 ف . ٠ ١‏ 
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8 وأما المحكم عند المتكلّمين فيشمل النصٌ والظاهر معاء فعرّفه العضد: (بِأنَه 
المتّضح المعنى سواءٌ أكان نصاً أم ظاهراً)”'' ومثله قال السبكي”". ‏ 

# وبهذا يكون المحكم عند الجمهور شاملاً للأقسام الأربعة عند الحنفيّة؟. 

الترجيح بين التقسيمين في البحث الأصولي : الاصطلاح المفضل والْمُقدّم هو 
٠‏ تقسيم الحنفيّة وذلك: 

. لأنّه أكثر استيعاباً للمعاني الحاصلة من تنوع الأدلة”*‎ ١ 

ادو كثر وضوحا في الحدود». مما يسهل ويوضح التفريق بينها م 
منهجي وذلك بمعيار (تدرجها في الوضوح) . 

"- ونتج عن ذلك يسر الدلالة على المرا١‏ مما يسهّل فهم النصّ المطلوب فهمه 
ودلالته على الحكم . 

5- وهذا يساعد في مسألة الترجيح عند التعارض . 

المراد بالمبهم: هو اللفظ الذي خفيت دلالته على الحكم خفاءً لذاته أو 
فارفية حولت انيم لمر متكا دي خارجي غيره. وقد ووو لوه المقداء 
بالاجتهاد فيّفهم المراد» وقد يتعذر زواله إِلَّا يان من الشارع””' 

أقسام المبهم عند الحنفيّة : كما قسّم الحنفيّة الواضح إلى أربعة أقسام قسَّموا 
المبهم إلى أربعة أقسام : ١‏ الخفي 7 المشكل 7 المجمل 5 المتشابه . 

)١(‏ الخفي : لغ : اع نك الكناءء وهو عدم الظهور» والستر والكتمان"'".. 

في الاصطلاح: تعدّدت تعريفات الحنفيّة للخفي» لكنّها تدور حول معان 
متحزدة : 
1 سير الع ا 
إفة الابهاج شرح المنهاج 1/١‏ . 
2 0" 
(54) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي /١‏ 770. 


)0 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 1/١‏ >؟. 
(0) انظر القاموس المحيط 7”75/5. 
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عرّفه البزدوي: ما اشتبه معناه» وخفي مراده بعارض غير الصيغة؛ لا ينال 
إلأبالطلب7. 

ا وعرّفه السرخسي: «هو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارضٍ في 
الصيغة» يمنع نيل المراد به إِلّا بالطلب»”“ومثله قال النسفي”". 

والتعريف المختار: (هو اللفظ الدال على معناه دلالة واضحة؛ ولكن عرض 
لبعض أفراده ووقائعه اسم غاف اوبوت تنا عي نيدي أو عموم اف زولال: 
اللفظ عليه» أو شموله لهء أو تطبيقه عليهء لا يزول إِلّا بالاجتهاد”*' وعلى هذا 
قروا يلي ظ [ ظ 
ظ ١‏ منشأ الإبهام في الخفي يعود إلى أحد الأسباب الآتية : 

© أن يكون للفرد المراد إعطاؤه الحكم اسم خاص به. 

© أو ينقص أو يزيد صفة عن سائر الأفراد. 

وفي كلا الحالتين يصبح ذلك اللفظ الظاهر في الدلالة على معناه خفياً بالنسبة 
إلى هذا الفرد المطلوب معرفة حكمهء فلا بد للوصول إلى إدراك معناه من | 
خارجي . 

وطريقة إزالة الإبهام في الخفي هي نظر القاضي واجتهاد المجتهد» ويحدّد 
ذلك الرجوع إلى النصوص المتعلقة بالمسألة المرادة بالحكم»؛ ومراعاة التعليل 
ومقاصد الشريعة. 

مثال على الخفي: جاء في 3 اجرمان سارف أَقَطعْوأ 
يْذِيَهُمَا» ردمى:. ممم ولفظ (السارق) كما بيّنه الفقهاء (هو آخذ المال المتقوّم 
المملوك للغير خفيةً من حرز مثله) ظاهر الدلالة على معناه. فكلّ من انطبق عليه 
هذا المعنى ولم يعرف بصفدةَ ة اخرى سوق د فلفظ السارق ظاهرٌ فيه وأمًا 


0 أضول الردوى ,"ام 


01 أ ضيول :مرحي ات 
00 كففت لاسرا 11 : 
(5) المناهج الأصولية ص87 . 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ويأخذ أكفان العو واوا بابو ين 

أما الشال:وكان يقال له (الطرار) فهو 05 وزيادة» فالسارق العادي يسرق 
+والعيون نائمة والنشال يسرق والأعين يقظة» مع شيءٍ من الحذق والمهارة والخفة 
لذا اعتبره الجمهور سارقاً فيّقام عليه الحدّ. 

وأما النّاش فاختلف فيه لنقص معنى السرقة فيه. 

ا 010 
لأحدء فالميّت لا يملكه والورثة لا يملكون منه إلا ما كان زائداً على الحاجة منهء 
وكذلك لم تقع السرقة من (حرز المثل) لأنْ القبر ليس معهوداً في حفظ الأموال» 
توعان هلا شنتن نارفا فلا يُقام عليه الحدّء وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة . 
ومحمّدء وافقوا فيه بعض الصحابة كابن عباس. وبعض التابعين والأئمةء 

0010 : فيه 0 إفرة 
كالزهري” '' والثوري” '' والأوزاعي”' 

وأمًا أبو يوسف فيرى أن النبّاش سارق» فاختصاصه بهذا الاسم ليس لنقص 
معنى السرقة فيه ولكن للدلالة على سبب سرقته وهو النبشء ومع أن الكفن ليس 
مما ترغب فيه النفوس». لك ذلك الك عدف كرنة فا لا مقت ونا : وأمًا ملكية 
المال فالكفن باتقي على حكم ملك الميّت» وله مطالبٌ وهم أولياء الميكة وَأما 
)01 أبويكر محم بو نسل بن عدا هبن شهات الزهرئ» من أئمة الفقة والحديك» أزل مو دون 

في الحديثء من أهل المدينة» توفي 5 7١هء‏ انظر الأعلام /917//1» تذكرة الحفاظ .٠١7/١‏ 
(5) أبوعندات :سنياة ين شعيدابن تتسروق التورئ + أمين المؤميي:+الخجديت» سيد أهل زمانه في 

العلم والتقوى والحفظ والصدع بالحق» من أهل الكوفة» مناقبه أكثر من أن تحصرء مات 


مسوسدنا باليبصرة ١0ه‏ بعد أن طلبه المهدي. من آثاره اند و(الجامع الصغير) في 
الحديثء انظر الأعلام "/ ٠١5‏ وتاديخ بغداد .1١61١/9‏ 

() أبو عمروء عبدالرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي. إماء الشام في الفقه والعلم والزهدء 
صاحب مذهب فقهي متبع في الشام والأندلس وإن لم يُكتب له الاستمرار بعد ذلك» نشأ في 
بقاع لينان»؛ وتوفي ببيروت /01١هء‏ مناقبه كثيرة» من آثاره (السئن) في الفقه ل ا 
الأعلام ”/ "7١‏ ووفيات الأعيان .770/١‏ 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


مسألة (حرز المثل) فلكلٌ شيءٍ حرزه المختصٌ به وحرز الكفن القبر» فلا يمكن أن 
يُترك الميّت عارياً: فصارت هذه الحاجة تقضي بِأنْ القبر حرزء وقول أبي يوسف 
هو مذهب الجمهور» وفوا فيه كيرا من الصحابة كعمر وابن مسعود وابن ٠‏ القتجر 
وعائشة رضي الله عنهم. وبعض التابعين كالحسن البصري والشعبي"' 9 
00 
وعمر بن عبدالعزيز ‏ وغيرهم. ظ 
الترجيح : هو قول أبي يوسف (مذهب الجمهور) لأنْ معنى السرقة متوفرٌ في النبّاش 
لق وشرعا بو الال مسوظةاقن كتين الفقة وال ضوك يمكن الوخوه إلبها””. 
حكم الخفيّ: إِنَّ حكم الخفيّ وجوب النظر والاجتهاد, إِمّا في النظر في 
النصوص الواردة في الوقائع المُجِتّهد فيهاء أو يستعان بحكمة الشريعة» ليحل هذا 
د كما يّنت آنفاً ا 0 10-0 لأن الخفاء 0 
الظاهر الذى هو أن مراتب الواضح ظهور للق [ 


قريش وخطيبهاء بويع له بالخلافة اه دانت له مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق 
وبعض الشامء له وقاتع مع الأمويين انتهت بمقتله بمكة بعد شجاعة نادرة "لاه ماتره قار 
انظر الأعلام 481/4 وسير أعلام النبلاء 7/9 . ظ 

(؟) أبو عمروء عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» تابعي جليل» عالم فقيه محذث» اشتهريقوٌة 
الحفظء. ولي القضاء لعمر بن عبدالعزيزء توفي بالكوفة 7١٠هء‏ انظر الأعلام 70١/7‏ وسير 
أعلام النبلاء 5/ 595 . 

فر أبو الخطاب» قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي» تابعي من أثمة التفسير والحديث 
الع 00 مآئره كثيرة» مات بالطاعون بواسط 8١١اه.‏ انظر الأعلام 0/ 

62 ا ل خامس الخلفاء الراشدين» الخليفة 
العادل الصالح» ولى الخلافة 44ه» عدّل مسار الدولة الأموية» مناقبه في الحكم والسياسة 
والزهد أكثر من أن تحصرء وجمع إلى ذلك الفقه والعلم والرواية» توفي بدير سمعان من الشام 
٠ه‏ وقيل دس له السمء انظر الأعلام 0/ وسير ير أعلام النبلاء 4/ ١١5‏ . 

(5) انظر المحلّى »705٠/١١‏ المغني لابن قدامة 8/ 71/7» معالم السنن للخطابي 7١7/7”‏ . 

(5) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .7597/١‏ 


ا ش 
59 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(0) المشكل: لغة: مأخوذ من قولهم أشكل الأمر إذا دخل فى أشكاله 
الحرمء وأشس »2 قن دخل فى الع 
واصطلاحا : عرفه الحنفية بتعريفات مختلفة, لكنها تذل:غلن مع مقا رنثب : 


عر فق لسر كيين خسي ' ابأنه اسمٌ لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على 
وجه لا يُعرف المراد إلا ا 

# وعرّفه النسفي بقوله: «هو اللفظ الذي : على ررمي اررض يلللا بلي 
لدخوله في إشكاله. بحيث لا يتضح المراد إِلّا قري و عر رونا ا" 

والتعريف المخنار: هو ما خفيت دلالته على المعنى المراد منه خفاءً ناشئاً من 
ذات الصيغة أو الأسلوبء ولا يُدرك إِلَا بالتأمل والاجتهاد)”' » وعلى هذا نقرّر: 

1 الالو النشكن قدويها من شيورض ١‏ في المعنى» بحيث يحتمل 

اللفظ في أصل وضعه المعاني المتعدّدة حقيقة وك م ا ا لكن مع 
وجود هذه المعاني اختفى عن السامع» وصار محتاجأ إلى اجتهادٍ يميّزه. كما في 
الالفاظ الجتتركة كالعين :تكون: اللتاطيرة ليها دنه والمفيية وا لكا توت وكما في 
لفظ القرء في عدّة المطلقة فهو من المشترك بين الحيض والطهرء فلا بد من التأمل 
والبحث والاجتهاد» ليتميز المعنى المراد عن غيره بقرينةٍ خارجيّة تعيّنه وتدلٌ عليه. 

ال عر سا و لما الى يبا يجار يحي اوري دي 
أنه موضوع لمعنىّ آخر على سبيل الحقيقة . 

'- وقد يكون الإشكال ناشئاً عن التعارض الظاهري. كلفظ (أولي الأرحام) . 
الذدق جاء في قوله تعالى : ووأ الا د م أل يض في كنب أله» ‏ [الأنفتال: ه/] 


. 57/8/1١ المصباح المنير‎ )١( 
.1١58/١ أصول السرخسى‎ )0( 
.718/1١ فر كشف الأسرار‎ 
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#حنة 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


فهو وإن كان عاماً» لكنّ الشارع أراد منه الخصوص. كما جاء التخصيص في آيات 
المواريث التي ذكرت الوارثين من الأقارب دون غيرهم. ظ 

وغلن هنذا يكوة التشكل آشد إنياما من اعفن ذا كان يقابل (اليض)ء 
الذي هو أعلى مرتبةً من (الظاهر) في أقسام الواضح من الألفاظء وسبب ذلك كما 
ا الل 
غموضه بسبب عارض خارجي ظ 

مثال المشكل: قوله الى : هوَإن ُكُمَ تا َأطهَروأ4 [ادسادد: , + هذه الآية 
ظاهرة الدلالة في غسل ظاهر البدن أمّا غسل الباطن فمتعذرء وقد وقع الإشكال في 
غسل الفمء ٠‏ فهو باطنْ من وجهء معام سكو د رم وهو ظاهر من وجه 
بحيث لا يفسد الصوم بدخول شيء فيه فألحق بالظاهر في الغُسل لأنّ الأمر بالغسل 
عا شك (فاقهروا انس القالخة وجو التق بالباط اق الرضوة فلا بحب المفيعفة 
فيه لكثرة وقوع الوصيوم بخلاف الغسل» والشريعة جاءت باليسر ف حرج 

حم امكل 

١‏ النظر فيما يحتمله اللفظ من معان. 

الاعنياوش العمث عو القران التي يُمكن بواسطتها معرفة المعنى 

المراد من بين تلك المعاني المحتمّلة» والمعاني الخارجية» فلا يقتصر في إزالة 
تيوق بالطلاب كاتققي ون لابن الحيف والناطلوالظر * 

(0) المجمل: ل المبهمء امار رد الحمانة يك افيا وعدم 
االفعول» انهه لأس ات . 

وافطلاح] :: أورة الحيفتة تعررفاتتععةدة 1 لكنها نتقارية المعلق + 'فهتها : 

عّفه البزدوي والنسفي : «هو ما ازدحمت فيه المعاني» واشتبه المراد منه اشتباهاً 
لا يدرك بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب» ثم م التأمل»” " . 
)1١(‏ 3 نفسير النصوص في الفقه الإسلامي 777/١‏ . 


68 القاموس المحيط /87. 
(0) أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار .065/١‏ 


ا 8 
1 كن ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


#اوعانة: السراحسي :الفط لأ لقو الدرافدفنه ل بامدتها رهق التخول ونان 
من جهنه . وذلك إما لتوحش فى معنى الاستعارة» أو فى صَيغةٍ عربيّة مما سنمية 
أهل الأدب لغة غريبة)”' . 


# وعرّفه الخبازي: «هو اللفظ الذي خفى من ذاته خفاءً جعل المراد منه لا 
كرك سيان اللي 


والتعريف المختار: (هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المراد منه خفاءً ناشئاً من 
ذاته» ولا يمكن إدراك المعنى المراد منه إِلَّا ببيان من الشارع أولاًء ثم الاجتهاد 
بالرائ إذا اقنضن سول اليان ذللف)”" وعلى هذا ركزن الاخمال أسنات ثلاثة بع :: 


١‏ الأول: نقل اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معنى شرعىي جليد» وهو 
أغزو الحضما :وسودا كالضادة والزكاة» وغيرها من الألفاظ الشرعية التي كان لها 
في أصل الوضع مدلول معيّن» فأعطتها الشريعة معني نديد كوانا نوفيا 5 
الإجمال» ويكون بيان المُجمل بالسئّة القولية أو الفعلية» وهي من وظائف السنّة 
التي بيّنها القرآن الكريم بقوله تعالى: #وَأَرَلا إِلكَ كر لنبِينَ لِلنّاس ما ديل له 
وَكَلَّهُم يدكرورت» «رتسسر: ؛:] ومثالها لفظ (الصلاة) فهي عند جماهير أهل اللغة 
الدعاء**'+.وعى عند ماهير الفقياة (العباةة المتضرضة المشتفحة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم بنيْةِ مخصوصة) وجاء سبب تسميتها الصلاة لاشتمال الصلاة على 
الذغات فجن :عضن اعرانيا"""» رادا امتتيد يان هذا اعمال سن الي 
المظيزة بجدلة ف الأخاذوف دف حقتفيا الفرادة: 


(0) أصضول السر خسن 1514/1 
5 ابسن شارك دن ا 
0 المناعع لعب له عن 111 
(5) قال الأعشى في ديوانه ص ٠١5‏ : 
عليكِ مثل الذي صليت فاغتمضى نوفا فإن لسقبخ ادر تفيطتهها 
انظر القاموس المحيط 767/5. 1 
(05) تهذيب الأسماء واللغات للنووي 114/١‏ . 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


' الثاني : تزاحم المعاني» وانسداد باب ترجيح واحدٍ منها على غيره» وذلك 
كالمشترك الذي انسدّ باب الترجيح فيه» كلفظ (الموالي) فإنه من المشترك» حيث 
يُطلق على (المعتقين) من قام بالعتق» و(المعتّقين) من وقع عليه العتق» وعلى هذا 
فرّع الحنفية أنّه لو أوصى بثلث ماله إلى مواليه وله (معّق) وله (عتقاء) هو أعتقهم 
كانت باطلة عندهم في ظاهر الرواية (للجهالة)» فهم لا يرون استعمال المشترك في 
كلّ معانيه التي يدل عليها لأنه لا عموم له عندهم» وطالما لا يمكن الرجوع إلى 
الموصي لموته حكم ببطلانهاء جاء في الهداية: «ومن أوصى لمواليه. وله موالٍ . 
أعتقهم وموالٍ أعتقوه» فالوصية باطلة'' وإن كان أبو يوسف ذهب إلى صرفها إلى 
المعتق للقيام بحق المنعم» وبعضهم أجازها إذا اناف على :مدني الخينيم 
لزواك اليالة كما اف الإقرارة وهو رأي محمّد بن الحسن والمختار عند العلماء 
أنْ هذا النوع من المُجمل لا بد لبيانه من الرجوع إلى صاحب الرسالة يكو الذي 
نقلت سنته» لكن قد تخفى على البعض وقد يلم بها غيره» فكان هذا من أسباب 
منشأ الخلاف . ظ 

الثالث: غرابة اللفظء كلفظ (القارعة) ولفظ (الحاقة) وقد فسّر القرآن هذه 
الكألقافة لخر تقس امم ا كا مناه لك هذا العرغ من" اعمال اناه 
يكون في غير آيات الأحكام الشرعية : 

حكم المجمل : بعد أن استعرضنا أنواع المجمل يتبيّن لنا حكم المجمل في 
افوية اساصييت فنا : 

00 محال شما زرا رتل تين السجيل بود هاه ولا يله ني أ 
قضاءً . 

(0) لا يمكن العمل بحكم النص المجمل أو أداؤه أو تطبيقه إلا عل لير 
المشرع لمعناه وبيان تفاصيله . 

(0©) وعلى هذا إن كان تة يلسم تطعا قامد بحنه العم طن ؛ ولا 


يجوز الاجتهاد فيه أو تأويله» وإن كان تفسيره غير شامل وغير قطعي فإنه يجب 


. الهداية بشرح العناية 8/ /ا/ا؟‎ )١( 


١‏ 0 ار 
/ تان ١‏ ظ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
2 لللالللللسس ح-سللللَ َغغءسسسلمًًٌءظءا<ا١‏ ب ااا 


العمل بالقدر الذي تم تفسيره» وما قصّر التفسير عن بلوغه كان مثاراً للاجتهاد في 
تبيّن مراد الشارع. لكنّ رأي المجتهد هنا ليس حجة على مجتهدٍ آخر أوصله 
اجتهاده إلى رأي مخالف» كما فى مسألة (علة ربا الفضل)» ومسألة (مسح الرأس) 
000 
في الوضوء ‏ . 
للحي وو ا سي او 0 


بل يجب ا قبل البيان والتفسير أنه 586 على معان 000 يقصدها 
الشارع 0 


وعلى هذاء فاللفظ المجمل : 00007 (اصطلاحاً) قد 
ضمّنه الشارع مفهوماً ريا ذا 55 وتفاصيل معيّنة. وبالتالي لا يمكن 
تطبيق أحكامها إِلَا بعد تفسيرها من المشرّع الذي نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي 
إلى المعنى التشريعي» وهذه الظاهرة ليست خاصّة بعلم الأصول. بل لكل علم 
مصطلحاته ومفاهيمه. بل حتى إن العلم الواحذ تتطور أصوله مع لوكت بيخيد 
تتباين أحياناً حقيقة المصطلح والمراد به عن ال 1 
منع منه الشافعي هو غير الاستحسان الذي أخذت الحنفية به» ومن هنا كان لا بِدٌ 
من ضبط المصطلحات عند بداية كل بحث». وعند حل كل خلاف . 

(54) المتشابه: لغدّ: و انتسيت: امون و ايك ا النسشيت لوشباه بعضها 
عي 0 


واصطلاحاً لتم ره مشر ين رن :الاق ال ع تور لعا 
ا فمن المتقدّمين عرّفه الكرخى بأنّه : «ما يحتمل وجهين فأكش )27 . 


)١(‏ المناهج الأصولية ص ١١١‏ وما بعدها. 

(0) المناهج الأصولية ص ١75‏ . 

() النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .707/١‏ 
() تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .5177/١‏ 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


) "1967 


# لكنّ المتأخرين منهم بعد القرن الخامس الهجري حذدوا معالم المتشابه 
الذي هو قسيم الثلاثة الآنفة الذكر من المبهم. وهذا الذي يعنينا من البحث : 

* فقد عرّفه السرخسي والبزدوي تعريفات متقاربة بأنه : «اللفظ الذي خفي معناه 
المراد خفاءً من نفسهء فلا تُرجى معرفته في الدنيا لأحدٍ من الأمّة"'' وبعضهم زاد 
(أوالة تس مك قنه إلا للراسيس: ٠.‏ و ل و ل ال 
والأئمة في موضع الوقف من الآية : وما نه يعْلمْ تَأُوِيله: إل 0 وََلدسِحُونَ فى الما يَعَولونَ # 
ا عمران: “] هل هو على قوله: (إلَا الله) أو على قوله (الراسخون في العلم)؟ . 

والتعريف المختار: (هو اللفظ الذي خفي معناه من ذات النطق بحيث لا يسع 
العقل إدراكه في الدنيا لعدم وجود قرينة)“'' وعلى هذا ال 

١‏ الصفات والأفعال التي نسبت إليه تعالى مما يفيد بيد معناها الظاهر. كالجهة 
والحدوث والتشبيه» فلقد قال تعالى : لول ات تو شق [الشورئ: ١ع‏ وقوله: 
«البّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوى () © رمث.: ه. ظ 

اروف الممتعة أزانن لون عزيكل رأ ن )او هين اله 

احا اعفان الله بعلمه دون خلقه من أمور ستكون كطلوع الشمسن .مخ مغريها”ء 
وقيام الساعة وما يكون فيها وقبلها. 

يدان له 1 عؤالة بالبعلار كل سوال لكام الشرعيف وإيراده فى كتب 
الأصول لإتمام القسمة. ومجال المتشابه في كتب العماكك د علوم القرآن التى منها 
علم التفسير والتأويل. ظ 

حكم المتشابه : 

. اعتقاد أنَّ المراد به حق» والإيمان به واجبء وأنه من عند الله تعالى ريا‎ ١ 

١‏ ثم الإقرار بالعجز عن إمكان إدراك المراد منه» والتسليم بعد ذلك والتفويض 
إلى لفان فكو نوفا هين اطلام ظ 


(1)"اضول الشرخيي ١1ب‏ 
7 كقنني الم او لسن 111 


5 


رو 
5 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ص 


مسالك العلماء في مقدار النسبة بين المجمل والمتشابه : 1 

8 وآخرون يرون المتشابه من أنواع المجمل . 

تعريف المجمل عند الجمهور: تباينت التعريفات : 

# فعرفه الشيرازي: «هو ما لا يعقل معناه من لفظه. ويفتقر في معرفة المراد 
إلئ غيره)7'؟. 

# وعرّفه الأمدي: «هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزيّة لأحدهما على 
5. ا 68 
الاخر بالنسبة إليه» © . 

71 ا 985 ف 

# وآما ابن الحاجب فقال: «هو ما لم تتضح دلالته» ١‏ 

وعرّفه أبو يعلى: ما لا ينبئ عن المراد بنفسه)” 'ومثله ابن قدامة© . 

والتعريف المختار للجمهور: (اللفظ الذي دلّ على المعنى المراد دلالةً غير 
واذ 0 ٠‏ 

وأمًا المتشابه : 

فالأكثرون على أنه (غير متضح المعنى) وجعلوه هو نفس المجمل تماماً فقد 
صرّح كثيرٌ منهم بذلك» فقد قال الجوينى: «والمتشابه هو المجمل)”" . 

والبعض اعتبره كالمتشابه عند الحنفية (ما استأثر الله بعلمه ولم يُطلع عليه 


)0 اللمع ص77 . 

(؟) الإحكام ”/9. 

فر المختصر مع شرح العضد 781/7 . 

.١57/١ العدة‎ ):5( 

(5) روضة الناظر ؟7/ ١/1ا0.‏ ش 
(1) تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى .778/١‏ 
0) البرهان 2474/1١‏ ْ 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


ومنهم من اعتبر المتشابه أعم من المجمل . 0000 من أنواعهء 
فقد اعتبر الآمدي أن المتشابه ما تعارض فيه الاحتمال"'' . 

مفاد المجمل عند الجمهور: من الواضح أنّ المجمل يُتوقف فيه حتى يتبيّن 
اندي منه» وسمّاها بعضهم بالدلالة الغامضة""'. وبالتالي هو بذاته ليس له دلالة 

قطعية ولا ظنية. 


مقارنة بين تقسيم الحنفية للمبهم وتقسيم الجمهور: 

١‏ المجمل عند الجمهور يشمل أنواع المبهم عند الحنفيّة ما عدا المتشابه» فهو أعم 
عند الجمهور. لذا كان كل مجم عند الحفة متعملا عند الججهور ولبدن العكس. 

لوقه قمر ا نقد هك فلاف أذ وان المتعدا «عنك الحمهون لذ صف أن 
يكون من قبل المجيل نفسه» بل يمكن أن يكون بالقرائن والاجتهاد»ء وهذا لا يعني 
كل مجمل عند الجمهور . 

بيئما المتشابه إذا ل 
بخلاف المتشابه عند الحنفية الذي استأثر الله بعلمه ولا يمكن لأحدٍ أن يقف على 
المراد منه» لذا لم يكن له وجود في دائرة الأحكام الشرعية. 

4 لذا كان الأولى في دقَّة تحديد مفاهيم الألفاظ من حيث خفاؤها أن تصتف 
بجا لقو السناء نري انيعو عدون لفان اكوا الر ا ىفن 5ل مويه 
الجمهور في هذا التقسيمء فكان منهج العنقة ادن وها ارتدوند ا يفال 
الاجتهاد في كل منهماء مما يسهّل على المجتهد سبيل الاستنباط والترجيح ورفع 
التعارض الظاهري”"'. 

2 5 
مر © ىك( 
)١(‏ الإحكام .1١/”‏ 
0( أصول الفقه في نسيجه الجديد ص 517 . 
(*) المناهج الأصولية ص ١57‏ . 
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الملبحث الثالث: طرق دلالات الألفاظ 

لما كان النص قد يدل على أكثر من معنى بطرق مختلفة»فلا بدّ من بحث طرق 
دلالة النص على معانيه : 

)١(‏ طريقة الحنفية: الدلالة اللفظية» وطرقها أربعة: عبارة النصء إشارة 
النصء دلالة النصء دلالة الاقتضاء. 

(؟) منهج الجمهور والمتكلمين: قسّموا الدلالات إلى قسمين: دلالة 
المنطوق» ودلالة المفهوم. ظ 

. منطوق صريح (عبارة النص)‎ )١( دلالة المنطوق:‎ ١ 

() منطوق غير صريح: دلالة الاقتضاءء دلالة الإيماء» دلالة الإشارة. 

5 دلالة المفهوم: )١(‏ مفهوم الموافقة. 

(6) مفهوم المخالفة: الصفة». الشرطء الغاية» العدد. 
منهج الحنفية 4 تقسيم طرق دلالات الألفاظ: 

طرق الدلالة اللفظية قسّمها الحنفيّة إلى أربعة أقسام» ومعيار التقسيم اعتمد 
على ما يلي : ظ ظ 

فدلالة النص على الحكم إمّا أن تكون ثابتة باللفظ نفسهء أو لا تكون 

© والدلالة التي تثبت باللفظ نفسه إِمّا أن تكون مقصودة منه فهي (عبارة النص) . 

أو غير مقصودة فهي (إشارة النص) . 

والدلالة التي لا تثبت باللفظ نفسه إِمّا أن تكون مفهومة من اللفظ لغةً فهي 
(دلالة النص) . 

أو تكون مفهومة من اللفظ شرعاً فهي (دلالة الاقتضاء). 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


العبارة لغة: التفسير والبيان» ومنه تعبير الرؤياء وحسن العبارة: حسن البيان. 

واصطلاحاً : (دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المسوق له الكلام أصالة أو 
تبعاً بلا تأمل)”" . 

مثال عن عبارة النص: قوله تعالى: #وَإِنْ حِفمّ ألا تُقَيظوأ في الى فأتكحأ ما 
طابَ لك يِنّ ألنْسآ ممق وَثْكَتَ وري هن ِف آلا نا هرد أو ما ملكت أيََكُمْ4 [التيساء: 
يدل هذا النص على عذة أحكام : 

الأول: إباحة الزواج بقوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) . 

_ الثاى- وبأكثر من واحدة (فى حذلدود الأربع) بقوله : (مثنى وثلااث ورباع). 

# الثالث: وجوب الاقتصار على واحدة إذا خيف عدم العدل عند التعدد 
بقوله: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) . 

فأمّا الحكم الأول فمقصودٌ تبعاً كما عُْلم ذلك من سبب النزول» قال ابن جرير 
الطبري: (إِنَّ القوم كانوا يتحوّبون”"' في أموال اليتامى أن لا يعدلوا فيهاء ولا يتحوّبون 
فى النساء ألا يعدلوا فيهنّ» فقيل لهم: كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى» فكذلك فخافوا 
فى النساء ألا تعدلوا فيهنّ» ولا تنكحوا منهنّ إلا من واحدة إلى الأربع» ولا تزيدوا 
على ذلكء وإن خفتم ألا تعدلوا أيضاً في الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلا ما لا 
عافورة أن تعورو ا قن يتن واعلة اونما ملك امنا 6 وعلى هذا فحكم الإباحة 
تقضية فين لأ أ عنالة وقد ذكز: لسوهيا ته إلى النقسيوة أغيالة لذ كان الحكمان 
الغا والقالف:هما المقضودان أضالة من السوق»:وفى الأ خكاء العلاثة دلت الآية 
بعبارة النص على هذه الأحكام لكن ليس على درجةٍ واحدةٍ من قصد السَوق . 
)١(‏ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي »4559/١‏ المناهج الأصولية ص 2551 كقنت | سراد 

للنسفي /١‏ 7/5: أصول السرخسي 775/١‏ . 
(0) تفسير الطبري 97/ 073؛ ومثل ذلك تقل عن سعيد بن جبير وقتادة والسّدي» انظر تفسير 

. ١0 /0 القرطبى‎ 
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إشارة النخص: 
لغة : من فعل أشار بمعنى أومأ. ويكون ذلك بالكف والعين العا حي 


واصطلاحاً : (دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النصء رلكةه 
لازم للحكم الذي سيق لإفادته الخدم ري بظاهرٍ من كل وجه) '' فعلى هذا يكون 
مدلول كل من العبارة والإشارة ثابتاً بالنص» وإنما يظهر التفاوت عند التعارض 

مثال إشارة النص : ما جاء في سياق آبات الفنيء» ومنه قوله تعالى : طلْلفُفَكَ 
مجرت ادن جوأ من دِيِكرهم وَأمَولِهِمْ يِنَكُونَ عضْلا يِنّ لَه وَرِصُونا وَيسُرُونَ أله 
0 أَوليِكَ هُمْ لصون 420 [الحمر : مع فقوله تعالى : « الفقراء)» ذل بعبارته على 
استحقاق الفقراء المهاجرين نصيباً من الفيء”" دل تاشارنة شا فلن روا بيلف 
المهاجرين لما تركوه في مكة واستولى عليه الكفار» فالله تعالى سمّاهم فقراء مع 
إضافة الديار والأموال إليهم. قال السرخسي: «والفقير حقيقة من لا يملك المال» 
لعدك ايده عن الال" وعلى هذا «الجلكة الحقينية | لمن تكروب سان 
على ما يملك. لا بنسبة المال إليه» وهذا ما نصٌّ عليه النصٌ بإشارته» ومع أن 


النصوص تدل بإشارتها على الأحكام. لكنّ هذه الإشارات تتفاوت ظهوراً وخفاءً : 
© فمنها ما يمكن إدراكه بأدنى تأمل . 


ومنها ما يحتاج إلى الأكثر والأوفر منه. فلا بد من التمرّس والملكة التى 
تضيء السبيل لإدراك هذه الإشارات. لذا تتفاوت الأفهام والعقول في إدراكهاء قال 
السرخسي: «الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح». اود 
1 هع 
المشكل من الواضح» 
(1) شان العرات 1/5 
(؟) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي »478/١‏ كشف الأسرار للنسفي /١‏ 7817. 
69 ما أخذه المسلمون من عدوهم دون قتال. 


(5) أصول السرخسي .75/١‏ 
(8) الجهندر السايق: 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


دلاله النخص: 
اصطلاحاً : عرّفه الحنفية بتعريفات عدّة متقاربة منها : 


#ا تعريف صدر الشريعة : «هي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى 
يفهم كلّ من يعرف اللغة أنَّ الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى»”'*. 

_ وعرفه الك حبسي والبزدوي : «فما ثبت بمعنى النظم 5-5 لا استنباطا 
الو 


والذي أختاره: (دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه. 
لأشعرا كهنها فى معت يدرك كل عارف باللغة أنّه مناط الحكم من غير نظرٍ 
واجتهاد)”" ويستوي على هذا أن يكون ما سكت عنه أولى بالحكم مما ذكر أو 
مساوياً له. ولمًّا كان الحكم يؤخذ من معنى النص لا من لفظه سمّاها بعضهم 
(فحوى الخطاب) والبعض (لحن الخطاب) وسأبيّن هذا في تقسيم الشافعية 
والجمهور. ‏ ظ 

مئال على دلالة النص: قوله تعالى في بيان حق الوالدين: ثلا تقل َمَآ أب ولا 
تنهرهما [الأسداء: مم فعبارة النص تدل على نحريم التأفيف. وكل عارفي باللغة 
يدرك أنّ المعنى الذي كان من أجله تحريم أدنى كلمة تضجر (أف) إِنْما هو الإيذاء 
والإيلام» وهذا موجود في الضرب والشتم وما جرى مجراهماء فهما حرام لأن 
موجب الحكم موجود بشكل أولى وأوضح من (أف) والنهي عن الأقل يحمل 
حتمية النهي عن الأكثر2»؛ وتختلف دلالة النص عن القياس بأنّ (العلة) في دلالة 
النفى رق واعميدة تور سيد للق بسحف نارق الى ادها اليد رغيرةة 
وأما القياس فلا تُدرك علّته إلا بالاجتهاد. وذلك لخفائهاء فلا بدّ من التزام مسالك 


. ١71/١ التوضيح على التلويح‎ )١( 
.77/١ أصول البزدوي‎ 275١/١ (؟) أصول السرخسي‎ 


(0) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .0177/١‏ 
(4) أضول السركيئ 117/١‏ 
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العلة المقررة في باب القياس» انان دلالة النن لغوي محض » واساسن الفناسن 
تصرف عقلي» وإن كان الشافعي رحمه الله أطلق على دلالة النص (القياس الجلى) 
كوره ييه ضبط بساحت اد دونه لاذه بيع تن التبامر 0 


<< دلالة الاقتضاء: 

لغة : يقال اقتضيت مالى عليه أي قبضته وأخذته”'" . 

اصطلاحاً: عرّفه صدر الشريعة: «دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه 
صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية» '' وعلى هذا لا تكون الدلالة على الحكم في 
هذا النوع من طرق الدلالة بالصيغة أو بمعناهاء بل بأمر زائد اقتضاه صدق الكلام 
أو صحتهء وله أنواع ثلاثة : 

)١(‏ ما وجب تقديره ضرورة صدق الكلام» كما في الحديث: (إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فالخطأ والنسيان لم يُرفعاء» بدليل 
الوقوع فى كل منهماء ورفع العمل بعد وقوعه محالء فلا بد لصدق كلام المعصوم 
من تقدير محذوف (وضع الإثم أو حكمه) وبهذا يتفق مع الواقع ولا يخالفه. 

(؟) ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلاء كما في الآية: #وَمَحَلٍ الْمَرْيَةَ 
ألى كنا فا وَالْعِير الى أَقْلنا فيا ورعى: برع هذا الكلام لا يصمٌ عقلا إِلَّا بتقدير 
«أخل الفرن) لان السنوال التبون» جيب أن يكون السوول من امل البياقه قله د 

ا :5 6 ظ 

521111111110 و فسَحرير 

قَبْقَ © |الجاءة: ١‏ ] وهنا دل المصدر على الأمرء 5 (فحرروا رقبة) وهذا لامر 


. 757 انظر المناهج الأصولية ص‎ )١( 

() لسان العرب .١88/١6‏ 

وه الوح على لتر 111 

(5) أخرجه ابن ماجه (50 )٠١‏ بلفظ (إِنَ الله وضع) عن ابن عات لت ٠‏ بلفظ (إِنَّ الله 
تجاوز) عن أبي ذر . 

() انظر تفسير الكشاف للزمخشري 7887/7. 


لامع ”2 


#7 ها 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


فملك الرقبة ثايتٌ اللو الا 0 0 رق 0 


مني لديو والمتكلمين 4 طرق دلالات الألفاظ: 

تتقسم دلا لات الألفاظ عند الجمهور إلى قسمين : دلالة المنطوق» ودلالة المفهوم. 

ه أن ما دلالة المنطوق: لي داآلة اللنظ على ستاك فك ل الاقم وطق ابا ظ 
نايف أن تقينن أى اناي" كقوله الى : «وربلك ثم أل في حُجُورِحكم ين 

يْسَآيِكُم الت وَحَأْثْم بهنّ» ويت.: م دلت الآية بمنطوقها على تحريم الربيبة في 
حجر الرجل من زوجته التي دخل بها . 

وأمًا دلالة المفهوم: (فهي دلالة اللفظ على حكم لم يُذكر في الكلام ولم 
لم ين دقلف شرن تعالى :"اك لكل كلما .أن ول د رما كه روه وزو بين ذلك 
بمفهومها على تحريم أي نوع من الأذى للوالدين . 

ه وعلى هذا تكون الدلالة: دلالةَ على المنطوق» ودلالةً على المفهوم: فكل 
من المنطوق والمفهوم دلول ل :ولالة. 

# ثم قسّموا المنطوق إلى صريح وغير صريح . 

ه فالمنطوق الصريح: 0 اللفظ على الحكم بطريقة المطابقة أو 
التضمنء إذ إن للم له ' وهو ما ماه الع موا النص) كما في 
قوله تعالى: وَل الَهُ الْسَيِم وَحَرّم اريزأ [البقترة: سبع حيث دل بمنطوقه الصريح 
على جواز البيع وحرمة الربا. 

والمنطوق غير الصريح: (هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزامء ات 
اللفظ مستلزمٌ لذلك المعنى)”*' فاللفظ لم يوضع للحكمء ولكنّ الحكم فيه لازم 
)60 التلويح على التوضيح .١4٠ /١‏ 

6) التقرير و التحير 8/1١‏ 
(*) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .0947/١‏ 


(:) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي١/‏ 5945 . 
(1)8 التضوى الشايق 


2 
8 م٠‏ 1 القطعى والظني فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ب يا كي 


للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ فقوله تعالى: «#وعل الولو له. رتفي وكسْومنَ 
لمرو [البتسرة: +مم] دل على أن النسب يكون للأب لا للأمّء وعلى أن نفقة الولد 
على الأب دول الأمء فإن لفظ (اللام) في (له( لم يوضع لإفادة هذين م 
ولكنّ كلا منهما لازم للحكم المنصوص عليه في الآية. . 

© ثم قسّموا المنطوق غير الصريح بالاستقراء إلى ثلاثة أنواع : دلالة اقتضاء. 
دلالة إيماء» دلالة إشارة» والاستقراء جرى بهذه القسمة كما يلى : 

8 إن المدلول عليه بالالتزام إِمّا أن يكون مقصوداً للمتكلّم من اللفظ بالذات» 
وإمّا أن لا يكون مقصوداً. 

- فإن كان مقصوداً للمتكلّم فذاك بحكم الاستقراء قسمان: 

الأول: أن يتوقف على ذلك المدلول صدق الكلام أو صحته العقلية أو 
الشرعية» فدلالة اللفظ عليه تسمّى (دلالة اقتضاء) أي أنْ اللفظ يقتضى ذاك 
العدلول» 

الثاني: أن لا يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه فدلالة اللفظ تسمّى 
حينئدٍ (دلالة إيماء) وبعضهم يسميها (دلالة تنبيه) . 


- وإن لم يكون المدلول عليه بالالتزام مقصوداً للمتكلّم». فدلالة اللفظ عليه 
تسمى (دلالة إشارة). 


# ثم قسّموا المفهوم إلى قسمين: ١‏ مفهوم الموافقة 1 مفهوم المخالفة 
مفهوم الموافقة 


تعريفه: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنف ومزااقةة 5 
نفياً وإثباتاً لاشتراكهما في معنئ يُدرك بمجرّد معرفة اللغة» دون الحاجة إلى بحثٍ 
واتعتهاد "م ونقى يقابل ردلؤلة النهو) عقن التجددةاه ر مقي عند عقن الخ لبي 
(لحن الخطاب) أو (فحوى الخطاب) فابن الحاجب جعلهما اسمين لمسميئ 


.558/١ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ )١( 


22 


2 7 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


واندرا" دطلى حين ذل يعضي كازن السك ينهم ؟ نإن كان السكرت عن ارلى 
بالحكم من المنطوق فهو (فحوى الخطاتس) وإن كان مساويا | فهو (لحن الخطا 3 
وهناك أقوال أخرى للتفريق بينهما . 
مفهوم المخالفة: 

تعريفه: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه 
اللتتطاوق الالقفاء قتق من الشيوة المععيرة فى الى "ويه عضن الأصولبين 


(دليل الخطاب)» وأمًا الحنفية فسمّوه (المخصوص بالذكر) وجعلوا التمسّك به من 
التتسكاتة الفاسدة : ظ 


أنواع مفهوم المخالفة: 

وت ع النفهوم حسب نوع الف 
إلى الول كته متها ظ 

)١(‏ مفهوم الصفة: تعريفه: ا و 
هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف)”*'. 

مثاله: قوله يكلِ: (في الغنم السائمة زكاة)”* فإنّه يدل بمنطوقه علئ وجوب 
الزكاة في الغنم السائمةء ويدلٌ بمفهوم المخالفة (الصفة) على أنْ الغنم المعلوقة لا 
زكاة فيهاء وذلك لانتفاء وصف السوم الذي قُيّد به وجوب الزكاة في المنطوق. 

(0) مفهوم الشرط: تعريفه: (هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط على 
قوت نقيض هذا التحكم السكرك الذي اننقى نه ذلك الشرول)”” . 
)١(‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 177/7 . 
(0) انظر إرشاد الفحول ص ١178‏ . 
() شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 177/7 . 


(5) ته تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .1١١ /١‏ 

(5) اختلفت ألفاظ الروايات» فرواية البخاري )١555(‏ (في صدقة الغنم في سائمتها) في رواية 
انس عن كنات الى بكر وأمّا في السئن الأربعة ومستدرك الحاكم (وفي سائمة الغنم من كل 
2 ا 

(5) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 11١7/١‏ . 


3 ا 0 


م 


١‏ و 
5١‏ 1 القطعى والظني فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ل يي لي 


مثاله: قوله تعالى : ون كن أوْلتِ حل دَفِفُوا عن حَقَّ يصَعْنَ يصَعْنَّ مهن [التدلاق : 
دك الادة تعلط دين على "وجو النققة [البيطاقة ناه 11 كاتف جام وود 
بمفهوم المخالفة (الشرط) على أن المبتوتة التي لا يتوفر لها شرط الحمل ليس لها 
نفقة» لانتفاء الشرط الذي عُلّقَ حكم المنطوق عليه. 

(؟) مفهوم الغاية: تعريفه: (هو دلالة النص الذي قُيّد الحكم فيه بغاية على 
حك المسكرت يع هله اناه معانلن للعكم الذي الاب 0 ظ 

مثاله: قوله تعالى: ##وّإن طَلََهَا كلا يل لَه مِنْ بَتْدُ حي تدكم روجا غيرة4 اريوسه. 
م .دلت الآية بمنطوقها مان حرم المطلقة ثلاث ا ويستمر هذا التخريم 
حتى تتزوج بزوج لير رولك بمفهوم المخالفة (الغاية) أنْها إذا تزوجت زوجاً آخر 
تطلقها حلت ارويدها الأول. 

(4) مفهوم العدد: تعريفه: (هو دلالة النص الذي قُيّد الحكم فيه بعددٍ مخصوص 
على ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق» لانتفاء ذلك القيد)”" . 

مثاله: قوله تعالى: ودين ون لْمخصَنَتٍ ثم ل أو رع بلا فأجإِدوهز تمننين 
جلدة 74 اتاروم وج ند لك الاي مسعطر قينا تل عه الا دقفت وو تمافوة كلد رد اك 
بمفهوم المخالفة (العدد) على أن ما زاد على ثمانين جلدةً لا يجب. 
مقارنة بين منهجي الحنفية والجمهور 4# تقسيم طرق دلالات الألفاظ: 

# الدلاللات عند الحنفية أربع, وعند المتكلمين 00 والجمهور 
يقولون بمفهوم المخالفة» والحنفيّة لا يعتبرونه من طرق الدلالة. 

الحنفية والجمهور متفقون فيما يُسمّى (دلالة الاقتضاء) و (دلالة الإشارة). 

© وأمًا دلالة النص عند الحنفية فهي مفهوم الموافقة عند الجمهور . 

8 إنْنا نلاحظ أن مآل الاصطلاحات عند الحنفية والجمهور باستثناء (مفهوم 
المخالفة) واحد. وإن اختلفت التسميات أو تعدذدت» وإذا كان اصطلاح الحنفيّة 


() تفسير النصوص في الفقه الإسلامي /١‏ 515. 
62 تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى ١‏ . 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


أسهل تناولاً وضبطاً للطريق التى تكون دليل الاستنباط» فإنّ اصطلاح المتكلمين 
(الجمهور) ألصق باللغة فى معنى الدلالات» وما دام الاختلاف في المصطلح فلا 
مشاحة في ذلك» على حين أنْ مفهوم المخالفة وقع فيه الاختلاف بين الجمهور 
والسفةة: 


مفاد طرق دلالات الألفاظ للقطعيّة والظنيّة: 

عبارة النص : 

ذهب جمهور الحنفيّة إلى أنْ دلالة عبارة النص تفيد القطع في الحكم بمعنى 
القطع عندهم (إذا لم يكن هناك احتمال ناشئ عن دليل) قال السرخسي: «فمنه ما 
يكون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة الثابت بالعبارة»”2 وهذا ما ذكره محققوه'" 

فبوتعي عقن المعقةة تن أذ عي ره لقص دكن أن شرف عليه القطة 
والظن» منهم الرهاوي”" فة عظا لات جده يو الجبارة والواقار” بالبدل انهه 
قد يكونان قطعيين أو 000 

الترجيح: إِنْ عبارة النص تفيد القطع. لعدم وجود أي احتمال ناشئ عن دليل» 
وما ذكره المخالفء كالرهاوي فيمكن حمل كلامه على العام المخصوصء لأن 
الحنفية ‏ كما سنرى ‏ يقولون بظنيّته» لكنهم حكموا على العبارة بالقطعية من حيث 
7 ظ 
إشارة النص: ذهب العلماء 4 مفاد الإشارة مذاهب شتى: ‏ 

١‏ القول الأول: أنها تفيد القطع 0 مع أن دلالة العبارة أقوى ومقدمة 
' عليها عند التعارض مع الإقرار بقطعية كل منهما . ظ 
0 سرك سرس ا 
(5) كالنسفي والبزدوي وعبدالعزيز البخاري والدبوسي وغيرهمء انظر كشف الأمبراد 1 
08 فين مه قزاجا خترفه الدين الرماوع» أصله من الرها” بين الموصل والشام» فقيه حنفي 

مصري» تنقل بين الشام ومصره توفي بعد 447ه» له حاشية على شرح المنار» وله حاشية 


وأ حر انه 000 ل لاد 


٠‏ و 
5 ؟ 5١‏ 1 القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


قال القاءاني : (العبارة والإشارة سيان في إثبات الحكم 0000 

# قال التفتازاني: «اعلم أن الثابت بالعبارة والإشارة سواء في الثبوت بالنظم 
وفى القطعية أيضاً عند الأكثر)”" . 

1" القول الثانى: أنها تكون قطعية فى حالات وظنية فى حالات أخرى» 
ويستدلون على ذلك بأنّْ دلالة الإشارة لا تفهم إلا بتأمّل المجتهد. والمجتهدون 
مختلفون في قدراتهم وأنظارهم. فيحصل لبعضهم القطع لصراحة الدلالة» ويحصل 
الظن عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال”"» ومّمن ذهب إلى هذا 
القول: ظ 

السرخسي حيث قال: «الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من 
التصريح» أو بمنزلة المشكل من الواضح.ء فمنه ما يكون موجباً للعلم قطعاً بمنزلة 
الثابت من العبارة» ومنه ما لا يكون موجباً للعلمء وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة 
والمجاز في الاحتمال مراداً بالكلام)”؟ . 

© قال-عبدالعزيز البخاري: «الإشارة قد تكون قطعية وغير قطعيّة)" . 

* القول الثالث: أنّها تفيد الظنّ مطلقاًء وهذا أضعف الأقوال. 

قال الزركشى بعد أن ذكر تقسيمات العلماء للأدلة فقال: «وما اتفق على أنه 
ظنى كالاستصحاب . . . وكذلك دلالة الإشارة)9'. 

الترجيح: إذا اعتبرنا مجرّد الإشارة فهى قطعيّة» لكننا إذا نظرنا إلى ما قد 
حرفن لينا كإراقة المنجا رمخلا فتك انانكون قطعية | وطلتة فلو شالف بد 
القولين الأول والثاني في أن مجرّد الإشارة قطعي. 

)01( شرح المغني 0100 
(0) التلويح .١57/١‏ ظ 
(9)أصيرل الشركيو ا 


(8) كشت لاسرا م 
50 شيف العافت 9/1/١‏ 


5 رو 
الباب الثالث: في القطحية والظنية في الاستدلال 8 ١7‏ 14 ش 


دلالة الاقتضاء: تفيد القطع. فهي كالثابتة بالنص . 
قال ل الميهوي : «والثابت به أي الاقتضاء ‏ كالثابت بدلالة لعي إلا عند 


الاقتضاء عند المعا 20 


مع أن الحنفية قالوا بقطعيّتها لكن جعلوها أضعف الدلالات» قال عبدالعزيز 
البتفارى «الثايت بالتضن أو إقتارته أو :دلالعه ركون: اقرع رمن العابه بالمنممي 0 
وخالفهم بذلك الجمهور فهم يرون أن دلالة الاقتضاء 0 ومن - 
مفهوم الموافقة عند التعارض 0 ظ 

مفهوم الموافقة ل د لون اختلف العلماء سين 
أقوال : 


١‏ القول الأول: أنْ منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني» ومرد ذلك إلى العلة 
١‏ اكائف اطي اي الكرد وا لميكرك وا ورد لحيو" فلن دقان 


إيفا 


طبري داق الستكرى بالمنطرق بلسي[ ماوع به زا 
ا [ 
قال ابن 5 قذانة :إليخاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون)” 


قال الآمدي : 00 ئ تقدير فهو منقسم إلى قطعي وظني 90 


.598/1١ شرح نور الأنوار‎ )١( 

(9) كثيف الأسرار 29/9 

(9) الإحكام للآمدي 717/5. 

(8) الم مت 3 

(0) روضة الناظر "/ “1م , 

(5)بزوضة اناقل 0/1/1 : 
(0) الإحكام "/ /الا. 


0 415 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


' القول الثاني: أنه يفيد القطع. ودليلهم اشتراك أهل اللسان في معرفتها 
إلى أن الفتحوض: الوا قفة نضا مقي له علي 

قال الزركشي: «لأنّ الفحوى ما يُعلم من الكتاب بطريق القطع»”'". 

قال صفى الدين الهندي: «دلالة الفحوى قطعية»” " . 

© قال ابن قدامة: «الفحوى قاطمٌ كالنص)”*. 

* القول الثالث: أنه يفيد الظن . 

قزاقآل أن العسيخ البصدرض: لول فرق بين ايكون انهيا تنقر ا الا اف أن 
فيه قن هله سميلهة 'أى البعتاطاء الآن كن ذلك روفي إلى الل 

الترجيح: أمّا القول الثالث فلا دليل عليه» ومن ذهب إلى قطعيته مطلقاً نظر 
إلى أصل المفهوم»ء ومن رأى منه قطعياً وآخر ظنياً نظر إلى وجود العلة في الأفرادء 
فمتى ما وجدت في المنطوق به والمسكوت عنه كان قطعياء وإذا لم يتحقق ذلك 
كان ظنياًء فالقطعي ما يكون فيه التعليل بالمعنى» وكونه أشدّ مناسبة للحكم في 
المسكوت عنه من المنطوق به القطعيين» والظنى ما يكون فيه التعليل بالمعنى» 
وكونه أشدّ مناسبة للحكم في المسكوت عنه ظنيين أو أحدهما كان ظنياً”''» ومثلوا 
للقطعي بآية التأفيف. حيث عُلم من السياق أنْ حكمة تحريم التأفيف إِنْما هو دفع 
الأذى عن الوالدين» والأذى في الشتم والضرب أشدّء ومثلوا للظني بآية كفارة 
القتل الخطأء ودلت بمفهوم الموافقة على وجوب الكفارة في القتل العمدء لكونه 
أولى بالمؤاخذة كما قال الشافعي» لكنّ ذلك ليس على سبيل القطعء إذ من 
)١(‏ البرهان .50١7/١‏ 
6 تشنيف المسامع 1 
(") نهاية الوصول ١781/١‏ . 
00 روضة الناظر ؟7/ 7/77. 
(0) المعتمد 7/ .76٠١‏ 
(5) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 7717/١‏ . 
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اللدة 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


المحتمل أن لا يكون موجب الكفارة في القتل الخطأ هو المؤاخذة» وذلك لقوله 
ك: (إِنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”" وإنّما يكون 
موجبها التقصير الذي ترتب عليه إزهاق روح ذلك المؤمن”" . 

مفهوم المخالفة: اختلف العلماء في مفهوم المخالفة على قولين : 

١‏ القول الأول: أنَّه يفيد الظن. وهم القائلون بحجيته كالشافعية عموماء إذا 
لعلف اعوط 

فاقال الآمدى ؟ ادلي الحطاب مظنون00 

© قال الزركشي: (إنه ظاهر لا يرتقي إلى القطع» وكلام إمام الحرمين أنه قد 
00 ا 

© قال الطوفى لان كان اقضذانفق الكو عن المسكزت عله ذاهرا كني فى 
التمسك بهء لأنْ مناط أحكام الفروع الظهور وغلبة الظن)”*'. 

" القول الثاني: أنّه ليس حجةً مطلقاً. لا قطعية ولا ظنية» ذهب إليه الحنفية: 
ومرد ذلك إلى القول بعدم حجيته؛ ويندرج عندهم كل أنواعه. 

"' القول الثالث : أنّ بعضه ظني وبعضه ليس حجةً مطلقاً يه 
من مفهوم المخالفة أثبت له الظنّء راح ع الا 

8 فمفهوم الصفة مثلاً فيه ثلاثة أقوال: ظ 

(الأول) كص سطنة : وإليه ذهب الشافعي ومالك وأاحيد:وجماعة م 
المتكليين كان الحيي الا شعرى »اوماق قن أكن لحف كارن عي 
() سبق تخريجه ص 7975. 
(6) الإحكام 197/7. 
(9) الإحكام ”7/7 97. 
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)00( شرح مختصر الروضة 778/7 . 
الحديث والفقه واللغة والأدب» اشتهر بكثرة وتنوع التأليف» توفي بمكة حاجا 14١١ه».‏ من 


١ 7 :‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

(الثاني») ليس بحجة., وإليه ذهب الحنفية» ووافقهم من الشافعية الغزالي 
والآمديء ووافقهم جماعة من أهل اللغة» كابن فارس وابن جني27» وحجتهم أنَّ 
الشارع مكلت عن غير اللنظوق + تتله ضار له بالقي عرلا" بلالا هه لنت على التعاده 
الأصلي عارياً عن الحكم. حتى يرد من الشارع دليلٌ آخر ينتهض بحكمه؛ فلا 
مجال للقول عندهم بمفهوم المخالفة”" . 

(الثالث) حجة في حال» 5 حجةً في حال: فإذا كان الوصف مناسباً 
للحكم كان حجةً كقوله كلّ: (في سائمة الغنم زكاة) لكن لو قال مثلاً: في الغنم 
البيضاء زكاة» فلا يدل هذا التقييد على انتفاء الحكم عمًّا تخلّف عنه هذا القيد, 
وإليه ذهب الجويني”". 

الترجيح: الراجح قول الشافعية بأنّهِ يفيد الظن» ومردٌ ذلك إلى حججهم القوية 
في إثبات حجيّة مفهوم المخالفة» فمسلكهم أنْ مفهومي الموافقة والمخالفة يلتقيان 
في أن مستند فهم الحكم في محل السكوت, إِنّما هو النظر إلى فائدة تخصيص 
محل النطق بالذكر دون غيرهء سواءٌ أكان من قبيل مفهوم الموافقة أم من قبيل مفهوم 
المخالفة» ولا يؤثر في ذلك أن يفترقا من جهة أن فائدة التخصيص بالذكر في 
مفهوم الموافقة تأكيد مثل حكم المنطوق في محل المسكوت عنهء وأنْ فائدة 
التخصيص بالذكر في مفهوم المخالفة» إنما هي تأكيد نفي مثل حكم المنطوق في 
محل المسكوت. 

وأستعرض بعض حججهم لأبين أن قولهم هو الراجح : 

)١(‏ من الكتاب الكريم: قوله تعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ هكم طوْلًا أن بتكم 
المْخْصَكتٍ المكتٍ صن كا ملكت تمتخ من فنبتوك: التؤمكب» ونه وه إن 
ع انارو ا شرم ال في الحديث و(أدب القاضي) و(فضائل القرآن) و(الأمثال) و(المذكر 

والمؤنث) و(المقصور والممدود) و(الأموال) في الفقه. انظر الأعلام 0 وتذكرة الحفاظ 

ء >" 

0010 الإحكام ؟/ ٠١”‏ . 
() المناهج الأصولية ص .”0٠‏ 
() تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .597/١‏ 
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لاا ا 


الفقهاء اعتبروا إباحة الأمة مشروطاً بعدم القدرة على الحرة أخذاً من الآية الكريمة» 
ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من طريق مفهوم المخالفة» ولولا الأخذ بمفهوم 
المخالفة لكان زواج الأمة مباحاً لمن تكون حرةٌ في عصمته. 

(0) من السنة المطهرة: قوله يلِ: (في الغنم السائمة زكاة)"'' فدلٌ بمفهوم 
السعخالفة الا ل وكا ا وهذا مذهس الجمهور.ء حتى الحنفية الذين 

(*) دليل العقل : 

8 إن الذي يتفق مع المنطق البياني السليم أن القيد من وصفٍ أو شرط أو غاية 
لا يمكن أن يوجد عبثاء وإنّما يكون ذكره لسبب» فإذا لم يكن هناك مقاصد بيانية 
على حكم المسكوت غير أخذه من التقييد كما سيأتي في شروط الأخذ بها المفهوم 
كال بذ من التهد نيذا الطويق من طوف الدلالة” 7 , 

8 وكذلك فإِنْ المتبادر إلى فهم أثمة اللغة من أسلوب مفهوم المخالفة نفسه 
على مالو اللامتد الكل الممتحضي عم ؛ لا من العدم الأصلى».حتى كان ذلك 
عرفاً لهم في الفهم والتخاطب أي أصبح حقيقة عرفية للتبادر. والتبادر أمارة 
|| 1 


شروط الآخن بمفهوم المخالفة: 


للواض وا يا لصي ا اا ا 
قوك تعالى 6 اي عم ال عت اداو قالط ل : والعبد بالمبد 
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صر قلس 29 ع 


. 1٠0 سبق تخريجه ص‎ )١( 
.5917/١ شرح البدخشي‎ )0( 
."0١ المناهج الأصولية ص‎ )6( 


ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
بالأنثى» لكننا وجدنا نصاً آخر يدل على قصاص الذكر بالأنثى» وذلك في قوله 
تعالك: كنا عَليهمَ فآ أن اللفدو وا لدو 46 وريه ومن في زان كان اشرها مره 
قبلناء لكنّ القرآن قرّره ولم يأت ناسح له بل هناك ما يدل على تثبيته والأخذ به 
وحصل الإجماع على قتل الذكر بالأنثى. 

لاقي :الا بكرن لقي قاقد عر فين زننات عونوحى السطرن 
للمسكويت»وذللة هالترهييي و القرقضيي: .وتاكية: الحال و ايعان عد نما عمتسن أن 
0 دوذ القيقه انها التقييد كان لغرض آخرء مثاله قوله تعالى : 
«يتايها أي 1 كاردا مين نعف 4 ال يران بوم تلو كينا 
بمفهوم المخالفة لكان الربا الخالي عن المضاعفة حلالاً» لكنّ مفهوم المخالفة غير 
متحقق هناء لأن الوصف جاء للتنفير عمًّا كان عليه حال الربا في الجاهلية بأبشع 
أوصافه. لأنَ الربا يتضاعف بتضاعف المدّة» فكان القيد للتنفير والتشنيع . 

*د العالت: أن يكوك الكاذم الذي ذكر :فيه القين مستقلد: 0 
التبعية لشيء آخر فلا مفهوم له ومثاله قوله تعالى: «إوَلا سَتْرُوشَ وَأسْرَ عَلكفُونَ ف 
لْسَسجِدٌ)4 يمرة: »مم فتقييد الاعتكاف في المساجد ييا المخالفة: 
بحيث لو كان الاعتكاف في غير المساجد فلا تمنع المباشرة» لأن الاعتكاف لا 
يكون إلا في المساجدء فامتنع أن يكون لهذا القيد أي مفهوم. 

4- الرابع: ألا يكون ذكر القيد قد خرج مخرج الغالب» مثاله قوله تعالى: 
1 ورببَئُكُمْ ألَق في حُجُوركم ين كاي الي دَحَلْنَم بهن# [التيستء + فإن 
الغالب في الربائب أن يكنّ في حجر الأزواج. فقيد به. فيكون مفهوم المخالفة 
ملغى؛ بحيث إذا كانت الربيبة في غير حجرة الزوج حا حلتء إذ من المجمع عليه أن 
الربيبة تحرم مطلقاً على الزوج بدخوله على أمّها . 


مسألة تطبيقية: 24 الاختالاف بالأخن بمفهوم المخالفة: 
الزواج بالأمة الكتابيةعند فقدان طول الحرة"") 


. 185 انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص‎ )١( 
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بغ متك طول أن كن اللقمتقو اللز قت نتن دكن انلك لون الي 
لْمْؤْمَِتٍ # [التّّساء: 8؟] دلت هذه الآية بمنطؤقها على جواز التروج بالأمة المؤمنة 
عند فقدان طول الحرة» ودلّت بمفهوم المخالفة على تحريم الزواج بالأمة الكتابية. 
وذلك لأنّ حل الزواج قيّد بوصف الإيمان» فيثبت التحريم عند الخلو من ذلك 
الوصف. 

ه وذهب الحنفية إلى جواز نكاح الأمة الكتابية عند خوف المشقة وفقدان طول 
الحرةء وحجتهم في ذلك الاستدلال بالعموم من قوله تعالى : فاتكحوأ مَا طاب لَك 
م من اليْساء 6 [العسنا ع وكذلك لما ذكر المحرمات من التضات في النكاح في سورة 
الكعناء قال بعدها أل لكي نا اه 0 اسح ؟] والآمة الكتابية مندرجة 
العاد 02ل يد بيلك النمين اا ركان ا النكاح فلا تخرج إِلَا 
بدليل» ومفهوم المخالفة ليس دليلاً عندهم» وكذلك فالاستدلال بمفهوم المخالفة 
هنا لا يصح, لأنّه استدلالٌ بالمفهوم في مقابلة منطوقي عام هو أقوى. إذ من شروط 
الاحتجاج به عند القائلين به ألا غاو قة ما عو لوق و 
مرات تي الدلا'لات: 

ف أقواها الغا نف والضوازة أن المح العامكاينا ابقيةين الناط ال 
مباشرة» والمعنى مقصود للشارع أصالةً أو تبعا 
غير مقصودٍ للشارع أصلاً. والثابت بدلالة النص مقصود للشارع قطعا. 

ه ثم يلي ذلك دلالة الإشارة» لأنَ المعنى الثابت بها وإن استفيد من النص 
و : لكنه غير مقصود للشارع أعتاذ عنك | لوكي 


. ٠١8/6 المبسوط للسرخسى‎ )١( 
. ١١57/7” (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
المناهج الأصولية ص”7377.‎ )6( 


5 و 
ل : 2 ا ١‏ 
1 5 1 القطعي والظني في الثشبوت والدلالة عند الاصوليين 


"ا وتؤخر دلالة الاقتضاء عن سائر الدلالات لأن المعنى الثابت بها استدعته 
' ضرورة تصحيح الكلام شرعاًء فليس المعنى الثابت بها من موجبات اللفظء لكن 
من الملاحظ أن دلالة الاقتضاء ليست دلالة مستقلة كالعبارة والإشارة» وإِنّما هي 
لمجرد تصحيح الكلام. بتقدير معنى ملحوظ ومقصودء وعلى هذا فالتعارض الذي 
يتصور وقوعه بين دلالة الاقتضاء وبين غيرها من سائر الدلالات. إِنّما هو تعارض 
بين هذا اللفظ الذي صححه الاقتضاء وبين النصّ الآخر. 


فى ل 


0 
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المبحث الرابع: البيان والتأويل 
تعريف البيان: ظ ظ 

ا اسم مصدذر .». من 0 الشيء انا إدا اي 0 وأصله الكشف 
والظهور. فهو اسم لكل ها كشفت عن معنى الكلام أطي : ومنه قوله د : (إن 
من البيان ع 

اممطكس] #«رزظلها البق وكاس [الميكا نان نمي عن جنر ي) “افعلى 
هذا يكون البيان إظهاراً لا ظهوراًء قال البزدوي: «والمراد به في هذا الباب عندنا 
الإظهار دون الظهور»”*'واعتمادهم هذا المصطلح مبنيٌ على المعنى اللغوي 
هم إن علا بيَانَهه 4 [القِيَّامَة: 0]1١9‏ 
أنواع البيان عند الأصوليين: 

د يو ا )00 40 1 ْ 

ذهب أكثر الأصوليين منهم البزدوي'' والسرخسي"” إلى أن أنواع البيان 
خمسة هى : 

نيان" التقويوه ناث التفسين ».نيان التغيين: نيان التبديل , نان الضرورة: 

)١(‏ بيان التقرير: تعريفه : (تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجازء إن كان المراد 
بالكلام المؤكد حقيقته أو بما يقطع احتمال الخصوص ». كان ال اي 
)١(‏ أمالى الدلالات ومجالي الاختلافات ص 11١‏ . 

(0) انظر لسان العرب .54/١‏ 

() أخرجه البخاري في )5١557(‏ عن ابن عمر . 
(4) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .15/١‏ 
(5) أصول البزدوي "/ 5 87. 

(6") المصدر السابق. 


(0): أضول السرحسى ؟/77. 
() تفسير النصوص في الفقه الإسلامي .77/١‏ 


5 8 
1 كلقا 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بير تم عبر 


# فمثال ما يقطع احتمال المجاز قوله تعالى : «أومًا ين دَآَبَةَ في الْأَرْضٍ ولا طير 
يَطِيرَ يناعي إل أمم مم مالم 4 ونان رو افنقظة ارشائر) يعمل اللحقيوة والمجازء 
فيقال للبريد طائر مجازاً لسرعته» ويُقال للرجل الم لي طار بها 
متجازاء: فتجاء:قوله تعالى :لعل عتاج رك موحي افيف :وقطي) لأخفيال 


المجخازع:فكان البيان تقويرا عقوو : 


ا سر ا ا ا 
معد )4 1نيبر: .م فلفظ (الملائكة) عام يشمل جميع الملائكة» ويحتمل 
ا ااا كلف لمعون»4 
فكان بيان تقرير» قاطعاً لاحتمال الخصوص 


الظاهر إلى غيره) 0 ومن أمثلته : ظ 

التعليق بالشرط: كقول الرجل لامرأته: (أنت طالق إن دخلت الدار) فوجود 
الشرط جعل الطلاق معلقاً. ٠‏ فلولاه لكان الطلاق واقعاً في الحال. وبالتعليق يبطل 
الكلام كله 


وكذلك الاستثناء: كقول الرجل لصاحبه: ولك هلخ ألث إلا مئة) فوجود 
الاستثناء يبطل الكلام في حقٌّ المائة: ولولاه لكان ؛ الواجب عليه ألفاً. ففي 
الاستثناء بطل بعض الكلام. 

«حسية السساي نا لق طبرا ادا ناا جار لان الضرط: فى المتال 
المذكور يبطل كون الكلام إيقاعاً ويصيّره يميئاً» وكذلك فإنَّ عليه تسعمائة لا ألفاً 
فى الانعا. 


. 415/1 تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) أصول الشرخسي ”/78. 

8 ) اتسب صوص تن االيقة الاتلق 61 
(4) انظر (المرآة مع المرقاة) لمنلا خسرو 175/7. 


ا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


(9) بيان التبديل : تعريفه : : (بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه)”"" 
فهو بحقيقته (النسخ) لكنه عد من أوجه ان لأند يان انتهاء هيدة الحكم» فهو 
.بيان (إظهار) في حقٌّ الشارع» و(رفع) للحكم في حق المكلفين» وسأقف على 
النسخ بالتفصيل عند الحديث عنه. 

(8 )انان الستسير» تعريفة: (ننان افيه فا" 1 
والمجمل والمشكل والخفي (الدلالة الغامضة)» ومن أمثلة ذلك : 

2500 اراد كما في آيات الطلاق: #قنِصَفٌ ما وَضتٌ ِل أن سمرت 
عدوا لَزِى بسَدوء 0 التكاح 6 [الجتقة: مممع فقوله: (الذي بيده عقدة 00 
مشترك بين الزوج والولي يحتاج إلى تفسير. 

بسبب الإجمال: كاستعمال الشارع لفظأً في معنىّ شرعي أراده» لكنه أجمله 
كلفظ الصلاة والزكاة والرباء فالآيات أجملتهاء ثم جاءت السنة القولية والعملية 

بسبب الإشكال: كقوله تعالى: 3# إن لانم يق حَذَا © إا ته ال 
عوك (7) وَإِدَا سينَهُ ليد مَبوكَا )4 «المعارج: 1-1 فلفظ (هلوع) مشكل فجاء 
التفشير (إذا:هسة الثير ذوعا وإذا مسّه الخير و ا 

وأمّا التخصيص فوقع الخلاف فيه من حيث نوع البيان فيه» فالشافعية يرونه 
ينان لقشتيه والحنفية يرونه بيان تغيير» ومردٌ هذا الخلاف إلى مسألة دلالة العام 
على أفراده الذين يشملهم قبل التخصيص» هل هي دلالة قطعية أو ظنيّة ؟ وهذا ما 
سأبينه فى بحث العام والخاص . ظ 

(6) بان القترورةة تغريقة: (توع افق الببانيتحصل يغبرما ضغ لذافي 
الأصل)”” فهو نوع توضيح بما لم يوضع للتوضيح. لأنْ الموضوع للبيان في 
الأصل هو النطق» وهذا ما لم يقع البيان به» بل بالسكوت عنه لأجل الضرورة» 
)١(‏ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ."1/١‏ 


(؟) تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى /١‏ 55 . 
)“تير التضوصئ:فن الفعة الأساذامى: 1/١‏ 


١ 5 )ٍ‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
سس يي ا ا لكي ولحاي لي الصيوك ولدولة فت الاصوايون 


ومن هنا اعتبر العلماء أن البيان وقع بسبب هذه الضرورة بما يوضع له البيان» 
وذكوقا له انواها أرط 

اراي لكو حك ا وذلك بأن يدل النطق على حكم 
اكوك ضيه لكونه لازماً لملزوم مذكورء ومتلوا ليقو قف فال ل اد كك 2 
ود :ووركةر أواء مه 4 [التبساء: ]1١‏ فقوله: (وورثه أبواه) أوجب الشركة في 
الإرث دون بيان نصيب كل منهماء #اتتخضيضن :الم بالقلت ضار مانا لاستسيفاق. 


الات الباقي وهو انام" , 


(الثاني) البيان بدلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان» أو من شأنه التكلم في 
الحادثة» بسبب سكوته عند الحاجة إلى البيان» لأنه واجبٌ عند الحاجة إليه» ومن 
هذا القبيل: سكوت الصحابة على أمر يفتي به عالمٌ ١‏ منهم» أو قضاء يقضي به 
مسؤول؛ فقد جعل سكوتهم بياناء لسلامة الفتوى التي صدرت من ذلك الصحابي» 
أو ذاك القضاء الذي صدرء ومثلوا له في الفقه: بسكوت البكر في النكاح إذا بلّغْها 
الولي بالتكاح» فقد جعل الشارع سكوتها بياناً للرضاء لأجل الحياء الذي يمنعها 
من إظهار الرغبة في الرجال» فسكوتها اعتّبر إجازةً بدلالة حالها”" . 

(الثالث) دلالة السكوت الذي بعل بياناً لضرورة دفع وقوع الناس في الغررء 
كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع» فيعتبر إسقاطاً لحقه في الشفعة 
لضرورة دفع الغرر عن المشتري”” . 

(الرابع) ما يثبت ضرورة اختصار الكلام» ومثّل له الحنفية فقالوا: لو قال لك 
على مائة وقنطارٌ زيتاً فيكون القنطار بياناً للمائة التي عطف عليها”؟». وخالف 
الكناقيةه كلم متو وودييانا لظ هادي اران لمعل بالأصل يقتضي المغايرة» 
فالجانة ههنا ميم تحتاج إلى بيان من المبهم نفسِه”” . 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ؟/98. 
019 اهيز ل المرضت م 

(5) أصول البزدوي / 80/7 . 
(5)اصول ارقي 0/7 

(5) المهذب للشيرازي ؟/519. 
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لض 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


طرق البيان: 

(١)البيان‏ باللفظ (بالقول): فكالة قوله ل وَقصَيْما إل 5 الأر» 
[الحجر: فما هو ذلك الأمر؟ . 

جاء البيان بالقول لفظا: «#أب دار عَنوْلاِ مقطو مُصْرحِينَ او 

هه البيان بالفعل: قال تعالى: وَأَقِيمُوا 50000 0 
بقوله: «صلُوا كما رأيتموني أصلي»”'*'. 1 

(9) البيان بالقلم (الكتابة): قوله تعالى: ظطوَةاها الوكة4 ررييسة: مع فجاء بيان 
الزكاة في الكتب التي كان يأمر كَل بكتابتها إلى الولاة بالأنصبة والمقاذير» وكذلك 
خلفاؤه من بعله. ظ 

(4) البيان بالإشارة: قوله : (الشهر هكذا وهكذا وهكذا”" ث2 ب تن الوراء 
بأن خنّس إبهامه وَل أي تسعة وعشرون يوما . 

(5) البيان بالعقل والحس: كقوله تعالى عن ريح قوم عاد: «اثُدَمْرُ كل شَىْمِ بِأَمْرٍ 
ريه [الأحقاف: ه8] فقَل دل ال والعقل بأن هذه الريح لم تدمر د 
والأرض» بل دمّرت كل شيء قابل للتدمير بها . 

مسألة: هل يجوز تأخير البيان ؟ 

8 إِنَّ البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة» فلا يمكن أن يؤخر المبلغ يله البيان 
عد التساجة اليهو. ونا العف كله يعسن العتباء قن حديث الس وضلؤاكه رذلك 
لقوله كئِ: «صل فإِنّك لم تصل”" فعل ذلك ثلاثأء قالوا: لعلّه مات في هذا 
الوقت» 5-5 بأجوبةٍ عدّة منها: أنه يعلم بالوحي الذالق هوت مان هذا 

الأسلوب لأنه أوكد وأرسخ في التعليم» فقد يلجأ المبيّن إلى عدّة وسائل لبيان 
الو ٠‏ 
() سبق تخريجه. 
(6) أخرجه البخاري »)١94١7(‏ ومسلم )١158٠0(‏ عن ابن عمر. 


69 أخرجه البخاري (لاه/ا), ومسلم (55) عن أبي هريرة. 
(:) أمالى الدلالات ومجالى الاختلافات ص 177 . 


ل 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

)١(‏ القول الأول: لا يجوز تأخيره؛ لأنَ تأخير البيان هو تجهيل السامع» فبدلا 
من أن تحمله على العلم أتيته بكلام مجمل لم تبيّنه له. 

(؟) القولالقائى» أله يحون عمقلا وشترعا . 

د اتاهفاة: إن الوا نه هو كلق الأننان يون المبعير هن كيت الدودة 
والتسليم» فالمجمل يؤمن به ولكنه يطلب العلم للعمل» وهذا النوع من التكليف 
يمرن المسلم على الانتظار والتسليم لله تعالى. 

د وشرعاً : قال تعالى : قدا مره مأيّعَ ماك 09 ثم إنَّ ليما يانه 409 (الهيامة: 
وم فإنَ (ثمٌ) تدل على العطف بالتراخي» فجاز تأخير البيان”''» وجاء في السنّة 
أن سائلاً سأل رسول الله كل عن وقت الصبح» فأمر رسول الله يل بلالا فأَذّنْ حين 
طلع الفجرء فلمًا كان من الغد أخر الفجر حتى أسفرء ثمٌ أمره فأقام فصلّى» ثم 
قال هلا “قف الصلة”. 


التأويل: 

لخة اسن ال القبيهديورك إلى كذاه آى امرحم جاه قال أبن عي 
«التأويل: التفسير والمرجع والمصير»”*' واستُعمل , سعكن الج ان فا كما لي" 
وأَحَسَنٌُ ويلا 00 أى : جزاءً. قال الراغب: «التأويل 5 الأول أي 
عه إلى الأصل» ثم م قال: «وذلك هو رد الع إلى الغا الذراذة عه هديا 0 
أو فعلاً. ذ قفي العلم نحو: «ووما به َعَم تأويه: إَّ 0 وَاَلرسِحُونَ في الْعِلوِ»# رال جمران: 7 
وفي الفعل كقول الشاعر: (وللنوى قبل يوم البَينِ تأويل)”*' وقوله تعالى: هَل 


.١57 أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات ص‎ )١( 

0 اخريجةه الاي 17-1175 عن اس 

أدرهبيدة: ل ل من أئمة العلم والأدب واللغة, إياضي المذهب» 
اشدير يكثرة التضائيفهة توفي بالبصرة 64 1ه من آثاره (مجاز القرآن) و(إعراب القرآن) 
و(معاني القرآن) و(طبقات الشعراء) و(الأمثال) انظر الأعلام 7077/7 . 

(5) “مجان القر ان ١‏ لك 

(4) هذا شطر بيت لعبدة بن الطبيب» وشطره الأول (وللأحبّة أيام تذكرها) انظر الصاحبي لابن 
فونفن 1115 


١ ْ‏ 2 
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يظرُونَ إلا توي يوم يَأَقِ تَأَوِله4 ريامربى. +م. أي بيانه الذي هو غايته المقصودة 
منهء رفوك تعالض.: ذلك و وحن َأَويلا: [الاسرّاء: وسع قيل : أحسن معنىّ 
وترجمة» وقيل أحسن ثواباً في الآخرة»”''. 

نطوّر مفهوم التأويل في عهد الصحابة والتايعين: 

(0) لم يكن التأويل قاصراً على الألفاظء وإِنّما تجاوزها إلى المعاني» وتحديد 
مراد الشارع منها . 

(0) إِنّه يستند إلى أدلَةٍ من الشرع : 

فقد يكون المستند نصاًء كما في مسألة الحامل المتوفى عنها زوجها'"'. 
فكان ابن مسعود يتمسك بقوله تعالى: ولت آلْكَمَالٍ أ جهن أن بِصَعن حَلَين لمن 4 
[التلكاق: 4ع ويتأول قوله تعالى في عذة الصرني عنها زوجها: «إوَالَذِنَ ا 
در ا سين نّ بِأَنفْسهنَ أَرِيمَةَ أََمْرٍ مرا 4 [البَقترّة: ع «مع فجعل 8 الوضع» 
وتمسّك علي بالنصّين فقال بأبعد الأجلين اعمال ليما 

ا وقد يكون المستند مصلحةً عامة» كما في مسألة تقسيم الأرض المفتوحة" '"' 
فقد تأوّل عمر آية القسمة بالأموال المنقولة دون العقارء فخصّص عمومها بالمصلحة. 

© وقد يكون السك اتفنااها و كما افق العا عمرٌ في مسألة القسمة بعد 
حوارٍ طويل. 

وقد يكون المستند حكمة التشريع كما في مسألة جواز التسعيرء فقد علّل 
أئمة التابعين ذلك بأنْ عدم جواز التسعير في الحديث معلل بعدم وجود ما يقتضيه. 
أمّا إذا جد ما يقتضيه كوجود الاحتكار مثلاً فإنه يصبح حينظٍ واجبا”*. 

(6) هو منهحٌ من مناهج الاجتهاد بالرأي أو باب من أبواب الاستنباط العقلي» 
ال 0 الواضحة» لأنّه يتعلّق بمعاني هذه النصوصء وهذا ما 
يتفق تماماً مع ما استقرٌ عليه البحث الأصولي بعد عصر أئمة المذاهب الفقهية. | 
01 :مفوذاك الر ابسن نا 
)١(‏ انظر تمام المسألة في كتابي (اجتهادات الصحابة) ص 4875. 

(5) انظر تمام المسألة في كتابي (اجتهادات الصحابة) ص 79. 
(4:) هذا مذهب مالك رحمه الله. ذكره في الموطأ في كتاب البيوع . 


ا 2 
8 1 القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


تعريف التأويل باصطلاح الآصوليين : 

عرفه الجوينى فقال: «ردٌ الظاهر إلى ما إليه ماله فى دعوى المؤول» وإنهنا 
تعمل إذا :علق نيما شل هنو الألفاظ ونا أو مفيوي7 . 

# وعرّفه الغزالي: «التأويل ا يعضده دليل» يصير به على 
أغلب العلن 507 الذي يدل عليه الظاه )7 
ظ وعرّفه الأمدي فقال: لحر الت ا رس ا 0 
احتماله بدليل 7 

© وعرفه ابن الحاجب: البح سيرد عدون المرجوح بدليل يصيره 
ايض 1 

وعرّفه ابن قدامة: «التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمالٍ 
برع لمات بدليل يصير به أغلب على الظنّ فر الجعني النق ندل عليه 
الظاهر) 0 

والتعريف المختار: (هو تبيين إرادة الشارع من اللفظ» بصرفه عن ظاهر معناه 
المتبادر منه إلى معنى آخر يحتمله» بدليلٍ أقوى يرجّح هذا المعنى المراد)”" . 
مجال التأويل: ‏ 

لعله من المفيد هنا أن أثبت بعض الملاحظات التي يتبيّن منها مجال التأويل : 

من المتفق عليه عند جمهور الأمّة أن الأصل في أخذ الأحكام من النصوص عدم 
التأويل» وأنْ العمل بالمعنى الظاهر من النصّ هو الواجبء ولا يسوغ العدول عنه إِلَّا 
0 البوهان ا ا 


0 المستصين ١‏ ا 

(9) الإحكام ”/ 77. 

(:) شرح العضد ؟707/5. 

(5) روضة الناظر .١1/87/١‏ 
(51) المناهج الأصولية ص .1١77‏ 


الباب الثالث: في القطعية والظنية ف الاستدلال 


0 


بدليلٍ يقتضي هذا العدول. قال الشافعي رحمه الله : كل كلام كان عاماً ظاهراً في سه 
رسول الله كِ فهو على ظهوره وعمومه؛ حتى يُعلم حديثٌ ثابثٌ عن رسول الله. - بأبِي هو 
وأتويدياة قان ال نما أرودالق البجيلة العامة فى الظالور هيعض التعوااذون تسضىة 
كما وصفت من هذاء وما كان في مثل معناه)”'' فكان يرى رحمه الله أنْ الوقوف عند 
الظاهر وعدم الجنوح إلى الباطن والتأويل إِلَا بدليل» فيه العصمة عن الضياع في تعدد 
المعاني المحتملة» وانعدام الحجة لأحدٍ على أحد. 

لا مجال للتأويل الأصولي في القطعيات بمعناها الخاص (الذي لا يرد غليها ' 
اعمال 000 ف الأضول:والقواغك العتريية العامة المحكمة» أو القواعد الفقهية 
التي ثبتت باستقصاء الأحكام الجزئية» وتلقّاها الأئمة بالقبول والعمل» أو الأحكام 
المعلومة من الدّين بالضرورة (بداهة) لأنها الأساسيات التي تقوم عليها الشريعة. 
ويتكون منها النظام الشرعي ادر ويمكن أن يُمثّْل لذلك با لسر والمحكمء ان 
إرادة الشارع فيهما واضحة بيّنة وبر تقائفة لكر العتمال منت » بخللاف 
(القطعيات بمعناها العام: ما ليس فيه احتمالٌ ناشئ عن دليل) فإذا نهض بالاحتمال 
دليل أمكن تأويله فلا تنافي بين القطع (بالمعنى العام) والتأويل . 

© وعلى هذا فيكون مجال التأويل كما يقول الشوكاني في أغلب الفروع”'*. 
(فالظاهر) و (النص) ضمن مجال التأويل» على حين أن مجال التأويل في 
(المجمل) محدودء وذلك في حالة ما إذا لم يفسّر من الشارع تفسيراً شاملا أمّا 
المجمل المفسّر بدليل قاطع فلا مجال فيه للتأويل بداهة. 

رن المي ب ل انما ا ا ا اه 
لتطبيقه على بعض أفراده لعارض» وهذا لا يندرج في التأويل بمعناه الأصولي . 

# وأمًا المشكل» فلا يدخل اللفظ (المشترك) فى التأويل» لأنّ المشترك لفظ 
وضع لمعنيين فأكثر وضعاً عند كل سيا الت د إطاي قد ادن مها نيه كلها 
الا سر ل ا را ن خمارجية على أنه 


.؟"5١ص الرسالة‎ )١( 
. ١,,56ص إرشاد الفحول‎ )0( 


1 1 0 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
المعنى المراد للشارع ليس صرفاً للفظ عن معناه الحقيقي الظاهر المتبادر منه إلى 
معنىٌ مرجوح يصيّره راجحاء بل معاني القع ف كلها معيناوية : زتعي ادها 
بالدليل لأ يسدى تأويلذ إلا بالمعى اللغوى لأ الا متولى : 

# وأمًا دخول التأويل فى أصول الدّين كالعقائد وصفات الربٌ جل وعلاء فقد 
وقع الخلاف بين العلماء في دخول التأويل في صفات الله تعالى» ومردٌ هذا 
الخلاف يعود إلى تقدير العلماء لموضع الوقف في قوله تعالى: ##ومًا يَمَكمْ تَأوله: 
إلا الله وَاَلدسِحُونَ في الْعِلرِ يعُولُونَ امنا بو كل مِنْ عِندٍ رَيْنا © رآل عمران: +] ولقد ذكر 
الفومات "© أن العاماء فى هذه الميالة تاذقة داهس : 

)الأول يتغل الناوية ينبن تحرف شن طافرها ولي لقو 
منهاء وهذا قول المشبهة . 

(؟) الكاثي :”أن لها تأزيلا »ولكنا تمك عنهنع 'تتريه ا عنتاةنا'غن العتسيه 
والتعطيل لقوله سبحانه وتعالى : #إومًا يَمَلَْمْ تأويله: إِلَا أللّهُ» ون عِمررن: م قال ابن 
نوها 20 هذا :فول اسلف ظ 

() الثالث: أنها مؤولةء قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطلء 
والآخران منقولان عن الصحابة» ونقل المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن 
عباس . 


وفي الحقيقة أن الجويني والغزالي والرازي هم الذين وسّعوا دائرة التأويل» وقد 
نقل كثير من الأئمة رجوعهم عنه» فالغزالي أعلن رجوعه بنفسه وذلك في آخر مصنفاته 
(إلجام العوام عن علم الكلام) ونقل العلماء رجوع الرازي إلى داكي نيلك 3 


() انظر إرشاد الفحول ص756١.‏ 

(؟) جاء في ترجمة الرازي في سير أعلام النبلاء 501/7١‏ ما نصّه (لقد تأمّلت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآنء أقرأ في الإثبات ظااليَّحَنُ عَلَ الْمَرشٍِ أسْتَوئ 46 دس : .. طإلْه يَصَعَدُ لكر الطَيبْ» 
انايدر: 0٠١‏ وأقرأ في النفي لس مَل ش45 (القورئ: ٠١‏ ومن جرّب مثل تجربتي عرف 
لل معرفتي). 


ا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


وكذلك نقلوا رجوع أبي المعالي الجويني” وهو مذهب كثير من العلا ء كما نقله 
الوك ْ 


شروط التأويل: ظ 

الشرط الأول: أن يكون اللفظ مّما يقبل التأويل أصلاً وداخلاً في مجاله. 
ل ا اك 
فالمفسَّر والمحكم ل معان للقا ويل افونا :قم ذا ذلك يفيل النا ريل تحني الدضن 
والظاهر عند الحنفيّة» فلو صٌرف البيع عن معناه الحقيقي إلى الهبة لقيام دليل على 
أنه تمليك بالمجان فهو تأويلٌ صحيح., لأنّه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معني 
بحملةة أمّا لو صرف البيع إلى الوقف اعتبر غير صحيح لأنه تحميل اللفظ ما لا 
يحتمله» فخرج عن سنن الشرع في لغته أو عادته أو عرف استعماله. 


الشرط الثاني: أن يقوم التأويل على دليل صحيح يؤيّده وله أمقلة كثيرة : 
# التعارض الظاهري بين ظاهر النص الجزئي وبين أصل عام» مثاله قوله ككة : 


)١(‏ جاء في ترجمة إمام الحرمين الجويني في سير أعلام النبلاء 41/7/14 ما نضّه (قال أبو المعالي 
في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة» 
وامتنع على أهل الحق فحواهاء فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في القرآن وما يصح من 
السئن» وذهب أثئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الربٌ تعالى» والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً اتباع سلف الأمَة 
فالأولى الاتباع. والدليل السمعّ القاطع في ذلك أن إجماع الأمّة حجة متَبّعة» وهو مستند 
معظم الشريعة» وقد درج صحب الرسول كله #غلى :ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيهاء وهم 
صفوة ة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة) إلى أن يقول : “فلو كان تأويل ند الظوا هر سيوف 
ا لوا لأوشك أن يكون اهتمامهم ‏ أي الصحابة ‏ بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» فإذا 
تصرّم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك قاطعاً بأنّه الوجه المتّبع ٠»‏ 
فحقّ على ذي الدين أن يعتقد تنرّه الباري عن صفات المحدثين. ولا يخوض في تاويل 
المشكلاتء ويكل معناها إلى الرب) بل ونقل الذهبي قوله في مرض موته: (اشهدوا عليّ أني 
قد رجعت عن كل مقالةٍ تخالف السئة؛ وإني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور) انظر 
سير أعلام النبلاء 495/18 . 

(6) مذهب ابن دقيق العيد والعز بن عبدالسلام» انظر إرشاد الفحول ص/ا7١‏ . 


1 زر ١‏ القطعى والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ا اي د مضني :لظن فى الديوت ولدفلة عند الاضوليين 


(إنْ الميِّت ليعذب ببكاء أهله عليه)”" فردّته عائشة رضي الله عنهاء له بعارضن 
أضلاً عاما في القرآن: الكريم «وذللف قولة تعالى : يؤولا ور واررة وزن لخر 4 اناري 
هى لكنّ بعض العلماء وفقوا بين النصين» بأن تخدشيه المتافه كا أغله عليه ذا 
كان أوصاهم بهذاء فيكون هذا مة مسؤووليحة: فالموجب للتأويل التعارض 


الظاهري» ومستند التأويل آية من القرآن. وهو دليل قطعي . 


التعارض الذي يقع ب بين المطلق والمقيّد» ا د 
بأن اتحدا في الموضوع والحكم. مثاله قوله تعالى: خُرَمَتُ عَلككٌ الْمَببَهُ 0 
[المائدة: ع] فالدم ههنا مطلق» لكنه صرف عن إطلاقه إلى التقييد بقوله تعالى : قل 
أ إِكَ محرا عن طَاعِم لمي د أن كك ل اة أو دما مَسفُوحًا» 
[الأنمام:٠140]‏ فتقييد المطلق نوع من التأويل» لأنّه صرف اللفظ العطلن عن دا 
الظاهر إلى المعنى نفسه» لكن بقيدٍ يقلّل من شيوعه. 

صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المجازي» ومثاله قوله تعالى: 2وَائوا 
لبج أنوكئة» [انتيساء: ] فظاهر الآية يفيد وجوب دفع أموال اليتامى إليهم» واليتيم 
ون فقن داه رولا ورا لبنواسس »اللو ورها لكلا عر بجعا ادر تراه تقال 1014 
لمن ده إِذَا بَلْعُوَأ أليَكاح فَإنّ اشم متهم ا 6 لتم مر 4 ا دلت 
هذه الآية إلى أن دهم مال البشاعى الهم لآ يتجور إلا بعك رتوقهم عر الدكاع 
(البلوغ) وإيناس الرشد منهم». فوجب تأويل الآية الأولى» فيحمل لفظ (اليتامى) 
على معناه المجازي لا الحقيقي», أي أنّ المراد بال (اليتامى) البالغين الذين كانوا 
يتامى على سبيل المجاز المرسل» فصرف الكلمة عن معناها الحقيقي إلى بم 

اويل اقتضاه التوفيق بين الآيتين من حيث المعنى ل 

للتخالت النادى بينهما : 


الشرط الثالث: ألا يتعارض التأويل مع نصوص قطعيّة الدلالة في التشريع. 
لأنْ تلك النصوص القاطعة من النطام الشرعي العام» وذلك لأنّ التأويل طريقٌ 


١ ومسلم (978) عن ابن عمر.‎ »)١787( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


اجتهادي ظَنئ» والظني لا يقوى على معارضة القطعي» ومثاله: ما عمد إليه البتعض 
من تأويل القصص القرآني إلى معان أخرى يجعلها خيالية لا واقع لهاء مع أن 
القران الكريم نص بدلالة تان غلى أنه حقٌ واقع فقال: كن نَنْصٌ عَليْكَ بَبَأَهُم 


ماع سر برج 


لحي لكي +ع وقال :ما كن عدي شرك »* لوت 111 


الشرط الرابع: أن يكون المعنى الذي يؤول إليه النص أرجح من معناه الظاهر 
الذي صرف عنه وذلك.بالدليل المرجح. ومثاله قوله تعالى : ويتام ادو را د 
ف فته إل الملرة فاعييلوا ١‏ وجوه 4 [المائدة: +ع فظاهر النص يفيد وجوب الوضوء بعد 
القيام إلى الصلاة» وهذا يتعارض مع كون الوضوء شرظا م شروط الهدادة: 
والشرط سابقٌ في الوجود عقلاً وشرعاًء فلا بد من تأويل لفظ (القيام) من معناه 
الحقيقي إلى مغناه المجازي وهو (العزم) أي إرادة القيام والعزم فيهء من باب إطلاق 
البسيع عا المت وه نهنا لنأوية, القوييك تناه الخقل وطن افا 


التأويل القريب والتأويل البعيد: إِنْ التأويل القريب ما توافرت شروطه 
المذكورة» وأمًا التأويل البعيد فهو ما اختلّ فيه أحد هذه الشروط» وأمثلة ذلك 
كثيرة يها 


قول القائلين بمسح الرجلين في الوضوء اعتماداً على قراءة الجر '* في قوله 
تعالى : #إوَامسَحوأ روسك وَأبْجْلَحكْمْ إل الْكَعَبَيق4 ونمتىر:: +) ودليلهم العطف 
على الممسوحء لكنّ الآثار دلّت أن هذا التأويل بعيدء فقد ثبت في الصحاح 
د وه كلا فى لي الست هدوا فرن ا لقن :فرع برالأدلة علي ذلك كتير : 
اجدأًء وقد أجمع الصحابة على غسل الرجلين”". وقراءة النصب صريحة في 
الغسل» وأدرج الممسوح بين المغسولات لإفادة الترتيب» وإن كان بعض العلماء 
حمل قراءة الجر على المسح على الخفين. 
)١(‏ المناهج الأصولية ص؟197١‏ . 
فه يعاد لمحي بر قوقو :انر أيه انو اكير ب وختر وابرصيرو اشيرق رضي راق عاسم 


انظر الكشف عن وجوه القرا ءات السبع لمكي بن أبي طالب 5/١‏ 
فر نيل الأوطار 1/١‏ . 


5 و 
ل القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ف ومن الأول المي امل الحية لول تعالى في كقارة المي فُكفكريه - 

طعام عثرة مساكن ين س6 مون أَهلبكم 4 رارمائدة: ومع فلفظ (عشرة) لفظ 
ا بالإجماع. 0 الحنتنة اوالوة إلى مسية ار وخر اد 
طعام عشرة مساكين» ل ا لبيان مقدار الواجب من الطعام لا 
من المساكين فلو أطعم مسكينا واحدا طعام عشرة لأجزأ. لكنّ الشافعيّة استبعدوا 
عدا اناو سمي : 

١‏ أن لفظ (عشرة) قطعك في دلالته على المراد منهء فيترتب من تأويل التحتفية 
إهمال دلالته. 


١‏ وتأويل الحنفية اقتضى زيادة كلمة في نصٌّ الآية: (فكفارته إطعام طعام 
عشرة مساكين) والإضافة خلاف الأصل . 


اليا سير ا ل د 
3 
والولد والإخوة» فهو قوي الظهور في قصد التعميم» وذلك ما ا بالحمل 
على الأصول والفروع فقط دون غيرهمء ولا يقوى قياس الشافعية على التأويل 
هذاء فقد قاس الشافعية فقالوا: لو استحق على قريبه العتق عليه بالقرابة لمُنع من 
بيعه إذا اشتراه» وهو مكاتب كالوالد والولد» ولم يرتض هذا القياس أكثر العلماء 
في مقابلة النص الصريح, قال الشوكاني: «ولا يخفى أنْ نصب مثل هذه الأقيسة 


5 1 3 7 : 
ف جقابلة ريدق سور" وحدوق | دن اقب انالا ره لف ات 


(1) أخيونة افيد ب »)٠١‏ وأبو داود (74549)» والترمذي »)١58(‏ وابن ماجه )7١8575(‏ عن 
سمرة بن جندب . وهو عند ابن ماجه (5075) عن ابن عمر . 

2 أبو عندالرحمنة» سمرة بن جندب بن هلال المزاري. صحابي جليل من القادة الشجعان» 
سكن البضرةء أجازه النبي يَكةِ للجهاد رغم صغره يوم أحد. ولي الارفريكايةة توفي 
بالكوفة 9٠5ه».‏ انظر الأعلام وامتل الفاية ايم 

إفرة نيل الأوطار 7/5 88. 


2 - 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 1: هه 1 


ه وأما تأويلات الباطنيّة التي لا تعتمد على لغةٍ ولا شرع ولا عقل» فظاهرة 
البطلان» لم يرتضها أحد من أهل العلمء بل. رأوا فيها قنطرة لهدم الدذين» وتحريفاً 
للكلم عن مواضعه» وللشرع عن أحكامه القويمة» وهذه التأويلات كثيرةٌ جداء 
تغصّ بها مقولاتهم الباطلة» فهي لا تعتمد ميزاناً ولا تراه انها صوق الكل لا 
كلك هنا رتو نل الأنتم بسر اتحتوسيك اد ويطلانه الهو اقل مو أن أرة قت 
أوّل هؤلاء قوله تعالى: #حَْرّمَتَ نح أكهسبَة» ري .: مج أوّلوا الأمهات 
بالعلماء» وأوّلوا التحريم بالمخالفة» فيكون المعنى بزعمهم: لا تخالفوا علماءكم. 
ليخرجوا من ربقة التكاليف إلى الإباحية والتحلل» والعياذ بالله تعالى . 


الفصل الثاني: في القواعد الأصولية 


السحةة الأول” العام والخاص . 

المبحث الثاني : المطلق والمقيد. 

الميضة الذالف» المنيع كرولا له 

المبحث الرابع: الأمر والنهي . 

المبحث الخامس : القطع والظن في القواعد الأصولية. 


2 2 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 1/ الخ ١‏ 


المبحث الأول: 4 العام والخااص 
لغة: عم الشيء عموماً: شمل الجماعة» يُقال: عمّهم بالعطية إذا شملهم 
بها'''» وعلى هذا فالعموم: الشمولء فيّقال: خيرٌ عام» وخخصبٌ عامء وقالوا 
العموم: شمول أمرٍ لهفنةه. وعان هذا نهو كنل 'لنة اللفظ دوا لمعن 77 
واصطلاحاً : تنوعت تعريفات العلماء ء للعام. ولم يخل واحد منها من 
ملا حظات» فملها: 


ل ِ 0 ف سواه ضف" 
تعريف أبي الحسين البصري : «كلام مستغرق لجميع ما يصلح لها 


واعترض عليه : 
(1) المشترك لفظ مستغرقٌ لجميع ما يصلح له وهو ليس من العام . 


62 وألفاظ الأغذاد مثل (عشرة) و (مائة) تستغرقان جميع ما يمح بيد 
ولمستا من العاه”*. 


© وزاد فيه ابن السبكي فقال: د 00000 
ا وزاد قوله: (من غير حصر) ليخرج اسم العدد من حيث استغراقه لاذه 
لكنه ما سلم من باقي الاعتراضات . 


تعريف الغزالي: «اللفظ الواحد الدال من جهةٍ واحدة على شيغين 
لامر ” "؟ واعترض عليه بأَنَ : 


010 لفاس تخي 1 63 
(؟) المناهج الأصولية ص”797. 
(*) المعتمد .١894/١‏ 
(:) إرشاد الفحول ص؟7١١.‏ 
6 جمع الجوامع ."948/١‏ 
(5) الشتصئ 1117/7 


: 8 1 القطعي والظني ذ فى التّبوت والدلالة عند الأصوليين 
لت ب ري را 


)١(‏ المعدوم والمستحيل لفظان عامان ولا ودكالة ونقن ادر ند بي ل 
490 لضية الب 5 يه ا 
0 600" ظ 
000 ا 
0 عرق العلوريا:» اللفظ المستغرق». وهما لفظان مترادفان» 00006 
للحي مواد صفاته إمّا يب 
الالو 00 ولا 0 كيان طلالئ علي قر سيف دلا 
لزومية» إذ يلزم من تعليق المعنى بالكل تعليقه بكلّ جزئي”' . 
000 ل ا تاككدانيه 
)١(‏ لا يشمل الجموء و : (علماء البلد) مع أنه عامٌ قُصد به 
الأسيدز ا فو ليل 
خرن الجمع المنكر المثبت في التعريف. كقولنا: (فازت بالجائزة طالبات) 
نطاليات تدل على فيا كه وهي أحادها باعتبار ما اشتركت فيه من مفهوم (طالبة) 
بصفةٍ مطلقةٍ لعدم تعريفها بلام العهدء فيصدق التعريف على سعاد وزينب ورباب”) 
(0) إرشاد الفحول ص .١١7‏ 


(؟) المحصول ؟/8:094. 
هر الإحكام ١40/١7‏ : 


(0) إرشاد الفحول ص ١١7”‏ . 

(0)ر امير مع افرح لتقي 1/3/7 

() إرشاد الفحول ص ١١7”‏ . 

(0) انظر التقرير والتحبير /١‏ 185» إرشاد الفحول ص 11. 


9 و 
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(7) وقوله: (باعتبار أمر اشتركت في الحنا لكفتكا ديوع فيو ذقرهنا رار 
من اسم العدد فهو قد رع بر (مسميات) فلا فائدة من هذه الزيادة"'' . 

# تعريف ابن الهمام: ما دلّ على استغراق أفراد مفهوم»”'' واعترض عليه : 
بأنّه جعل المشترك من العام» فيما لو عم أفراد أحد مفاهيمه» أو عم في أفراد 
المفاهيه”" , 

# تعريف الآمدي: «العام هو اللفظ الواحد الدّال على مسمّيين فصاعداً مطلقاً 
و01" و اعترضى عليه يذا يل إن الغرضى هن ذكن معيو ) في التعريت وخول 
الملا قن العدرى عدت الاد تق 6ن لم لك يروو لوطع كللة فى التعريك الالال 
كان اعد ات خدها لاد ظ 

8 تعريف الس رخسى 198 0010313131 0 0 00 
واعترض عليه: بأنّ بعض العلماء خالفوا في وصف المعاني بالعموم» وسأبيّن آراء 
العلماء في هذه المسألة. 


0 


وأذكر بعض التعريفات لباحثين معاصرين : 

(اللفظ الموضوع وضعاً واحداً للدلالة على جميع ما يصلح له 000 
على سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عددٍ معيّن)''. 

# (اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه دفعة 
واعكدة دون حصرء شنواء ذل غليها بالوضع اللغوي 0 بالقيية 7 

© (لفظ وضع لكثير غير محصورء مستغرق جميع ما يصلح له)”*". 


.١8١/١ التقرير والتحبير‎ )١( 

(9) ارين والحيو ا / 1/4 

(8) "فى الجمتدر الساقة 

(5) الإحكام ؟/195. 

)0( أضول السرخسي: 178/1١‏ , ظ 
(5) وهو للدكتور محمد أديب صالح. ول رتفي سورض ل انققه الاك 1 26 
(0) وهو للدكتور محمد فتحي الدريني» انظر المناهج الأصولية ص 7917. 

(8) وهو للأستاذ صفوان داووديء» انظر اللباب في أصول الفقه ص ١١8‏ . 


: 5 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

والذئ أخنارة: (هن الس الشامل: لكل ما نكن أن يتناو له :دقع و الهة أو غرف 
و1 | 

مثاله: قوله تعالى: «إوَلوَلدتُ رْضِعْنَ أَوْلدَهَنَ» رويب.. مم فلفظ (الوالدات) 
جمع معرّفٌ بأل الاستغراقية» فيشمل كل الأفراد التى ينطبق عليها معناه دفعة 
واحدة. دون حصر ولا استتناءة وهنْ جميع الوالدات دول حصر »)2 والحكم 0 
وجوب الإرضاع. ذكان تاها لك وال متصعوهن: بمعنى أنه يجب على كل 
والدة إرضاع ولدها : ظ 

الفرق بين العام والمشترك : 

المشترك: ما وضع لمعنيين فأكثر وضعاً متعدّداً. فهو على هذا لعو نتم الفاظ 
العموم, فالعام وضع لمعنى واحدء ودل على استغراق جميع أفراده. ولو بالقرينة. ظ 
وال لعن لاه فلفظ (العين) لعش ف وضع د معان > (الياصرة» 
الجاسوس» الجارية» الذهب) كلها على سبيل. الحقيقة لا المجاز فى بعضهاء ولا 
يرجح أحد هذه المعاني إِلّا بقرينة . 

لكن لو استعمل المشترك في أحد معنييه أو معانيه بقرينةٍ مرجّحة فإنّه يصبح 
عاها 6" قها" ل قن( الحى سكوار | راوع وا :و ا التروف فنيا) لا لقرية ددع فك ١د‏ 
المشتزك استعمل فى أحد معانيه (العين الجارية هنا) وكلمة العين اقترنت بأل 
الاستغراقية» فيشمل كل عين ماء جارية"''. 0 

الفرق بين العام والمطلق : 

المطلق: ما دل على شائع في جنسه » وسأوضح بالتفصيل المطلق وأقيناهة فى 
بحث (المطلق والمقيد) مثاله قوله تعالى في كفارة الظهار: تحر رَقَبَةٍ ين قبل أن 
مسا [المجادلة: ع] فلفظ (رقبة) مطلق لعدم تقييده بصفةٍ تزيل الإبهام» ولكن ما 
يهمنا هنا الفرق بين العام والمطلق : فالعام يدل على شمول اللفظ لجميع أفراده من 


() وهو اختيار مؤلفي كتاب أصول الفقه في نسيجه الجديد ص 795 . 
(0) المناهج الأصولية ص 7917. 


5 


000 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


1 


غير حصرء بينما نجد المطلق يدلّ على فردٍ شائع أو أفراد شائعة في جنسهء لا على 
جميع الأفراد وكذلك العام ر يتناول دفعة واحدةً كل ما ينطبق عليه معناه من 
0 لذا سرامو و ا 0 » قال 
وحيت؟؟ وعموم البدل كلّىي من حيث إِنَّه لا يمنع تصور مفهومه من 
وقوع الشركة فيه. ولكن لا يحكم فيه على كل فردٍ فردء بل على فردٍ شائع في 
أفزافه» بتعناولها المعو : كتاون اياسم دفعة واحدة 0 
ها جمهور المحققين من علماء الأصول. واختاره ان الا قالوا ا 
0 ظ 5 
© وذهب قا كلما الأصول من الحنفية إلى كوية عام . وهو مذهبا 2 
ع الب ا ظ 
مسألة: هل تنصف المعاني بالعموم؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال» ولكل منهم 
القول الأول : أن اليعاتق توصف بالعموم. كانه في ذلك شأن الأالفاظء وهو 
اختيار ابن الحاجب”*؟. والكمال بن الهماه”'* . 


القول الثانى : 0 |المساتى فيك 1١‏ ايجقيف بدن لبه دعت لين مل 


ع ع )7و 220 
الاضولبية» منهم أبو الحسين البصري”” ووو 2 


(0) إرشاد الفحول ص /ا١٠.‏ 

(90) مختصن اين الشاحتت 15/7 

4 للد افو كلع ص 11 

(4) العام ودلالته بين القطعية والظنية ص 8 . 
(0) مختضو انة احاح ال1 ان 

١ حون‎ )5( 

.7١57/١ المعتمد‎ )0( 

(4) كقنت الأسيرا 55/1١‏ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


00 


وو 
.د 


ا أذ لبس ة عنوا رفييدا :لا معت زلا مها روفو ون 
الراجح: والذي أرجحه أن المعاني توصف بالعموم» شأنها شأن الألفاظ. 
وذلك للأدلة الآتية : 

#ا الحقيقة اللغوية: فهي تعني للعموم شمول أمر لآشياء متعددة, يفط رينها 
رباط واحدء وهو المفهوم المعيّنء أو المعنى المشترك؛ وهذا الشمول متحققٌ في 
© لمعت كنا هو تيدفو فى للق مدو اء مسديو اع وبقدر واحد». والحقيقة اللغوية دليل 
على صحة المراد. 

#ا الاستعمال اللغوي: لقد درج أهل الفصاحة والبيان على إطلاق العام على 
(المعاني) دون تحرجء فهم يقولون: مطر عام» وخصبٌ عامء دون أن يقصدوا بهذا 
الاستعمال المعنى المجازي. بل هو عرف استعمالي. وا لوه لعدم وجود 
قرينة مع استعمالهم تصرف هذا العرف عن حقيقته إلى مرادٍ مجازي . 
وقد فشر المنطقيون العام بما فسّروا به الكلي. فقالوا: (ما لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه) وهذه الشركة إنْما تكون بسبب العلاقة المعنوية / ا 


ألفاظ العموم: ‏ 2 ظ 

(1) الجمع المعرّف بلام التعريف (الجسية) : وهذا الجمع يستوعب كافة أفراده 
شمولاً واستغراقاًء وقد يكون له مفرد من لفظه كلفظ (الرجال) وقد لا يكون له 
مفرد من لفظه كلفظ (النساء) . 

مثاله: قوله تعالى: « قد قلح الْمُرمينَ )4 ومدرن: ٠,‏ فلفظ (المؤمنون) ‏ 
جمع معرف بأل الجنس» بخلاف لام الماهية كقولنا: (الإنسان ذلك المخلوق 
الناطق)» أو لام العهد كقولنا: (شربت الدواء) فالماهية والعهد ين سرس 
لا لوفادة العموم . 


(0 المستض :17/7 
( العام ودلالته بين القطعية والظنيّة للدكتورة ناديه شريف العمري ص 58  .‏ 
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(0) المعرف بالإضافة: 


# سواءٌ أكان المعرّف بالإضافة جمعاً كقوله تعالى: #يوصيكد أله ف أَرلرتْْ » 
زالتساءة ألع]ء ظ ظ ظ 

© أو اسم جمع كقولنا (جاءني الركب) . 

الوا كر تاو «وَإِن تَسْدُوا يْمَتَ أمَّ لا > وها از رن . 


() اسم الجنس المعرّف باللام (للجنس): مثاله قوله تعالى: ا 
وَألسَاركَة َأَقَطَعُوَأ أيدِيَهُمَا4 زرىرة: م فلفظ (السارق) اسم جنس معرّف بأل» 
ويلحق به اللفظ المفرد الذي يتناول العموم بمعناه مثل (قوم) و 0 فهو مهرد 
من حينث إنه ين ويجمع (قومانء أقوام. رهطانء أرهط) . 

(:) لفظ (كل) ولفظ (جميع) : وهما من أقسام العموم بالمعنى دود الضف 
ويدلان على العموم فيما يضافان إليه. 

فالكلٌ: من ف الذى حيط الو اسن 5-9 توت يدا 


ي حكم فيه واحد. ظ 

عبدالوهاب : الس يمه كلاش كلام العرب كلدة عم 0 ب فرق بين أن ف 

مبتدأ بها أو تابعة»”'' ومثال جميع قوله عاك > كو لد عدت لك قا بق الارسن 

جسميعًا» [البَقسرّة : 6»)]4 والفرق بين كل وجميع. 0 والشمول 

ا د ا الات ا وراد الح يواد 
ره إشماء الشرط: منها : 0 ما» أين» أي حيث)» وأمثلتها : 

6 والرهط : اسمٌ لما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة» انظر القاموس المحبطا/ 1 


فه6 إرشاد الفحول ص .١١١‏ 
(©) المناهج الأصولية ص”٠1‏ . 
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ا مثال (من) قوله تعالى: «#دمن سَهِد نك التّهرَ ص4 [البَقسرَة: 188]. 

ظومعال'(ما) قولة مال : #وما نيما انك ين حبر جَدوه عند أَشَوَكه رادنتمسل: .6 . 

لوال رابو ) فونه قعال ةط ابا وا درك الوك 4 ا 

#اؤمتال (أي) "قله تفال + ايا عا امدغرا ول اللتماء الى كه وو ا 

ومثال (حيث) قوله تعالى : «#وَحَيْتْ مَا كسم وو وجو هكم سر [البَقَرَة: .]١44‏ 

(0) أسماء الاستفهام: منها: (منء, ماء متى» أين» ماذا)» وأمثلتها : 

مثال (من) قوله تعالى: #إمّن ا الَِى يُقَرِصٌ أَلَّهَ قَرَضًا حسما راريدة: 45,]. 

8 ومثال (ما) قوله تعالى: «إوَآلَمَهِ وما بها )© ردم . هع بمعنى ومن بناها . 

ه ومثال (متى) قوله تعالى: ظمَقٌ تَصْمُ و4 [ايصرة: +1. ظ 

ومثال (أين) قوله تعالى: «إيَقُولُ لشن وميد أبن الى (2) »© (القيامة: 6٠١‏ . 

اوقا ل هاا 'قوله تخالق :م19 راد مه رهدذا مكلا ويس + 

(0) الأسماء الموصولة: منها (منء ماء الذيء التي» الذين» اللاتي» 
اللائي» اللواتي)» وأمثلتها : 

فو انمتن ) فوته بعالتي لا د ات أنه تقد أ ليو السدرق رداون 
الْدرضٍ * [الحَجّ: 18]. 

ومثال (ما) قوله تعالى: «وما عر طق [التحل: 45]. 

ومثال (الذي) قوله تعالى: طألَدِى جَمَمَ مَالَا وعَدَّدَه )4 الؤمرة: ١+‏ 

ومثال (الذين) قوله تعالى: #الدّرت يَأْكُلُونَ اربوأ لا يَعُومُون© اير ويم . 

ومثال (اللاتي) قوله تعالى : واي 20 تو ررك 4 0 . 0 

وال ( انلقن )نل تقال # ورا ل بور الف زا ا ظ 

ومثال (اللواتي) ما جاء في الحديث من قول عائشة: (لعلّكن من اللواتي ‏ 
يدخلن الحمامات 1 


ظ )01 أخر جه أحمد (57:5؟) وابن ماجه (٠ه/ا"7؟),‏ 


٠ 


فقا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال . 


(8) النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط: فالتكرة 5 أصل 
وضعها اللغوي تدلّ على الفرد المبهم» فإذا وقعت مع النفي لزمها العموم عقلاء 
لآن العقل يحكم بِأنْ انتفاء الفرد لح بانتفاء جميع الأفراد» والنهي 
كالفي: كلمن ضجن: ظ ظ 

مثال التكرة في سياق النفي قوله تعالى : وما بن يله إَِّا لُك ران جمرّان: ++] . 

© ومثال النكرة ينان الغاي الولداتعالي «ولا ضَلْ ع أحل مَنْبُم مَاتَ أبذا» . 
[القوبة: 84] ظ 

8 ومثال النكرة في سياق الاستفهام قوله تعالى 5-007 عق ع أ وير ع. 

ومثال النكرة في سياق الشرط قوله تعالى: 9إإن تا هلك دن 2 و41 
[الكستاة 13 ]ء ظ ظ 

بالاتعظلة 0176 النكرة اف تاق الإنات قاؤ قن لأ نري ومن ذللك» 

عإا اف لكر برصرن يار اا بترا ساي اا ل 0 201 

صَدَفَةٌ يتبعها أذ 6 [البَقترّة: عدم فقوله : (معروف) عام» فتعم النكرة بعموم الوصف . 

إذا كان المقام قرينةٌ على العموم؛ كقوله تعالى : «عَمَتْ فس 1 أَحصَرَتَ )4 
[التكري : 4] فهذا ليس أمراً خاصاً بنفس واحدةء لأنها ذكرت في مقام الحساب يوم 
القيامة» وهو مقامٌ عام. 

(9) بعض الألفاظ المستعملة 0 قجره ذللك: 

8 لفظ (معشر): كقوله تعالى : 9يسَعَسَرَ لبن والإني أل بيك ايانمام: 1١‏ . 

# لفظ (معاشر ): ول جني الات ليان (امشوو ا فاش المسلمية 
لاي 1 

لفظ (عامة): جاء في الحديث: (وكان النبئّ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إن الثاين غافة) 7 . ظ 

(1) أخخرجه أحمد في مسند القبائل عن فاطمة بنت قيس . 3 
(؟) أخرجه البخاري (7”5)» ومسلم )071١(‏ عن جابر بن عبد الله . 


٠‏ و 
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» لفظ (كاثّة) : كقوله تعالى : «#وقَيْلُوا المت رِكينَ كآقّة4 (التوية: 
الف قا )1 جاء في القاموس : ارد قاطبةٌ ع حينا : لا يستعمل 
الا 


لفظ (سائر): جاء في الحديث: (ثم” غسل سائر جسده)”'". 

تفاوت صيغ العموم في قوتها الدلالية : 

اخخلفه العلياء ء في مراتب صيغ العموم من حيث القوة انها مان النبرم 
وأرجّح في ترتيبها : 

)١(‏ الموضوع في اللغة للدلالة على العموم» وهو ما اجتمع فيه الصيغة 
والمعنى» كالجمع المعرّف. ولفظ (كل) فهي أقوى الصيغ. وذلك: 

ه لأن المؤكّد بها عام» سواءٌ كانت مبتدأ أو من التوابع كالصفة . 

© وهي تشمل العاقل وغير العاقل كذلك . 

ا وؤتدخن على المذكن والمؤدع: 

وتشمل المفرد والمثنى والجمع . 


(0) الموضوع للدلالة على العموم , بمعناه دون صيغته» كالرهط والقوم والفئاء 
والجماعة. 


(9) الألفاظ المبهمة: كالأسماء الموصولة والاستفهامية. 

(:) النكرة في سياق النفي أو النهي. وهذا كانتي فوسك اكه 
وتحقيق غرض المتكلم» ويفهم العموم منه بالقرينة'"©. 

موقف العلماء من صيغ العموم من حيث ما وضعت له' للعلماء في المسألة 
أربعة أقوال : 
)١(‏ القاموس المحيط .١١8/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (71717)» ومسلم )7١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
)69 العام ودلالته بين القطعية والظنية ص 95. 
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القول الأول: أنها وُضعت للاستغراق ما لم يدل دليل على التجوّز بهاء وهو 
قول الشافعي وجمهور المعتزلة. وكثير من الفقهاء لالع لبوة 10 (أرباب 
العموم)”"' . 

القول الثاني: أنْ تلك الصيغ موضوعة لأقلّ الجمع حقيقة» وهو إِمّا اثنان أو 
ثلاثة على خلافٍ بين العلماء» كما هو معروف في مسألة أقلّ الجمع» وتُستعمل 
ادر مجازاًء وهو مذهب البلخي”''' من الحنفية» والجبائي”" من المعتزلة 
فون (أرياب ا 0 ظ ظ 
فيان انرو اجن مديها ل قري 0 جد م 
الامحرات حتى يموم دليل على أحدها”*'. وهو مذهب عامة الاشاء.ة وبعصص 
المتكلهين: وسّمّوا (الواقفية)» ولم يكن هؤلاء في القرون الثلاثة الأولى» بل 
وُجدوا في القرن الرابع الهجري كما قال السرخسي 23 

را “القول الأول فهى موضوعة للاستغراق على سبيل الحقيقة ؛ وذلك 
للأدلة 1ل 

: الأدلة النقلية‎ )١( 
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8 قوله تعالى: «#وتادئ نح رَيِّه فَقَالَ رَ إِنَّ أبن مِنّ أهلى4 زىثر.. .؛] ووجه 

(9) اضول الس سس 1 

فه بو الق هي لك عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» أحد فقهاء الحنفية وأئمة الاعتزال» 
أقام ببغداد. توفي 19١7هء‏ خلّف كتباً كثيرة منها (التفسير) و(مقالات الإسلاميين) و(أدب 
الجدل) و(السنّة)» انظر الأعلام 5/ 50 . ظ 

(*) أبو على محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» والد أبي هاشمء وهو المراد إذا أطلق في 
كفن رفول يديه الي 0ك من آاثمة المعتزلة الكباه اعيوان متكلم» توفي 7١٠هء‏ من 
آثاره (تفسير للقرآن)» انظر الأعلام 557/5 ووفيات الأعيان /١‏ 00014489 

(5) انظر الإحكام للآمدي "//91 . 

(©) انظر إرشاد الفحول ص 2١١50‏ الإحكام للآمدي ا 

(7) أصول السرخسي 17/١‏ . 


1 5 ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
الالال تنك توس كلل بآن ابنه قردٌ من أفزاد آهل المضافة إليه .مما دلت على 
عموم لفظ (الأهل) بما يشمل الولد. 

- قوله تعالى: « نكم وما 2 رود من دوت َس بجعي كه [الأنيناك: 
شف الاك 0 أن بعض المشركين اعترضوا فقالوا: أليس قد عبد الملائكة 
اسح 1 ؟! فأنزل الله تعالى قوله: إن ال سَبَقَتْ لَهُم ينا لحني وليك عَنْا 
مبَعَدُونَ () 4 [الأنبياء: ١0,ع‏ فالنبي كَلةٍ لم ينكر تمسك القائل بعموم اللفظ.ء وجاءت 
الآية الأخرى لصرف العام عن بعض أفراده بالتخصيص""' . 

العمومات الواردة في آيات الأحكام من مثل قوله تعالى : «أآلرَانهُ ولزن كَلمَلِدُا 
1 وبُجلر -- َه دق [الكخور: ؟] وقوله: #ووالسَارقٌ وَأَلسّارِقَة هٌ فقَطعْوأ يديهم 
[المائدة: مع] وقد عمل بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» وتمسك 
جميع علماء الأمّة بعمومهاء ولم ينكر أحدّ منهم دلالتها هذهء فكان هذا إجماعا 
منهم على هذه الدلالة. 

ا وجاء فى الحديث عندما سثئل يك عن زكاة الحُمّر الأهلية”'' فقال: (ما أنزل 
الله على فيها إل ذه الآية الددة اللجايعة لمم حمل متمكال درو 2 جره 
وَمَن يَعَمَلُ مِثْقَالَ درو اه 4 [التَلوّلة: »-م]) ووجه.الاستدلال: أن 
الساتا تال عن زكاة الحمر الأهلية وليس لها حكمٌ خاص. فأجابه كَكِدِ بهذه الآية 
الكريمة مستدلاً بعموم (من)”” . 

00( عمل الصحابة واحتجاجهم بالعمومات: 

ه احتجاج عمر على أبي بكر ليمنعه من قتال المرتدين بعموم قوله يَّ: (أمرت 
أن أقاتل التاسس ختى يقو لوا لا ]له رلا ان) * قلغ ينك أب بكر استغد لال عوسر 
بالعموم» بل تمسّك بقوله كلِ: (إلّا بحقها*. 


.191//7” انظر سبب النزول في تفسير ابن كثير‎ )١( 

030 أخر جه البخاري 2)571/١(‏ ومسلم (480) عن أبي هريرة. 

إفرة فتح الباري 547/5» الإحكام للآمدي 0/7 . 

)20 حديث الاستشارة في قتال المرتدين متفق عليه : البخاري (25955», ومسلم »25١(‏ كلاهماعن 
الى شري 

(5) انظر المسألة في أصول السرخسي 1720/١‏ . 
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كه احتجاج الصدّيق على فاطمة الزهراء”'' رضي الله عنها لمّا سألته ميراث أبيها 
بعموم قوله يكللِ: «إِنَا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)”'" . 
© احتجاج الصدّيق على الأنصار بعد وفاته جين بعموم قوله عد : (الأئمة من 


فريش 1" فسكت الصحابة من غير نكير من أحدء تمسكاً بالعموم الذي أفاده الجمع 
الود تياك لمات 


(9) أدلة عقلية : 

# قيام الحبّة عند الناس للتعبير عمسا في نفوسهم من معان عامة» مما دعا 
أرباب اللغة لوضع صيغ معيّنة تحمل في دلالاتها معنى العموم» وكان حالهم معها 
كحالهم مع الصيغ الأخرى التي وضعوها للأعداد والأنواع والأشخاص 
وا عات 0-3 

فضي رس ل فاه على صيغ العموم لإخراج المستثنى من حكم المستثنى 
منهء فالاستثناء يعني إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ» فلولا الاستثناء 
لدخل المستثنى معني ولفظاً في الحكم العام وهو المستثنى منه. 

إِن التأكيد يأتي مطابقاً للمؤكد وموافقاً له من حيث الخصوص والعموم» فيقال 
في العام: أكرمُ المؤمنين أجمعين» ويُقال في الخاص: أكرمٌ زيداً نفسّهء فلا يصح أن 


195" اليندة الشريفة قاطية ردت سينا رسول الله يِه الهاشمية القرشية» أمّها خديجة» وأمّ الحسن 
والحسين سيدي شباب أهل:الجنة» تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» توفيت بعد وفاة 
الاسيرل كله ببح أفهري تكانكا اول أهلة لخونا نه كنا اكير يدنك يله اترقيف! ا أعرودفنت 
بالبقيع» انظر الأعلام ه/ ١77‏ وطيقات ان سعد 1/6 1: 

000 أخرجه بنحوه البخاري (47 ١‏ 3026 ومسلم (1704) عن أبي بكرء والبخاري ٠15(‏ 06 مسلم 
(17) عن أبي هريرة . 

4 أخرجه أحمد في مسنده (/ ل 07 و(/ا/141) عن أبي برزةء وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير 74/5 : : (وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين ‏ 
صحابياً) وفي البخاري في المناقب عن معاوية بلفظ (إِنَ هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدٌ 
إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدية)؛ 

642 الإحكام للآمدي ا" 

(5) المستصفى 7/ .١5‏ الإحكام ١‏ أصول الس سي 11/1 
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رو 
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1 


يقال أكرم المؤمنين نفسهء أو أكرم زيداً أجمعين» فملازمة هيئة المؤكّد للموَكّد 
والتلازم بينهما من حيث الشكل والمعنى دليل على أن العام له صيغته الخاصٌة”"' . 

أقسام العام: للعام خمسة أقسام هي 

)١(‏ عامٌ مرادُ به العموم قطعاً: فهو عام في ظاهره. ولا يقبل التخصص لكونه 
متعلقا بنظام كوني وسنن إلهية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» وعبّر عنه الشافعي رحمه الله 
أنه عاد" .انيه العام لاهن وورد كذلك في مجال الأحكام الشرعية التي بنيت 
على عللٍ وحكم ثابتة» كأحكام الأسرة عموماً من نسب ورضاع وعُدد وميراث 
دي القع فون لذ مقن الله يفير لاا سا التالية : ٠‏ 

إن صيغ العموم الواردة في هذه النصوص تفيد معناها بصفةٍ لا يدخل إليها 
الظَنْ ولا اللبس ولا الغموض 

8 إن هذه النصوص قد عمدت لاستعمال صيغ العموم إظهاراً لقصدها الدلالة 
على العموم . | < 

* إِنْ القرائن الحالية المحيطة بهذه النصوص أكدت أن الجوانب التي تناولتها 

صيغ العموم بالبيان لا تحتمل التخصيص ولا التغيير» بسبب إفادتها لأمورٍ تتعلق 
بالعقيدة» وجملةٍ من الشرائع الثاتة وآميات الاأخلوق والادابس. 

أمثلة لهذا النوع : 

قوله تعالى: «ومًا يمن دَآتَمَ في الْأَرضٍ إِلَا عَلَ اله رفاك رمثر.: +]. 

"ا وقوله تعالى: ©#وَجَعَلنَا الا ل شي 2 [الأيتاء: 0 

#وقوله تعالى: ّمت عَكْنَكُمْ كسد وبنانكئ: ولتت وَعسَفك 
2 اتام م ]+ 

# قوله يَكْةِ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»”'*. 
40 مس٠01‏ 


2,0 اخرجه البخاري (51465), ومسلم (/11:51)اغترة ابره ن عباس 2ح ا لمدامثة ا 
)١158(‏ عن عائشة:. | 
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ظ 00( العام الدى أريةحمته اللخصوصض: وصورته: أن ترد صيغة عامة» لكن 
الدفضيك الشوعى ذل على اد المزاديية» الضيحة فرد واتحد أو آم خاصض» دوت 
الاستغراق والشمول» ويُعرف ذلك من سياق النصء أو من القرائن الأخرى» 
كأسباب النزول وقرائن الأحوال» فهو لم يرد عليه مخصصٌ مطلقاً ولم يتعقبه دليل 
منفصل ببيان أو : نسخ أو تخصيص» ومثال ذلك: 

# قوله 98 “١‏ الا ك1 فا تليق أنه ين مَصَلِى 4 الم 4 
فلفظ (الناس) عام» لكنّ المقصود بها فردٌ واحد هو رسول الله يَكِدَه لقيام القرينة 
الذالة على ذلك قال ايخ كثين: يعني بذلك حسدهم النبي 185 يِه على ما رزقه الله من 
النبوّة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني 

1 

# قوله تعالى: مولن عل ناي حِح الْسَيْتِ مَنٍ َسَنَطَاعَ ليه سيلا 4 آل ف 17 
فلفظ (الناس) في هذا النص عامٌ يشمل المكلفين وغيرهم كالأطفال والمجانين؛ 
ولكن هذا العام أريد به خصوص المكلفين» لأنّ العقل يقضي بخروج الصبي 
وال 

(0) العام المخصوص: وهو نص عام اقترن به دليل مخصّصء من نص قراني 
أو نبوي» أو غير ذلك من الأدلّة التي سنقف عليها في بحث التخصيص إن شاء الله 
تعالىء ومثاله: ظ 

ه قوله تعالى: طمْس كَيِدَ يكم التَهْرَ كَيصْمَةُ4 وربمسه: هدم فأفادت الآية 
وجوب الصوم على كلّ من كان عالماً بدخول الشهر بما في ذلك أهل الأعذار. 
لكنّ النص اقترن بمخصّص وهو قوله تعالى بعد ذلك: #وّمن كان مَرِيضًا أو عَلْ 
سَمَّرٍ 5# أَمَسَام حر 4 (انتقسبة: ممح فقصر الحكم على غير المريض 
والمسافر"" ظ 


(1) تفسمة اين كف 217/1 
5 المي الي اا 


الشنن القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
© وقوله تعالى بعد أن ذكر المحرّمات في النكاح : وأيِلٌ لم ما ره يكح 4 
[التيساء: »م لكن جاء في السنة مخصّص لها وهو قوله كلِهِ: «لا تنكح المرأة على 
عمّتها ولا على خالتها""'" فالحديث دلّ على تخصيص عموم النصّ القرآني» فدلَ 
على أن اللفظ لا يتناول جميع أفراده فصار (عاماً مخصوصاً) لذا جاء في تعريف 
التخصيص: (قصر العام على بعض أفراده بدليل شرعي) . 

(5) عام يراد منه العموم ويدخله الخصوص وهو مرادٌ أيضاً : فالعام مراد وكذا 
الخصوصء ولكن لكل منهما جهة ينصرف إليهاء فليس ثمّة تناقض أو تناف في 
إرادة الخصوص وإرادة العموم في وقتٍ خم كاله كولة يا نروتهان : 
أنَفِروا خِمَامًا وَيِمَالَا وَجَلْهِدواأ بِأَمْوْلِحُ وألف ُ في سَبِلٍ أله و كد بن فالضيةة 
عام ون يُستفاد من الآية من حكم وهو الجهاد بالمال والنفس حكم عام أيضاً 
لكنٌ النساء والأطفال والشيوخ والرجال أولي الضرر لا يستطيعون القيام بأعباء 
الجهاد وواجباتهء الأمر الذي دعا تخصص رجالٍ يستطيعونه ويقدرون على حمل 
السلاح» فإذا قامت هذه الفئة بمتطلبات الجهاد سقط الإثم عن الباقين» وإذا تخلّت 
أنجف: الأمة كاملها ».وهذا من نتن (الواحت الكفائي)” '" . 

(5) العام الذي يحتمل التخصيص: فهو العام ا بالنا كيد 
غلئ أنه نهو المراد أو ينفي إرادة العموم. فهو عام مطلق عن القرائن المخصّصة أو 
النافية للتخصيص. لكنه مع ذلك يحتمل التخصيص قبل ظهور المخصّصء و 
يختلف عن غيره من الأقسام لخلوّه من القرائن والأدلة التي تبيّن أن اياي منه 
العموم أو الخصوصء وهو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء في دلالته من حيث 
القطعية والظنية» وذلك لسببين : 

(الأول) عدم ظهور الدليل المخصص أو القرينة المؤكّدة لإرادة العموم. 

(الثاني) للاحتمال الذي يقوم في ذهن المجتهدين, بأنه ربّما يعثر المجتهد على 
دليل مخصّص له. 


)21 أخرجه البخاري 2)01١١(‏ ومسلم )١5048(‏ واللفظ له . 
(5) المناهج الأصولية ص 5079 . 


ل 
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العام من حيث القطعيّة والظنية: 

: دلالة العام المطلق بين القطعية والظنية‎ )١( 

00 
_ 2 يربطها معه رابط موحد ومعنى معين. 

وكذلك الحكم الثابت للعام ثابت لكل فردٍ بخصوصه. 

# واتفقوا على أنَّ العام إذا خُصَّص فعلاً بقطعيّ» فدلالته على ما بقي من 
ا ا 
ا فل يريد 9 معناه العمومي بما يقي على ذا ذلك من 5 وقد يريد منه 
اللفموض بالادله الى تضاعي العام زمنا: 

مه أمّا ابام البطلق بي القرلتر وعن الأدلّة المخصّصة فإنّه يحتمل التخصيص 
عقلاً بدليل كثرة تخصيص العمومات مما حدا الأصوليين إلى القول: (ما من عام 
الكوقم لعن رك مار قرز لاله على بايضمله من انرذه قل لالع قطقة 

القول الأول: أنّ دلالة العام على أفراده قطعيّة. وعلى هذا فالحكم الثابت 
ابعر جاع از فيه ني ارات ملكمي قله زد ا موووذا اشيم جهو الحني - 
الم قلطن هرد 0000007 5 ل وما لظ 
القائلين بهذا القول: 
)١(‏ التوضيح مع التلويح 4٠ /١‏ . 
(0) الإحكام للآمدي ؟/787. 


(") الموافقات 7/ .١55‏ 
(5) القواعد والفواتد الأصولية ص7377 . 


5 ور 
605 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


قال السرخسي: «المذهب عندنا أن العام موجبٌ للحكم فيما تناوله قطعاً»(". 

وقال الخبازي: «عندنا ‏ أي العام يوجب الحكم فيما يتناوله يقيناً»”" . 

ومثله قال النسفي : احكمه قبل الخصوص: اعلم أنه يوجب الحكم فيما 
نا 

القول الثاني: أن دلالة العام على أفراده ظنيّة محتملة» بمعنى أن الحكم الثابت 
للعام ثابت لكل فردٍ من أفراد العموم على وجه الظنّ والاحتمال؛ لا القطع 
واليقين» وأنْ إرادة المشرّع لبعض أفراد العموم قائمةٌ وإن لم يظهر الدليل 
المخصّص. وهو قول جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة والماتريدي من 
الحنفيّة وغيرهم”*'» ومن أقوالهم : ظ 

كال ابو الحسين البصري: «لو كان العموم مقطوعاً به لم يخصّه بخبر 
الواحد. وكان العلم لا يرتفع بالظن)””" . ظ ظ 

قال: الشيزارئ عن غمومات القران: (إثما هو مقطوعٌَ به في وروده. فأمًا ما 
يتناوله فهو غير مقطوع بهء بل هو مظنون فيه)9' . ظ 
٠‏ # قال الجويني : «اللفظ العام يغلب على الظنٌ حمله على مقتضى و 

ا قال الغزالي: «العموم يفيد ظنّ الاستغراق عند القائلين ب904©. 0 

# قال أبو الخطاب: «المقطوع به هو ورود لفظةٍ على صيغة العمومء فأمًا 
مقتضاه فغير مقطوع به لأنّه يحتمل أن يُراد به غير الاستغراق)”©. 
(1) اطول السرخيي 1/١‏ 


() المغنى للخبازي ص 44 . 
ره كشف الأسرار 151/1 
(5) جمع الجوامع .8/١‏ 
(8) تود 165/5 : 

(5) شرح اللمع .5894/١‏ 
(90) البرهان ”/ .١١96‏ 
(8)"المستصضفن 11/7 

.١١١ 7/5” التمهيد‎ )0( 


2 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 0ه 1 


أدلّة الفريقين : 

أدلّة القول الأول : 

)١(‏ المنطق اللغوي: دلّ الاستقراء اللغوي العام على أن العام قطعي في وضعه 
ل ا ل 0 
بالمنطق اللغوي في تفسير النصوص الشرعية» وإدراك إرادة المشرّع من العمومات 
الواردة في الكتاب والشنة» والعام في هذا كالخاص في كون كل منهما يدل على 
معناه على وجه القطعية لا الظنيّة. وكذلك فإِنْ في تجويز إرادة الخصوص بالعام 

نسبة اللبس والإيهام للغة والشرع 2 لذا شدّد الشاطبي على قطعيّته ورأى أن القول 
وي ا ل الكلم» واختصر له الكلام 
اختصاراً على وجهٍ هو أبلغ ما يكون. ا ا 

لكن يُجاب: لم يخالف أصحاب الرأي المقابل في أن دلالة اللغة على العام 
قطعية» فليس هذا موضع الخلاف. إِنّما هل تبقى هذه الدلالة بعد أن رأينا استعمال 
الشارع للعام في أغلب الأحوال على معان خاصة بسبب التخصيص . 

(0) الدليل العقلي: العقل يؤْيّد التمسك بالعموم في قطعيّته. لعي إن 
المجتهد لم يظهر له الدليل المخصّص»ء فليس من المستحيل عقلاً التمسك بعموم 
النص بصفةٍ قطعيّة» بدليل الجواز الشرعي والوقوع الفعلي لتمسك الصحابة 
لساك تل شه لتر المخصّصء وكذلك اللفظ الخاص فهو يدل على معناه 
قطعاً إجماعاً» ولا يؤثر على قطعية دلالته مجرّد التصوّر العقلي لإرادة غير معناه 
الأصلي وهو المجازء فكذلك العام والفرق تحكم” ". 1 

ويجاب عن هذا : قياس العام على الخاص من حيث قظعية الدلالة معتبرٌ لغوياً. 
لكنّه قياس مع الفارق تشريعيا . لسبب بسيط هو أن دلالة الخاص مرادة للشارع غالبا 
. ودلالة العام ليست مرادة غالبا فحصل الافتراق» ودلك جليٌ بالاستقراء 0 

1 لبي على اتوي 1 
(؟) الموافقات ”/ .79٠‏ 


(7) المناهج الأصولية ص 477 . 
(5) المناهج الأصولية ص 4575 . 


ا و 
كمع 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


0 ءءء صو سل لعا 20 ان 


# قوله تعالى: 9 رق م 1 وتذرون زوج دتريصن بأَنفْسهنَّ أزيعة أَتَهَرٍ 
ورك [ابَقترّة: 64 فالآية دلت بمفادها على أن الحكم يتناول كلّ متوفى عنها 
زوجها بصفةٍ قاطعة, إِلَا إذا جاء المخصّصء سواءٌ أكانت الوفاة قبل الدخول أم 


بعذله. 


وقوله تعالى : #وألتى يَبنْنَّ بن لْمَحِضٍ بن سيك إن اير معدم تلد أَمْهْر 
أل لضن 14ازتد يدن جن اميس كر هنف :نا كانت لك درن انط سين 
الصغر أو اليأس منه إلا إذا ظهر مخصّص.ء وليس ثمة مخصّص لهاتين الحالتين . 

وأجيب عن هذا: أن فهم الصحابة وعملهم بالعمومات لا يفيد بل ولا يصلح 
دلبلا للقطعية» وذلك لأنْ فهم العام على ظاهره ووجوب العمل به هو الأصلء ما 
لم يظهر دليل يغبّر هذا الظاهر ويجعله غير مراد» ففاطمة رضي الله عنها لما 
تمسّكت بظاهر العموم في قوله تعالى: يويك أَنَّهُ يه أْلَدِكُ» ري.: ١‏ كان 
هق المطلوت متها والواجت غليها» لك أبا نكر رد ذلك بدليل مخصّص من السنّة 
كما مر ار مت درم قوله تعالى: «وَالِْينَ يُتَوفرَنَ منكُم وَيَدَرونَ وجا 
2 يصن بأنسهنّ أَريعَةَ أَشّمْرٍ 6 و :ممع خفي عليه أن قوله تعالى : « ولت 
انكوال لين أن 2 عن ان 144 وعد اتزل معد الاية الأولى» كهنا نيت ناض 
أعاة سكو وذلك لأن السنّة لم تكن مدوّنة في عهد الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم» وإنما دوّنت في عهودٍ متأخرة عن عهدهم. ظ 

او اجا تلن موود احتمال التخصيص وإمكانه عقلاً» فعندهم لا يقدح في 
القطعيّة الاحتمال غير الناشئ عن دليل» كما مرّ معنا في بيان مفهوم (القطع) وإِنّما 
الذي يؤثر على القطع الاحتمال الناشئ عن دليلء فإِنّ العام إذا خصّص كان 
احتمال. التخصيص فيما بقي ناشئاً عن دليل فيُعتبر» » لذا يصبح العام آنذاك ظنيّ 
الدلالة 3 


و 


1 3 2 
الباب الثالث: في القفطعية والظنية في الاستدلال ا 1 /اهء 1 


أدلّة القول الثاني : 

(1) الاستعمال الشرعي: مما لا شكٌ فيه أنّ اللفظ العام موضوع في اللغة 
للدلالة على الاستغراق والشمولء لكنٌ البحوث الأصولية لا تستقي أحكامها من 
الوضع اللغوي فقط دون الرجوع إلى الاستعمال الشرعي» وقد ثبت في نصوص 
كثيرة قد تفوق الحصر أن العمومات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى قد ورد ما 
يخصصها من آيات أخرى ا فكثرة التخصيص أصبحت قرينة واضعة 
تبيّن أن المشرّع قد أراد بما ساق من عموماتٍ الخصوصء وإن لم يكن هناك جزم - 
بهذه القرينة فأقلَ ما يُقال فيها إِنْها شبهة قد أورئت العموم احتمال التخصيص» وإن 
لم يظهر المخصّصء وإذا حصل اختلاف بين الوضع اللغوي والاستعمال الشرعي» 
فالحكم في مثل هذه الأحوال هو ما يرتضيه الاستعمال الشرعي» لسبب بسيط هو 
أن الاستعمال الشرعي: أبيق تفي الدلالة على مقا د الشريع .روماه المشدء ** . 

6 إن عموم القرآن لو كان مقطوعاً به في كل ما يتناوله . لوجب إذا روي خبر ‏ 
واحد في معارضته أن يقطع بكذب راويه كما في مخالفة الإجماع. ولمًا لم يقطع 
كاه دل على أن تناول العموم لما يتناوله غير مقطوع به بل هو ظني' '. 

ا 0 لت سي صن بيه ونا 
يقال هو منسوخ بدليل اطلع عليه أهل الإجماع . 

(9) إن العام يحتمل ورود المخصص له. اد أن ات كن بزادانة 

الخصوصء وإذا كان كذلك فدلالته غير قطعيّة”" . 


لكن أجيب: بأنْ مجرد الاحتمال لا ينفي القطعية. بدليل أن الخاص يحتمل 
المجاز ومع ذلك فهو قطعي . 

(4) إِنّ العام يجوز تخصيصه بما هو ظني كالقياس وخبر الواحدء فدلنا ذلك 
على أن العام ظني» وإِلّا فكيف يجوز رفع الثابت قطعاً بما هو مظنون”*؟ . 
)01 العام ودلالته بين القطعية والظنيّة ص177.. ظ 


فره روضة الناظر ا 


(5) ميزان الأصول ص .7"5٠١‏ 


5 و 
١ 3 04 /‏ القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
2 يا كحي 


ويُجاب: بأنّ الخاص يصرف عن حقيقته بدليل ظني ومع ذلك فهو قطعي 
فكذلك العام"'' . 

(5) إن أكثر العمومات مخصوصة. فاحتمال الخصوص في العمومات وارد 
وروداً ا حتى قيل ما من عام الوقن وه 17 

وأجيب: بعدم التسليم بأنْ أكثر العمومات مخصوصة بل هي على عمومها . 

(5) إن العام يصحٌ تأكيده كما في قوله تعالى : «#صَبَدَ الْمَلتيِكَهٌ كلهم لمعون 
09> داديجر: .م ولو كان قطعياً لما صح ' و و لكن احيب يان النجيات 
قد تَؤكٌد كما في قوله تعالى: تَلَكَ 0 ا 5 فأكد العدد وهو قطعي 
الدلالة كرس رسا 


الترجيح : ظ 

نلاحظ أنْ جزءاً كبيراً من الخلاف مبنيٌ على مسألة منافاة الاحتمال للقطع. 
فوشن ها فلن ان الا عبان ينافي القطع. فإِنْ دلالة العام على أفراده ظنيّة» لورود 
احتمال التخصيصء وإذا ما قيل إِنَّ الاحتمال لا ينافي القطع فإِنّ دلالة العام على 
أفراده تكون قطعيّة عند فريق من العلماء. ظ 

نلاحظ أن القائلين بالقطعية تمسّكوا بالدلالة والوضع اللغويين للألفاظ 
(الختينة "الور اترينيا بسي كه لضا تون نا لقا فى زالة ردق لسري ا ودين لات 
الشريعة لهذه الألفاظ» فيمكننا أن نقول إِنَّ الأصل في الفهم أن يُلتزم منطق اللغة 
كدلالة تشريعية على إرادة المشرّع» ما دام لم يقم دليل شرع يخالف هذا المنطق» 
لكننا بالاستقراء وجدنا أن المشرّع غالباً ما يخالف مدلول العام لغدّ فيقصره على 
بعض أفراده بالحكم. ٠‏ فأرشدنا هذا الدليل القوي إلى أن مدلول العام لغةَ والثابت له 
قطعاً غيرٌ مراد الشارع غالبأء فكان ذلك قرينة قوية أورثت الاحتمال في الدلالة 


6 أضول الترخين 17/1١‏ 
ه66 ل ا لم : (ليس في القرآن عامٌ غير مخصوص إلا أربعة مواضع منها قوله. 

تعالى 9وَآننَهُ يكل نَىْءِ عليم * [البقسرة . +م+)) انظر إرشاد الفحول 57 
(9) تشنيف المسامع ؟/7١8.‏ 


ةا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


فزالت معها قطعيّة اللغة» فالتشبث بالوضع اللغوي بعد قيام هذه القرائن يعتبر 
إخلالا بالمنهج العلمى الأصولى المنبثق من التشريع بشمية 1 لأن التخضيص نوع من 
البيان. ظ 

# ومنطق اللغة وحده لا يستلزم منطق التشريع دائماًء وإِلّا فلم وجد التأويل ؟ 
ولا يفهم من ذلك المجافاة الكاملة» بل لا بد من علاقة بين مفهوم اللغة ودلالتها 
ودلالة التشريع بشكل من أشكال الصلة البيانية التي بحثناها في باب دلاللات 
الالفاظة فتارة من ريم اللفظ. فالخو من لازمه. واعنيانا من الاستنتاج 
المنطقي كالقياس» وتارة أخرى عن طريق المجاز والكناية. 

وعلى هذا فالراجح مذهب جمهور الأصوليين الذين قالوا بظنيّة دلالة العام 
على أفراده. وعلى كل لا ثمرة لهذا الخلاف قبل وجود المخصّصء فإنه على 
الراي بع سويد بيرت وس بردي ل 
قبل البحث ل ال ل ش ْ 

لكن الثمرة في هذا الخلاف تظهر في حالتين : 
صلاحيّة هذا الدليل المخصّص للتخصيص. كتخصيص العام بخبر الواحد مثلاً أو 
بالقياس. فهذا فرع عن اختلافهم في قوة دلالة العام" . 

(الثانية) عند تعارض العام والخاص: وذلك لاختلاف القول بتساويهما في 
الدلالة 

مسألة تطبيقية على هذا الخلاف: التسمية عند الذبح 


ور ير >« عو و سر 


قال تخالي: ولا تأحكاوأ مم _ يدر اسم الله عَآتَهِ ب [الأنعام: ]١١١‏ فإِنه يدل 
بعمومه على تحريم أكل كل ما لم يُذكر اسم الله عليه عند ذبحه عمداً أو نسياناء 
010 جاء في مسلم الثبوت "٠ ١/1‏ (يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص)ومثله في 


الشمفوةة عن أحمن ص 00" 
6 المناهج الأصولية ص 4758 . 


0 


و 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ولقد تمسك الحنفية بهذا العمومء أمّا الجمهور فقد خصّصوه بحديث الأحاد وذلك 
قوله يَكلِ: (ذبيحة المسلم حلال؛ ذكر اسم الله عليها أو لم يذكره"'': وعلى هذا 
يجوز الأكل من ذبيحة المسلم ولو ترك التسمية عمداً عند الذبح» لأنْ إسلامه يقوم 

(2) مفاد العام المخصوص : 

© إذا ورد على العام مخصّص خصّص بعض أفراده بحكم يخالف حكم العام 
فما دلالة العام على بقية أفراده بعد التخصيص» هل هى دلالة قطعية أو ظنيّة ؟ 

# من البديهي أن من قال بظنيّة العام قبل التخصيص أنه لن يحكم بقطعيته 
بعده» فعنده العام ظني في الحالين» لكن تنحصر دائرة الخلاف في مذهب الحنفية 
واه حيو لجو كح اله ابل فيص فقد ثقل عنهم في المسألة أقوال 


هو 


أربغة : 
القول الأول : أنه ظنْي الدلالة على أفراده» ورد ذلك عن كثير من الحنفية : 
ه قال الشاشي: «وأمًا العام الذي خْصٌ عنه البعض فحكمه أنه يجب العمل به 
في الباقي مع الاحتمال»”". 
# قال الخبازي: «وعندنا يبقى حجة لا على اليقين»”" . 
# قال السرخسي: «الصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا ‏ رحمهم الله - في 
العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء المخصوصء سواءٌ كان المخصوص 
مجهولاً أو معلوماً» ‏ إلا أن فهدنههة حين_ ل يكون موجباً قطعاً و 
)١(‏ أخرجه ارارق الجراميل 6/10 عن الصلت السدوسي» ولوعا: إسناده منقطع. 
والصلت السدوسي ليّنه ابن حجر في التقريب. ‏ 0 
(0) أصول الشاشي ص75 . ظ 


0 المغني للخبازي 01 
عضول لسر سس 1 1 


ا - 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 1/ 5١‏ 


أدلة القول الأول: 
يوي يي ا 

"- إِنْ العام بعد التتخصيص يتنازعه أمران : 

(الأول) جعل تن” كا لاستثناء» وهذا يقتضي ‏ أن ' يببقى العام تطعا على 
حاله. 0 00 [ 

(الثاني) جعل التخصيص كالنسخ., وهذا يقتضي عدم الاحتجاج بالعام 
المخصوص أصلاًء فلا يفيد ظناً ولا قطعاً. فمع وجود الاحتمالين كان العام 
المحفوهن نيفق الظلة 77 . 

القول الثاني : أنه لا يفيد القطع ولا الظنّ إذا كان المخصّص منفصلاً: ومنهم : 

# الجصاص حيث يقول: كان تيهنا ٠‏ 506007 - رضي اللّه عنه - يقول ف 
العام إذا ثبت خصوصه سقط الاستدلال باللفظ. وضان حكهة مرنوؤنا على دلالة 
أخرى من غيره فيكون بمنزلة اللفظ المجمل» ثم صرح بعد ذلك بأنْ هذا مذهبه إذا 
كان المخصص ا 

وعلى هذا لو كان المخصّص متصلاً فيبقى العام على قطعيته» لأنْ العام 
والمخمهن الحضل ددلة اللنط لواحن وجيولة الام . 
)١(‏ المغني للخبازي ص8١٠.‏ 
(؟) كشف الأسرار للنسفي .١78/١‏ 


(5) أبو الحسن الكوفيء» عبدالله بن الحسين» فقيه أصوليء انتهت إليه رياسة الحنفية ببغداد» 
برهم ونا تسيا لكرك عن وقد دوقو كرما نه كين البفينية لباو كالراري حاتي 
والشاشي» توفي ٠4"ه»ء‏ من آثاره (رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية) و(شرح 
الجامع الصغير) و(شرح الجامع الكبير)» انظر الأعلام 5/ 197 وجاء فيه أنْ اسمه عبيدالله. 
الفوائد البهية: لا١٠.‏ 

.550/١ الفصول‎ ):( 

(4) انظر كشف الأسرار للبخاري .194/١‏ 


ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
القول الثالث: أنْ العام إذا خصٌ بمعلوم فهو يدل على ما بقي بعد التخصيص 
قطعاء أما إن خصٌ بمجهول فإنّه لا يدل على الباقي قطعاً ولا ظناًء ومنهم : 
ها السمرقندي حيث قال: «إن كان المخصوص معلوماً يجب العمل بالباقي» 
زيب الاعتقاد والعما 'قطعا كيتيا كان دولل التصيومن ع نإ كان مهو ل" لآ يقن 
حجة كيفما كان» وهذا هو الأصح من هذه الأقوال)”''. 


ودليلهم في المسألة واضح جلي : فإذا كان التخصيص بمجهول (غير معيّن) 
ناد تمع التعيز بين المخصوص وخيره اذ يمكن العمل 4 بيخلاف المخصص 
المعلوم فدلالة القطعية باقية فيه" . 

القول الرابع : أن العام المخصوص قطعي مطلقاً. اسان لهذا القول النسفي 
وغعيره» ودليله: أن المخصّص بمنزلة الناسخ. إذ إِنْه دليل مستقل لا يحتاج إلى 
غيره» فإذا كان المخصص مجهولاً وجب تركه وعدم الالتفات إليه كالناسخ 
المجهول, وإن كان المخصّص معلوماً استقلّ بما اختصٌ به» وتبقى أفراد العام 
5 1 : 2 0 
الأخرى على ما هي عليه من دخولها في اللفظ العام قطعا" '". 
اي ل اي 9000 الى ايوم 
المحققين فيمن نحا م: منحى الحنفية» أنه إذا خصّص بمخصّص معلوم يبقى قطعياًء 
لكن ليس بنفس قوّة القطع الذي كان للعام قبل تخصيصه. فعندهم القطع يتفاوت . 

مسألة: نوع دلالة العام على سببه 

ومفاد هذه المسألة أنه إذا ورد اللفظ العام بسبب أمر خاصء. فهل يدخل هذا 
السبب في العام قطعاً ؟ للعلماء في المسألة قولان: 

القول الأول: أن العام يدل على سببه قطعاً : وأشهر من قال به الحنفيّة مطلقاً. 
)١(‏ ميزان الأصول ص١9١.‏ 


(0) ميزان اللأصول ص797. 
..(9) © كتنت الامترار التشفى 118:1 


- رو 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 5 م 


فهم يرون أن صورة السبب تدخل في العام قطعا كبفية أفراد العام؛ بل هي أولى . 
فلا خلاف بينهم فيها ٠‏ لكنّ الخلاف نقل عن غيرهم وهم الجمهور. 

][_ قال العرالي: «اللفظ يعمه ويعم عيره) وتناوله له مقطوع به وتناوله له 
لاقيرة فا مهوز :أن مسال عن شن ع«فتجينن خرن :ا غييه) ١”‏ زمقاه قال الآمدي 

ارة 
والزركشي : 

سا «ولهذا كنكل الرزرق الس ليبين به تناول اللفظ 
1 

قال ابن النجار : سيد انط ل خارجية» لورود العساييياا 
م 

أدلّة القول الأول : 

عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة, فإنّه عند حصول الحادثة التى 
كانك سنا للعاء: كان العام حاكماً على الحادثة قطعاًء وإِلَّا للزم منه أن تكون 
الحادثة في غير موضع حكمها حينئظٍ. وهذا لا يصح. 

فانومن ذلك لأ اجون أ يا ل التطائل شوالا فيكون الجواية عن غير .ها سال» 

القول الثانى : ان للد العام على سبب وروده ظنيةء واختاره افق النسكن مره 
الشافعية'" '» وذلك إذا كان السبب لا يدخل في العام وضع" . 
1" المخمة ا 
() انظر الإحكام للآمدي ؟/ 731١‏ وتشنيف المسامع للزركشي 7/7 191. 


(9) روضة الناظر 59577/5. 
(5) شرح الكوكب المنير 18١/7”‏ . 
(0) البحر المحيط ”7/7 .7١7‏ 
(1) جمع الجوامع ؟/ 5/. 
(0) شرح الكوكب المنير ”/ /181 . 
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الترجيح: القول الأول هو الراجح. 0 دليله وهو امتناع تأخير البيان عن 
وقت الحاجةء فكان ال فد 

تعريف الخاص : 

لغة: مشتق من الخصوص» وهو الانفراد وقطع الاشتر م شال خصه بالشيء 
أي أفرده به دون غيره» ويقال: خاص». اع بين الخصوصية 5 

اصطلاحاً : عرف بتعريفات عدذة» منها : 

هو اللفظ الدال على الواحد عيناً”" . 

(هو اللظ الموضوع لمسمى معلوم على الانفراد) '' ذكره السرخسي . 

© (هو القول الذي يندرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق 
ذلك اللفظ)”؟' ذكره الغزالى. " 

ه (هو اللفظ الدال على مسمى واحدء وما دلّ على كثرة مخصوصة)””' ذكره 
لو كان ظ ّْ 

ل ل 

والراجح في تعريفه: عاك البرك ا اي باو لي ا 
الانفراد)”'' والمراد بالواحد أعمّ من أن يكون: 

فو اهيدا بالشخص : كزيد وخالد. 

أو واحداً بالنوع : كرجل وامراة 

فا أو و ادا الحت : فاسان وععيوان: 
17 لان اعون 2 7 
2,0 المسودة ص١087‏ . 
(*) أصول السرخسي .175/1١‏ 
62 المنخول ص؟7١١‏ . 


(5) إرشاد الفحول ص١5١.‏ 
(5) المناهج الأصولية ص17١5.‏ 


5 2 
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ه سواءٌ وضع للأعيان كما مرّء أو وضع للمعاني كالذكاء والعلم والعقد. 

#ه وكذلك سائر المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول:وصضيعة الام 

ينان خافن المطلى: "روالند اف يللاي ارقا لدعا لق انمه مسيق بكر 
الخاص مطلقاً عن معارضة العام» والخاص بذاته يدل على معناه قطعاً 
بالإجماع””"'» فلا يُصرف عن معناه الحقيقي الذي وضع له إلا بدليل» وأما 
الاحتمال المجرّد غير الناشئ عن دليل» فهو محض توهم عقلي لا عبرة به ولا 
يول علن تعلمظة اله العامه ذلك لان العم اللعرى ساي عن كدان المجار 
العارض . 

قال أبو يعلى: «الخاص معلوم من حيث القطع»” " . 

قال الباجي : «الخاص من السئة لا يحتمل غير قال : 

تقال اشير ديه لازن ذا وكا وله شاع قي 1 

تقال :لسغي مانن ادك التقاهن نان انعو عقةة نه كوو اانه 
قطعاً* . ١‏ ْ 

مثال على دلالة الخاص: فإنّ لفظ (الحوالة) خاصٌ يدلّ اصطلاحاً على انتقال 
الدين من ذمةٍ لأخرى.» فلو اشتّرط عدم براءة ذمّة المحيل فلا يدل حينئذٍ على معناه 
الحقيقي الاصطلاحيء بل ينصرف معناه إلى (الكفالة) مجازاًء ولكنّه يبقى خاصاً 
في معناه المجازي؛ لأنّ الكفالة معنى خاص أيضا”" . 0 

تعريف التخصيص : 

دكن الكلياج المخضيرمن تعرنناك قترا :فعا نا" 
)١(‏ المناهج الأصولية ص 0١5‏ . 
0 العدة 128/7 
(9) إحكام الفصول ص619١.‏ 
(5) شرح اللمع .510/١‏ 


)06( أضول الس عبن لا . 
69 المناهج الأصولية ص .6١‏ 
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(تمييز بعض الجملة بحكم) ذكره أبو يعلى والشيرازي” ظ 

8 (إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه) ذكره أبو الحسين اع لاف 0 

© (قصر العام على بعض مسمياته) ذكره ابن النجار' "وى تعبرت | كدر 
الحنفية* . 

8 (قصر العام على بعض أفراده) ذكره ابن السبكي”*) 

(إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل) ذكره القرافي"') 

مناقشة التعريفات: لم تسلم التعريفات السابقة من ملاحظات وماخذ» فعلى 
سبيل المثال اعترض على الأول بأنه يدخل فيه العام الذي يراد به الخصوص وهو 
ليس تخصيصاً» واعترض على الثاني بأنّ ما أخرج بالتخصيص فإنّ الخطاب لا 
يتناوله» واعترض على الثالث بأنْ القصر يُحتمل أن يكون في الدلالة أو في 
الاستعمال أو في الحمل أو في التناول» وهكذا باقي التعريفات» وعلى هذا يكون 
التعريف المختار (سلب الحكم عن بعض آحاد العام وقصره على الباقي بدليل 
متصل أو منفصل)” "فهو أشبه ما يكون بعملية الطرح في الرياضيات. 

نظرة عامة للتخصيص عند الأصوليين : 

(9) نظرة الجمهور: 

التخصيص لا يقوم على أساس المعارضة بين العام والخاصء لأنْ الظنّْي لا 
يعارض القطعي» فهو على هذا نوع من البيان فيه احتمالان: احتمال إرادة العموم 
أو احتمال إرادة الخصوص فيكون مراد الشارع هو المفسّرء فالتخصيص لا يغيّر 
شيئاً» بل يرجح أحد الاحتمالين» ويفسّر العام كالمجمل . 
)١(‏ العدة لأبي يعلى ١50/١‏ واللمع للشيرازي ص17 . 
90 المقعند لابى تحبنين التضصري 595712 والمحضول للزاوئ 1 /ا: 
(9) شرح الكوكب المنير ”7717/9 . 
(5) انظر مسلم الثبوت 7777/١‏ . 
(5) جمع الجوامع "/؟. 


68 اضيوك الفقه فى نسيجه الجديد ضر 1 


ا و 
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# ويتفرّع عن هذا قاعدة عندهم مفادها (حيثما توارد الخاص والعام كان العام 
مراداً به الخأص في القدر الذي اشتركا في تناوله) فالقصر والتخصيص عند 

ظ الجمهور مترادفان» فالتخصيص المتصل أو المنفصل قصر أو ا 

(0) نظرة الحنفية : ظ 

# يرى الحنفية أن التخصيص نوع من التعارض» وليس بياناً محضأء 
والتعارض ناشئٌ عندهم من كون العام والخاص قطعيين تدافعا بالقدر الذي اختلفا 

فاتند هن ذلك تنه انافن مرروط لايل المخضصن اش ركرة سمتلا عن 
الكلام (منفصلاً)» وليس جزءاً من الكلام السابق كالاستثناء والشرط فهما ليسا 
مخصصين » بل هما مع العام بمثابة الكلام الواحد والجملة الواحدة. 

وكذلك ينبغي أن يكون مقارناً للعام في زمن التشريع أو تاريخ النزول أو 
الوووةه الاتبعراعا مقع تلوق اخ عق كان الك انا بود وبوفر نون الف 
واللفتميمى: 

ه وكذلك ينبغي أن يكون مساوياً له في القوّة من حيث القطعيّة أو الظنيّة أو قّة 
الدلالة» وعلى هذا يكون مفهوم التخصيص عند الحنفية (قصر العام المطلق على 
بعض أفراده بدليل مستقل مقارن مساو له من حيث القطعية والظنية وقوّة الدلالة). 


_ ا ا ار ا ا ا 
واللستعيطى مركن | لمتكت منتمياة عقارن زناني كانا قد كما ييف 


يا 

ها وكتسق هما ذكرت منهج الحنفية في حمل العام على الخاص (التخصيص) 
كما يلى : 

. إذا ورد الخاص بعد العام» دون تراخ في الزمن كان مخصصاً‎ ١ 


. 57 المناهج الأصولية ص5‎ )١( 
. المناهج الأصولية ص57‎ )6( 
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7ك إذا تراعى الحاضن: بأن جاء تشريعه بعد استقرار العام والعمل به فترة 
من الزمن» فإنّه يكون ناسخاً في القدر الذي وقع فيه التعارض (نسخ جزئي) . 

* أما إذا جهل التاريخ بحيث لم يُعلم تأخر الخاص ولا مقارنته للعام زمناً. 
فإذا ظهر دليل مرجّح لأحدهما دم على الآخر للعمل به وإلا فلا يُعمل بواحدٍ 
نخينا سا نان لذن الترجع ين السدارون تنسكا .راد وليل 

أنواع التخصيص: قسّم الجمهور المخصّصات إلى قسمين: مخصصات 
متصلة» ومخصصات منفصلة» وسأستعرض باختصار أنواع هذه المخصّصات مع 
مثال لكل نوع : ْ 

المخصصات المتصلة : 

: التخصيص بالاستثناء‎ )١( 

والاستثناء: لفظ متصل بجملة وهذا اللفظ لا يستقلّ بنفسه بل بحرف (إلا) أو 
اخوا نا على" أن ملو لظيو هراط يلظ لقنا رد بف ان قور لا قا رق ولك موي 

صيغ الاستثناء: إلا. غيرء عداء خلاء .. .إلخ. 

نوعا الاستثناء : متصل ومنقطع» فالمتصل : ما يكون المستثنى من جنس المستثنى 
منهء كقولك: (لك عندي ألف درهم إِلَّا عشرين). والمنقطع : لا يكون فيه المستثنى 
من جنس المستثنى منه» كقولك: (لك عندي ألف درهم إلا عشرين دينارا) . 

شروط التخصيص بالا ستثناء : 0 

ف 51 ركوة: تفاع منقطها : 

8 أن يكون الاسثناء متصلاً لفظأء ولا يوجد فاصلٌ زمني بين المستثنى 
والمستت «فنة: 

أن.يكون المسعتى والمسعق منه.صادرا من عدهة واحدة: 

ألا يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه. 

ا ا : قوله تعالى: #من حكفر بِللّهِ من بَعَد إيملنوء 


امن أحكرة د وَكَلْبَهُ به مُظمَين الْإيِمن» رار ل: د.ع فالعام (من كفر) خصٌ ‏ 


ا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


ملاحظة: اختلف العلماء في مسألة الاستثناء من الجمل المتعاطفة» هل يعود 
عليها كلهاء أو على الجملة الأخيرة فقطء للعلماء قولان فيها : 

فالأول: (يرجع إلى الجميع) قول الجمهور . < 

والثاني: (يرجع إلى الجملة الأخيرة) قول الحنفية» ولكلٌ فريق أدلته» ومثالها 
عا لاو الاف بل را عه لتيل تيه أو ترفع عنه الفسق وره الشهادة 
بناء على الاسعنات فى الآية : ادن رن اللشسات َك يأوأ بأريمَة شُبَناهُ كلوه مَمننين 
جد وله لقلوا ل شيندة َه أَوْليكَ هُمْ الْمَسِفُنَ (© إل لين كبوأ مِنْ بَحْدٍ ذلك وَأْصَلَحُوا إن 
له عَفوْرُ نَم 462 [التُور: 5-4] ظ 

(6) التخصيص بالشرط: والمراد به الشرط اللغوي لا الأصولي . 

صيغ الشرط : إن إذا مه فهسا «ححرتماء أيتما: 

يكاله ترلدتياك را وي كه الضف إن ل فل امرك 11م 
زاتتء :+ فهذا تخصيصٌ بالشرط بأداة (إن) فميراث النصف مشروط بعدم وجود الولد. 

(*) التخصيص بالصفة : المراد بها الصفة المعنوية» وهي الحالة التي تصرف العام 
عو شيوفة و نو كاقك ما هويا ١‏ ام تميرد ا ام خالا آء ارقاو آم غير ذلك 

مثاله: قوله تعالى فى آيات المبوائتة: #وإن كارت 0 ورت حَللَةٌ أو 

َمْرَةٌ وَلدُء أ أو لمت هِلِكُنْ وَسِد يَنْهُمَا الشدهن» رري.: +ع فلفظ (رجل) ولفظ 
اانا كر نان ان مبنات الشرط أفادتا العموم» لكنّهما خصّصا بالوصف (يورث 
كلالة) أي من لا أصل ولا فرع له وارثان» والمراد بالإخوة الإخوة لأم. 

(4) التخصيص بالغاية: وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم لما قبلها 
وانتفائه عما بعدها. ظ 

وصيغها: إلى وحتى» ولا بذ أن يكون حكم ما بعدها مغايراً لما قبلها"'". 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة فى كتاب الوالد (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
(0) إرشاد الفحول ص ه5١‏ . 
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مر صر و ذه ره 1 


ومثاله: قوله تعالى في آيات الطلاق : جتان طلْتهًا. فلا يحل له, 
4 البقسرة: .مم فمفاد الغاية هنا حرمة نكاح المطلقة ثلا: 
ا غيره» فتزول الحرمة آنذاك . 

(8) الختضيض دل اعفن من الكل : وهذا مستعمل باللغة كقولك : (أكرم 
اناه العلماء منهم) 

مثاله : قوله تعالى : 27 , عَلَ لتايس حِجٌّ ألينت من أ سَتَطَاعَ إِليهِ سبلا 44 ال ان 
بوع فلفظ (الناس) معرف بأل الاستغراق فيفيد العموم. ذ فاع اد الموتسماة 
بالبدل (من استطاع إليه سبيلا) . 

المخصصات المنفصلة : 


6 التخصيص بدليل العقل : ومثاله : قوله تعالى : «إوَهُوَ أَلَّهُ في اَلسَمنونتِ وف الارضٍ‎ )١( 
[الأنسام: م] قال الإمام أحمد : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب‎ 
. شيء» أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والوحشء» والأماكن القذرة)”'‎ 

مذاهب العلماء فيه: 

© ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التخصيص بالعقل» ولم يايند ١‏ 
قلل نك يخلاني ان ابوسامد الاسقرايس #١١‏ رورلة ضوف ون أهل العام اقرن 
جواز التخصيص بالعقل» فلم يعتد بخلاف من خالف»”" ولقد جزم الرازي بجواز 
التخصيص بالعقل ضرورياً كان أم نظرياً ومثّل للضروري بقوله تعالى : أَّهُ حَيقُ 
كل شَىْو 4 [ارثمر: الالال مووي ا دالا لح ارين لس عار 
سبحانه» ومثل للنظري بقوله تعالى: #وَلَه عَلَ آلدَاين حِج الت من أسَتَطَاءَ إليه 
ميلا 4 [آل عِمرَان: /ا9] فإنه يُخصَّص الصبي والمجنون لعدم 000536 


0 تتلدهم ابو يفن ف اله اف 

(1) أبوسامد» أحدين محنديو أخده الامقرايض» قبن إلى استرانين يقرب سابون». أصولق 
فقيه من أئمة الشافعية» رحل إلى بغداد وبها توفى ٠"‏ 54هء من آثاره كتاب مطوّل (أصول الفقه) 
ومختصر في الفقه سمّاه (الرونق) انظر الأعلام 7١١/١‏ وطبقات الشافعية */4؟. 

(29 انظر إرشاد الفحول ص5١‏ . 

(4:) المحصول ”7/7 77. 


َ حيىع 


1 3 رو 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال الا 1 


وخالف بعضهم فقالوا لا يجوز التخصيص بالعقل» ونسب الآمدي هذا 
القول الشادٌ إلى طائفةٍ من المتكلمين”'' . [ 

أدلة المانعين : 

احتج هؤلاء بأنه لو جاز تخصيص العموم بالعقل لجاز نسخه بذلك. 
كالكتاب والسئّة والإجماع». فكما جاز التخصيص بها جاز النسخ كذلك. 

وي بأن القياس يَخصّص به ولا ينسخ» واكدناك الإجماع. وعلى أن 
النسخ لم يجز بالعقل» لأنه بيان مدّة الحكمء والعقل يجوز بقاء الحكم من غير 
زوال» فلا يجوز أن يكون له تأثير في إزالة ما يجوز بقاؤه» والتخصيص ليس 
كذلك» لأنه بيان مراد الشارع» وهذا يصمح ثبوته بدليل العقل . 

8 إِنَّ دلالة العقل متقدّمة على العموم» والتخصيص إِنَّما يكون بما يقارب 
يتقدّم عن مدلوله» فقد دل الدليل على أن الله يثيب المؤمنين بالجنة ويعاقب الكفار 
بالتار .وان كان مدلوله متا حرا فودلله: 

ملاحظة: واختلف العلماء في العام الذي خصّصه الدليل العقلى» هل يعد من 
العام المخصوصء أو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص ؟ ذكر الشافعي أنه 
. من العام الذي أريد به الخصوص”'"'» ورأى غيره أنه من العام المخصوصء ورأى 
الحو وقيرة أن الشكق فق الخيالة النشلن: تليل لانو" 

(") التخصيص بدليل الحس: 

والوراة بهذ اللي المنقق من ال ويا لبصيررة زاف السبيع ار اللعي" أو دوف أن 

الشم (الحواس)» فإذا دل الحسٌ على خروج بعض الجزئيات الداخلة في عموم 
)١(‏ الإحكام ؟١/5117.‏ ظ 


|68 الرسالة ص 07 . 
(6) البرهان .5٠947/١‏ 


5 و 
تقد ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


تضهن :فين القران والستة كان ذلك ببخصصا مقبولا دلبلا شرقيا سلييا علن 
التخصيص. 

مثاله : قوله تعالى في قصة سليمان عن بلقيس: رارك ين دكن تر رخا عش 
عظيم * [التّمل: و الس علي تبالى وكين ال التي لي بيه ايمر 
والاستغراق» نس مقا لم تويكيها أوتيه دا يمانم تسخير اليه اعلا فتخون 
دلالة الحسٌ هذه مخصّصة للعموم. والمراد بالحس هنا حس الناس في عهد 
سليمان كَلِْةِ» فقد أوتيت من كل ما يؤتاه أمثالها من الملوك”' . 

(*) التخصيص بالدليل السمعي : ويدخل تحته أنواع كثيرة. سأذكرها 
باختصارء مع مثال لكل منهاء لأنني سأبحث هذا الموضوع بالتفصيل عند الحديث 
عن اجتماع القطعيات والظنيات . 

(الآول) تخصيضن الكتات بالكدات: :ذفن الشيهون إلى حرا ةفيض 
الكتاب بالكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى عدم جوازه» وتمسكوا بأنْ التخصيص 
بيان للمراد باللفظء ولا يكون البيان إِلّا بالسنّة لقوله تعالى: #لمِيَينَ لئاس مَا ديل 
لم4 التمل: + ويُجاب عنه: بأنّ كونه يله مبيّناً لا يلزم ألا يجصل بيان الكتاب 
بالكتاب» وقد وقع ذلك» والوقوع 9 الجر : 

مثاله: قوله تعالى: «مَاللافت يرد بس بهن تله ووو [البَقترّة: 04] فهو 
عاد فى الخواما.والتحوا نل كته ص بفواتعان ارات الكعان علو أن 
ع صَعْنّ مهن © (انتريدق : :] وخخصٌ منه أيضاً المطلقة قبل الدخول 0 تعالى «إثَما 
ل مهن ين ولو عدون 4 وال 0 

(الثاني) تخصيص الكتاب بالسئة : 

8 المعؤائرة» بعرو ال اكانك هده الدلة قر لنة أو اتعلية أواكتردرية ا اكات 
متواترة» قال الشوكاني في إرشاد الفحول: «ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة 
الكتواترة حياعا: كذا قال الأستاذ أبو منصورء وقال الآمدي: لا أعرف فيه 


(0) الإحكام للآمدي ,.7١17/”7‏ الروضة 7/ 2.557 إرشاد الفحول ص107.. 


0 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


خلافاًء وقال الشيخ لوح الأسفراييني لا خلاف في ذلك إِلَا ما يُحكى عن 
داود”'' في إحدى التؤاضه "نير كان الكواتن لنظيا ا جعتويا »رهق المتوائر 
المشهورٌ (عند الحنفية) حسب شروطهم في اسيم 1 ونال وله تع فى 
نوصي أله فيه وضُع لذو ِثْلُ حَظ الأسيان» داتتء: ١م‏ فلفظ (أولادكم) عام 
يقمال كز ولق لكت خط ببالعدةالمتواتكقي ان ابتاك الآنهيا علا رورتوتهم فته تبجا قن 
الحديث (إنا معاشر الأنبياء لو ور ا كام هد ظ 


#8 التخصيص بالسنة المشهورة: قوله مانن : «والسَارِفٌ لسار قَدَ مأفَطعْواأ 
لديم 2 نا كاك (التكاتي: مح فلفظ (السارق) ولفظ (السارقة) من ألفاظ 


العموم» نو تشتجل كل سارقه فرق قليالة أم كثير ا من حرزه أم من غير حرزه. 
لكن جاء في الحديث «لا تقطع اليد إِلَّا في ربع قرقان فغينا عدا واخاديف اخرى 
كثيرة بهذا المعنى: فخص حكم القطع للسارق بهذه الأحاديث؛ فلا تقطع اليد في 
الشىء .القليل» ومثال التخصيص بالسنة الفعلية المشهورة قوله تعالى : 9#الَانية وان 
ََجدوا كل ودر فِنهمًا مِأنَهَ جلدق© اد.شرر: + فإنه بعمومه يشمل كل زانٍ سواءٌ كان 
جاء في التحديفة: (رجم ماعزاً وهو معحصن ولم ا" فدل على أن المحصن 
م 


)١(‏ أبو سليمانء» داود بن على بن خلف الأصبهاني القاشاني» إمام المذهب الظاهري» فقيه 
مجتهد. كثير الميل إلى الشافعي» ولد بالكوفة وسكن بغدادء وانتهت إليه رياسة العلم فيها. 
وبها توفي ٠/ااههء‏ له آثار عدة» انظر الأعلام 7/7" وتاريخ بغداد4/ 719. 

(؟) إرشاد الفحول ص68١‏ . 
(9) الحديث سبق تخريجه» وهو مروي من عدة طرق» وقد روي عن ثلاثة عشر صحابياً من بينهم 
العشرة المبشرون بالجنة» قال الحافظ ابن حجر: إِنه متواتر» انظر نظم المتناثر ص78 . 
(4) وهي عند البخاري (51/89), ومسلم )١585(‏ وهي أصح الروايات في نصاب السرقة لاتفاق 
الشيخين وجمهور المحدثين عليهاء وقد رواه أحمد (55616) بلفظ (اتطعوا كن ريع ديثار 
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك) انظر نيل الأوطار/ا/ 17 . 

(0) أخرجه البخاري (5815)»: ولم يسمّه وإنما قال رجل من أسلم. اسان وهو 
حديث صحيح.ء انظر إرواء الغليل ١١/4‏ . 


03 و 
5لا . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ا التخصيص بخبر الآحاد: سأتحدّث عن أقوال العلماء فيه عند بحث 

ومثاله 5 #قافئلواً لس إن حت نهر زارتوبة: ه] فقد خصّص قتال 
عموم المشركين حديث الآحاد الذي جاء في المجوس «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب)7'' . 

(الثالث) تخصيص السنئة بأنواعها بخاص الكتاب : ويجوز تخصيص عموم السدة 
بخاص الكتاب عند جمهور العلماء» وما خالف في هذا النوع إِلّا من منع من 
تخصيص الكتاب بالكتاب . 


ومثاله : قوله عد : «(إذا النفى المسلفان مسسفدهها فالقاتل والمقتول شي © 
فلفظ (القاتل) ولفظ (المقتول) من ألفاظ العمومء فهي تشمل كل قاتل وكل مقتول: 


يي ال ا 


00 مقن بعت إِعْدَدَهُمَا عل التترى متدلوا الى تت حي ته 
9 تر لهك ويكونات. :] فقد أخرجت الآية من عموم تحريم مقاتلة المسلم للمسلم 

ما إذا بغى أحد المسلمين أو فئة من المسلمين» فإِنّ مقاتلة الباغى إذا اقتضى الأمر 

ليست محرمة بل هي أمرْ مشروعء. وربما يكون واجبا. 
د ا الاح رايم اا ل 
مثاله: قوله نين سقت السماء والعيون وكان عثرياً العشر)”" هو عام في 

الا 0 فلياد كان آم كديرا »كته لق قر لالس قبا دوق خيس 

ا ا 0 فدلٌ على أن ما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه » ولا يتناوله حكم 

العام . : 

)000 الحديث أخرجه غالك فق الموطا 7981 ونس الوعديف :+ (أن عبيون اقطان قد 
المجوسء فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت 
رسول الله يَلدْةٌ يقول: سوا بهم سنّة أهل الكتاب)» انظر أقوال العلماء فيه في شرح السنة 
ا ل" 

(؟) أخرجه البخاري (71)» ومسلم (588) عن أبي كر 

(9) أخرجه البخاري )١5417(‏ عن ابن عمر. 


ولاك , 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


(:) التخصيص بالإجماع: يجوز تخصيص عموم الكتاب بالإجماع» قال 
الشوكاني: «قال الآمدي: لا أعرف فيه خلافاً» وحكى الإجماع. على جوازه 
ا ا ا د 
وذهبوا إلى أنَّ المخصّص هو دليل الإجماع لا نفس الإجماع»'' وقال أبو يعلى: 
(ويجوز التخصيص بالإجماع. ين الإجماع ا مقطو بهاء فإذا جاز التخصيص 
بخبر الواحد والقياس كان بالإجماع أحق» ويفارق هذا النسخ بالإجماع؛ لأن 
الإجماع إِنّما ينعقد بعد وفاة النبي تله وبعد وفاته انقطع النسخ» فلا يصحٌ أن 
ام يولس كذالك امخضيم 1 

مثال تخصيص الكتاب بالإجماع: قوله تعالى: ظياما لذِنَ امأ إدا وف 
لِلصََلَوةَ وَمِن نوو الجمعة: فاسكوا َعَوا إن ذرْ لله 4 [الوثعة: وع أنعقد اجيم على أن ار 
لا تُكلّف بحضور الجمع» فكان مخصصا"". 0 

ومئال تخصيص السنة بالإجماع : قوله علد : كه : «الماء طهور لا ينجسه شيء)”*' فهو 
عام مخصوص بإجماع الفقهاء اد ل ل ل ا 

(5) التخصيص بالقياس : ويجوز تخصيص العموم بالقياس على تفصيل كبير بين 
العلماء. اجتا ود اشاس لواف عد يده امسر ناه عند حديثنا عن القياس » 
وسأبيّن في بحث التخصيص بين القطعيات والظنيات أقوال العلماء عموماً في المسألة . 

مثال تخصيص الكتاب بالقياس : قوله تعالى : أيه ولزن دوا كل لعل ونا 
ِأئدَ لدو ورثرر. م فهي عامةٌ في كلّ زان وزانية» لكن خرج منه الإماء بالتخصيص 
بالق الاك ل الى او ا ا ضف ما عَ1َ المخصكت 
مس ألْعَدَابٍ» رررتيس.. هم فخرج الإماء بالنص» وخرج العبيد بالقياس على الإماء 


. ١٠١ إرشاد المحول ص‎ )١( 
.01/8/7 العدة‎ )١( 
.١1١ص انظر إرشاد الفحول‎ 0 
عن أبي سعيد‎ ١75/١ أخرجه حون رده را ا والترمذي (57)» والنسائي‎ )5( 
الخدري.‎ 
. انظر الإجماع لابن المنذر ص؟‎ )4( 


06 و 
كلاع 1 القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


لاتحاد العلة (الرق»» فكان تخصيص <«الزاني) بالقياس» وتخصيص «الزانية) بالنص 
على هذا يحد الفين عمسي علةة 'كالاماك: 

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله كَلهِ: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إِلّا مع 
دي محرم)"'' فهو عام يتناول كل امرأة مسافرة» كه جهن كنزيت : (البكر باليكر 
جلد مائة ونفي سنة)'' وقيس عليه: ما لو وجب عليها حق والقاضي على أيام 
مينافر مهاو أهنايف: هذ ادن الداكرة تحى مرا ق حة كفي الاقمية حسيمية 
ش 5 الويف 3 


(5) التخصيص بمذهب الصحابى أو الراوى: وهى من المسائل الخلافية' 
ومزة الطلات الى ععيفة ول الحا أساساء 

نقاله: .ومكلوا لميتحديف: (من بد ؤيخة فاقدلي)؟ فلمفظ (من) سين الفاظ 
العموم» والحديث من رواية ابن عباس» ولقد قال ابن عباس : (النساء لا يقتلن إذا 
هنّ ارتددن عن الإسلام لكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام» ويجبرن عليه)”"'. 


(0) تخصيص عموم الكتاب والسنة بالعرف أو العادة: القول المعتبر عند 
العلمات ان الذي يجوز التخصيص به هو العرف القولي في عهد الرسالة» فلا عبرة 
بالعرت العملن «نظانا ولا عير ة الع قن مند.عيد الرسدالة ف «السةصريضي: #العوق 
القولي ينزل منزلة الدلالة اللغوية إذ هو مصطلح يقوم مقام مصطلح اللغة بين 
الناس» والمشرّع إذا خاطب الناس كلّمهم باصطلاحاتهم التي تعارفوا عليهاء لذا 
عذه بعض العلماء من العام الذي أريد به الخصوصء وذلك لأنّ هذه المسألة من 
مسائل الحقيقة» ضمن القاعدة التي تقضي بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1875(‏ ومسلم )١1751(‏ عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه مسلم )١590(‏ عن عبادة بن الصامت . 

(9) العدة ؟/ 659. 

(5) انظر هذه المسألة بتمامها وأمثلتها في كتابي (اجتهادات الصحابة) ص 7377 . 

00( أخرجه البخاري )7١١117(‏ عن ابن عباس . 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: كتاب اللقطةء باب كفر المرأة بعد الإسلام ١٠//ا/10.‏ 


222-82 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال الالا ا ى 


اللغوية عند التعارض عند أول وهلة» دون أدنى تأمل في عام ومخصص له 
كلذف العرف العملي الذي لا ينزل منزلة الدلالة اللغوية؛ اك نمقي بع 
خالفوا في العرف العملي» فقالوا بجواز التخصيص بهء وهذا مستغرب» سيّما وأن 
ال درون لد الماك در اليو 0 


(8) التخصيص بقضايا الأعيان: اختلف العلماء فى جواز التخصيص بقضايا 
الأعيان» قال الشوكاني: «ولا يخفى أنّه إذا وقع التصريح بالعلة التي لأجلها وقع 
الإذن بالشيء, أو الأمر به أو النهي عنه» فهو من باب التخصيص بالعلة المعلقة 
على الحكو»"”'' والراجح في المسألة : إن صرّح بالعلة فيجوز التخصيص به في مثلها 
إن لم يصرّح بأنْ الحكم خاص في المأذون له ايعو لصيف د طعا + 


ا 0000 '" والزبير بن العوام' '' بلبس الحرير لقمّلٍ 
أو حكّةٍ كانت بهما””©» وإذنه لهما قضية عين» فهل يكون مخصصاً لعموم الب الذي 
في قوله وَكة : «من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخر 0 قال التووق” ' في 
تعليقه على حديث الإذن: «وهذا الحديث صريح في الدلالة لمنلهنية الكنا معي 


. 891 انظر تفصيل المسألة في كتاب (المدخل الفقهي العام) للشيخ مصطفى الزرقا ؟/‎ )١( 

. ١١؟ص إرشاد الفحول‎ )١( 

(9) أبو محمد» عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري القرشي؛ صحابي جليل من العشرة 
المبشرين بالجنة والسابقين إلى الإسلام» وأحد أصحاب الشورى الذين انتقاهم عمرء من 
الأجواد الأغنياء الشجعان العقلاء» شهد المشاهد العظيمة كبدر وأحد» توفي بالمدينة 7"اهء 
لطر لاع 807 راهن الع ل 1 

(5) أبو عبدالله» الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي» صحابي جليل من السابقين إلى 
الإسلام» ومن العشرة المبشرين بالجنة؛ ابن عمّة النبي مَل أول من سل سيفه في الإسلام ؛ 
رن ادل الحرري لين لساري عدره اوفكاننه أكدر زا تمده تمي البوكنا خوك العظنية 
كبدر وأحدء قتل شهيداً» اغتاله ابن جرموز يوم الجمل» بوادي السباع قرب البصرة 1ه 
انظر الأعلام "/ 5 وأسد الغابة 57/ .75١9‏ 

(4) حديث إذنه لهما متفق عليه: أخرجه البخاري (08794» ومسلم (315؟) عن أشن 

(5) أخرجه البخاري (4)0875: ومسلم )1١17(‏ عن أنس» والبخاري (8874) ومسلم (15 0 
ضرع قهري و البندا رف رازه امو عيه اليك الريير» 

(0) محي الدين» أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري النووي الحوراني؛ مولد ووفاته في نوى من 
قرى حوران بالشام». فقيه أصولي محدّث. من أئمة الشافعية الكبارء عالئل الو فطق بتعلا 
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وموافقيه» فى أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة» 
وكذلك القمل وما فى معنى ذلك ». وقال مالك : لا يجوز. والجفوية ضا ل ني 0 


(9) تخصيص العام بالمفهوم: اختلف العلماء في جواز التخصيص بالمفهوم 
تتوقية : ار لتر بالمفهوم قالوا بجواز التخصيص بهء قال 
الأمدي: «لا أعلم خلافاً في : تخصيص العموم بالمفهوم بين القائلين بالعموم ‏ 
والمفهوم»” '"“وأكثر الخلاف وقع في مفهوم المخالفة. فقد خالف فيه الحنفية وبعض 
الشافعية كالغزالي”''. وإن كان الخلاف واقعٌ في النوعين. 


مثال التخصيص بمفهوم الموافقة: قوله كَلِةٍ ١ل‏ الواجد يحل عرضه وعقوبته) 
واللى : المماطلة». والمراد بحل عرضه: أن يقول غريمه ظلمني. وبعقوبته: 
الحبس» خخصٌ منه الوالدان بمفهوم قوله تعالى: قلا تفل لمآ أب ولا تهرهُما» 
[الإسجاء: عم فمفهومه: ألا يؤذيهما بحبس ولا عر فلزللف لا بحسن الزالك جدية 
ولده؛ بل وليس له مطالبته على الصحيح., وعليه أكثر العلماء”* . 


ومثال التخصيص عور ا ل ا يه 
«اطتحاان لجان يه لون نمطا فلفظ (الماء) عام فهو مخصوص بمفهوم 


0 


- ومعلّماًء توفي 117ه. 21000059 منها 
(رياض الصالحين) في الحديث و(الأربعون النووية) و(منهاج الكالبيو في العقوار تبرج 
صحيح مسلم) واالصرين اح علوم الخدت و(حلية الأبرار) الأذكار النواوية» وكتب كثيرة 
جدا أكثر م أن تحضنر: انظر الأعلام ١59/8‏ وطبقات الشافعية 4/ ١76‏ . 

() شرح النووي لصحيح مسلم 7737/8 . 

(5) الإحكام 778/7. 

(9) إرشاد الفحول١٠5١.‏ 

6 علقه البخاري في صحيحه ا عن الشريد حجن سويد وأخرجه حمل 1345 ), وان اود 
574 والنسائي ارق فاج .)١2519(‏ 

(0) شرح الكوكب المنير 777/7. 

0030 الحدفت كرما درك تقدم قريباً عن أبي سعيد الخدري. لي لل 
عن أ بي أمامة الباهلي . 


اام ا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


'المخالفة:فن حديف: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث6"'' فإذا كاوها قانه 
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر. 

)09١(‏ التخصيص بالمصلحة: هناك اتجاهان عند العلماء في التخصيص 
بالمصلحة؛ مع العلم بوقوع الخلاف أصلاً في حجيّة المصلحة والاتجاهان هما : 

# الاتجاه الأول: لا يُقبل تخصيص النص بمقتضى المصلحة المرسلة» ولو 
كان النص غير قطعي وهذا مذهب الحنابلة» فدلالة النص وعمومه مقدمان عند 
الحنابلة على النظر إِلَى المصلحة؛» لأنْ محل النظر إليها عندهم إنما يكون عند 
قدا ل نه ربولا تفال للنشر الوا عتله ومرة* 

الاتجاه الثاني : إِنَّ المصلحة تخصّص النص عند التعارض» أي أنهم يرون 
إعمال النص في الحالات التي لا تنافي المصلحة المعارضة. إذ يرون في هذه 
ممح ال 0 يويك ننصه أن يطين 
فيما لا تقتضي المصلحة خلافه» ويتجلى هذا الموقف في تخ ميسن النصن يد 
التلني بافازي لزاع بوند امار الى تن ملنعين اذ لكي لاط سبي ناض 

مثاله: جاء في آية كفارة الظهار ترتيب الكفارة: أولاها تحرير رقبة» فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء فالاية عامة في 
كلّ مظاهرء لكن لو كان لمظاهر عبدٌ وكان محتاجاً إليه لخدمته الضرورية» لكون 
المظاهر زمناً عاجزاً» فهل يلزمه عتقه ؟ أم يجزئه الانتقال إلى الصوم ؟ جاء في 
عاكنية "ابن ها نقين عر 51 الففوم: أن إنيدات اب ينات ارام العرية وذ 
كان :1د الميتمنصن لها . 


2010 أخرجه أحمد (55005),غ وأبو داود (2)55 والترمذدي (/51) والنسائي ل 2 وابن ٠‏ ماحه 


. عن ابن عمر‎ )01١1/( 
. (؟) انظر الاستصلاح للزرقا ص"‎ 
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الملبحث الثاني: المطلق والمقيّد 

تعريض المطلق: 

لغة : قدل ماذة طلق على التخلية والاو 27 

واصطلاحا: عرف بعذة تعريفات منها : 

تعريف الرازي: «هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي)”" . 

تعريفا ابن قدافة :"اهو المتاول لواحن لأ بعيقة باعسان قي كناملة 
ل 

تعريف الآمدي: «هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه)”؟ . 

وسبب اختلاف العلماء في تعريفه: أنّ بعض العلماء عرّفه باعتبار ماهيته, 
ومنهم من عرّفه باعتبار أفراده في الخارج. والذي أرجحه: (هو اللفظ الدال على 
فر شائع في جنسه مجرداً من القيود اللفظية التي تقلّل من شيوعه)”” وعلى هذا 
المطلق كمازريها يلي: 1 0 

3 الشيوع : بمعت أنه يدل على وحدةٍ غير معيّنة أي منتشرة في الوحدات الت 
قلق ضرا معنا 
# عدم الشمول: فلا يشمل المطلق جميع ما يصدق عليه معناه دون حصرء 
ودفعة واحدةً. كما هو شأن العام» بل يشمل واحداً فقط لا على التعيين» وهذا لا 
يذاقي كون المنطلق ونطيف] على كز قرف ولك عتلى سيل الند لز العا ون لا 
الشنمول؛ وكما أشرت سابقاً فالمطلق عمومه بدلي» والعام عمومه شمولي استغراقي. 


.57١ /" معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
."١5/” (؟) المحصول‎ 

(9) روضة الناظر 1/537/7. 

(:) الإحكام ”/ ”. 

)0( المناهج الأصولية ص١07.‏ 
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© عدم التخصيص : فهو لا يقترن به قيدٌ يجعله مرتبطأ ببعض ما يصدق عليه 
معناه دون بعضه الآخرء وبهذا يفترق عن المقيّد» وبهذ يتميّز المطلق عن العام 
والمشترك والمقيّد. 
تعريف المقَيّد: 

لي لانت ال 

واصطلاحاً : عرّفه الأصوليون بتعريفاتٍ كثيرةٍ منها : 

8 تعريف ابن قدامة: «اللفظ المتناول لمعيّن أو غير معيّن موصوف بأمر زائدٍ 
على العقينا العامة العو ظ ْ 

©« ابن الحاجن: «ما يدل لا على ا في 0 


والتعريف المختار: (هو اللفظ الال على شائع في جنسه مقترلنٍ بقيد فتلي 
زائد مستقل عن معناه يقلل شيوعه)”؟' فلفظ (كتاب) مطلق فإذا قيّد بقيد لفظي زائد 
مستقل عن معناه من شرط أو صفة أو حالء أو قيد زماني أو مكاني» فقد قلّلت من 
شيوقة :واتشازه بهذا القد وجو ما كقولنا 2 ركنات تكترن )نذا لكنه على الرعم 
من تقييده بوصف التشريع يبقى مطلقاً بالنسبة للقيود الأخرى» فهو إذن مقيّد من 
وجه مطلقٌ من وجو آخر. 

حكم المطلق : إذا كان اللفظ مطلقاً لم يُقيّده فهل دلالته قطعيّة أو ظنيّة؟ 


"فا قن الملا ل ]3 تجاه النفظة | تماق قو اع تقرييى وى يوه يعون متنا 
في نص تشريعي آخرء اوم يك داب على تيزم فإنه يعمل بهذا اللفظ كما ورد 
دون تغيير أو تأرناة رن لط اهن دل قل معناة. قطما + » فالأصل إجراء المطلق 
على إطلاقه» ومثاله قوله سبحانه وتعالى : موَالَدنَ فون كم وَيَذُرونَ روجا ريصن 
010( لفان و1 

(0) روضة الناظر ؟7/ 7/57. 

(*) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 7185/7 . 

62 المناهج الأصولية ص 075 . 
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0ك 


بأَنفسهنَّ أَريعَةَ أَشْمُْرٍ 000 . .عم فلفظ (أزواجاً) مطلق. ولممقع :دلبل عل 
تشبيذه (بالدخول). ولم يرد في : نص آخر قدا فيجب العمل ١‏ به على إطلاقه. 
لحك راتس ادر اف ا 

ف وللعلماء قولان فى دلالة المطلق غير المقيّد» مع وجوب العمل به: 

010( القول الأول: دلالته ظنية. وإليه ذهب الجمهور العلماء. منهم : 

# أبو يعلى حيث قال: «المطلق وان كان مايا فإنه معلوم من حيث 
الظاهر)”'' . 

قال الغزالي: «قوله تعالى: سسحرير ربد ## [المجادلة: ع] ليس هو نصا في 
إجزاء الكافرة. بل هو عام يعتقد ظهوره مع تجويز فيام الدليل على خصوصه. اما 
أن يعتقد عمومه قطعاً فهذا خطأ فى اللغة)0" . 

قال ابن النجار: «اللفظ المطلق ظاهر الدلالة على الماهية 0 لكن على 
ال 

(2) القول الثاني : دلالته قطعية. وإليه ذهب الحنفية وبعض العلماء» ومنهم : 

السمرقندي حيث قال: «العام المطلق عن القرينة يوجب العلم ا 

الترجيح: إن الخلاف في هذه المسألة مبنيٌ على الخلاف في دلالة العام غير 
المخصوص» فمن قال بظنيته قال بظنية المطلق قبل التقييد. ومن قال بقطعية العام 
قبل التخصيص قال بقطعيّة المطلق قبل التقييد» ولقد رجحت في حينها قول 
الجمهور (الدلالة الظنية) . 
ظ دلالة المقيّد: إذا ورد لفظ مقيّداً فى نص تشريعى» ولم يرد هو بعينه مطلقاً فى 
نص آخرء وجب حينئلٍ العمل بالمقيّد» لأنّ القيد ينزل بمنزلة الشرط فى اقتضاء 
)١(‏ العذة ”؟/55460. 


(5) الستصفق 480/8 
(*). شرح الكوكب المنير .4١١/7‏ 
(5) ميزان الأصول ص750. 


0 48* 
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الوذه اتحكنويا» ,وا قله فاته وقناق رونك الوق خغرركت تن 
مكاي الل اكد بهن*# رتيت. : عم فلفظ (نسائكم) أي زوجاتكم. ورة"مقيذا 
(بالدخول)» فمفاده عدم تحريم بنت الزوجة على زوج أمّها بمجرد العقدء بل لا بد 
من الدخول على الأمّ حتى تحرم البنت» فالقيد معتبر في تشريع الحكمء والمقيد 
يفيد القطع» فكما حصل الاتفاق على أن الخاص يفيد القطع» فكذلك المقيد 
يفيده» بل إِنَّ المقيّد جزءٌ من أجزاء الخاصء فالقول بقطعيّة الخاص يدخل فيه 

قال أبو يعلى : (المطلق نوات كات غتعلوما قإنه معلوم من حيث الظاهرء والخاص 
(يعني المقيّد) معلومٌ من حيث القطع» فيجب أن يحمل عليه كالخاص والعام»”''. 
حمل المطلق على المقيّد: 

والمراد بحمل المطلق على المقيّد تفسير المطلق بكونه مراداً به المقيّد» بمعنى 
تقديم العمل بالمقيّد باعتباره بياناً للمطلق» اختلف العلماء في حمل المطلق على 
المقيدء وإن كانوا اتفقوا في حمله في بعض الحالات كما سأبيّن لاحقاء وعدم 
حمله في حالاتٍ أخرى. [ 

ولناذا تعمن:المطلق على المقة:وليين العكين:؟ ذلك لنسين : 

(الأول)ث الظلق يناقت عن القين» وما المقثد 'فتاطلق بد وميتة للا 
شك أنْ الساكت لا يصلح للبيان» فوجب تقديم العمل بالمقيّد. 

(الثاني) أنّ المطلق جزءٌ من المقيّد» والعمل بالكل عمل بالجزء» فكان العمل 
بالمقيّد عملاً بالمطلق» بخلاف العكسء فإنَّ العمل بالمطلق ليس عملا بالمقيّدى 
اانه إتعونال لع فكان كبن المطاق على المه إعبا ل للولبلين: 
حالات حمل المطلق على المقيّد: 

الحالة الأولى: أن يتحدا في الحكم والسبب الذي شرع الحكم لأجله. . 

فعندها يحمل المطلق على المقيّد باتفاق العلماء . 


16/6150 
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مثاله: قوله تعالى: «حُرّمَتَ عَلَيثُ الْميئهُ وَلدّمُ وَلَمْ اللخنزير» المادده: م فلفظ 
الم مطلق في الآية غير مقّد يقيد. اللتسا ا حر روت 
موا 00 لكنه ورد مقيّداً في آية أخرى . وذلك 0 تعالى ' دل ل 


ا 0 


ع فى مآ 0 21 حَرَما عن طاعِو لممله لذ أن كر مَينَهَ أو دما مَسَفُوسًا# 
[الأنعام: ه4١]‏ فهذه الآية تدلٌ على أن المحرم هو (الدم المسفوح)» وعلى هذا فغير 
المسفوح كالكبد والطحال أو الدم الباقي في العروق واللحم فغير محرّمء عملاً 
بمفهوم القيد (مفهوم المخالفة)» فالتعارض ا بين المطلق والمقيّد في (الدم غير 
المسفوح) فالأولى تحرّمه عملا بالإطلاق» والثانية لا تحرّمه. فالحكم في النصين 
واحد هو (التحريم) والموضوع واحد (تناول الدم) والسبب واحد (الضرر الناشئ 
عن التناول)ء وتحريم (غير المسفوح) يعني إلغاء القيد وإهدارهء فهنا اتحدٌ الحكم 
وسببه . 

الحالة الثانية: أن يختلف الحكم والسبب في النصين 

فلا يُحمل المطلق على المقيّد بالاتفاق» لعدم التعارض إذ لا ارتباط بينهما . 

مثاله: قوله تعالى: #والسَارِفٌ وَالتَارِفَةَ مأقطعوا أَيدِيهمَا» عب : مم فلفظ 
(اليد) مطلق. وجاء قوله تعالى في حكم الوضوء: #إيّكامًا الِب ءَامَنُوَا إدَا كُمَثْمَْ إِلَ 
َلصََلوةَ مأَعْسِلُواً جومم وديك | الم افق #د وري عي فلت الو سارك نتن 
بشرله عرانن لواف فهل يجب القطع إلى المرافق حملاً للمطلق على المقيّد؟ 


'نلاحظ ثلاثة أمور: 

«الآأول) اختلاف الآيتين في الحكمء فالأولى وجوب قطع اليدء والثانية 
وجوب غسل اليدين 

(الثاني) اختلااف اده في الموضوع. فالأولى في السرقة. والثانية في 
الطهارة (الوضوء). 

(الثالك) اخولاقف الاسع شن اليه نشيكه الاراء عر اشسرفةة الاي 


5 


فكقا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


وعلى هذا فلا ارتباط بينهما مطلقاً» ومن ثَّمّ فلا تعارضن بينهماء فلا موجب إذاً 
لحمل المطلق على المقيّد بإجماع الأصوليين» بل يعمل بكل منهما كما ورد في 
موضعه» فالمطلق على إطلاقه» والمقيّد لا يجوز تغييره» لكن يعمل بتقييدات 
أخرى » كتقيد القطع من الرسغ عملا بالسئة . 

الحالة الثالثة: أن يختلف الحكم ويتحد السبب 

فلا يُحمل المطلق على المقيّد اتفاقاً. لأنْ الاختلاف في الحكم قد يكون هو 
العلّة فى الإطلاق والتقييد. 

ومثاله: جاء في آية التيمم قوله تعالى: كامسَحُوأ يوجُوهكم وأبدِيكم مِنْهُ 
[المائدة ا ار يا فيذ) وجاء في قوله تعالى في 0 
الوضوء: يتاب َرَت اموا إذا فمتم إل الصَلَرةَ فَاعَسِلُواً وجوم ك وَأَيْريَكم ل 
لْمَرَافْقَ»* [ررة: +] فَمَيّد الغسل في الأيدي بقوله (إلى المرافق)» لكثنا نلاحظ ثلاثة 
مو : ظ 

(الأول) الحكم في النصين مختلف, فالأول وجوب الغسل بالماء» والثاني 
وجوب المسح بالتراب . 

(الثاني) السسيية فيهما واحد» وهو إرادة القيام إلى الصلاة ل الحاحجة لعن 
الطهارة . 

(الثالث) والأول مطلق والثاني مقيّد. 

فهنا لا يحمل المطلق على المقيّد. أله لأ غازفن نيما يعمل بحا واد 
منهما فى موضعههء لكدّنا نلاحظ أن الشافعية والحنفية قيدوا الأيدي في التيمم 
بالمرافق لا لهذا الدليل» بل لدليل آخر جاء في السنّة المطهرة» وكذلك الحتابلة 
والمالكية يدوا الأيلدئ قي العكه بالرسغية ين لدليلٍ جاء في السنة . ظ 

الحالة الرابعة: أن يتحد الحكم في النصين» ويختلف السبب الذي شرع 
الحكم من أجله : 


فهذه الحالة وقع فيها العاة نوين الاعوانين هلان نولين كها سابين: 


1 و 
2 كلمع ' القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 
صا ب ا يبب ببح سلالالللبساا-إإإ ست 


مثاله: جاء في آية كفارة الظهار قوله تعالى : ##وَلَدِينَ يَظهرُونَ من ايوم ثم يعوذون 
لِمَا قَالُوأْ حر رقب من قل أن افا و فلفظ (رقبة) جاء مطلقاً لم يقيّد 


ره 


أي قيدء وجاء في آية كفارة القتل الخطأ قوله تعالى: «#وَمن كَكَلَ مُوْمِمًا خَطَنًا تور 


ره يه 


إيما سه 


شبك مُؤمسَةَ * [التساء: «وع ولفظ (رقبة) جاء فى الآية الثانية ا بقوله (مؤمنة). 
#«وتلاحظ بالنظر إلى الكت الكريمتيه ثلكنة أمون: 

(الأول) أن الحكم :فى التضين متحد هوهو تحرير رقية: 

(النانى)#والست في النصين مختلف, فالأول الظهارء والثاني القتل الخطأ. 

(النالك) :أن الأو سملن كي د 
الكفارة إلا به ؟ للعلماء »في علد لمالا قرلا 0 

«القول الأول): يحمل المطلق على المقيّدء وهو قول الشافعية» ووافقهم 
المالكية وأكثر الحنابلة''» وحجتهم أنه ما دام قد اتحد الحكم في النّصينء فذلك 
كافي في وجوب التوفيق بينهما دفعاً للتنافي . والاسييل إلى ولاق لذ يجب المطلق 
على المقيد. 

(القول الثاني لا يُحمل المطلق على المقيّد؛ 00ظض 
ضرت من التأويل» ويم من اصوصن المتعارضة. ولا تعارض في هذه الصورة. 
ووحلة الحكم غير كافية, لاحتمال أن يكون اختلااف السبب في كل منهما هو العلة 
في الإطلاق والتقييد. ولا تنافي» فيُعمل بكل من المطلق والمقيّد في موضعه؛ء كما 
ورد دول تعيير» لأن التاويل خلاف الأصل. ولا فيان اليه لا لضرورة رفع 
التعارض» ولا تعارض هنا للاختلااف السيتة ولا عبرة فى اتحاد الحكم وحده. 
المخالفة. فالحنفية لا يحدون نيه مديجا قمر الصنوطن الكتانت والحية: وعلى هذا 
فالقيد عندهم لا مفهوم له فلا يدل المنطوق الذي ورد فيه القيد إِلّا على حكم 


)١(‏ تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى ؟/7157. 


١‏ رو 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال . امم 


واحدء هو الحكم المنصوص عليه» ولا يدل على حكم آخر مخالف للأول عند 
انتفاء القيد» في حين اعتبر الشافعية مفهوم المخالفة حجة» وعلى هذا فالقيد يدل 
:على نفي الحكم عند اثتفاء القيذ» وثبوث نقيضه عنذهم . 

الترجيح: قول الجمهور هو الراجح (في حمل المطلق على المقيّد)» للأسباب 
الاتية: 

إن العقكد ناطق بوالمطلق نا كع فالمنتة أولى أن يكو انا لوطلا 
دام الحكم متحداً ولو اختلف السببء قال الزنجاني: «لأنْ الحكيم إِنْما يزيد في 
الكلام لزيادة البيانء فلم يحسن إلغاء تلك الزيادة» بل يُجعل كأنه قالهما معاء 
ولأنَّ موجب القيد متيقّن» وموجب المطلق محتمل»”''. 

وكذلك فإِنْ الحنفيّة قالوا بحمل المطلق على المقيّد في حال اتحاد الحكم 
والسبب» ولم يستطيعوا أن يطبّقوا منهجهم في عدم الحمل على تلك الصورة. 

# ووحدة كلام الباري وتناسق أحكامه وتجانسها يقتضي الحمل» ففي القتل 
الخطأ والظهار كفارة» وقد أوجب الله في إحداهما أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة. 
والجعى الذى وو أعلهتكان للك رهن تعرير رنانية الم كي نظرا لاخر ة الإيمان 
متحققٌ في الظهار أيضاًء قال الشوكاني: «ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا 
الاشقدلال البعه ادق ما ذهبب إله القائلون بلح 7 

فوعاى ذا تسمل المطلق على المفته ينان كما ذهنه حوور :يقف النظر 
عن تاريخ الورود لكل منهماء وليس نسخاً كما قال الحنفيّة: فهم قالوا بالف مت 
عُلم المتقدّم من المتأخر منهماء فيكون الثاني ناسخاً للأولء أمّا إذا كانا مقترنين 
زماناً» أو جهل المتقدّم منهما فيكون القيد بياناً كما ذهب الجمهور. 

مفاد المطلق الذي ورد عليه قيد : 

هذه مسألة مطابقة بقة لمسألة دلالة العام المخصوص على أفراده. هل تكون قطعية 
أو ظنيّة؟ 


)00 تخريج الفروع على الأصول 11 
6 إرشاد الفحول ص©60١‏ . 


5 و 
234 . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


فالذين قالوا بالقطعية» قالوا بالقطعية بالمطلق الذي ورد عليه قيدء» ومن قال 
بظنيّة العام المخصوص قال بظنيّة المطلق الذي ورد عليه قيد”'"» فلا حاجة لإعادة 
المسألة مره أخرى» إذ يمكن الرجوع إليها . ظ 

ا 

شتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار”"' . 

جاء في كفارة الظهار قوله تعالى: «#والذِنَ ةو بعودون ! عااقالرا: 
تحر رَقبَةٍَ من َل أن سَمَآمَا 4 [المجتادلة: م] وجاء في كفارة القتل الخطأ قوله 
تعالمى: #ؤومن 0 مَؤّمِنَا حَمَكَ حير رَقبَقَ مُؤّمِسَةٍ مِنَّدَ * [اموساء: ؟وع فجاءت الرقبة 
مطلقة في كفارة الظهار ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأء والحكم في الآيتين 
واحد وهو الإعتاق» والسبب مختلفء. فهل يحمل المطلق على المقيّد فيلزم 
اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

الحنفية لا يرون اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهارء لأنْ الآية جاءت 

مطلقة. ا ل ال ا ل اا لق لاختللاف 

السبب» فيُعمل المطلق في مكانه والمقيّد في مكانه”” . 

# وأمًا الجمهور فيقولون بحمل المطلق عليالمقيّد. وذلك لاتحاد الحكم ولو 
اختلف السبب» وعلى هذا فلا يجزئ إلا الرقبة المؤمنة حتى في كفارة الظهار”*'. 
وعضدوا استدلالهم بحديث الرجل «لمّا سأل النبي كَل عن إعتاق جاريته عن الرقبة 
التي عليه» قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماءء فقال: من أنا؟ فقالت: رسول ‏ 
الله قال: فأعتقها فإنّها مؤمنة»””“2. ووجه الدلالة أنَّ التبي وَةِ لم يستفصله عن 
(5) العو الموحيظ ا ع 
(0) انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص .75١‏ 


(5) أضول الشرخهى ١‏ اي 
6 الأم 8/6 . 


() أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (875) والرجل هو معاوية بن الحكم 
اللرلية: ظ 
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.ع 261١0‏ 
المقال © . 


ها سه 


.709/1 انظر نيل الأوطار 5/ 559» المغني‎ )١( 


1 رو‎ ٠ 


المحث الثالث: المشكرك ودلا لته 


تعريف المشترك: 

عرفه العلماء بتعريفات عد منها : 

ا عرّفه النسفي : (ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل)7"' , 

© وعرّفه المحلّى: (هو اللفظ الواحد المتعدّد المعنى الحقيقى)9 , ' 

وعرّفه القرافي: (هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر)" . 

ا وعرّفه البزدوي: (كل لفظ احتمل معني من المعانى المختلفة» أو اسماً من 
الاسيطاء غلى:اخقالاف المعا ان على وح لذ شيف الأنوا عدا مين لحمل اد 0 

#ا عرفه الشوكاتن: (اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثرء يفا ولا 
من حبك :هما كذلك)"" وهو فنريفعبدالنزيز البتشارق لكو عيارة (نن .يف ينا 

باحظ أن هذه التعريفات متباينة لا تخلوا من اعتراضات أوردها العلماف: 

والتعريف المختار: (هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنيين أو معان مختلفة 
بأو ضاع )7 

مثاله: يوجد فى اللغة ألفاظ مشتركة كثيرة» منها : 

_ لفظ (العين) فإنه يطلق على: الناضصرةع وعين الشهمسن ؛ ونبع الات : 
والجاسوس.». والمال الناض؛ والسحاب ينشأ من قبل القبلة. 
)١(‏ شرح المنار ص7794. 
(؟) شرح جمع الجوامع .797/١‏ 


(4:) أصول البزدوق 7/١‏ : 


(8) إرشاد الفحرل ضر 
(5) كشف الأسرار للبخاري 15/١‏ . 


(0) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ١5/7‏ . 


. - 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال / ١‏ 


ولق( انقو ) انان املق خا النعيضره مز للق رقا الكليى :ارقو لكر اها 
حيضتين) . 

ولفظ (قضى) فتأتي بمعنى (حتم) ومنه قوله تعالى: #شيمّسِكٌ التى قَصَى عليه 
لْمَوْتَ» رس : مخ وتأتي بمعنى (أمر) كقوله تعالى : #وَمَصَى رَيْكَ ألا بدأ إلا بيه 
[الإسراء: م وتأتي بمعنى (أعلم) كقوله تعالى: وَتصَينَآ إِلّ بق إِسَروِيلَ في الكتب» 
[الإسوّاء: 4] وتأتي بمعنى (صنع) ومنه قوله تعالى فافض مآ أت َ 
© وقد يكون الاشتراك في الأسماء (كالقرء)» أو في الأفعال (كعسعس) بمعنى 
أقبل وأدبر» أو في بعض حروف المعاني (كعلى) فتأتي بمعنى الإلزام والإيجاب» 
وبمعنى التعليل» والظرفية والشرطية وغير ذلك . 
أسباب الاشتراك ظ 

(١)تلاف‏ القبائل العربية في إطلاق الألفاظ على المعاني» حيث تصطلح قبيلة 
على إطلاق لفظٍ على معنى» وتصطلح قبيلة أخرى على إطلاق اللفظ نفسه على 
معنى آخر»ء وثالثة على معنى ثالث» وهكذاء وقد لا يكون بين المعاني مناسبة ماء 
فيصير اللفظ موضوعاً لمعنيين فأكثر . 

أكون اللفظل اموفيوها المع مشترك بين معنيين» فتصلح الكلمة لكل من 
المعنيين لوجود المعنى الجامع بينهماء وعلى توالي الزمن يغفل الناس هذا المعنى 
الجامع» فيعدٌّون الكلمة من قبيل المشترك اللفظي» كالقرء فإِنه ده اعتيد 
فيه أمرُ خاص» فللحمى قرءء وللمرأة قرء» وللثريا قرء. ظ 

(*) يكون اللفظ موضوعاً لمعنى» ويُستعمل في معنى آخر على سبيل المجاز 
لعلاقة بين المعنيين» ثم يشتهر استعمال هذا المعنى المجازي» لفون عقيف قرنية 
فيه» وينقل اللفظ على أنه حقيقة في المعنيين. 

(:) ينقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى اصطلاحي» فيكون حقيقة لغوية في 
الأول وعرفية في الثاني» ثمٌ يُنقل إلينا اللفظ على أن له معنيين حقيقيين» فيكون 
مشتركاً وم 


س4 [طله: ؟لا]٠‏ 


(5) كتنف الأشراو للا رص: 9/١‏ 


: ل ا القطمي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

استعمال المشترك اللفظي في كل معانيه (عموم المشترك) : 

اتفق العلماء: على أنه إذا كان لكلمة:مغتان أو أكترء.وكان يعدا قرينة تدل 
على إرادة أحد المعنيين صرف اللفظ إلى أحد معانيه» لكن قد يكون الخلاف بين 
العلماء :فق القرية العنارفة افد قن هليه العاف المع "الحراة. 

8 ووقع الخلاف بين العلماء فيما لو لم يكن هناك قرينة تعيّن المعنى المراد من 
المشترك» بحيث يتمّ ترجيح معنى على آخرء فهل يصح آنئذٍ أن يُراد بالمشترك كل 
واحدٍ من معانيه بحيث يكون الحكم المتعلّق ثابتاً للجميع أو لا يصمٌ ذلك أو يجب 
التوقف حتى يقوم الدليل الوكتة اعد 

للعلماء في هذه المسألة أقوال ثلاثة : 


القول الأول: يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه» في النفي أو الإثبات. 
شريطة ألا يمتنع الجمع بين المعاني» كأن تكون متضادة (مثل الحيض والطهر في 
القرء مثلاً) فإنّه لا يمكن الجمع بينهاء فعندها لا يصمٌ الجمع» والقول بعموم 
المشترك» قول الشافعي رحمه الله» والباقلاني وأكثر الشافعية» ووافقهم من 
المعتزلة الجبائي والقاضي عبدالجبار”". 

أدلّة القول الأول: 

١‏ إن اللفظ استوت نسبته إلى كل المسمّيات» فليس تعيّن البعض منها بأولى 
من البعض الآخرء فيُحمل على الجميع احتياطا . ظ 

)١‏ وقون انف قعلبا ها اق افزله اتعالى: عات 0 أ لله ققد لك تن 


ا 5 


اللواض نض “ماد ل 0 لسع رسي سه عو رص ج سر ار 101 لير سه د ل على 
السملؤت ومن فى الأارضٍ والسَمْس والقمر والتجوم والحبال والشجر والدوابٌ وحكير من 
آم 


م ع ف ره دح سيم يود 5 0 0 / 
الناسن وحم حق عله العذابٌ» 0 4 فقك اريك بالسجود وهو لفظ واحد معنيات 


. 77١ انظر هذه المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الفقهية باختلاف الفقهاء ص‎ )١( 

() الإحكام للآمدي ؟577/7”. والقاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني» قاض 
أصولي» شيخ المعتزلة في عصرهء ولقَّبٍ بقاضي القضاة» مات بالري 5١4ه»ء‏ من آثاره (تنزيه . 
القرآن عن المطاعن) و(المجموع في المحيط بالتكليف) و(المغني في أبواب التوحيد 
والعدل). انظر الأعلام */ 777 وتاريخ بغداد .١١ /1١‏ 


و 0 
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مختلفان» فالأول: وضع الجبهة على الأرض» كما في سجود بني آدم» والثاني : 
الخشوع والخضوع والانقياد كسجود الأشياء المذكورة» والدليل على أن المراد من 
سور لل رع اع ملم ارقي 1 ال بتوص كرد اميه 
ركم و ستحدود يوضع جاعم وهم مع ذلك وصفوا بالسجود, فدل على أن 
المراد بسجودهم الخضوع والانقياد. 

لكن نوقشوا في هذا الاستدلال: بأنَّ السجود في الآية الكريمة معناه الخشوع 
والانقياد» سواءٌ أكان قهرياً أم اختيارياً» وهذا كما يتحقّق في الناس يتحقّق في غيرهم . 

واجاتت المتخدلون: انه إن كان الجر اكةها لانتباد اننال أوامر الشكاليت 
ونواهيها فهو لا يصمٌ في غير المكلفين» وإن أريد امتثال حكم التكوين والتسخير 
أو مطلق الإطاعة» ل ل ال ل ا 

بمعنى آخر يخصّهم كوضع الجبهة أو امتثال التكاليف"''. 

القول الثاني : لا يجوز أن يُراد بالمشترك إلا أحد معانيه» سواءٌ أكان في النفي 
أو الإثبات» وهذا مذهب معظم الحنفيّة» وبعض الشافعية كالجويني» وجماعة من 
الفعد ناكا عانم الاي 0 

أدلّة القول الثاني : 

)١(‏ إن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحدء بل وضع لكل واحدٍ من معانيه 
بوضع خاص فإرادة الجميع مخالفٌ للوضع العربي في اللغة» ومخالفة الوضع 
اللخوى الاقمو لداوادس فين لديم ين البعافيي إذ كل واحدٍ من المعاني 
اذ يكوة مادا مرعين فراف انا واحة. ا 

نوك الم ور !لمعه جنات اانه مها نعلي البظلوو ركم راقن رفيا 
مظعرا بالاحنواء عليها:قاذعاء إشتعاره بالجميع بعيدٌ عن التحضيل» قاللفظ ببمعزلة 
("التلووعان التوضيع 5/1 

(0) أبو هاشمء عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي» ابن.أبي علي الجبائي» من أئمة 


المعتزلة الكبارء ونسسبدت (الممتهية) إليه. توفي ١ه‏ ومن ا (الشاقهيا) في الفقه» 
و(العدة) في أصول الفقه» انظر الأعلام ا 


1 3 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين. 
الكسوة للمعاني لا يجوز أن يكتسيها شخصان كل واحدٍ بكمالها في زمنٍ والح 
فكذا لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على أحد مفهوميه بحيث يكون هو تمام معناه. 
يدل على المفهوم الآخر كذلك 'أيضاً في ذلك الزنمان”؟ . 

القول الثالث : يجوز أن يراد بالمشترك كل واحدٍ من معانيه في النفي دون 
الإثبات» وهو مذهبٌ لبعض فقهاء الحنفيّة"'". ومثّلوا له في النفي» لو حلف ألا 
كلوعراك للاز ةعكر :فد المركن الأعلى والأ نشل لذن لفظ المولى :مقع للد 
المعيّق والمعبّق) وهو في مقام النفي» فعلى هذا لا يكلّم المولى بمعنييه» فلو كلّم 
أحدهما حنث في يمينه» لأنْ المشترك في النفي يعم ". وأمًا في الإثبات فلا يعم 
مثاله: لو أوصى لمواليه وله مولى معِق ومولى معتّق. ولا مرجّح فلا تنفذ الوصية. 
فالمشترك المثبت الذي انسد فيه باب الترجيح من أنواع المجمل عند الحنفيّة, 
سبق بيان المسألة في بحث المجمل . 

الترجيح: الراجح هو القول الأول» فيجوز أن يحمل المشترك على كل معانيه. 
إذ لا يوجد مانم شرعيٌ أو عقلي في استعمال المشترك اللفظي في جميع معانيه في 
وقتٍ واحدء ما لم تكن هذه المعاني متضادة فيما بينهاء كالقرء (للحيض وللطهر) 
فهما متضادان فلا يمكن أن يكون المشترك مراداً لهماء وأا لفظ (التكاح) وان كات 

اا ع ا من إرادتهما معأ كما في قوله تعالى: طدّل 
َل له له ين بعد حد حَق تنكم روجا عير # [البَقسَرَة : .م ومثله لفظ (الملامسة) مشترك 
(اللمس باليد والمعاشرة الجنسية) فلا مانع من إرادتهما معاً في قوله تعالى: أو 
لمسم النساء» [اليّسّاء : ٠]‏ 
مسألة تطبيقية على الخالاف 4# استعمال المشترك يمعانيه: 

تخبير ولي المقتول بين القصاص والدية'* 


(1) :كشك الأشران [لللخارك 1/1 

() تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ”/ .١485‏ 

فر شع السيوصن :اك النقه الاساكق ب" 

(:) انظر المسألة اميا في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص 00 
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14 


لونفن افيتان انحر عنيدا فاتقق الجميع على القصاص عملاً بقوله تعالى : ايا 
لذن ءام نوا كيب علد لْقِصَاصٌ فى الْمَئلّ » لجف 1 ] وله اختلفوا هل يخبّر ولي 
الدم بين القصاص وقبوله الدية؟ اختلف العلماء فى هذه المسالة :على قولية : 


#اااهي | السووو ”7 إلى القسييره «رعطى اي اكات لوهاني ومن َيِل 
دح ب سر 227 سس وس 


مَظَلُومَا فَقَد َمَلَنًا وليه سُلْطْنا» ريو مم والسلطأن محتمل للقصاص والدية: 
فيُحمل المشترك على معنييه؛ كما قال الشافعي'"'» وعضدوا ذلك بقوله كلِ: «من 
قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إمّا يودى وما قاد(" 

هه وذهب الحنفية”*' ومالك في المشهور عنه”*' إلى عدم التخيير بين القصاص 
والدية» بل أوجبوا القصاصء ولا يُعدل عن القصاص إلى الدية إلا برضا الجاني» 
لأ الآ عمو لمق لد عندهمء وحجتهم في ذلك قوله تعالى: يها ألَنَ امنأ 
ا ع ألْقِصاصٌ فى لصن 4 [البقترّة: م7,ع فلقد ذكر القصاص فقط ولم يذكر الدية» 
فدهن انه.وخده الواتحعيه: 


ها اح 


.1٠7 /” المغنى /ا/ 27لا بداية المجتهد‎ )١( 

7( ال 

("') متفق عليه : البخاري في الديات (577/7) ومسلم في الحج (7515) عن أبي هريرة. 
(5) الهداية 751//4. 

)0( تفسير القرطبي ؟/ 707 . 


م _ 


المبحث الرابع: الأمر والنهي 

لغة : نقيض النهي'''. وهو المنع» وقيل : دب عوسرم أيّ جهة 
كان. 

واصطلاحاً : عرّفه العلماء بتعريفات متقاربة» منها : 

فالاكؤل يقتضى اسعدغاء الفهل "به "لا :على جهة التذلل) قرفه أبق الحشين ‏ 

١ )20م‎ 
.  يرصبلا‎ 

(استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء) وهو تعريف أكثر الأصوليين 

0 

اليدا 2 

القول الراجح: (اللفظ الدّال على طلب الفعل طلباً جازماً على جهة 
الاستعلاء)0* . 
فزخ قينا ون بولا على بجية الدعاء وهو من الآدني إلى الاعلن.: 


اد 
الاستعمال. ومثاله: قوله تعالى : واقَيثا الصَليت) ا [البَقَّرَّة: ]6 وأما : لشي 
فين نا عقا وا لمعيال 


)١(‏ لسان العرت77/2. 

.594/١ المعتمد‎ )0( 

(*) روضة الناظر 7/ 0915. 

6120 شرح العضد 0111 

)0( المناهج الأصولية ص 019 . 


3 وو 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 1/ 2 


من سعبّه-# [الظلاق: ٠87‏ 

(6) اسم فعل الأمرء ومثاله: قوله تعالى: لعَليَح أشسَكمْ© [المناتدة: 6٠0٠‏ . 

(4) اهددر السسععوال سنا الشيرظ لقاو وفالة: قوله تعالن ‏ ومة 
أَلرْقَاب» [محمّد: :] 

(4) صيغة الإغراء» ومثاله: قوله يَكِيةِ (القصد القصد تبلغوا) ''. 

(1) صيغة الخبر» ومثاله: قوله تعالى : «#وَلْمطلنت ريض بأنفْسهنّ تَلَحَهَ فروو» 
[اللشكزة: خ؟؟]ء 

(0) مشتقات لفظ الأمرء ومثاله: قوله تعالى: «إنٌ أَلَهَ يمدي أن مُوَدُواْ الكت 
1 هلها [اليّسّاء: 8ه]. 
استعمالات صيغة الأمر: 

اك الكلباء أوجها كفيرة لاستعنا لات عنينة الأمز» الها" اليحلى إلى شدي 
وعشرين» والغزالي إلى خمس عشرة» ولا يخفى التكلف والتمحّل لزيادة العدد. إذ 
المعاني متقاربة» قال الغزالي: «وهذه الأوجه عدّها الأصوليون شغفاً منهم 
بالتكثيره» ب كالمتداخلء فإِنَّ قوله: كل مّما يليك داخل في الندب» والآداب 
مندوبٌ إليها»”"'» ومنها : 

. الوجوب: كقوله تعالى: وَأَقِمُوا الصكلؤة وَءَانُواْ اركرة»4 رريمر:: مم‎ ١ 
الندب: كقوله تعالى : مفَكاتوَهُمٌ إن عَلِمتَم فم رئ# [الثور: ممع عند من قال‎ ©” 
. بالندب‎ 


1 5 ع ل وي ٠‏ 
الإباحة: كقوله تعالى : ##كلوا من الطيَبتٍ 8# [الفؤمتون 61 
مح سر 


5 التهديد: كقوله تعالى : أعملوا ما يلتم [قسات: ]ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1577) عن أبي هريرة. 
(؟) المستصفى »519/١‏ وانظر الإحكام للآمدي ”/1. 


3 1 
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0 التعجيز: كقوله تعالى : وق كل حِجَارَةَ أو حَرِيدًا 42 [الإسرّاء: ٠6]ء‏ 

١‏ الإهانة: كقوله تعالى: ذف إِتَلَك أَنتَ الْمَرِيرٌ لكر 4 ا 

الدعاء : كقوله تعالى: «رينا 3 بنْتنًا وبَيْنَ قَوْصنا بالْحقٌ» [الاعرّاف: ومع]. 

6 الاعتبار: كقوله تعالى : 9# انظروأ 01 مرو د 6 [الأنعتام: 49]. 

9 التعجب: كقوله تعالى : طاك: كيت 2 ربوأ ألكك الْأمتلل© رانفثقان: 4]. 

000 التسوية: كقوله تعالى: «#قاصيواً‎ ٠ 
المعنى الحقيقي لصيغة الأمر:‎ 

تفق الأصوليون على أنْ استعمال صيغة الأمر فيما عدا الطلب والتهديد 

والإباحة مجاز. 

© واختلفوا في دلالة هذه الثلاثة (الطلب. التهديد. الإباحة) على ثلاثة أقوال : 

. مشتركة بين الثلاثة اشتراكاً. لفظياً‎ )١( 

)١(‏ حقيقة في الإباحة؛ مجارٌ فيما سواها. 

(”) حقيقة في الطلب» ومجاز فيما سواهاء وهذا هو الراجح'' 

دلالة صيغة (افعل) على الأمر قطعاً أم ظناً : للعلماء قولان في هذه المسألة : 

القول الأول: تدلّ على الأمر قطعاً. وهو قول الجمهورء ومن أقوالهم: 0 

# قال الغزالي: «المختار أنْ مقتضى الأمر في اللسان طلبٌ جازم إلا أن تغيّره 
فرينة» وقد فهمنا ذلك على الضرورة من فرق العرب بين قولهم : افعل» ولا تفعل»؛ 
وتسميتهم أحدهما أمراً والآخر نهياًء وإنكار ذلك خلاف ما عليه أهل اللغة قاطبة»”" . 

8 واستدلّ ابن قدامة بإجماع أهل اللغة فقال: «وأمّا الدليل على أنَّ هذه صيغة 
الأمرء فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمراً)”" . 


.4/١ وهذا ما رجّحه الآمدى فى الاحكام‎ )١( 
ا فده‎ 


00 المنخول ص ٠١١‏ . 
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القول الثاني : تدل على لامر ظناً وهو قول بعض المعتزلة» فهم يرون أن 
الضبيقة تشتهرده) الؤااتذل على الأمر قلا تكون أمرا بإزادة الآمر له وبعفن الأشاغرة 
يرون بأنَّ الأمر لا صيغة لهء ودليلهم على ظنيّة دلالته ورود الاحتمالات على دلالة 
الصيغة» فلا تفيد القطع مع ورود الاحتمالات عليها . < 

الترجيح: الراجح الأولع :قضبيفة انيز )كزان على لأف قطعا ودرولا انيت 
مطلقاً إلى القول الثاني» وإِنَّ مجرّد ورود الاحتمال الذي لا يستند إلى دليل لا 
مدع كن لطي 


مسألة: دلالة الأمر على الوجوب 

حيثما وردت صيغة الآمر من الشارع فلها إحدى ثلاث حالاات: 

(الأولى) أن تقترن الصيغة بما يدل على الوجوبء كقوله تعالى: «ووءانوأ البنم 
موي وله تَيَدوا ليث بلطيب 6 ا ,] فإن تسميته خبيثاً يدل على وجوب إيتائه 
لعا عه ويونة قزر لفظة ندل علي الوتحون ول #للقب الو دكن الام سنا يدك 
عقاف على :البرك 

(الثانية) أن تقترن الصيغة بما يدل على أنْ الطلب غير جازم» ومثاله قوله مله : 
انار اقل المتريت ركسو ان اال لمق قا 7 

اكالم أن لذ مكو وماك ان قري لا تسالئة ولا مقالنةه عذن على التجوم بول 
على عدمهء وغالباً ما يكون ذلك بعد عصر التشريع» لغياب قرينة الحال أو عدم 
نقلهاء وهذا هو الأمر المطلق» فهل يدل بمجرده على الوجوب ؟ للعلماء في هذه 
المسالةغذة أفوال: 

القول الأول: أن الأمريدلّ على الوجوب من قبيل الحقيقة» فلا ينصرف إلى غيره 
الذيقريكة وهر قرول الحعهون هن الفتياة!والمكلفين» ونبيه الابدي إلى الشافعي 
والفقهاء وأبي الحسين البصري وأحد قولي الجبائي”''. ولالكي؟! ل مو 1 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١487(‏ عن عبدالله المزني . ظ 
() الإحكام ؟/ .٠١‏ 
فرة منهاج البيضاوي مع نهاية السول .501/١‏ 


0 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


القول الثاني: أنْ الأمر حقيقة في الندب لا الوجوب» فلا ينصرف إليه إِلَا 
. بقريئة. نقل هذا عن الشافعي نا وهو مذهب بق هاشم من المعتزلة. وبعص 
الفقهاء والمتكلميه”'' . 
القول الثالث: أنه من قبيل المشترك اللفظي بين الوجوب والندب والإباحة» 
فلا بذ من قريئة لترجيح أحدهاء وهو منقول أيضاً عن الشافعي في رواية عنه' - 
أي ترجيح الفعل على التركء ونسب هذا القول إلى الماتريدي ومشايخ سمرقند من 
|| ل 
القول الخامس: أنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو 
الطلب» لكن بمعنى الإذن برفع الحرج عن الفعل» فهو حقيقة على الطلب أيضاً . 
القول السادس: التوقف حتى يقوم ما يدل على المراد منه.» وسمّى هؤلاء 
(الواقفية) ونسب القول هذا إلى الأشعري والباقلاني”'» وغيرهم من المتكلّمين» 
وقال به الغزالى فى أحد قوليه* , وهؤلاء يرون أنْ الأمر ما دام يُستعمل في معان 
كثيرة» بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز اتفاقاً» فعند الإطلاق يكون 
محتملاً للكثير من المعاني. وانشنيت هذا الاحتمال يتوقفون حتى يأتي الوا 
الترجيح : الراجح في هذه المسألة (القول الأول) فإن الأمر المطلق يدل على 
الوتخوتب قطعا فنا ولو وجدت قرينة 0 قا وأصحاب هذا القول لهم 
مسلكان في إثباته : 
)١(‏ الإحكام ؟/ .٠١‏ 


(؟) المصدر السابق. 

(©) المحلي على جمع الجوامع ١/١59؟.‏ 

(:) نسبه إليهم الأمدي في الإحكام ”/ .٠١‏ 

0( فقد صرح بالمنخول بالوجوب كما ذكرت» وجاء ذ في المستصفى التوقف في تعيين الموضوع له 
الأمر حقيقة» انظر المستصفى ؟/ ” والإسنوي على المنهاج .759/١‏ 

60 تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 7/7 717. 
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الأول: موقف أهل اللغة واستعمالات السلف . 

الثاني : استقراء دلالة الأمر من النصوص . 

المسلك الأول: ظ 

ا موقف أهل اللغة: إِنَّ أهل اللغة اتفقوا أنْ الأمر في اللغة للطلب الجازم» 
فهم متفقون على ذم من يخالف الأمرء قال أحمد بن فارس: «فإن قال قائل: فما 
حال الأمر في وجوبه وعدم وجوبه ؟ قيل له: أما العرب فليس يحفظ عنهم في ذلك 
شيء» غير أن العاةة جاوية بان فين امن خادمه بسقيه ماءً فلم يمعل». أن خادمه 
عاص » وأنّ الأمر معصي»"'' . 

© فهم السلف للأمر: فقد شاع واستفاض استدلالهم بصيغة الأمر في 
الوجوت» دل على ذلك مأخذهم للأحكام الكثيرة» وعدم وجود المنازع والمخالف 
في ذلك . ظ 

المسلك الثاني: استقراء دلالة الأمر من النصوص الشرعية» فمن ذلك: 

)١(‏ القرآن الكريم : < ظ ظ 

قوله تعالى في قصة آدم عليه السلام مع إبليس : هما متمة ألا مَنْجْدَ إذ أَرنك» 
[الأعرّاف: 18] فإذا ثبت الذم والتوبيخ على ترك المأمورء ثبت أن الأمر للوجوب. 
ولو لم يكن الأمر دالا على الوجوب لما استحق إبليس الذمّ على تركه؛ ولكان من 
حىّ إبليس أن يقول: إِنّْك ما ألزمتني بالسجودء فلم تعاقبني على تركه ؟ 

ه قوله تعالى: 9مَلحَدَرِ ألَذِبنَ يخَالِفُنَ عَنْ أسروة أن 0 ننه أو يِصِيبَهم عَذَابٌ 
أليدٌ» «رشر: ++ فرتب العقوبة على تلك الجناية» وهي مخالفة أمره» ولا. تترتب 
العقوبة إِلّا إذا كان الأمر للوجوب» فلا يستحق العقاب إِلّا على ترك المأمور به 
على سبيل الوجوب . 

قوله تعالى: ظوَإًا يِل طَدُ اكوا ل يرَكونَ © ويل مذ كدي 40 
[المْرسّلات: 44-48] دلّت الآية على ذم وتهديد أولئك الذين لا يركعون إذا أمروا 


١ 30 
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بالركوع؛ ولو لم يكن أمرهم به على سبيل الوجوب لما استحقوا التهديد بالويل؛ 
والوعيد على تركه . < 

8 قوله تعالى: #إومَا كن ِمُؤِْ ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا َصَى الَهُ ورسوله” ما 2-6 ف 
بره من آمهم ومن يحص أله وَرَسُول َقَدَ صَلَّ صَلَلًا ما )4 دبا رب +م جاء 
النص بصيغة النكرة في سياق النفي ويفيد العموم» فلا ينبغي لكل مؤمنٍ وكل مؤمنةٍ 
أن يكون لهم الخيرة من كل ما أمروا به وقد عبّر النص القرآني عن المخالفة للأمر 
بالعصيان الذي يترتب عليه الضلال المبين» ولا يكون ذلك إِلَّا على ترك واجب. 

(') السئة المطهّرة: 

قوله ككِهِ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة)”"2 فدلٌ 
النصٌ على أن الأمر للوجوبء. فلو كان الأمر للوجوب لوجب فعلة ولو كان فيه 
مشقة ) حي ب ل ويه سات مسر 
عا ييل العلانت» 

فتوقي ستيه بريه "يلما :قال لبا رمدول ]كه لد زر ريعي اليا 
رسول الله تأمرني» قال: إِنْما أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه)”" فدلّ الحديث 
على أن بزيرة فهمت أن أمره ل للوجوب» فين لها أله لم يأمرها إثما عو من قبيل 
الشفاعة الحسنة. اااي اامييا ا الراري ظ 


مسألة: دلالة الأمر بالشىء 55 النهى عنه 

ومثاله: قوله تعالي فيما جاء ببيان صلاة الجمعة: ##ودَروأ رفأ البيع» [الجتيحة: 4] ثم 
جاء بعدذها مادا ٠‏ فصلت فَضِنَتٍ ألصَلوة وان شيرياً ف رض وَأنكوا هن فَضْلٍ لله زر 1 
٠‏ فهل الأمر ههنا ري 
)١(‏ أخرجه البخاري (8417)» ومسلم (197) عن أبي هريرة. 
(0؟) مولاة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهاء وكان اسم زوجها (مغيث) وكان مولئ أيضاً. فلما 


أعتقتها عائشة خيّرها رسول الله يك فاختارت فراقه. انظر أسد الغابة 519//0. 
فر أخرجه البخاري (228) عن ابن عباس . 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


للعلماء في هذه المسألة أربعة مذاهب : 
(الأول) أنَّ الأمر يفيد ههنا الإباحة» لأنّه وإن كان في الأصل قد وقع للوجوب 
الغدّ» لكنّ وروده بعد الحظر يُعتبر قرينةَ صارفة عن الوجوب إلى الإباحة» إلا إذا 
ما يدن على" هوي يذلل ١‏ الانسفان سفت الزراعة فالا كان اللقم عر 
للمشرّع في الاستعمالء» والحقيقة العرفية الشرعية مقدّمة» وهو مروي عن الشافعي 
وعددٍ من أصحابه"''» وهو قول أكثر الفقيئاء "49و ته ارون الحاو 

(الثاني) يفيد الوجوبء لأنّ الأدلّة التي أفادت أنّه وضع للوجوب عامة» لم 
تفرّق بين الأوامر المطلقة الصادرة عن المشرّع ابتداءً» والأوامر الواردة بعد 
الحظرء إذ الأمر المجرّد عن القرائن يدلٌ على الوجوب» فالوجوب هو الأصل» 
ومجيء الأمر بعد الحظر لا يصلح قرينة على صرفه عن إفادة الوجوب إلى غيره. 
فوروده بعد الحرمة لا يعارض ما ثبت له من الوجوب» وقد لكر 
فل غواتى: ذللف: عو ال ة تيا لن: مادا أَشَلعَ ( ام مر حرم كر التشركين: حت 
وَجَدتمُوهْر © رتوية: ه] وهو قول ابن حزم وعامة متأخري الحنفية» بل عزاه ماله 
البخاري إلى كلّ القائلين بالوجوب قبل الحظر”**» ورجّحه الشيرازي والرازي 
والتضاوف وا سروف وعواف الأ عدف إلى المعكرلة 7+ 

(الثالث) القول بالوقف حتى يرد البيان» وهناك تفصيل عند العلماء فيمن ذهب 
إلن هذا القول فيما كان المنع لعلةٍ أو لغير علةء و امبر اس ا ار 
الجويني والغزالي”'' . 

(الرابع) يفيد رفع الحظرء فيعود الأمر إلى ما كان عليه ل النهيء من وجوب 
أو ندب 55 وهذا ما اختاره ابن الهمام”" . ظ 


يانه السول ١‏ الج 
(0) الإحكام ؟/51. 
)شرج العضيد 41/1 
)1 كقفتة ا لد او ا 
(ه) الإحكام ؟/ .51١‏ 
(5) المستضفي 176/1 
(0) التقرير والتحبير .708/١‏ 


رو 
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الترجيح: القول الرابع هو الراجح». وهو ما يدل عليه الاستقراء» وسأبين أمثلة 
لذلك: 

كه 0 (تلا عتم كنسافاه قره: ا باح في الح 1 
اد حورت ال 0 

© قوله كْةْ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنّها تذكركم 
الآخرة»”'' فزيارة القبور بالأصل مستحبة» لكنّه نهى عنها يل لحكمة الابتعاد عن 
بعض أفعال الجاهلية. ثم لما استقرت أحكام الشريعة وزال المحظور. أمر علِل 
بالزيارة مرة أخرى» فعاد الحكم اللمسحاي والندب كما كان 


1 م 


# قوله تعالى: «إفآدًا أَسَلَحَ الأَتهرُ لَلْرْمْ هَفْئلوأ المتركينَ حَيْت وجدتموشر» ورترب. 
ه] فقتال المشركين واجبء. ثم جاء المنع عنه في الأشهر الحرمء ثم جاء الأمر به 
بعد انصرامهاء فعاد الحكم إلى الوجوب كما كان قبل المنع. 

إفادة الأمر بالشيء بعد النهي عنه: أرى أن دلالة الأمر على ما كان عليه قبل 
المنع قطعية» دل على ذلك الاستقراءء وقرائن الأحوالء وأقوال الفقهاء في هذه 
المسائل» وإن كان خالف في هذه المسألة كثيرون» لكن لم تقم مخالفتهم على 
دليل مؤثْرٍ برأبي 
مسألة: هل الأمر بالفعل يقتضي تكرار المأمور به؟ 

صيغة الأمر المطلق تفيد طلب الفعل وإيجاده في المستقبل (بعد زمن التكلم). 
فهل قل على تكراق الماموز نه يوضعها اللغوي. أو لاتقتضي ذلك؟ 

© اتفقوا على أن الأمر إذا علق بشرط أو صفة أو سبب». فإن الفعل يتكرر بتكرّر 
ما ذكرء فإذا عُلّقَ بشرط كقوله تعالى : «ون هُتُمَ جني م4 رادساده. :ع أو صفة 
كقوله تعالى : «#اآلرَانية والزان يدو كل وحار ينما أن 4 [النشور: ؟] أو بسبب كقوله 
تعالى: #إفمن سهد نكم الشّهْرَ ةك ممع فهنا يفيد التكرار. 


6 أخرجه بتمامه أحمد )١1777(‏ عن علي» وأخرجه مسلم (//91) عن بريدة الأسلمي دون و 
«فإنها تذكركم بالآخرة» . 
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إذا اقترن الأمر بما يفيد المرّة فهو لها ولا يقبل التكرار» كتفسيره كله لأمره 
بالحجٌ بقوله: «الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع»”' . ظ 

يجب الامتثال كلّما تكرّر الأمرء فكلّما وقع الأمر بنفس المأمور وجب 
التكرار. ش 
# وأمًا مطلق الأمر الذي لم يقترن به ما يدل على المرّة أو التكرار فماذا 
0 ظ 


إيما 


في هذه المسألة خلاف على أقوال: 
الأول: الأمر يوجب التكرار المستوعب لجميع العمرء إِلّا إذا قام دليل يمنع من 


اللقغ نواه رهد القرك أنو سحن الأ درا نتن #«وعيدالقاهن البعذادى: وغيرف 0 
وحجتهم جواز الاستثناء من الأمرء فلو دلّ على المرّة لما جاز الاستثناء " . 

الثانى : لا يوججب التكرار ولكن يحتمله. وبسب هلا القول عن الشافعى, 
واختاره الاعف 7 وحجتهم أنْه لو قال لامرأته: أنت طالق لم يقفع سوى 
واحدةء مع احتمال اللفظ للثلاث» ومثلوا لذلك بقوله كَلهِ: «يا أيّها الناس قد 
فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاث فقال رسول الله علد : لو قلت نعم لوجبت ولماأ استطعتي)”* ووحه 
الاستدلال: أن السائل لو لم يفهم احتمال التكرارء لما كان لسؤاله معنى» ولكان 
مسوالة عاونا : 

الثاليف:* لا يوجب التكرار ولا د تعحيم له وهو قول | لمحققين من الشافعية» 
وأكثر الحنفية» وقول الفقهاءء واختيار أبي الحسين البصري"' . 
)١(‏ أخرجه أحمد (75705)» والدارمي (/178) عن ابن عباس . 
(؟) جمع الجوامع .790/١‏ 
(6) انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية باختلاف الفقهاء ص 717. 
(:) الإحكام .١6/7‏ 
)2 أخرجه مسلم (1777) عن أبي هريرة . 
(0) انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص9١7.‏ 


و 
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الرابع: التوقف. إِمّا جعل الأمر من قبيل الاشتراك بينهماء فلا يُحمل على 
أحدهما إلا بقرينة» أو أنه موضوعٌ لأحدهما ولا نعرفه» فلا بد من البيان» واختاره 
الجويني» ولهذا قالوا يستحسن أن يستفصل الآمرء لأنْ الأمر محتمل لهما على 
الا 

الترجيح: إِنْ الأمر يدلٌ على المرّة يقيناً: من قبيل الضرورة» لأنّها أقلّ ما يقع 
به الأمرء وإِلَّا لكان الكلام والأمر يت على فعل شيء بر بمرَةٍ 
واحدة» وهذا ما نصٌ عليه الشافعي في رسالته”' فقال عند قوله تعالى: طدَأعْسِنُوا 
وجوهَكم4 [السائدة: +] أقل ما يقع عليه الغسل مرّة» واحتمل أكثر من ذلك» فالحمل 
ا ة من لوازم الامتثال» فإذا وجدت قريئة التكرار حمل على التكرارء فمطلق 
الأمر يحتمل التكرار لفظأء لوا عي حا 0 أي 
الراجح القول الثاني . 
مسألة تطبيقية على دلالة الأمر د أو المرّة: 

الصلاة بتيمم واحد عدداً من الفرائض”") 

شرع الإسلام التيمم عند فقد الماء» قال تعالى : 2-7 يحدوأ م1 صَيْسَمُوأ صَعِيدًا 
طَيمًا [المتائدة : +] لكن وقع الخلاف بين العلماء » فيما يصليه المتيمم بتيمم واحد 
على أقوال: 

في لساري توالا مده 00 المحيص بصي ا فريضة واحدة. 
7 أذ يصلي ما شاء من الوافل. ودليلهم قوله تعالى : «يكأيما لد ع اموا إذا 

قمتم إِلَ الصَّلَوة فَأَعْسِلُوأ وجوه يريم ِل لْمرَافْقَّ» [المائدة: فالآية واضحة 

في تكرار الوضوء واأقيص تقل فريقاوالك يتداين الى بالقريق لكنّ الأمر 
)١(‏ الإحكام 4 كشف الأسرار للتخاري 1/ م0 ظ 
(0) الرسالة للشافعي ص 79. ظ ظ 
(0) انظر المسألة بتمامها قر سودق توعد سرف ب سروف نتوين 11 


62 الأم .14/١‏ 
(0) بداية المجتهد .7/7/١‏ 
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اه 


بتكرار الوضوء قد نسخ بالسنة التي أخرجت المتوضأ ما لم يحدث. فبقي التكرار 

وذهب الحنفية"'' إلى أنْ المتيمم يصلي بتيمّمه ما شاء من الفرائض 
والهوافا رولا يتقمن الهم إلا ما ينقض الوضوء أو برؤية الماء» وحجتهم أن 
الأمر لا يقتضى التكرار» وكذلك الوضوء لا يجب لكل فريضة . 

وذقنب البحفا وله" إل لضا سمه قوفي القت يونا شاع فر الفراتضن 
مسألة: هل صيغة الأمر المطلق تقتضي الفور أو التراخي؟ 

للعلماء فيها ثلاثة أقوال: ظ 

الأول: يدلٌ على الفورء وهو قول من قال بأنْ الأمر المطلق يفيد التكرارء 
فالقول بالتكرار يفيد الفورية لاستغراق الأوقات» ومنها الوقت الأول عقيب 
الكدتهب رم نظاه حلفت التعابلةه :وقوله الكزك نين الي . 

الثانى : لا دلالة له على فور ولا تراخ» وإن كان الأفضل المسارعة إلى الأداءء 
وح نول عنننون لأف لبي وى اللتعفية ةا لسافسة الجا لك واعثانه اكت 
/ 0 

الثالث: التوقف». حتى يأتي البيان» كما قالوا في المسألة السابقة» وهو اختيار 

الترجيح: كما قلنا في المسألة السابقة إِنْ الأمر يدل على مجرّد الطلب» فلا 
علاقة له بالمرّة والتكرار ولا بزمن الامتثال إِلَّا بالقرائن» لأنْ الفور والتراخي أمران 
زاكداق عن احقيقة تضيفة الآمن المظلق لعة + فلو'اقترن الأمن يوقت »ضيّق يفوت الآداء 
010 اللباب في شرح الكتاب 11/1 


0ل 11 
(6) شرح المنار لابن ملك .55١ 7/١‏ 


(:) إرشاد الفحول ص44. 
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بفواته لآنه لا يسع غيره» كصيام رمضان دل على الفورية» وقد تكون دلالة الحال 
تقتضي الفورية» كالأمر بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق» لكن المبادرة إلى الامتثال 
مندوث إليهاء فقد جعلها الشارع سبب المغفرة» وجاءت النصوص العامة بهذا 
كقوله تعاني : ##وسارعوأأ ِلَّ معفْروَ من ربكم » [آل عِمرَان: ٠+‏ وقوله: 9 فَاستبقوأ 


ابل 7# ب جد بر 


لْحَتِ # الو عر ]ء 
مسألة تطبيقية على دلالة الأمر للفور أو التراخي 

المبادرة إلى أداء الزذكاة7) 

من ملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول وتمكن من إخراج الزكاة» فهل يجب 
عليه إخراجها على المور بحيث لا يجوز تأخيرها؟ اختلف العلماء ف هذه النشألة 
على أقوال : 

ذهب الحنابلة إلى إخراجها على الفورء وحجتهم أنْ الأمر يقتضي الفورية» 
فال اين قدافة: قولنا أن الأمن المطاى رتتفيى الفوو عل نا بذكر فى وضع 
ولذللك فيحن (المروضن الؤمتعال للعنات!!"" وال قله تنوف لعاف أ 
ارهن 

# وأما الشافعية فيرونها واجبةَ على الفورء لا لأنّ الأمر يقتضى ذلكء, بل لأنٌّ 
حاحة المستحقين ناجزة. ولاه 0 لزمه وقدر على كا 

وأما 0 ثلاثة 6 
)١(‏ انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص 577. 


6 المغني 5/7 . 


زفرة حاشية الدسوقي "0/١‏ 
6 مغني المحتاج ”/١‏ 5 :. 
)6 بدائع الصنائع ا 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


(0) تجب على الفورء لاقتضاء الأمر للفورء كما في مذهب الحنابلة» وهو 
قول 5 الحسن الكرخى 

(7) تجن غلى الفور: لا لأنّ الأمر المطلق يقتضي الفورية: يزه لوعوة دري 
الفورء وهي دفع حاجة الفقير وهي معجلة؛. فلولا الفور لم يحصل المقصود من 
الإحات وهو القرلالخاز لع 
تعريف النهي: 

لغة: ات وسمّي العقل نهية. ل 
الي 

واصطلاحا: عُرّف بتعريقات عديدة» منها : 

ه الدعاء إلى الكف”" . 

طلب مقتضى الامتناع عن الإيجاد على أبلغ الوجوه؛”*'. 

طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء”” . 

# (القول الإنشائي الدّال على طلب الكف على جهة الاستعلاء)”''. 

والتعريف الراجح: (اللفظ الدّال عل ظلت: الكنت بهن القع طلا عه رما علن 
عنية الاد ”7 
صيغ النهي: 

)١(‏ الفعل المضارع المقرون بلا الناهية: كقوله تعالى: «إولا تُفَريوأ لزني 
[الإساء: مخ وهي الصيغة الأصلية في النهي عند أهل اللغة والأصول. ظ 
)١(‏ فتح القدير لابن الهمام 547/١‏ . 
(6) أصول الفقه فى نسيجه الجديد ص377 . 
() الكافية في الجدل ص77. 
(5) أضول السرخحسي .784/١‏ 
(48 تسر العو 0/1 


50 ]ركان الفاعر نع 97 * اله قرخ متسر أبن التعابغين/ 111" 
(0) المناهج الأصولية ص 008 . 


5 د 


د آمك 


لك امم 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(؟) صيغة الأمر الدّالة على الكف: كقوله تعالى : «فَاجِسَسوأ ابض 


تكن » [الحج : 
02 مادة (نهى) وما يتصرف عنها: كقوله تعالى : 0 عن المحفاء لكر 
وَالبتي»* [الشحل : 


(:) الجملة الخرة التي تدلٌ على النهي بصيغة التحريم: كتقوله تعالى طم 
لِك أنه 4 [القيسَاء: «9] أو نفي الحل : كقوله تعالى : «يأئه ا مما 
لا بحل 2 أن ُو سآ كين » [اليّسَاء : ٠]‏ 

(0) اقتران الفعل بالوعيد عليه: كقوله على هيل لِلْمصلِنَ ِينَ 609 20 الدب هم عن 
صَلَاموِم سَاهُونَ ©2ظ2 [الكاعوة :ده ] : 

(5) الاستفهام الإنكاري: كقوله تعالى: ف##أَفَاتَ ت تكره ألنّاس حَق يَكونوأ 
مَؤْصنيت # ليوسن: 135: 


استعمالات صيغة النهي: كما أنْ للأمر معاني مجازية فكذلك النهي» فمن هذه 


المعاني : 

)١(‏ التحريم: ومثاله قوله تعالى: ##ولا تَكِحوأ ما نكم َبَآوْكُم ين النساآء» 
[النسناء : +؟] 

(؟) الكراهة: ومثاله قوله ككئِِ: (لا تصلّوا في مبارك ةك 


00 


(*) الدعاء: ومثاله قوله تعالى: ##رينًا لا ترح كُلوبًا بِعَدَ إذ مديتنا [آل عمرّان: - 

(:) الإرشاد: ومثاله قوله تعالى: الا تَسَنُوا عَنْ أشْيَآة إن بد لك 4 
[المائدة: ٠]٠١١١‏ 

(8) الست كاله فانم ل «لا يَندَدٌ جيك إل لا ل 
رف لل لديا و ا [ 

(5) التهديد؛ كقول السيد لعبده: لا تطم أمري» وهناك معانٍ أخرى ذكرها 
العلماء 3 


)0 أخرجه أحمد »)١185178(‏ وأبو داود )١1815(‏ عن البراء بن عازب.. 
(0 انظر الإحكام للآمدي ”7/7 7”7. إرشاد الفحول ص ٠١9‏ . 


: ا رو 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال : ١اه‏ 1 


دلالة النهي على هذه المعاني : 
نفق العلماء ناى اامتعما ع الى با احرف و الكراقة لد 
ايد ا 
واتفقوا على أن استعمالها في طلب الترك واقتضائه هو من قبيل الحقيقة التي 
لا. تحتاج في دلالتها على مدلولها إلى قرينة. 
ه واختلفوا هل هي حقيقة في التحريم أو الكراهة أو فيهماء على أقوال: 
(الأول) حقيقة في التحريم دون الكراهة» ولا ل قا قي اده 
وهو مذهب جمهور الأصوليين. 
«الثاني) هو حقيقة في الكراهة» ولا يدلٌ على التحريم إلا بقرينة. 
(الثالث) هو حقيقة في التحريم والحراف ما بالاشتراك اللفظي» أو بالاشتراك 
المعتوي: 
(الرابع) وذهب فريق إلى التوقف . 
الراجح: الأولء فالنهي حقيقة في التحريم» ولا يدل على غيره إلا بقرينة . 
مسألة: هل دلالة النهي على التحريم قطعية أو ظنيّة؟ 
اختلف العلماء في ذلك على قولين : ظ 
(الأول) أن النهي 5 ههظ .وهم يفون على ذلك باجا 
إرادة الكراهة بالنهي» وإذا كان ثمّة احتمال لم يبق قطع"''. ظ 
© قال الجويني: «صيغة النهي معاد في ادر في التحريم مؤولة إذا حملت 
عن الفروية” 7 , 5 | ١‏ 
ه وقال السمعاني: «صيغة النهي ظاهر في التحريم» 526 غيره من الكراهة ‏ 
والتنزيه»” . 


.47/87/7 البحر المحيط‎ )١( 
218/1 (9)-البرهان‎ 
. 475/5 قواطع الأدلة‎ )*( 


٠0‏ رو 
١ه‏ 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


(الثاني) أن النهي يقة يقتضي التحريم قطعاً. وهو مذهب الحنفية» رك سام 
ول الجمهدر بدلال.النبي المط على التحريم حقيقة هو يد عي قم وممن 
قال بذلك : 


_ السرخسى حيث قال: «المذهب عندنا أن العام موجبٌ للحكم فيما يتناوله 
قطفاء بمنزلة الخاص ع تناوله. بسشرى فى :ذلك الامر 
والنهي»”'' . 

الترجيح: القول الثاني هو الراجح. فالنهي المطلق يدل على التحريم قطعاء 
وذلك لما كلئ:: 

8 إِنْ المنع والتحريم هو المتبادر إلى العقل عند إطلاق صيغة النهى» والتبادر 
أمارة الحقيقة . 
بصيغة النهى المجردة. 52 ذلك اتجماعاء ولاب بل كن يكون فهمهم هذا مستنداً إلى 
الوضع اللغوي. 

قوله تعالى: «ومًا تَبَلَك عَنْهُ فانتهواأ» رورمو . ٠ع‏ فيشيك فنفيد هذا سارك أن مله 
عنه يجب الامتناع عنهء لأنّ لفظ (انتهوا) 20000 الانتهاء والامتناع» ولا 
يقصد بالتحريم إلا هذا . 


(الأولى) النهي يفيد التكرار قطعياء فما نهى الله عنه يحرم فعله مرة» ومن باب 
أولى فعله مرات» ونقل بعض العلماء الإجماع عليه””"» فلا يُلتفت إلى غيره. 

(الثانية) النهي يفيد الفورية قطعياً. وذلك لأنّ ما يدل عليه النهى من الترك 
الحتمي لا يمكن أن يتحقّق إِلَّا باستغراق الأوقات كلّهاء خلافاً للأمر الذي يمكن 


000 أصول السرخسي .17/1١‏ 
(0) نقل ابن اتلك انظر التقرير والتحبير ١/9؟77.‏ 


١‏ و 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 0 01 1 


أن يتحقّق مدلوله بمرّة» وأيضاً هذا ما حصل عليه الإجماع» ولم يعبأ العلماء بمن 
خالف في هذه المسألة. ظ 

# قال الآمدي: «اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه 
كبا خلدوا لمعن العا ”3 
© قال ابن الهمام: «وموجبها الفور والتكرار. أى الاسعهران:ء خلافا 
ل ظ 
أثر النهي #ي المنهي عنه (اقتضاء النهي الفساد والبطلان): 

لا بد لبيان أثر النهي في المنهي عنه من معرفة معنى الصحة والفساد والبطلان» 
وأقتصر هنا على المعنى الاصطلاحي : فالصحّة: لها دلالتان: 

© ففي العبادات: تعني عند الفقهاء كون الفعل مسقطأً للقضاءء وعند 
المتكلمين موافقة أمر الشرع؛ وجب القضاء أم لم يجب. 

قوق المغاملات» كون العقد سنبباً لعرتت ثمراتة المطلوية عليه قترعا 
(فالصحيح ما يستتبع غايته) ومثاله البيع الصحيح يترتب عليه ملك السلعة للمشتري». 
وملك الثمن للبائع . 

معنى البطلان : له دلالتان أيضاً : 

# ففي العبادات: عدم سقوط القضاء بالفعل» كمن وطئ في الحج قبل التحلل 
الأول. 0 ظ ٠‏ 

ل وفي المعاملات: تخلف الأحكام عنهاء وكوودياافن كرنها اانا يده 
للأحكام» ومثاله: عقد النكاح على المحارم» فهو مقابل للصحة عند الجمهور . 

معنى الفساد: وهو مرادف للبطلان عند جمهور الفقهاء» فكلاهما عبارة عن 
معنى واحدء لكنه يختلف عند الحنفية عن البطلان: فالفاسد عندهم هو ما كان 
لشدروعا بأصله غير مشروع بوصفهء والبطلان عندهم ما كان غير مشروع بأصله 
)١(‏ الإحكام 784/7. 
(؟) التقرير والتحبير .879/١‏ 


5 رو 
" 0_1 1 القطعى والظنى فى الئبوت والدلالة عند الأصوليين 
2 يحي | 


ووصفهء ومثاله عندهم: (عقد الربا). فالبيع مشروع بأصله» لكن رافقه وصف الربا 

بيان أحوال النهى ومذاهب العلماء فيها : 

(الأولى) أن يأتي النهي مطلقاً عن القرائن الدّالة على قبح المنهي لعينه أو 
لغيره» وهو نوعان: 

ما يكون نهياً عن فعل حسّي: كالنهي عن الزنا والقتل والخمرء فالعلماء 
متفقون على أن النهي دالٌ على الفساد المرادف للبطلان» لقبح المنهي عنه بذاته 
ولمعنى قائم فيه . 

# ما يكون نهياً عن تصرفي شرعي: كالنهي عن الصوم والصلاة والإجارة. 
فاختلف العلماء فى دلالته على الفساد أو البطلان على أقوال: 

-١‏ هو كالنوع الأول تماماء فالفساد مرادفٌ فيه للبطلان» لثبوت القبح في عين 
المنهي عنه» فلا يبقى مشروعاً أصلاً. وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي وبعض 
الوكلي” الي ياي و وو ا 
والراجح أنه يقتضيه شرعاً لا لغة. 

” لا يدل على ذلك» وهو قول الحنفية وبعض محققي الشافعية كالغزالي» 
وعامة المتكلمين"''» فبعضهم ذهب إلى أنه يدل على الصحّة كالحنفية» والغزالي 
قال لا يدل علي 

" يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات» وممّن قال به أبو الحسين 

220 

البصري والواف *. 
(0) إرشاد الفحول ص .١١١‏ 

(؟) الإحكام 775/7. 


(5) كشت الأسران للببخارف ١‏ / يزه 
() إرشاد الفحول ص .١١١‏ 


5 


2 
6١6 
58 


الباب الثالث: في القطحية والظنية في الاستدلال 


الك 


(الثانية) أن يكون النهي راجعاً لذات الفعل أو جزئه. وذلك كنهيه كَلِهِ عن ببع 
الحصاة”"2» فهو نهي لذاته» ونهيه عن بيع المضامين والملاقيح”''» وذلك جزء من 
أجزائه.» فجمهور العلماء يذهب إلى أنه يقنضي الفساد المرادف للبطلان . 

(الثالثة) أن يكون النهي راجعاً إلى وصني لازم للمنهي عنه دون أصله. كالنهي 

عن الرباء فالنهي من أجل الزيادة. والبيافة لربمت عي فد لين وا ولا 0 منه» بل 
وصف له فللعلماء فيه مذهبان : 

١‏ الفساد المرادف للبطلان» فهو عندهم نظير النهي عن العمل لذاته» فلا 
يترتب عليه أيّ أثر من آثاره المقصودة منهء وهذا مذهب الجمهور. 

1 وأمّا الحنفيّة فقالوا بالفساد دون البطلان» أي فساد الوصف وبقاء الأصل 
على مشروعيته » وهذا ما أطلقوا عليه مصطلح (الفاسد) . 

(الرابعة) أن يكون النهي عن العمل راجعاً إلى وصفٍ مجاور لهء ينفك عنه غير 
لازم لهء وذلك كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة» فللعلماء فيه مذاهب: 

5 لا يقتضي الفساد ولا البطلان» بل يبقى صحيحاً تترتب عليه:آثاره المقصودة 
منهاء إِلَا أنّه يترتب الإثم على فاعله. وإِنّما لم يقتض الفساد لأنْ جهة المشروعية 
تخالف جهة النهى فلا تلازم بينهما . 

١‏ وذهب الظاهرية إلى الفساد في هذه الصورة. فين بان أولى :ف الصود 


كلها ونقله الامدى عن مالك وإخدى روايتي ا 


نوع دلالة النهى عن الفساد: للعلماء فى ذلك أقوال: 


1 الأول: أن النهي يقتضي الفساد ظناً: وجل استدلالهم بأن النهي ورد عن 
بعض الأشياء ومع ذلك لم يقنض فسادها بالاتفاى 0 


010 نهيه عن بيع الحصاة أخرجه مسلم (1911) عن أبي هريرة. 

(؟) المضامين: ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح: ما في ظهور الجمال من لقاح» وهذا تفسير 
النبي 5 كك لهما في نفس الحديث» والحديث أخرجه مالك في موطته في كتاب البيوع عن 
سعيد بن المسيب. 

(*) الإحكام للآمدي ؟/ ”77 . 

(5) روضة الناظر 5057/7 . 


0 7_- 
بل ب ل اا فضي ولظني في التدوت ولدلانة عند اوصوايون 


قال الشيرازي: «النهي يقتضي فساد المنهي عنه) إلى أن قال: «ولأنّ هذا 
وإن كان من مسائل الأصول إلا أنْها من مسائل الاجتهاد»”' . 

# قال ابن قدامة: «يدلٌ على الفساد ظاهراً)”" . 

القول الثاني: أن النهي يقتضي الفساد قطعاًء وما ذاك إِلّا لأنّ النهي حقيقةٌ في 
المُساد فدل غليه قطعا: والاحتمال لا يرد على ذلك لأنّ فرض المسألة هي في 
النهي المجرّد عن القرائن» ثم إن الاحتمال المجرّد لا يؤثر على القطع . 

8 قال العلائي : اومن وحِهِ آخر هل يقتضي المساد علا أم ظاهراً ؟ ففيه 
ا : 


القول الثالث: أن المنهي عنه لعينه يقتضي الفساد قطعاء والمنهي عنه لوصفه 
05 


بفتقو الفيناذ :نظا وهو ماهس :ادن التا سن 

الترجيح : ويظهر لي والله أعلم. أن المنهي عنه لذاته يقتضي (البطلان) 00 
والمنهي عنه لوصفه يقتضي (الفساد) باصطلاح الحنفية قطعاً؛ وإن اختلفت درجات 
مسألة تطبيقية على اقتضاء النهى الفساد أو البطلان: 

1 ره 

ندر صيام يوم العيد 

7 002 .: 7 7 

ورد عنه يَلةٍ ١أنه‏ نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحرا" 2 ولم يقع 

خلاف بين العلماء في حرمة صيام هذين اليومين»سواءٌ صامهما تطوعاً أو نذراً أو 


.٠١١ التبصرة ص‎ )١( 

(") روضة الناظر ؟5057/5. 

فر تحقيق المراد ص١ .7١‏ 

(54) عزاه إليه العلائي في تحقيق المراد ص795. 

(6) انظر المسألة بتمامها في أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء ص 00" 

(5) متفق عليه : البخاري في كتاب الوم عن الي معيد الخدري:(18) سنال فى: صاب الصيام 
عن أبي هريرة .)١1971(‏ 


- 


ل/ااه 


5 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


كفارة» لكنّهم اختلفوا فيمن نذر صومهماء فهل ينعقد نذره؟ وهل إذا انعقد 
وصامهما أجزاً عنه. وسقط القضاء عنه؟ 

للعلماء في هذه المسألة أقوال: 

#نذهنب الجمهون إلى يظلاة :هذا الندي» لآن آيام العيذ ليست مخلا للقسام كما 
في الحديثء ولأنَّ صومه إعراض عن ضيافة الله'22 ولأنْ النهي يقتضي فساد 
المنهي عنهء وهناك رواية مرجوحة عند الحنابلة وهي القضاء مع الكفارة ''. 

8 وذهب الحنفية إلى انعقادهء وأنّ الناذر عليه الفطر والقضاءء لكن لو صام 
هذين اليومين صح صيامه وأجزأ مع التحريم» ولخروجه عن عهدة التكليف 
بصيامه. ولأن النهي لم يرد على ذات الصوم. فإنه مشروع بأصلهء بل هو وارد 
على صفة الملازم "2 قال السرخسي : (ولنا: أن الصوم مشروع في هذه الأيام, 
فإن النبي كل نهى عن صوم هذه الأيام» وموجب النهي الانتهاء» والانتهاء عمًا 
ليس بمشروع لا يتحقق» ولأن موجب الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين 
أن ينتهي فيئاب عليه» وبين أن يقدم على الارتكاب فيعاقب عليه» وذلك لا يتحقق 
اا ليج السرم ترون ياك 


هاه س8 


. 7؟‎ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
الم‎ )9( 

0 شرح الكثر 2/١‏ ". 
(5) المبسوط”85/7. 
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1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


الملبحث الخامس: القطع والظن 2 القواعد الأصوئلية 

ذهب العلماء في قطعيّة القواعد الأصولية وظنيّتها ثلائة مذاهب: 

المذهب الأول: أنها قطعيّة. ولا مجال للاجتهاد فيهاء وهذا مذهب عامة 
العراقيين من الحنفيّة وعامة المتأخرين منهم. ومذهب الشاطبي من المالكيّة وابن 
الحاجبء والغزالي من الشافعية وغيره.”©. 

استدلال الشاطبي لهذا المذهب: 

(أولاً) ِنْ هذه القواعد إِمّا أن ترجع إلى أصولٍ عقلية» أي راجعة إلى أحكام 
العقل الثلاثة» الوجوب والجواز والاستحالةء وهي قطعيّة» وإمّا إلى الاستقراء 
الكلي من أدلّة الشريعة وذلك قطعيٌ أيضاً: ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهماء 
والوز مين التظارت قطعي» وذلك أصول الفقه. 

نيا تنا الو كافك ظة زو يكن زاجعا إن أف ىمتني زةالقلن تلد لان 
العقليات. ولا إلى كليّ شرعيء, لأن الظنّ إِنّما يتعلق بالجزئيات» إذ لو جاز تعلّق 
الظة يكلتات الشريجة عار عاق بأصل الشريعة, لأنّه الكلّى الأوّلء وذلك غير 
جاتزعادة دواعي بالكلثات بهنا: الضروريات والحاجنات: والتسييات» وايشا لد 
جاز تعلّق الظنّ بأصل الشريعة لجاز تعلّق الشك» وهي لا شكٌ فيهاء ولجاز تغييرها 
وتبديلهاء وذلك خلاف ما ضمن الله عرّ وجل من حفظها . 

(ثالثاً) إن لو جاز جعل الظنّي أصلاً في أصول الفقة لجاز جعله أصلاً في 
اضول الذبوف ولوين 33ل شاو" كدلك مهاه لأن انيه اضول الفقدضن أضا: 
الكتريحة كني ا ا صيول الذينَء وإن تفاوتت في المرتبة» فقد استوت في أنّها كليّات 
معتبرة في كل ملّة» وهي داخلة في حفظ الدّين من الضروريات”) 

مناقشة أدلّة الشاطبي : 


)غ2 تفسير النصوص في الفقه الإسلامى 38/1 . 
(0) الموافقات للشاطبى .٠١ /١‏ 
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(أولاً) قوله: إنّ كليّات الشريعة مبنيّةٌ إِمّا على أصولٍ عقليةَ» وإمّا على استقراء 
كل في الشريعة» وكلاهما قطعييٌ ولا ثالث لهما. . .فيه نظرء فإِنّ قول الأصوليين 
مثلاً: الأمر للوجوبء ليس مبنياً على استقراءٍ تام» وإنما هو مجرّد الكثرة 
المستفيضة التي تؤدّي إلى الجزم بأنَ الأمر العاري عن القرينة يدل على الوجوب في 
الغا مي ئها للاة ىرنل للانعا رن لقااعاة افيا 157 ترج ديا قر من الأقراهذه 

(ثانيً) إن الواقع يعارض دعوى الإمام الشاطبي» فإنّ القواعد الأصولية ليست 
كلّها محل اتفاق بين العلماء كما رأيناء بل هناك قواعد مختلف فيها بين محتج بها 
وغير محتج» مثل حمل المطلق على المقيّد ومثل دلالات المنطوق والمفهوم . 

(ثالثاً) إِنَّ قياسه قواعد أصول الفقه على قواعد أصول الدّين قياس مع الفارق» 
فإنَّ ما يتعلق بالعقيدة مطلوبٌ فيه القطع واليقين» وهذا متفق.عليه: بخلاف ما يتعلق 
بالأحكام العملية» قال الشيخ عبدالله دراز في تعليقه على الموافقات ما نصّه: ١لأنه‏ 
لا يتأتى اعتبار ذلك في جميع مسائل الأصول» حتى ما اتفقوا عليه منهاء إنما 
المعتبر فى كل ملة بعض القواعد العامة فقط. وكان يجدر به وهو في مقام 
الاستدلال العام على قطعكة فساكل الأضكول ؤنةةماتهنا الآ يذكر مفلل هذا 
الدليل)”''2» وبعض أهل العلم جزم بقطعيتها من مأخذ آخرء قال القرافي: «قواعد 
أضواك الققة كلها اتظحتة» عير أن القطه لا مدل ضه هالا بعدلال تعض 
الظواهر, بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلّة» ومن كثرت مطالعته لأقضية الصحابة 
رضوان الله عليهم. واستقراؤه لنصوص الكتاب والسئّة حصل له القطع» غير أن 
ذلك يتعذّر وضعه في كتاب» فوضع في الكتب ما تيسّر وضعه؛ وما ذلك إلا 
كشجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم؛ لو لم نجد فيهما حكاية موضوعة في 
كتاب واحد لم يحصل لنا القطع بهماء لكنّ القطع حاصلٌ بهما بكثرة الاستقراء 
. والمطالعة التي لا يوجد مجموعها في كتاب واحدء فلذلك قلنا إنا قاطعون بشجاعة 
على وسخاء حاتم» فكذلك من أراد الضل بيقواعد أصول الفقه من الإجماع 
والقياس وغيرهماء فليتوجّه للاستقراء التام في أقضية الصحابة ومناظراتهم ‏ 


()تحاكية الفزا فقا 1/1 
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وأجوبتهم وفتاويهم. ويكثر من الاطلاع على نصوص الكتافى وَالشةة فيحصل له 
من جميع ذلك ومن القرائن الحالية والسياقات اللفظية القطع بهذه القواعد» والغفلة 
عن هذا المدرك هو الموجب لقول من قال: الإجماع ظنيء لأنّه لم يلع إلا على 
نصوص يسيرة في بعض الكتب» فهو كمن لم ير لحاتم غير حكايات يسيرة في 
بعض الكتب» فلا يجد في نفسه غير الظنّ» فيقول: سخاء حاتم مظنون» مع أنه في 
نفس الأمر مقطوع به عند غيره ممّن كمل استقراؤه» هذه قاعدةٌ جليلة شريفة ينبغى 
أن يتفطن لهاء فإِنّها أصل كبيرٌ من أصول الإسلام» وهي سرّ قول العلماء: إِنَّ 
قواعد الدين قطعيّة» وعدم العلم بها هو سبب المخالفة في ذلك» ومثال الفريقين 
كفريقين تواتر عند أحدهما قضية لم تتواتر عند الآخرء فأفق كل منيها عن 'مدوكة 
من الظنّ والقطع. وقد تكون الرسالة المحمدية لم تبلغ لبعض الناس» وقد تبلغ 
بأخبار الآحاد» ولا يقدح ذلك في أنّها قد قطع بها في نفس الأمر)»”"2 وحكى 
القرافي عن أبي الحسين البصري أنه قال في شرح العمد: الا يجوز التقليد في 
أصول الفقهء ولا يكون كل مجتهدٍ فيه مصيباً» بل المصيب واحد بخلاف الفقه فى 
اهرون والمخطئ في أصول الفقه ملوم» بخلاف الفقه هو مأجور فهذه ثلاث 
قواعد خالف فيه الفقه أصوله, لأنّ أصول الفقه ملحىٌ بأصول الدّين» وأصول 
الدّيك كذلكء ولم يحك في ذلك خلافاً» ثمّ قال: غير أَنّك ينبغي أن تعلم أنَّ من 
أصول الفقه مسائل ضعيفة المدارك كالإجماع السكوتي» والإجماع على الحروب 
ونحو ذلك. فإِنْ الخلاف فيها قويء والمخالف فيها لم يخالف قاطعاً بل ظناً» فلا 
ينبغي تأثيمه» كما أنا في أصول الدَّين لا نؤنّم من يقول: العرض يبقى زمنين أو 
ينفي الخلاء وإثبات الملاء وغير ذلك من المسائل التى ليس مقصودها من قواعد 
الدية الأصلية» وإِنّما هي من المسمّيات في ذلك العلم»”" . 

المذهب الثاني: أن قواعد أصول الفقه كلها ظنيّة وهذا ما ذهب إليه الباقلاني 


5 (#) 
و عير ه . 


)١(‏ نفائس الأصول ١517/١‏ وما بعدها. 
(0) نفائس الأصول .١5١7/١‏ 
(*) الموافقات .١١/١‏ 
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أدلّة المذهب الثاني : 
(أولة) إنّ قواغد آصول"الققة لبيك مقضودة لذاتها حنى يطلب فيه البقين» 
وَإِنّما هي وسائل يُتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» 
هذه يكفي فيها الظنّ» لأنّه عبارة عن إدراك الطرف 6 والعمل بالراجح 


505 2 
روحت 


دارا الشريعة الإسلامية قد بنت كثيراً من الأحكام على غلبة الظنّ» مثل : 
فو عاد العلاقة الزوجية بعد مفارقة 0 الثاني للمرأة التي طلّقت ثلاث 
بناءئ على الظنّ؛ قال تعالى طقن طلَتهَا لا جتَحَ عَلَِمَآ أن يَناجمَآ إن نآ أن يُقِيمَا حُدُود 
و4 [البَقَرة 5٠:‏ ظ 

ه صحة الصلاة بالتوجه إلى الجهة التي يغلب على الظنّ أنّها القبلة» حين 
يتغذر التوجه إلى عين الكعية""" . ظ 

صحّة الحكم الصادر من القاضي بناءً على غلبة الظنّ بصدق الشاهدين» 

ا ا 

(ثالقاً) وجود هذا الخلاف المنتشر في كثير من مسائل الأصول. ل 
الأدلة ما هو مختلف فيه بين مثبت بإطلاق ونافي بإطلاق» وقائل بالتفصيل» مثل 
اختلافهم في المصالح المرسلة» والاستحسان وشرع من قبلناء وسدّ الذرائع؛ 
وقول الصحابي» والاستصحاب. والأخذ بأقل ما قيل وغيرهاء والقياس ‏ وهو من 
الأدلة الأربعة الأساسية عند المذاهب المتبوعة فيه نزاع وكلام طويل الذيول من 
الظاهرية وغيرهم» حتى الإجماع لا يخلو من كلام حول إمكانه ووقوعه والعلم به 
وحجيته» هذا إلى أنَّ القواعد والقوانين التى وضعها أئمة هذا العلم لضبط الفهم 
والاستنباط من المصدرين الأساسيين القطعيين (الكتاب والسئة) لم تسلم من 
)١(‏ نهاية السول /١‏ 55» الإبهاج للسبكي .78/١‏ 


. 57/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 4١ أصول التشريع الإسلامي لعلى حسب الله ص‎ )5( 
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الخلاف وتعارض وجهات النظر» كما يتّضح ذلك في مسائل العام والخاص» 
والمطلق والمقيّد» والمنطوق والمفهوم» والناسخ والمنسوخ وغيرهاء فضلاً عم 
تختص به السئة من خلا حول ثبوت الآحاد منهاء وشروط الاحتجاج بهاء سواع 
أكانت شروطاً في السند أم في المتن» وغير ذلك مما يتعلّق بقبول الحديث. 
واختلااف المذاهب في ذلك أمر معلوم هون وتلمسين أثره بوضوح في علم 
أصول الحديث» كما نلمسه في علم أصو ”7 


مناقشة أدلة المذهب الثانى : 


(أولاً) ثبت بالاستقراء أَنْ من القواعد ما هو قطعيٌ بلا خلاف» كحمل المطلق 
على المقيّد إذا اتحدا في الحكم والسبب» وعدم حمله إذا اختلفا في الحكه 
والسبب؛ وغير ذلك من القواعد”". ومنها ما هو ظنِ؛ كحمل المطلق على المقيّد 
إذا اختلفا في السبب واتحدا في الحكمء فاعتبارها ظنية كلها مخالفٌ للواقع . 


(ثانياً) إِنَّ التوسع في القول بظنيّة مسائل الأصول أدَّى إلى التشكيك في بعض 
المصادن التي ينين بها غامة المسلحيق مل موق عضن العلماء مده سمه 
الإجماع والقياس» ووجوب الاجتهاد على كل مسلم» ورفض التقليد بكلّ صوره 
وأشكاله» حتى لعوام المسلمين» وهذا ما تبناه الشوكاني”"» كما في بحثه لمسألة 
الإجماع» إذ ذكر بعد الأدلة التي ساقها على عدم حجية الإجماع كةو كاز 
العلم به» أنْنا لو سلّمنا جميع ما ذكره القائلون بحجية الإجماع وإمكانه وإمكان 
العلم به فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقاء ولا يلزم من كون 
الحيء نا وعوت اتباغفة :كما قالوا» إن كل متسكين تعليت: ولا بعك ل 
مجتهدٍ آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد مرضي 17 ظ 


. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور يؤسف القرضاوي ص38‎ )١( 

(5) انظر مبحث المطلق والمقيّد فى بحثنا هذا . 

(9) وذلك فى كتابيه : رشك ادر والقول المفيد فى أدلّة الاجتهاد والتقليد. 
(4): إراشاة الول هزع الا ش 
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المذهب الثالث: أنّ القواعد الأصولية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظنْي» 
ولقد مررت بالتفصيل على أغلب هذه القواعد» وبيّنت ما هو قطعيٌ منها وما هو 
ظني» فهناك قواعد قطعيّة قامت الأدلّة على قطعيتهاء وأكّد ذلك الاستقراءء 
وبعضها ظنيّة» كذلك دلّ على ذلك الاستقراء» وما ذكره القرافني مبني على مسألة . 
هل كل مجتهد مصيب في أصول الفقه أم لا؟ -» وهذا محل دراسة ونظرء وسأبيّن 
ذلك في فصل مستقلٌ إن شاء الله والقول الثالث هو الراجح. والله أعلم . 
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الفصل الثالث: في القواعد الفقهية. 


المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية. 
المبحث الثاني : مكانة القواعد الفقهية والاحتجاج بها . 
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اللجبحثالأول: تعريف القواعد الفقهية ( 
تعريف القواعد: < 

لغة: جمع قاعدة» وهي في اللغة تدل على الثبوت والاستقرار في المكان. 
ومنه قوله تعالى: #في مَفُعَدٍ صِدّقٍ» (التّر: 5ه] أي في مستقر صدق . 

واصطلاحاً: (قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)"'' وعلى هذا فالقاعدة: 

قضية تركيبية» فالقضية قولٌ يحتمل الصدق والكذب لذاته» حيث يصح أن 
تقال لقائله إنهضادق فيه أو كاذتن"'"'") والتركيت جعغل الأشياء الكثيرة فى نظم 
دده والأطية لتر ين تين عار اليا إلى ودارنا قا ا انا عر 
الموضوع الذي لم يكن لنا علم به من قبل. 

قضية كليّة» لكونها.تشتمل على حكم كلّىي جامع لكثير من الفروع 
والجزئيات؛ والأصل فيها الاطراد والكليّة» أي أنّها تنطبق على كل جزئياتها دون 
تخلّف أيّ جزئية منهاء وإن كانت لا تنطبق على الجميع لذلك استعاض عنها 
البعض بعبارة (أغلب الجزئيات) 2 فعل ابن السبكي جيك قال( امير الكلى 
الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يُفهم أحكامها منها) ". 

ه تختصٌ بالعمومية والتجريد» فهي لا تتوجه إلى شخص أو أشخاص 
بذواتهم. ولا إلى وقائع معيّنة» فالعبرة بعموم اللفظ» فهي ذات روه تتناوله. 
وهو الذي ينبغي على الفقيه مراعاته عند إلحاق الجزئيات بالقاعدة» فلا بد من 
التحقق من وجوده لإنزال حكم القاعدة على جزثياتها . 

« تشتمل على الحكم الكلّي بالقوّة» فقولنا: (كلّ عبادة تحتاج إلى نيّة) 
والصلاة عبادة» فالنتيجة (الصلاة تحتاج إلى نيّة) . ظ 

.١١5ص التعريفات للجرجاني‎ )١( 


(0) التعريفات للجرجانى ص775. 
(9) الأشباه والنظائر ١١/١‏ . 


,7 ظ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

_ تُصاغ صياغة موجزة» بحيث يتحقق فيها الإحكام والدقة» وتدل على 
الشمول والاستغراق. 
تعريف الفقهية: 

نسبة إلى الفقه. وهو لغة: الفهم. ومنه قوله تعالى : «قَالٍ مَوْلَةَ الْمَرْرِ لا يكَادُونَ 

ا 00 
يفقهون ينا [اليّسّاء: 6م0]. 

وفي الاصطلاح: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
از يا 


تعريض القواعد الفقهية: 
ل 7< (959) عس 1 س ا ع 000 
عرفها المقري بانها: (كل كلي هو أخصٌ من الأصول وسائر المعاني 
العقلية العامّة» وأعمٌ من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصّة)”" 
ا 7 1 98 9 1 0 هه عام اه 
5 عرفها الشيخ مصطفى الزرقا بانها: (أصول فقهية كلية في حصو طن مور 
وسشووية > تعصيين اجحكافا : : تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت 
ش )0 
موضوعها) . 
11ا11111ك212 
دخل تحتها)””' وكل منها أخذ عليه» وهناك تعريفات أخرى أقتصر على ما ذكرث . 
)١(‏ التعريفات للجرجانى ص ة١7.‏ 
(5) أبو عبدالله؛ محمد بن محمد بن أحمد المقّري التلمساني» نسبة إلى (مقّرة) إحدى قرى بلاد 
الزاب من أفريقية (المغرب العربي)» فقيه أندلسي مالكي. من أساتذة ابن خلدون والشاطبي 


الأصولي وابن جُزي. ولى قضاء فاس». توفي في طريق عودته من الجهاد 68/اه. من آثاره 
(أحاديث الأحكام) و(الكليّات الفقهية) و(القواعد الحكمية) انظر ترجمته في تحقيق كتابه 


(القواعد) بتحقيق أحمد بن عبدالله بن حميد ص*ه وما بعدها. 
(*) القواعد للمقّري .7١7/١‏ 
(5) المدخل الفقهي العام ؟/447. 
(6) القواعد الفقهية ص" . 


1 3 - 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال < 7 فيد 1 


التعريف المختار : (قضية شرعية عملية كليّة تشتمل بالقوّة على أحكام جزئيات 

: 0010 
موضوعها) ". 

. أنّها تستند إلى أدلّة شرعية من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو غيرها‎ ١ 

1 أنّها تختص بالأحكام الشرعية العملية التي .تتعلق بأفعال المكلفين كالصلاة 
والبيع . 
مصادر القواعد الفقهيه: 

)١(‏ القرآن الكريم: جاء القرآن بمبادئ عامّة. وقواعد كليّة محكمة دقيقة عامة. 
كانت مصدراً للفقهاء في صياغة القواعد الفقهية فمن ذلك: 

© قوله تعالى : 5 0 شور 5 (التووق :ب ]: 

وقوله تعالى: #آإمَا عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سَيبلٍ4 [التوبة: 

(؟١)السنة‏ النبوية : اعقطوء نيا يديه ومفاتيحه حيث قال (بعشت 
بجوامع الكلم)” والمراد بذلك: لفظ قليل يفيد معاني كثيرة» وهذا غاية البلاغة. 
فميق :ذلك : ظ 

# قوله يةِ: (المسلمون على شروطهم)”" . 

ه قوله كك : (البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا)”؟' . 

5 آثار الصحابة والتابعين: عبر الصحابة رضي للحم ماين عرض 
وبياك مقاصدهاء بعبارات موجره ة واضحه تحرج مخرج القاعدة الكليةء ومنلها: 

قول عمر: ( (مقاطع الحقوق عند الشروط)””'. ظ 
)١(‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عثمان شبير ص18 . 
(7) أخرجه البخاري (/741/7) ومسلم (0171) عن أبي هريرة . 
9 أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية عن أبي هريرة . 


(5) أخرجه البخاري 2»)5١١١(‏ ومسلم (1977) عن حكيم بن حزام . 


رو 
١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


# قول علي: (ليس على صاحب العارية ضمان)”" . 

8 قول شريح القاضي”: (لا يُقضى على غائب)”" . 

قول الشعبي: (المعتدي في الصدقة كمانعها)؟' . 

(:) اجتهادات الفقهاء: لقد ص العلماء فى تقعيد القواعد وإنشائها طريقتين: 

وياب وهو. (تصفح 11ظظ على أمرٍ يشمل تلك 
أنواع القواعد الفقهية: 

قسم العلماء القواعد تقسيمات عديدة باختلاف الاعتبار: 

)١(‏ باعتبار الشمول والاتساع: 

قواعد كليّة: مثالها القواعد الخمس الكليّة؛ مثل: (الأمور بمقاصدها). 

قواعد صغرى : التي تكون أقلّ شمولاً؛ مثل : (الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد) . 


© قواعد خاصة صة: تكون بمعنى الضابط» ومن أمثلتها : (كل ميتة نجسة إلا 
النتهاف والجراد). 


2 باعتبار المصدر والدليل : 


# قواعد جتقيراض هه رةه التي ورد وناننا نص كتاب أو سئة. مثل فاعدة: 
(الخراج بالضمان)*” . 


. 441/9 مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(0) أبو أميّة» شريح بن الحارث بن قيس الكندي. من أشهر الفقهاء والقضاة ة في صدر الإسلام: 
ولي قضاء الكوفة لعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين كان ثقةَ في الحديث 
علماً في القضاءء مات بالكوفة 8لاه. انظر الأعلام ١71/7‏ ووفيات الأعيان .775/١‏ 

(9) مصنف عبدالرزاق ١79/8‏ . 

(4:) مصنف ابن أبي شيبة 5/ .18٠١‏ 

(0) أخرجه أحمد (55775). وأبو داود (0 © والترمذي »2١785(‏ والنسائي ا ”> 
عن عائشة . 


© و 
الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 5 2 1 


قواعد مستنبطة: وهي التى خرجها الفقهاء من تتبع الفروع الفقهية: وتتبعوها 
في مواردها المختلفة» ومن أمثلتها: (ذكر بعض ما لا يتجرّأ كذكر كله) استخرجها 
الفقهاء من تتبع الفروع التقية 1 فين للك 

يو وي 

لو طلّق ثلث امرأته أو نصفها طلقت كلّهاء أو طلّقها نصف طلقة أو ربعها 
ال 

لو قال ولي الدم: عفوت عن ربع القصاص مثلاً سقط كله : 

لو سلّم الشفيع حقّه عن نصف الشفعة مثلاً سقطت كلها" '*. 

(*) باعتبار استقلاليتها وتبعيتها : 

قواعد مستقلّة: وهي التي لا تكون قيداً ولا شرطاً أو ضابطاً في قاعدة 
أخرى» ومثالها القواعد الستّ الكبرى كقاعدة: (المشقة تجلب التيسير) . 

قواعد تابعة: وهي القواعد التي تخدم غيرها مع القوافة. فقن تكرت فيدا أذ 
رطا أوفنابط) وتعالها قاعدةة (الضرورزة تقد يقدرها) فى فيد لقاعدة 
(الضرورات تبيح المحظورات). 

(4) باعتبار اتفاق العلماء عليها واختلافهم فيها : 

قواعد متفق عليها : ظ 

521017 5507000 كقاعدة: (الضرر يزال). 

بين أكثر المذاهب: كالقواعد التسع عشرة عند ابن نجيم.ء والقواعد 
عن لسر ومنها: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) . 
© قواعد مختلف فيها : 
١‏ بين المذاهب الفقهية: وهي دون ما ذكر من القواعد الأربعين التي ذكرها 


.7”7١ص انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا‎ )١( 
. وما بعذلها‎ ”"١ انظر هذه الفروع في شرح القواعد الفقهية ص‎ (0 


و 


3 
وان 
7 5 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


السيوطي» ومثالها قاعلة: لواح ب سر ااي ب ا 
الشافعية والحنمية. ظ 

بين علماء الملقي .نفسة: وهي في الغالب ترد بصيغة الاستفهام. ومن 
أمثلتها : (العصيان هل ينافي الترخيص أم لا ؟) اختلف فيها بين علماء المالكية 
أهمية القواعد الفقهية: ظ 

(أوالة اسيل خسنا الفروع الفقهية المتناثرة: قال القرافى: «من ضبط الفقه 
بقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليّات)”" . 

(ثانيً) تكوين الملكة الفقهية : وهي صفةٌ راسخةٌ في النفس تحقّق ف الفهم لمقاصد 
الكلام الذي يسهم ذ فى التمكن من إعطاء الحكم الشرعى للقضية المطروحة» إما 
بردّه إلى مظانهء أو بالاستنباط من الأدلّة الشرعيّة أو القواعد الكليّة» قال ابن 
رجب: (إنها تضبط للفقيه أصول المذهب». وتطلعه على مآخذ الفقه على ما كان 
عنده قد تغيساء وتنظم له منثور المسائل فى سلك واحدء وتقيد له الشوارد وتقراب 
عليه كل متباعد)”'" . 

(ثالكاً) المحافظة على وحدة المنطق العام للفقه فه ودفع التناقض عنه : فالفقيه لا 
ينظر إلى الجزئيات منمردة دول ربطها بكلياتهاء 56 أن الكلى لا يعتبر بإطلاق دول 
اعتبار الجزئى الذي يتحقّق فيه مضمونه أو مناطه. قال الشاطبى : « فمن الواجب 
اعتبار تلك الجزئتيات بهذه الكليّات». إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن 
ا 

. تيسير فهم الفقه الإسلامي على غير المختصين‎ ١ 
.7/١ الفروق للقرافي‎ )١( 


(6) القواعد لابن رجب ص" . 
(*) الموافقات .١١9/5‏ 


اد 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


؟- التمهيد لصياغة نظريات كليّة في الفقه الإسلامي تفيد غير المختصين بالفقه. 
لأنّ هذا الفقه غني بالنظريات الكتلةة مركن تدينس حدتف أعن العادون فق كل 
ا 
5 ظ ظ 

(خامساً) أثر القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء: إِنْ الدارس لاختلاف الفقهاء 
يقف على آراء الفقهاء وأسباب اختلافهم وأدلتهم وماخذهم» ومقافق تلك الأدلة 
بقصد الوصول إلى الراي الدى.: تقويه الأدلّة وكان أكثر تركيز الفقهاء والباحثين في 
مجان التععلدت على القواعه اللقوية:والقؤاعد الآصولية''".وأعفدوا أثر 
الاختلاف في القواعد الفقهية على اختلاف العلماء» مع أنْ القدامى لم يغفلوا هذا 
العالين جروا ساني توف بغنك أ اقلم لد وى لق كار نا سبيبي؟ لك الكتير 
من القواعد الفقهية التي أَثَّرت في اختلاف الفقهاء'". 


)010( الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد ليوسف القرضاوي ص59. 

)٠(‏ فمن هذه الكتب: أسباب اختلاف الفقهاء ء للشيخ علي الخفيف» وأسباب اختلاف الفقهاء 
للدكتور عبدالله التركي» وأ' ر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ء للوالد 
الدكتور مصطفى سعيد الخن . 


فر 0 المجال الدكتور سنو زرك في كدانه انطو لشفي النقوي ماقي 
اختلاف الفقهاء) 


5 و 
ل فرك القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


اللمبحث الثاني: مكانة القواعد الفقهية من مصادر 


إن اللقواضه الفقية دوراً مهماً في الكشف عن الحكم الشرعي وإلحاق الفروع ' 
بالكلياكة 6 ص 0 نفسه في هذا السياق : هل يجوز أن 0 القاعدة 
العلماء 00 0 ثلا نة 31 


القول الأول: عدم جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهية» وذلك مقتضى كلام 
الجويني”', وابن دقيق العيد' ''» وابن نجيم» من ذلك قوله: «وأنْ الفروع لا يظرد 
لحريها: على لقو ]عله لض "ور اج رتم اللي 

أدلّة القول الأول : 

إِنْ القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية: وان المتيستياته انها "كتير وميه 
المحتمل أن يكون الفرد المراد استنباطه من القاعدة داخلاً في المستثنيات 0 


إن أغليه القؤاعة الفقونية الآ شعن إلى صوصن ادر عية دو نما سه لد 
استقراءٍ ناقص للفروع الفقهية» فلا تفيد اليقين» والبعض الآخر منها اه 
الاجتهاد. وهو يحتمل الحطاء فتعميم حكم القاعدة على جميع الفروع فيه نوع من 
المجازفة* . الأحكام (حجيتها) 


. انظر القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ص86‎ )١( 
تفي الثين. أبو الفتح. محمد بن علي بن وهب القشيري» ابن دقيق العيدء قاض أصولي فقيه‎ 49 
لاه من آثاره (إحكام‎ ٠ 25 مجتهد. ولي قضاء مصر. وتميز بالمصنفات الكثيرة» توفي بالقاهرة‎ 2 

الأحكام) و(تحفة اللبيب في شرح التقريب) والشرح مقدمة المطرزي) في الأضول وكتب كر 
ار انظر الأعلام7/ 787 . 

فرة غمز عيون البصائر للحموي .77/١‏ 

(:) المدخل الفقهى للزرقا 954//7. 

)0( القواف اللي : ليعقوب باحسين ص777 . 


ك2 


الفرنرق 


الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال 


له 


8 إِنّ القواعد الفقهية هي ثمرة للفروع المختلفة ورابط لهاء وليس من المعقول 
أناتجعل ها اهو 'ثفيزة تورابط دلبلا للامشاط*. 

القول الثاني : يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية إذا لم يعارضها أصل مقطوع به 
من كتاب أو سنّة أو إجماع. وهذاا مقعضى كلام الغزالي'" والقراقفي" 

واساط 0 قال الشاطبي: «كل أصلٍ شرعي لم يشهد له نص معييّنء وكان 

ملائماً لتصرفات الشرعء ومأخوذاً معناه من أدلته» فهو صحيح يُبنى عليه» ويرجع 
إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلّته مقطوعاً به" 

أدلّة القول الثاني : 

# إِنَّ القاعدة الفقهية كلّية» أي منطقية على جميع جزئياتهاء ولا يقدح في 
كليتها وجود استثناءات . 

© إن حجيّة القاعدة وصلاحيتها للاستدلال ابحقية من مجموع الأدلة الجزئية 
التي نهضت بمعنى تلك القاعدة» فإن كان كل دليل جزئي هو حجة بذاته يصح 
الاستدلال به» فمن باب أولى أن تتحقق هذه الحجية في القاعدة التي أرشدت إليها 
مجموع الأدلّة وتكون قطعية الدلالة. ظ 

إِنّ تتبع اجتهادات الأئمة الأعلام ليرشد إلى اعتبارهم لهذه القواعل ' 
واعتمادهم عليها للكشف عن الحكم الشرعي المناسب للوقائع والمستجدات التي 
ليرد فيه نصء الأمر الذي يبين لنا أن هذه القواعد راسخة في أذهان 
المجتهدين» كما في مسألة قتل الجماعة للواحد احتجٌ العلماء بقول الصيحابي 
والقبات :للك با لقو عن الك 


.85 القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص‎ )١( 

9 المعدر سن 111 

225.5٠ /5 الفروق‎ )9( 

.59/١ الموافقات‎ ):4( 

(0) نفس المصدر السمابق. 

)05 قال ابن العربي : (فإنَ الله سبحانه وتعالى إِنْما ريع فل سن لاقن عل القذنه فلو علم 
الأعداء أنهم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا عدوهم في جماعتهم» فحكم بإيجاب 
القصاص عليهم ردعاً للأعداء» وحسماً لهذا الداء) أحكام القرآن لابن العربي 115/7 . 


م ر 1 
ِ 0 1 القطعى والظني فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
3 . مس00 


القول الثالث: الأصل في القاعدة الفقهية عدم صحة الاستناد إليها في استنباط 
الأحكام؛ ما لم يوجد عليها نص صريح من الكتاب والسئّة . 

الترجيح: والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أنّ الأصل عده 
جواز الاستدلال بها ويستثنى من هذا الأصل الجواز بالشروط التالية : 

. أن تستند القاعدة على دليلٍ من كتاب أو سنْةٍ أو إجماع‎ ١ 

أل خايض القاعدة الثقي: آم مقطوعاً به من كتاب أو سنّة أو إجماع. 

« وبنا على ذلك فإن القواعد التي كان أصلها نصاً من كتاب أو سنّة نبوية؛ أو 
كانتك سنضةة إلى أددة بعد مخةابين الكتانيه أ ال أو الإجماع تعر شعادو ف : 
الاستناد إليها في الاعمششاط لان الرجوع إليها رجوع إلى الأدلة التي استندت إليهاء 
مثل قاعدة: (الأمور بمقاصدها).ء فإنّها تسة'د إلى نصٌّ حديثِ صريح من السنّة 
وهو قوله كَكّ: (إِنْما الأعمال بالنيّات)''' وقاعدة (المشقة تجلب التيسير) مستمدة 
من قوله تعالى: ريد أنَّهُ بِحكُمْ الْمنرَ ولا ربِدُ بكم التدر»ع [الجقسرة: هها] 
وقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) مستمدّة من قوله تعالى : من أَصَطرٌ عير 
بَاعْ ولا عار فل إِنّم عَليّد4 رريمب:: بع فهذه القواعد وما شابهها 0052 لأنها 
مستمدّة من نصوص الكتاب الكريم والسنّة المطهّرة. 

وأمًا القواعد التي لا تستند إلى دليلٍ صريح من الكتاتث أن السئة أو الإجماع 
فإنّها لا تُعتبر مصدراً يُستند إليها في الاستنباط» سواءٌ اتفق ق الفقهاء على تقعيدها أو 
اختلفوا فيه» ولكن عند الاتفاق يمكن أن يُستأنس بها في الترجيح بين الآراء. 
وتفريع الأحكام وتخريجها ''. وقد يُنقض بها حكم القاضي إذا حكم بخلافها 
بشرط سلامتها من المعارض”". فهي ظنيّة الدلالة. 200 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١(‏ ومسلم )١1401(‏ عن عمر واللفظ له. 
096 القواعد الكليّة والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ص817. 
(9) ذكره القرافي في الفروق 5/ 4١٠‏ . 


الباب الرابع 
في 


أحكام القطعبات والظنيات 


الفصل الأول: مسائل في أحكام القطعيات والظنيات. 
الفصل الثاني : مسائل في اجتماع القطعيات والظنيات. 


الفصل الأول: مسائل في أحكام القطعيات والظنيات 


المبحث الأول: حكم العمل بكل منهما. 
المبحث الثاني : حكم الاجتهاد في كل منهما . 
المبحث الثالث: تعدد الحق في كل منهما . 
المبحث الرابع: حكم التقليد في كل منهما . 
المبحث الخامس: حكم المخالفة في كل منهما . 
المبحث السادس : حكم المخطئ في كل منهما . 
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المبحث الأول: حكم العمل بكل منهما 

حكم العمل بالقطعيات: 

اتفق العلماء على العمل بالقطعيات مطلقاً سواء أكانت القطعيات مما لا يرد 
عدم ان بعلن : أم ورد عليها احتمال لم يقم عليه دليل» فكلّ ما كان مقطوعاً 
شمن الأدلة. بتك اعشباوه كل مأ كان مقطوعا يفي الدلالة بجني العمل به 
ايقاه لاد ذه اننا يمكن انعد طالته الى لعي انكر ها يووا وله وان 
التكليف لا يموم إلا به» والامتثال لا يمكن ايقداء إلا به لذا لم يخالف فيه عد 
حكم ا لعمل يا لظنيات: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

5 م 1 ولا س ٠‏ 1 9 200 

القول الاول: وجوب العمل بالظنْ. وصرح يذلك كتير ”هر اهل العلم' 1 

قال السمعاني: «الأحكام تثبت بغالب الظنٌ)”" . 

# وقال الشيرازي: «لا يمتنع أن يجوز الحكم بغلبة الظنّ وإن أمكن الرجوع 
9 العلم»””". 

# وقال السرخسي : اوبالاتفاق علم اليقين ليس بشريط لوجوب العمل»"». 

وقال أبو يعلى: «والظنّ طريقٌ للحكم إذا كان عن أمارةٍ مقتضية للظت)" . 


010( وهو اختيار الرازي في المحصول؟/ كك وارو تداكة ع زوضه الواطر ان ولتسفي في 
كشف الأسرار؟/ 17 والشاطبي ذ في الموافقات١/ ٠179‏ وغيرهم . 

(1) قواطع الأدلّة .60/١‏ 

فرة شرح اللمع ؟”/90١٠.‏ 

(غ) ا ضول اروفيس 17 151: 

ْ . 8 /١ العدّة‎ 6 


المكة 


اليباب 5 في أحكام القطعيات والظنيات 


أدلة القول الأول: 

(الأول) من القرآن مي 

قوله تعالى: هلا جُنحَ علس أن يَرَاجعَآ إن طََآ أن يُقيمَا حَدُود اله وَيَزْكَ حُدُوه 
لي راريقعرة: ا فقد أحال الله الحكم الشرعي على ظَنْ 
المكلقت: مما يدل على أنّ الظنّ معمولٌ به شرعاً . 

ه قوله تعالى: لل إذ هتمه ظَنّ الْمُؤْمُِونَ والْمؤْمِستَ بأنفسهم خَرا© النثور: + 
ووجه الاستدلال: حتٌّ الله المؤمنين على أن يظنُوا ببعضهم خيرأء مما يدل على 
أن الكل متهول هاشرف : [ 

(الثاني) من السنة المطهرة: 

© جاء في الحديث قوله كَل : إنْما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّء ولعل 
بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع» فمن قضيت 
له من حقّ أخيه شيئاً فلا يأخذه فإِنّما أقطع له قطعة من النار»"'' فدلٌ على أن 
القاضي يحكم بما يسمع» وقضاؤه على هذا قد يكون ظنياًء مما يدل على أن الظنّ 
بون اي عاو اوداعو اجو واي لاون 

« قوله يَكلِِ «قال الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي "قاض تتحسبية الطن 
وأجاز العمل به» مما عامقا لجان كرس 

# جاء في الحديث: (أنَّ رجلاً استكره امرأةٌ على الزناء فانطلق عصابةٌ من 
المهاجرية نا عتو ا الرجل لذ تلتق الدوق غليها واتريك تقالت» تحورهو” 
فأتوا به رسول الله يِه فلما أمر به ليَرجم قام صاحبها الذي وقع عليهاء فقال: يا 

رسول الله أنا صاحبهاء فقال لها: اذهبي قد غفر الله لك. وال الرلن فقولا ييا 
وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه"" فهنا عمل النبي كَل بظنَ المرأة» مما 
يدل على أنَّ الظنّ معمولٌ به في الشريعة. 

() سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري 2)1/50٠0(‏ ومسلم (4/ا551؟). 
69 أخرجه أحمد ٠(‏ )0 وأبو داود )2 ل 
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# قوله يَيْةِ: (إذا كنت في صلاةٍ فشككت في ثلاث أو أربع وأكثرء وظنّك 
أربع. تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تل فا عكر العمل 
لظن في الصلاة. 

(الثالث) دليل الإجماع: إن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به العدول في 
إباحة ل المحرّمة» والأموال المحترمة» والفروج المحصّنة» مع أن الأمر قد 
يكون على خلاف ذلك» وعلى ذلك حصل الإجماع» وهذا من الحكم بالظَنّ.”) 

القول الثاني: عدم جواز العمل بالظنٌّ إلا عند تعذر القطع. وصرّح بذلك بعض 
العلماء : 

وقال الشاشي : (وغلبة الظنْ في الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من 
الل 


"ا وقال أبو الخطاب: (إِنْما يُكلّف الظنّ فيما يتعذر عليه فيه العلم)”/ . 


© قال أبو الحسين البصري: «الظنٌ إِنْما يكون له حكم» ويحسن ورود التعبد به 
ف الأمر الذى لا يكون إلى العلم به د 

أدلّة القول الثاني : 

(الأول) إِنَ العاقل لا يحسن العمل منه بالظنّ في أمر يتمكن من القطع به فيما 
يتعلق بمصالحه ومضارّه . ظ 

ظ (الثاني) فكذلك فإن الأصل في التكاليف أن ينحصر العمل فيما هو مقطوع به 
واستثني من ذلك العمل بالظنّ فيما لا نستطيع فيه تحصيل القطع فيبقى ما أمكن 
فيه القطع على منع العمل فيه بالظنَ"" .2‏ ظ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5075)» وأبو داود )١1١7(‏ عن ابن مسعود. 
(؟) الفصول .١557/١‏ 


(6) أضول الشاقيئن ضر 


(4) التمهيد 809/5. 
(5) شرح العمد .١187/7‏ 
(5) المعتمد 5997/7. 
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(الثالث) وكذلك عدن بسي قر تعالى: «#أحتنْواأ بو كيرا من لبن كك بس 
لظن 5 [الحتجرّات : ري انا ات تع انتآ تحقيق القطع فيهء 
وما لم نستطع فلا يدخل في النهي . 

ونوقش هذا القول: 

8 إِنْ النبي يَكيِ لو كان حاضراً فروى غيرّه حديثاً عنه جاز للحاضرين أن يعملوا 
اس لاسر على القطع واليقين» وذلك بالرجوع إلى 
النبي كلو" . 1 

الب كان يحكم بشهادة الشهود وعي ية: مع إمكان انار الوح 


الذي لا ريب 0 ا 


القول الثالث: عدم جواز العمل بالظنّ فيما يتعلق بأحكام الشريعة» وقليل من 
ذهبوا إليه : 

# قال ابن حزم: «وحرم القول في دينه بالظَنْ» وحرم تعالى أن نقول عليه إلا 
0 

أدلّة القول الثالث : 

(الأول) إن الظنّ من شأن أهل الكفر كما جاء في القرآن في آيات كثيرة» كقوله 
تعالى: #«بل ظَنْدُم أن أن حلت السو المُؤسو 0 7 بدا 6 [المَئح: + وقوله ‏ 
تعالى : موك و طن أن أن أللّهَ لا يعلد كيرا هما كملون» رئضلت: +]. 

(الثاني) نهى الله عن اتباع الظنّ فقال: و كير ضَ لظن نه بعص قلي لطي 
[الحتجرّات: +ع وقال و : «إياكم والظنّ» فإِن الظنّ أكذب لعي وفالن تعالى 
ذاماً الذين يتبعون الظنّ: «إن يَتعُونَ إِلَّا لطن و تَهُوَى نمس » [التَجم: م وقال 


5-07 
صاص اس ساس ع 


مسييحابةة ير لضت ون ا متي 0 إن ترف ل ا وناك إلا 
)١(‏ العذّة ه/“697١.‏ 

.18٠١/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 

فر الإحكام لابن حزم 1/١‏ . 5 

62 متفق عليه : البخاري في النكاح». ومسلم في البرٌ والصلة عن أبي هريرة. . 


٠‏ رو 
١ 0 |‏ القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
:5 2 


رصوت» ريادمتم: م4 (الثالث) جاء النهي في القرآن عن القول بلا علمء فقال 
سبحانه : «ولا نَقَفُ ما ليس لك يهء عِلْم4 ب... دسم وقال سبحانه في معرض النهي 
والذم #وآن تقولوأ " ّم ما لا حاون 1 [الأعرّاف: ٠]77“‏ 

ونوقشت هذه الأدلة : 

8 إن الظنّ المنهي عنه يتوجّه إلى الظنّ الذي لم يقم عليه أيّ دليل» فالمراد 
بالآيات الظنّ الكاذب جمعاً بين الأدلة”'' , 

وكذلك العمل نالظة العاليه تسكن عتما «"وفانه رت القاظ: التصيوض 
كقوله تعالى وما سَهِدْنَآً إِلَا يمَا عَلمَنَا رجوشف: ١م‏ وقال سبحانه: ين عَلِمُوهنَ 
موت قلا تََحَعوشنَ4 رالشمتنة: .٠ع‏ وهذا يكون بغلبة الظنّ اعتماداً على الظاهرء ومثله 
قوله: لوهم إن طلم يم حَا4 (الشرر: + . 

8 إِنَ الظنّ الراجح ملحقٌ بالعلم في وجوب العمل به» ولا يصدق على من قال 
به أنه اتبع ما ليس به علم . 

# المراد بالظنٌ المذموم ما كان تخميناً وحدساً. أمّا الظنّ الواقع بطريق 
صحيح» فهو يجري مجرى العلم '". 

الترجيح: القول الأول. فالعمل بالظنّ الراجح واجب. وعلى هذا يجري 
التفريق بين العمل بالظنْ بمعناه اللغوي. والعمل بالظنْ بمعناه الاصطلاحي. 
فالعمل واج بالظنّ الاصطلاحي . 


لس 


2 العذة "/ 5/الثم.‎ )١( 
.8054 /" التمهيد‎ )١( 
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المبحث الثاني: حكم الاجتهاد 4 القطعيات والظنيّات 
تعريف الا جتهاد: ظ 
لغة: مأخوذ من (الجهد) بفتح الجيم وضمّها'''. وهو الطاقة والمشقة» 
واالكه) اومن الخو اببعن زاعدون قن الأقرك :نل وسعه نوا فته قن 
طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته'''» ولا يُستعمل إِلَا فيما فيه كلفة ومشقة' '. 
وافعظلاه] ؛ خ نه دلوا بعري قاهة: ل تسلوعية امعراضبات: الاي 


أختاره (بذل الطاقة في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أم نقلياً: قطعياً كان أم 
لي 
حكم الاجتهاد 4 القطعيات: 
للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال رئيسة : 
القول الأول: المنع» حيث يشترطون للاجتهاد ألا يكون في القطعيات» 
الغزالي حيث قال: «المجتهّد فيه: وهو كلّ حكم شرعي ليس فيه دليل 
عي ا ظ 
8 وقال صفي الدين الهندي: «المُجتهّد فيه: كل حكم شرعي ليس فيه قاطع»'"! 
وله رار ّ 


.7857/١ القاموس المحيط‎ )١( 

(0) المصباح المنير ١١7/١‏ . 

(09 المستطفى صو : 

(:) انظر التعريفات المختلفة والاعتراضات عليها والتعريف الراجح في كتابي (اجتهادات 
الصحابة) ص9١‏ وما بعدها. 

(9):: المستصتنى :18/5 : 

.٠١6 /5 الفائق‎ )5( 

(0) المحصول 7/7 5494. 
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وقال الشاطبي: «فَأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي 
أو في الإثبات» وليس محلا للاجتهاد)”" 

أدلّة القول الأول: - 

(أولاً) ذم الله تعالى التفرق في الذَّين فقال: #8إإِنَ ) َذِنَ فقوا ديتهم وَكانواأ شيعا 
ل ِنَم في سَىْءِ#ك [الأنعتام: وه وقال سبحانه: «إولا تَكْونوا كَلْذِبنَ تَعَرَقوا وأَخْتَلنوا 
مِنْ بعد ما جَآءهمْ ليت نال عمرّان: ٠:06‏ فقد ذم الله الاختلاف فيما جاءت به 
البينات» ولو جاز الاختلاف في القطعيات لحصل الاختلاف المذموه'") 

(ثانياً) لق 3 لا دياه 5 القطعيات من أهل المذاهب المختلفة لكان جائزاً ' 
من أهل الأديان الخارجة عن دين الإسلام”” . 

(ثالثاً) إن الاجتهاد في القطعيات مظنّة الوقوع في الشبهات والضلال 
واضطراب الآراء» فهو طريقٌ غير آمن فلم يجز سلوكه”*. 

القول الثاني: الوجوب. وإليه ذهب أكثر الأشاعرة» وجماعة من المعتزلة”* . 

أدلّة القول الثاني : 

(أولاً) عموم الأدلّة الآمرة بالاعتبارء ومنها قوله تعالى: لفَعَيوا يولي 
صر © رده ر: +] والاعتبار هو الاستدلال9 . 


(ثانياً) أمره تعالى بالتفكر والتدبّر لتحصيل العلم في المسائل التعلىية: 


مثل العلم بحجية القران فقال سبحانه : 0 دين ١‏ م علل قوب أ 77 
اسيم اميه ةكد 4 ] 0 فيال 0 سبحانه 0 بالعبادة. 0 من وال 


7 ب لسر 


.١557/5 الموافقات‎ )١( 

(0) رسالة الشافعي ص 55١‏ . 

(9) شرح العمد 7537/7. 

(5) الإحكام للآمدي .7١/5‏ 

(85) البحر المحيط 58/١‏ » البرهان .957/١‏ 
0 نيول ا 


5 
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5 


إه 


ا#رحة سر بل 


يالحقّ© [الدُوم: بع الكت أحبة يأن هذا نضطات' الساحدين والمتكبرين اليعرضين» 
د لين 3 

(ثالثاً) قولهتعالى: «وَحَدِلْهُم بِلَّى هّ أَحَسَنُ4 ورتسر: هبح فقد أمر الله تعالى 
نبيّه لله أن يجادل الكفار ويوضح لهم الحو ساكل تملفنةهء كته | يت 1 
فرق بين الاجتهاد والنظر والجدالء فالنظر تقليب الفكر ويكون بالقلب» والجدال 
اا ظ 


(رابعاً) إِنَّ النبي يكلِ دعا النانى إلى الالمفدلا ابو انظ قن أو لما عه اله شارك 
وتالى إلى أن نبقن »وقد نظف لككة ذلك خلنا عن تجرف هن متوائرا امتفناا : 
كما كرا .وطاه ناعم إلى :فرصي ولي تصيدين :الى 1لا" الكل ا حيبي ياد 
النبي يل لم ينكر على العوام تركهم الاستدلال والنظر وكان يقبل منهم مجرد النطق 
ال 

(خامساً) إِنَّ الله تعالى نهى عن التقليدء وذمّ من احتجٌ به فقال: #8إوَإِدًا قل 
ل ل 0 ل لك 
لا يَعلمُونَ سَينًا ولا يبِتَدُونَ 42 [المائدة: 4١٠6م‏ فإذا كان التقليد منهياً عنه وجب بذلك 
الأنعدلان انط لكل حي ةناد الذه متوضة إلى الطلية في الباطنه يليل 1+ 
لو كان “فضعاً ما أنول: الله تقليدا لخيره لما 'توجه إليه:الذم ”. 

(نادنا): إن الاك ا يف عدن وعنون معرفة الباري سبحانه وتعالى. ولا يتم 
تحصيل العلم إلا بالنظر والاستدلال فكان واجباًء لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
مواكيى ”21 كته السجية ينذا ابطر قم قف ةاعر نه 'الرش اها رعذ غير عط 


.777/7” الفصول‎ )١( 

(6) البحر المحيط 57/١‏ . 
(90) الفصول ”778/7. 

(:) المحصول ؟0797/7. 
(5) إعلام الموقعين ١19/7‏ . 
(0) البحر المحيط .5/8/١‏ 


055 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


كالفطرة وبديهة العقل واتباع الرسل» بل ولا يوجد إنسان قط إِلَّا وهو يعرف ريّه» - 
وكذلك جد أن كثيرا من عواة المسلين يحصل له من البقيق ما لأ يخضل لخر 
م 0 

دين النالك دا وذهب يناه 
ا وإعمال الفكر ا 552 وتتقوى مان 
وتتخرج عقولهم في معاني ما أراد. فيحصل لهم العلم اليقين)”". 

وقال القرافي: «الاجتهاد قد تكون مقدّماته يقينية فيحصل العلم»”". 

أدلة القول الثالثك: 

(1و30) قله لله :لها ابسن مونو لا بمو تلن : القطرة فا نواه شتوك نه أو يتفي اله 
أو 000100 فالغالب على الانشان معرفة مولاه سبحانه. فكيف يجب عليه 
اباحرووو و ا ا ا تعوهن: له شيها نكا تقمند الطرقه 

6 

انانب ترك وك لأمرت أذ أقائل الناس حتى يشهدوا أ أن لا إله إلا ارات 
وحسابهم على الله)"'' فالمطلوب من المكلّف النطق بالشهادتين والإيمان بها من أي 
طريق كان» سواءٌ باتباع الفطرة» أو اتباع الرسل» أو بالنظر والاستدلال9" . 

(ثالثاً) إِنّ أهل الإسلام قاطبةً يحملون أولادهم على الإسلام دون تكليفهم بنظر 


)١(‏ مجموع الفتاوى 79/54؟. 

(؟) التمهيد ”/ 77/6 . 

20 نفاتتن الأ ضووال 1/6 

(5) أخرجه البخاري 2)١75/(‏ ومسلم (5745) عن أبي هريرة. 

(4) فتح الباري 7197/1. 

(5) أخرجه البخاري )١85(‏ و(47*) و(1595) و(5955)ء ومسلم )5١(‏ و(١5)‏ و(55). 
(0) شرح الطحاوية ص5١‏ . 


00 
نا 


6 و 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 06 1 


(رابعاً) إِنّ كثيراً من الناس يعجز عن إثبات المسائل القطعية بالأدلّة» فتكليفهم 
بالاستدلال فنا تكنقت يوا ل تظاق ود وهة اننا لاحمكن اديرد الشرم يه . 

الترجيح: الراجح هو القول الثالث» أي يجوز الاجتهاد في القطعيات في 
الجملة». وإن كان الناس يتفاوتون فيه لتفاوت علمهم وقدراتهم». وذلك لما يلي : 

يناسب واقع الأمّة ويسايرها في جميع عصورهاء مما يدل على إقرارهم له. 

إن تكليف جميع الناس بالنظر والاستدلال فيه مشقة عظيمة» لم يعهد من 
الشارع أنه الى بمثلها أو بما يقاربها . 

إِنْ المطلوب تحصيل العلم واليقين» فبأي طريق حصل تم المطلوب . 

حكم الاجتهاد في الظنيات: ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاجتهاد على 
ةفد خالف في ذلك بعض متكلّمي بغدادا'' وحجتهم في ذلك منع 
القزائفى كسطتورضا »القن كا ارقف لتاقن تيد كلد بين انمايا لاعتواد اناد 
تلتفنت إلى .هذا القوله: ْ 
أدنّة جوازالاجتهاد 4 الظنيات: 

(أولاً) أسند الله كثيراً من الأحكام إلى الاجتهاد : 

في مجال النفقة: علّق الله كثيراً من أحكام النفقة على العرف وذلك عن 


ير 7 


طريق الاجتهادء فمن ذلك قوله تعالى: ظوَعلَ الود له ردن ونون بالمخروف» 
دعرو مجم مأ 


[التقسدة: ع«مممع وقال تعالى : وميَعوهن عل لسع قَدَره. وَعَلَ لْمقيرٍ قدره, متلعا موف 
[الجقترّة: ++م]وفي إصلاح مال اليتيم قال تعالى وَيَكَنُوَكَ عَنِ الت فل إِصْلحٌ 2 
5 ظ 

6 [البقتدة: +٠6‏ وسبيل ذلك الاجتهاد والتحري . 

# التعدد والوحدة في الزواج» قال تعالى: #«ِ#دَِنَ خِفَمٌ ألا نميلا موحد [التيساء : 
مع والخوف إِنّما يُعرف بالاجتهاد أيضاً . 
)١(‏ مجموع الفتاوى .7١7/٠١‏ 
(؟) البحر المحيط .١98/5‏ 


(©) المستصفى ”/ 5086 . 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


وح ب 7-0 > لوسرو 


دفع أموال اليتامى» قال تعالى: 8ن ءاسن مَنْهمْ رسْدَا مادصو تيم امو »4 
[الئيِسَاء: +]والابتلاء وإيناس الرشد إنما يكون بالاجتهاد. 

© في جزاء صيد الحرمء ان شعاني 2ل 6 تن اشر ا و 
عَدَلِ مَنكُم4 [المتائدة: ه4] فيجتهد الحكمان في تحديد المثل . 

(ثانياً) اجتهاد الصحابة في مسائل ظنيّة كثيرة وذلك في زمن النبوّة» فلم ينكر 
كه عليهم هذا الاجتهاد”''» ومن تلك الاجتهادات باختصار : 

اجتهاد سعد بن معاذ''" ة في الحكم على بني قريظة . مما هو ثابت في السيرة 
والحديث أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن 00 "قاوس له إلى تع 
فأتاه على حمارء فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله يكٍِ قوموا إلى سيدكم أو 
إلى خيركم» فقعد عند النبي يَكِةِ فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمكء قال: فإني 
اي ل ا فقال: ات 
اولك '» وفي رواية: (قضيت بحكم الله عزَّ وجل)'” "ورف الأوعد لال احدماء 
سعد في حكم شرعي في حضرته و ولقد استدل الخطيب البغدادي في كتابه 
(الفقيه والمتفقه)'' بهذا الحديث على جواز الاجتهاد بالرأي» واستدلّ به كذلك 
ابن القيّم في كتابه (إعلام الموقعين)”" . 

قضاء عمرو بن العاص”*' بحضرته يَلِِ: ففي الحديث: (جاء رسول الله يلل 
يوان يتك لقال حمر : لعن وي عدورو شاك أنت أولى بذلك مني 


010 الع كاي اجتهادات الصحابةء 0 من اجياناتهم في رين ابوه ة وبعدها. 
الجليلة, 0 ل لا و اد 
يوم الخندق وحكم في بني قريظة ثم توفي بالمدينة ودفن في البقيع 4هء اهتز عرش الرحمن 
لوفاته. انظر الأعلام ام وسير أعلام النبلاء ,. 

فر البداية والنهاية د النبوية د ا 

(45) هذا ا يي 

.١00 /١ إعلام الموقعين‎ (720 

(8) أبو عبدالله. عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي. صحابي جليل» فاتح مصرء اشتُّهر 


ا ا ل 0 كم 
الاة 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


اسوك اننم قال :راف كان فال :ناذا فقوت ديسا قما'لى ؟ قالمة إذا اذب 
قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات» وإن اجتهدت فأخطأت فلك 


١ 5‏ 
عي وا" 93 


فتوى علي بن أبي طالب في الغلام المدّعى : عادخلا دلانة نف كليم يدعي 
أنَّ الغلامَ ولده ثمَّ خيّرهم علئْ واحداً واحداًء أترضى أن يكون الولد لهذا ؟ فأبواء 
فقال أنتم فيه شركاء متشاكسون فأقرع بينهم» فجعل الولدَ للذي خرجت له القرعة» 
وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي دية» فبلغ ذلك النبي وَْةْ فضحك حتى بدت 
لوس قا 2 

فاهيلةة الصيدا مين فى اسن رُوي (أنَّ رجلين من الصحابة خرجا في سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماءٌ فتيمّما صعيداً طيّبأُء ثمّ وجدا الماء في الوقت. 
فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة. ولم يعد الآخرء ثم م اننا وسون لله يكل فذكرا ذلك 
لهء فقال للذي لم يعد: أاضنت السئّة وا ةر أتك طثلاتك» وقال للذي توضاً وأغاة: 
لك الأجر مرتين)”©» فلقد صرّب النبي كل هذين الصحابيين» وبيّن ما لكل واحدٍ 
منهما من الآأجر. 

لي في التيهم: قال عمّار: (أجنبت فلم 5-5-8 الواءة» فتمفكت 
في الصعيد وصلَّيتء فذكرت ذلك للنبي يله فقال: إِنّما يكفيك هكذاء وضرب 


َ بالسياسة والدهاء والرأي» ولاه النبي يَلِةِ إمرة سرية ذات السلاسل وولاه عَمانَء وكان من 
أمراء الجيوش في فتوحات الشام» وله مواقف فيما جرى بعد مقتل عثمان» توفي والياً على 
مصر 57هء انظر الأعلام 0/ 9/ وسير أعلام النبلاء 7/ 04 . 

)١(‏ أخرجه أحمد )١7875(‏ عن عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه أحمد »)١9755(‏ وأبو داود »)5١579(‏ والنسائي 5 عن زيد بن أرقم . 

(6) أخرجه أبو داود (77”8)» والنسائي 0١‏ عن أبي سعيد الخدري» انظر سبل السلام /١‏ 
6 . 

(5) أبو اليقظان» عمار بن ياسر بن عامر الكناني العنسي» صحابي جليل من السابقين الأولين 
والقادة الشجعان» شهد المشاهد كلّها مع رسول الله كَل ولي الكوفة لعمر» وشهد الجمل 
وصفين مع علي واستّشهد في صفين /الاه. انظر الأعلام 2375/0 سير أعلام النبلاء 5057/1١‏ . 


5 


و- 
5 ,00 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثمّ مسح بهما وجهه وكفيه)"'' وهذا اجتهادٌ من عمّار 
في تصوره للتيمم قبل أن يرشده النبي مَكِلةِ. 

8حها كعروين الخاص وى داج الساواس ١‏ لحتني عمروو بن الخاصن برضي 
الله عنه في غزوة ذات السلاسل» ٠‏ فلم يغتسل خوفاً من الهلاك لشدّة البرد. بل تيمم 
تطلى بأصحاءة لديم فلمًا ذكروا ذلك لرسول الله كك قال له : بالعود وم :ضابك 
بأصحابك وأنت جنب! فقال له عمرو: إِنّى سمعت الله تعالى يقول: ولا ندمو 
ل لَه كنَ بكم رَحِيما» اريت : ٠‏ فضحك رسول الله كله ولم يقل له 
000 وهذا إقرارٌ منه يَكهْ لعمرو على اجتهاده. 

(ثالثاً) مناقشته كي لمعاذ حين أرسله إلى اليمن ( وهو نص في هذه المسألة ): 
روى جماعة من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكل لما بعثه 
إلى اليمن قال له: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب 
الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسئّة رسول الله يلل قال: فإن لم 
يكن في سئّة رسول الله كلِِ ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوء قال: وضرب كيل 
صدريء ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله إلى ما يرضي رسول الله 
كه '' وكذلك قوله كله : لام ا ل الل وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ واحد)””' . 

(رابعاً) إجماع الصحابة ومن بعدهم وأئمة أهل العلم على جواز الاجتهاد. 
وعمل به العلماء وما زالوا إلى يومنا هذاء فهناك مسائل كثيرة اجتهد بها الصحابة 
بعد عصر النبوّة» وبعضها حصل عليها الإجماع وبعضها بقى الخلاف فيها ناكما : 
فمن ذلك : 


0 


١ إن‎ 


)012 أخرجه البخاري )ل رفسم (58"). 

00 علّقه البخاري 45/1 وأخرجه أحمد ,)1١178117(‏ وأبو داود (4 )0 وابن حبان 2)١5١6(‏ 
٠‏ والحاكم ١/لا9١.‏ 

(0) أخرجه أحمد (551؟5)» وأبو داود (7597), والترمذي (177/8). 

(4) أخرجه البخاري (؟9765), ومسلم )١171١7(‏ عن عمرو بن العاص . 


ا 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات / ١‏ 00 


موضع دفنه ككل : جاء في موطأ مالك”: أنَّ مالكاً بلغه أن رسول الله يك 
توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاءء وصلَّى عليه الناس أفذاذاً لا يؤمّهم أحدء فقال 
الناس : يُدفن عند المنبر» وقال آخرون: بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه» فقال سمعت رسول الله يَكِنْةْ يقول: «ما دفن نبي قط إِلّا في مكانه الذي توفي 
فبه)7) وفي رواية (لمّا بض رسول الله يكلٍ اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت 
يق وسدرل إئنه عل اقبينا با اتيف نان : بحري لعي لاني العا الاي 
يجب أن يدفن فيه» ادفنوه في موضع فراشه)” ". ثم أجمع الصحابة على دفنه كَل 
في موضع سريره الذي مات عليه يك فهنا اجتهدوا في دفنه؛ لكن زال اختلافهم 
بعد نقل النصء فهنا عمل بالنص حصل عليه الإجماع؛ لكن موضع الشاهد هنا : 
اجتهادهم قبل علمهم بالنص . 

ه في اختيار خليفته بعد وفاته يكليِِ: جاء في البداية والنهاية*' قصة سقيفة بني 
ساعدة» وجاء ذلك فى الكتب الستةء فقد روى البخازي عن عائشة رضي الله عنها : 
(أنَّ رسول الله يِةِ مات وأبو بكر في السنح» قال إسماعيل”*': تعني بالعالية» فقام 
عمر يقول: رالا ماف سيول ان كله نالف وقال غم ا 
نفسي ل ذاك» وليبعثنّه الله فليقطعنّ أيدي رجالٍ وأرجلهم. فجاء أبو بكرء فكشف 
عن رسول الله كَةٍ فقبّله» فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميّناً ء 'وألله الذئ: نفسى 
بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداًء ثمّ خرج فقال: أيُّها الحالف على رسلكء فلم 
تكلّم أبو بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد 


ددا فإن يدا قل مات ». ومن كان يعبدل الله فإنٌ الله حي 2 يموت » وقال: وما 


. .7711 /1١ في كتاب الجنائز‎ )١( 

)3 | خرعهه كوه أن فانعه 10 عن ابواغنا دنه بوانظر نفيب الرابة 0ك 

اضرو أخرجه الترمذي فى الجنائز عن عائشة رضي الله عنها . 

1 1 055 

(0) ابن أبي أويس» انظر فتح الباري 74/7ء وترجمته: إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس. 
أبو عبدالله الأصبحي» إمام من أئمة الحديث» روى عئة الشيخان») وو نقلة قر ةا بالاكمة: 
توفي بالمدينة 7175ه» انظر سير أعلام النبلاء .791/1١‏ 


----7 
١ 020 ١‏ القطعى والظني فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


0 2+ لماج 1 20 أن 00 7 سد ما دس يرم ع م 
ل د لت ين قبل الرْسْلُ أَيَيِْ مات أو هيل َم عل أعَعَيَك ومن 

2 م ل 00 ريك ميس 7 0 5 2 

تقب عَلَ عَمِبَيُهِ فلن يَضصُنَّ لَه سكا وَسَيَجْرَى أَنَّهُ الكذكر ببسيو 1 


درل دِإِنَّكَ 0 0 4 الثم : .عم قال : ١‏ لقي انلزن شيكون: قال 
واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة"'' في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: ما أميرٌ 
ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وأبو عبيدة بن 
الجراح» فذهب عمر يتكلم» فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك 
السام كلا وى ديف الذيات أبن كوداد ل الى كي 1 . 
أبلغ الكلام» فقال في كلامه: نحن الأمراءء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب 
داراًء وأعربهم أحساباً: فبايعوا عمر بن الخطابء أو أبا عبيدة بن الجرّاح» فقال 
عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله يِه فأخذ عمر 
بيده فبايعة» وبايعه النَّامِنء فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله - 
لق" وذكرتك الرواناف الاخوف لالم بويع أبو بكر في السقيفة» وكان الغد 
كانت بيعة العامّة) وورد في رواية قول عمر: (أنَّ رسول الله يَكلَهِ ارتضاه لدينناء أفلا 
نرتضيه لدنيانا!) '' فهذا الاجتهاد من عمر في تقديم أبي بكر يُلتمس فيه من عبارة 
عمر العمل بالقياس» فقاس اختياره للخلافة على اختيار النبي له كلِهِ للصلاة 
ل ل ل لي وهذا فهمٌ واستدلال عظيمٌ من عمر رضي 
الله عنه ثم حصل الإجماع على ذلك». وتمت بيعة الخاصة. ثم بيعة العامّة في 
العيميهد. ظ 


3 


1 وآذن المرابين بحرب من الله ريك فقال: 0 يت : ا حيرا 


)١(‏ أبوقيس» سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري». صحابي جليل من النقباء. من 
سادة الأنصار في الجاهلية وبعد الإسلام» ومن كرامهم وأجوادهم. له مواقف مشهودة مع 
رسول الله عله ل ل انظر الأعلام /٠‏ 85 وسير أعلام النبلاء 
ااا 

إفة انظر رواية البخاري كما في فتح الباري ١9/17‏ 

(©) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 58 . 


: يت 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1/ 600 


ير 56 سر يمير هم 2 سس ص سك 4 _ 0 
التكلعت: وأناموا 'التكلزة انوا الك له لهم أَجَرَهُمْ عند رَيّهِمَ ولا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمَ 


آذه آذ هر ل مس م سر م ره كر ه لز صم 0 عرو 2< 4 70 
يحزدوت 22 يتأيها الذِت اموا أَتَقَوأ اللَّهَ وَدَروأ ما بقىّ مِنّ الربؤأ إن 0 مَؤْْمِنِين 0 
2 م«سلر هم ل#سكئره ‏ سلم 0 هر 1 


إن 1 تفعلوا فأذنوا يحرّبٍ من الله 9 فإ تبكر 2000 أَمَولِكُمْ ل 
0 © وإ كان ذو عتْرَو مُنَظِوَةُ إل منسرَوْ ون تصَدَفُوا حد 0 د ف 
تعلموت )»© ريسرة: .ممم والربا ال كان معلوماً في الجاهلية» إِنّما كان 
توق فو ساد ور فكانت الزيادة بدلاً من الأجل. اد 
الجلي». أو ربا الديون. أو ربا النسيئة» ولا خلاف في تحريمه. وأمّا ربا الفضل 
فقد اختلف الصحابة في حكمه: 

١‏ فذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنَّ الربا المحرّم هو ربا النسيئة» وأنّ ربا 
د جائرٌ لا حرمة فيه» ؛ ووافقه على ذلك بعض الصحابة منهم أسامة بن زيد"؛ 


> ىس (5) 
ا لهو ويل بن ارك 7 


وذهب جمهور الصحابة إلى أنَّ ربا الفضل كربا النسيئة في التحريم» قال ابن 
قدامة في المغني: «وقد كان في ربا الفضل اختلافٌ بين الصحابة» فحكي عن ابن 
عباس » وأسامة بن زيدء ولنة هن قي واف الرفية فالوا إلا الربا في النسيئة 
لقوله كَلّةِ: «لا ربا لا في القوهةة" كي روى البخاري» وفي رواية ا «إنّما 
الربا في المي انه قال: اوالمشهور من ذلك قول ابن عباس» ثم إن رجع إلى 
نروك عنمتو وق معدي المتعيد ادر از ادهب ا الع 


)١(‏ أبو محمدء أسامة بن زيد بن حارئثة بن شراحيل» من كنانة عورف. حبّ رسول الله كَل وابن 
حبه ) وأمّه أم أيمن بركة حاضنته َك هاجر إلى المدينة وهو صغيرء وأمّره َك وهو دون 
العشرين» كان مظفرا موفقا رحل إلى دمة ا وك يي فاه 
:هه انظر الأعلام 791/١‏ وسير أعلام النبلاء 445/7 . 

(6) أبو عامره زيد , بن أرقم بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري صحابي؛ كان يتيماً في حجر 
عبدالله بن رواحة وشهد معه مؤتة» وشهد غزوات كثيرة مع رسول الله عَكِة) وكان ممّن رد 
لصغره في أحدء وهو ممّن روي عنه الحديث» شهد صفين مع علي» توفي نل هه 
انظر الأعلام 07 وسير أعلام النبلاء وات ا' 

فرة أخرجه البخاري (19١5؟)‏ عن أسامة بن زيد» انظر فتح الباري .781١/‏ 


5 و 
6ه 1 ظ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


والفضّة بالفضّةء والبرٌ بابر والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء. والملح بالملح. مثلاً 
ا سوا بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
''' وفي رواية «فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء»9) 
والعافه لدي لذأ تحال و يك التابعين على تحريم ربا الفضل» وهذا 
الإجماع يرفع قول ابن عباس وغيره)”' ' وعلى هذا بقى الخلاف في زمن الصحابة» 
ولو سيم لذ بإجواءع اكانين انا بدك 
(خامساً) إجماع لس ع العو طن ره 

الأصلح للإمامة والقضاء وأمراء السرايا وجباة الصدقات» وعلى الاجتهاد ذ في 
تحقيق العدل من كل واحدٍ منهم» وعلى الاجتهاد في عدالة الشهود ونحو ذلك من 
القضايا المتعدّدة”؟' . ظ 


يدا بيد) 


قا نظ 


60 ال اد بسر يه ١11/١١‏ . 


. 6 ٠ 

إفرة المغني لابن قدامة 5/ 07 . 

() الفصول ص”27 الال ا ا ا 
الاميوليون: 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


5 
زف 
لق 
زف 

كد 


المبحث الثالث: تعدّد الحق 2 كل منهما 

والمراد بهذه المسألة» هل الحق واحد في الأقوال» أو أن الأقوال المختلفة 
كلها حق؟ 
تعدد الحق يش القطعيات: 

للعلماء في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أن الحقّ واحدٌ في القطعيات» وهذا ما ذهب إليه جماهير 
العلماء" "ترق بول ضيزة يموق لنقةه ونا ذكريك لقعا له لارد قولة: 

أدلّة القول الأول: < 

(أولاً) النصوص الكثيرة الدّالة على تخطئة المخالف للحق في القطعيات» ومنها : 

قوله تعالى : ويكفرورت يما ورآءَة, وَفق الح مُصَيِقا لجا وض [البَقترّة: -]4١‏ 

0 0 ظ 


_ وقوله اوقل يكتأهل لكب ل يعوا فق دينسكم عير لْحَق »*» [المائدة: /الا] ٠‏ 


محل 
رسي سين ل ل برخت سر عن للا 0م 


ا وقوله #إفماذا بمد الحقٍ ِلا الضلال# [يُونى: 07]. 
(ثانيً) ما ثبت بالحق القاطع أنَّ مذاهب اليهود والنصارى والمجوس والصابئين 
والوفقوسى إواظلة 4 فلو تعدو :التق لكانك ذا هيهو هنف" . ظ ظ 
(ثالكاً) إن القول بتعدّد الحق فى القطعيات يؤدذى إلى اجتماع النقيضين واتحاد 
القندمن هذ محال وباط :اف تعمل إضابة القائل بالقول:وإضابة من فال 
شق" اولان كلذ متهنا سناع الأخر يفم فلن كان كر واحن عنهما عصيبا لكان". 
كل منهما مخطباً بتخطعة الآخرء نكت كرون عفنا تهنا عاء وهذا 0 
)١ (‏ انظر الرسالة للشافعى ص54”؛ العدّة ه/ ١١1514٠‏ كشف الأسرار للنسفي 275077/7 إرشاد 
الفحول ص59١.‏ ْ 
(90) التمهيد 575 


(195)-المستصم : 1/5 ؟. 


5 و 


(رابعاً) و ا ا 
القطعيات» كالخوارج مثلاً ومانعي الزكاة”''» وهكذا بعد عصرهم وقبل وجود 
المالكت”. 

القول 0 أن الفكق معدت فى التطلغياك :ونس هذا القوال البعظن 'السحكرلة 
كالجاحي "وان كان حصي العلماء ء شكك في نسبة القول بالتصويب للجاحظ». 
كابن السبكي والزركشي» حيث قالا بأنْ حقيقة مذهب الجاحظ نفي الإثم عن 
المخطئ في القطعيات”؟' . 

أدلّة القول الثاني : 

(أولك) إن أدلة القطعواك نبي فمردى ركان وس 0 البدق عدددا قا 
لصعوبة أدلتها”” . 

وأجيب عنه : 

© إن الأدلّة القطعية واضحة» فتدلٌ على صواب واحلٍ دون غيره. 

8 إن الكلام في إثبات النبوة وتميز المعجزات عن الكرامات أغمض من مسائل 
القطعيات التي اختلف فيها أهل الملل» ومع ذلك اتفق العلماء على عدم صواب 
أهل الملل الأخرىء فإذا كان الحق في الأغمض واحداً فمن باب أولى ما كان 
عرقي انل كالدى الختانت فه اهل اليا 

(قانيا) إن الحق في الظنيات متعدّد. فكذلك في التطياف 0 


() شرح النووي لصحيح مسلم .5١97/١5‏ 

.6٠0٠١/7” المحصول‎ )0( 

فر أبو عثمان» عمرو بن بحر الليثي البصري الجاحظء من أئمة الكلام المعتزلة: 50000 
واللغة. أصيب بالفالج ومات والكتاب على صدره. توفي بالبصرة 155ه. من آثاره (البيان 
والتبيين) و(الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير) و(الحيوان) وكثب أخرى كثيرة» انظر 
الأعلام5/ 4/ وسير أعلام النبلاء .077/1١‏ 

(5) الإبهاج لابن السبكي 7017/7» البحر المحيط للزركشي 777/5 . 

(5) شرح اللمع 54/7 .٠١‏ 

(6) التمهيد 8094/5. 


6 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات :/ /اده 


وأجيب عنه : 

عدم التسليم بتعدد الحق في الظنيات"" 

ه الأدلّة هنا قاطعة» فلم يجز أن يكون كل مجتهدٍ فيها مصيبا”'"'. 

ه أَنْ الأقوال في القطعيات متضادة» والأقوال المعفوافة إذا تسا قبت سن 
وإثبات استحال صحتها وصوابها معاً. ظ ْ 

(ثالً) رُوي عن بعضهم أنه خالف في القطعيات ولم يُنكر عليه ذلك: فقد روي 
عن ابن مسعود: مخالفته في المعوّذتين فلم يعتبرهما قرآنا””“. وما ثقل عن أبي بن 
كانه ان القتوضدنن الم ان 

ويجاب عنه: أن الصحابة رضي الله عنهم قد أنكروا على المخالف في هذه 
ال 5 
تعدد الحق ث2 الظنيات: 

للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران يعرف أصحابهما بالمخطئة والمصوبة : 

القول الأول: أن الحقّ لا يتعدّدء فهو في واحد من الأقوال (مذهب المخطتة). 


وهو مذهب الجمهور. فهو رواية لأبى حنيفة وأكثر الحنفية''؛ وهو قول مالك وأكثر 
الباتكاة "لوعن قل | لقنا وى و قفر لقا قدي "ونون جمد و لها يا 


المكلي 1ن والمغف 1 ومذهب الظاه 07 ومن أقوالهم : 


10 التسييك 517/4 

(0) التبصرة ص49 . 

(9) أخرجه البخاري في التفسير عن زر بن حُبيش» انظر فتح الباري 74١/7‏ . 
(8) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف .7897/٠١١‏ 

(5) شرح العمد 7/7 757. 

() انظر أصول السرخسي 2171/١‏ وكشف الأسرار للنسفي 270١/7‏ والتقرير والتحبير */5557. 
(0) الموافقات .١587/5‏ 

(4) المعتمد ”/ ١/ا”.‏ البرهان ”/719١ء‏ المحصول .6١05/7”‏ 

(9) العدة 5/ 657١ء‏ التمهيد 5/ .7١١‏ 

.١١ 58/57 )وهو رواية لأبي الحسن الأشعريء» انظر شرح اللمع‎ ٠١( 
١ 1/7 (151)المعنيين‎ 
.78/7 لابن حزم‎ ماكحإلا)١١(‎ 


_ ٠ 
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين‎ 1 22 / 


سه قال أبن قذدذامة: (الحق في قول واحدل من الميتعتهيلات:: ومن عذأه 
ا 

© وقال الآمدي : (والمتكان انما هو امتناع التصونية لكل في 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

(أولاً) قوله سا #وداود وَسَلَيْمْنَ إذ يححكمانٍ فى الحرّثِ إِذْ نشدت فيه عَنَهُ 


الْقَوُوِ امه 2 شهييت 09 0 فَفْهّمنها يمان 6 [الاأنبسي سء: #ب-وب] ووجه 
الاستدلال: اختصاص سليمان بالفهم يدل عللى صواب حكمه وخطأ غيره”" . 

وأجيب عنه: 

« الاستدلال بهذه الآية على تخطتة الآخرين يعني نسبة الخطأ إلى الأنبياء. 
وهذا لا يصمح لأنهم معصومون””''» لكن أجيب: بأنَ العصمة تكون في التبليغ 
والوقوع في الكبائرء أمّا في الحكم فيمكن الخطأ لكن لا يُقرون عليه””". 

© ومدلول الآية قد يعني أن حكمهما كان مواباة 32 ستحان"العض التنيين 
دوة اود" أ وليل قله كان لا وفك ذ رن 0ك عام مارو وا تار ينب ان 
أجيب: بأنّ اختضصاص سليمان بالفهم يدل على صوابه في الحكم وخطأ غيره. وإلّا 
لما كان لفهمه أي ميزة» والآية سيقت في غير هذه القضية", كنض وإ 
حكمه بعد أن سمع حكم سليمان وذاك دليل تخطيته”” . 


. 41/8 /" روضة الناظر‎ )١( 

030( الإحكام 6/5 . 

(9) العدة 0/ .١065٠‏ المستصفى 2/5/5 كشف الأسرار للنسفي كن 
(5) روضة الناظر ”*/ 487. المستصفى 4/ 74. 

(6) التمهيد 5//١١5؟.‏ 

() الإحكام للآمدي 197/5. العدّة ه/ 7ه5١.‏ 

(/ا) العدة ه/667١.‏ 


(4) انظر تفسير ابن جرير الطبري 4/ »0٠‏ فقد نقل نقض حكم داود عن عددٍ من الصحابة . 


١‏ رو 
7 25 3 


الباب الرا ابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


شار لاكساب كا نا سه نوا ناي سفوا ارا حي درا نه الاعنا لهي اذلف 
!! م 0 2 اود 5 يسيس 1 عه الو 
عا لز 


آذآ له واس ماع 


له وقوله تعالى: ف#فَفَهّمئها سَلِيّمن» رريابيس,: ومع لا يدل على أن داود لم 
يفهه0”"؛ وأجيب: بأنَّ تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه”**. 
(ثانياً) قوله تعالى : «إآنّ أَقَمُوأ لذبن ولا َتَقرَفوأ في (الشورئ: + وقوله: ©وَلو كن 
مِنْ عِندٍ غَيْرِ أله ليَجَدُوأ فيه أَخْيلدًا كثيرا» رري.. مم ووجه الاستدلال: أمره تعالى 
بالاجتماع ونهيه عن التفرّق» ولو كان الحق متعدداً لما صحٌ النهى عن التفتق”*. 
لكن ايت أن هذه الآيات وأمثالها خاصة بالقطعيات» بدليل وجود التفرق 
بالظنيات» للفرق بين الميحدث والطاهر. والغنى والفقير» والحاضر والمسافر» 
والصحيح وال م وأجيب علية: 9 المراد هو الحكم الواحد فى الحال 
الواحدة لا فى الأحوال المختلفة» وبذلك تبقى الآيات على عمومها ولا تخصّص. 


صر مومع 


5 0 ص ا را ترك از اسل ١١‏ اسل الى عي سرس ليه سل 0 

(ثالثاً) قوله تعالى : دان بَعَتْ إِحَدَنِهُمَا عل الأخرئ فَمَئِلوا الى سَغى حَقٌ تفىة إلى أمْرٍ 
أنهو زالسشيرات: ع ووجه الاستدلال: أن الله ذم إحدى الطائفتين المختلفتين وتنسبها 
إل البغي ) هما دل على أن الحق مع امن المختلفين دول ال 


ل د عو 


ا 8 2 0 00 را مس : 
(رابعا) قوله تعالى ##ولو ردوه إلى الرسول وَإِلَت أؤلي الأْمَر مِنْهِمَ © (التيساء: +م] 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى ذكر أن الذين يقعون على الحق هم الذين يستنبطونه 
من العلماء» مما يدل على أن بعضهم لا يحصل لف ذلك 7 


(1)“المسفميفل 3 

(؟) روضة الناظر ”/ 987 . 

2 الإحكام للآمدي .19١/5‏ 

(5) الغزة 1651/6 

(4) الإحكام لابن حزم ؟7/ 5ا» المستصفى 8/54,. 
() الإحكام للآمدي 5/؟197١.‏ 

(0) شرح العمد ”/5015. 

(6) المستصفى 5/5/,. 


3 و 00 
/ 601 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


الدليل الثاني : من السئة المطهرة. 
قوله يَكْةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجرٌ 
00-7 ووحه الاسكدل ل أن حكم على بعضص المجتهدين والخو”. 


وأجيب عنه : 
١‏ إن الخطأ فبيح ) ولا 00 العيد عليه الوا لكن اين بَأن الثواب 
على الاحكياة والبنين على الول "9 
لغ عاه ااع 0 ع لام ًِ ع 1 
7 إن العراد أنه أخطا نضا أو إجماغ”"". واحيت: :باه إذا :طلية التمن 
واستقصى ثم لم يجده ولم يمكنه الظفر به فإنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه من 
التشيوضن اناق . 
؟'- إِنْ الخبر آحاد» فلا يصِحٌ الاستدلال به على المسائل القطعية”" . وأجيب: 
أن الأكة ولمعا لقيو مور امهو ا على الول به أو عار لود قوسب العصيي اك 
والظاهر أنْ أخبار الآحاد الصحيحة تقبل في القطعيات”" . 
- صَلانَه ٠‏ 1 م ْ : 00 م 
_ قوله عد : (إن الحلال بين والحرام بين وبيئهما أمور ميشسنات ا يعلمها كثيو 
من ال وه الدلا لد انه لو كان الحق يتعدد عا لتعدّد الاجتهادات لكان 
كل الناس عالمين بحكم تلك المشتبهات» لكونها تابعة لاجتهاداتهم"١"".‏ 
(لأعرج البغاري 010اه روسك )عن عرو ين الما : 
(5) العدة 6/ .١555‏ شرح اللمع .٠١6١/7‏ 
ف إحكام الفصول ص١ 1١‏ . 
(:) الإحكام لابن حزم 58/7.» التمهيد .5١87/5‏ 
(5) الإحكام للآمدي 4/ 197» المعتمد 7/ 887. 
(5) المعتمد ”/ 87”ء العدة ه/ .١6685‏ 
(0) العدة ه/ .١6565‏ 
(4) روضة الناظر ”/ /481 . 
(9) كما مرّ معنا في بحث خبر الآحاد سابقاً . . 


)9١(‏ أخرجه البخاري (07), ومسلم )١549(‏ عن النعمان بن بشير. 
()الإحكام ا جرم ”1/7 86. 


7 


ا 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


ه قوله يكل إذا بعث جيشاً (إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوا منك أن تنزلهم 
على نكم الله تماق قلا تنزلهم .على سناكم الله بولتكن أن لهج على كتملك فَإنّك 
لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" ووجه الاستدلال: أنْ الحديث ينفي أن 
يكون حكم الله تعالى في الحادثة ما يودي إليه اجتهاد البسكيد قلعا ذاة اه 

#« قوله كله لسعل , بو معاد يونا حكم مكمه فى يي الريك كما اسك اريم 
(القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات) ووجه الاستدلال: دلنا هذا 
الحديث على أن حكم الله واحد» وقد وافقه 0 ولو لم.يكن كذلك لكان عهالنا 


لحكم الله» والمخالف لحكم الله مخطىئ” ". 
الدليل الثالك: إنكاره تَكَِةِ على اجتهاد من اجتهد فأخطأ. 
إن النبي يك خظّأ بعض الصحابة في مسائل ظنية كثيرة» فلو كان كل مجتهدٍ 
مصيباً لم ينكر عليهم» ولم يخطئهو' أ وثبت ذلك في حوادث كثيرة منها : 
ه باع بلال* صاعين من تمر بصاع منه» فأنكر عليه كه وبيّن خطأه وقال: 
(غية )”7 ْ ظ 
ف اتميتكف كماد : فى الغراب او عب عليه اقيق رلا جا مدو دمر له 
الرسول يق أنّ عليه التيدم فنقطء وذلك بمسح وجهه كل 
)١(‏ أخرجه مسلم (1771) عن بريدة. . 
(0) البحر المحيط 5//ا76. 


فر مجموع الفتاوى 51/7 . 

)0 الإحكام لابن حزم اا 

)0( أبو عبدالله يا #صكات جيل ا 
رسول الله كله حار العو إن الماء رقي مع بن لجس توفى بدلمشق 5ه انظر 
الأعلام /١‏ "الا وسير أعلام النبلاء /١‏ 7417 . 

0) أخرجه البخاري 2)57١17(‏ ومسلم )١595(‏ عن أبي سعيد الخدري . 

(0) سبق تخريجه . 


5 و 
" 1 0 1 القطعي والظنى فى الشبوت والدلالة عند الاصوليين 
خخخ لتت__________ ل ك7____ي ببس ححييييييي مك 


# باع بعض الصحابة''' بريرة واشترط الولاء له فأنكر عليه النبي وَل وبين 
خطأه وقال: (إِنْما الولاء لمن أعتق»”" . 

إنكار النبي يك على أسامة بن زيد قتله للرجل بعدما نطق بالشهادتين» وقال 
له: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»0") < ظ 

بيان النبي يَكْةِ خطأ الرهط الذين عزم أحدهم على أن يصوم ولا يفطر 
والثاني الذي يقوم فلا ينام والثالث الذي يعتزل النساءء فقال يك : (أما إني 
أخشاكم لله وأتقاكم لله. لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني)”1. 

الدليل الرابع : إجماع الصحابة على احتمال وجود الخطأ منهم في اجتهادهم 
بالظنيات» ومن ذلك : 

© قول أبي بكر في الكلالة: (أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله» وإن 
كان خطأ فمنّى ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد والولد)0* . 

قول عمر: (هذا ما رأى عمر فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمن 

د 

قول ابن مسعود في المفوّضة: (أقول فيها برأيي» إن يكن صواباً فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه)”" . 

قا قال ابن عباس :(آلا يقت الله زيك قعل ابن الأفن ابن 1 ولا بجعا أن 
الل 


)00 قيل كانت مولاة لبعض بني هلال؛ وقيل لبعض الأنصارء وقيل بل كانت مولاة لأبي أحمد بن 
جحش. انظر أسد الغابة 778/8 . 

)020( أخرجه البخاري (507): ومسلم (؟ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

فرة أخرجه مسلم (91) عن جندب بن عبدالله البجلي . 

62 أخرجه البخاري (59 ٠١‏ ه) ومسلم ١(‏ )عن انق رو فالك» 

(4) إعلام الموقعين /١‏ 50. 

(") رواه البيهقى .١١5/٠١‏ 

0 لخر الحبدة (44) و53 14 وخيرة 

(6) إعلام الموقعين .١515/1١‏ 
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ظ 5 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 0 0 1 


وغير ذلك من نصوص كثيرة يطول استقصاؤها . 

لكن اعتّرض عليه باعتراضات كثيرة» منها : 

١‏ أن هذه أخبار احادء وين 1 و ايت : أن هذه الحوادث مع 
0 00 ثم اعتضاد هذا يا ا 
الدين اشتيرت أقوالهم, وداعت فتاواهم. 

١‏ أن المخطئ في تلك المسائل ظنّ أنها من القطعيات التي يكون الحق فيها 
واحداًء لذا أنكر على الميف رك أ واحين أن سف الفشان اعدرحيان يعن 
تلك المسائل لا دليل قطعي عليهاء وقك 'ضرهوا باحصال أنتيكون الخطأ مهم : 

7 أنهم خظّؤوا المخالف لأنّه ليس من أهل الاجتهاد”"'» وأجيب: كيف يمكن 
أن يقال عن الخلفاء الأربعة والعبادلة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم ليسوا من 
أهل الاجتهاد !! 

4 لعلّهم قصّروا في الاجتهاد”' 22 بأنْه إساءة ظَنٍ بهم بع لصريحهم 
رضي الله عنهم بخلافه . 

111010102020200 
وأجيب: بأنّ إضافة الخطأ إلى الشيطان دليلٌ على مجانبة الصواب. 

الدليل الخامس : لو جاز تعدّد الحق لأدى ذلك إلى ورود التعبد بما يتضاد 
ويتنافى» مثل أن تكون عينٌ واحدة حلالاً حراماً في آنِ واحدء كتحريم دم رجل أو 
تحليله. وتحريم فرج أو : تحليله. ومثل هذا لا يحسن ورود الشرع بهء ولا يصح أن 


0 المعيين اه 
(؟) المستصفي .8١/5‏ 
(*) روضة الناظر 7/7 989. 
(5)ووفية الخاظ: /35: 
(6) المغتمدك 781/1١‏ 


5 رو 
م 03 7 القطحى والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


يقال كل ذلك حق من عند الله تعالل + اراد لحي بي الطاتماكي در فإذا ثبتت 
التخطئة في بعض المسائل فكذلك في باقيها”". 


لكنه عورض : 

# لا مانع من التعارضء لأنْ المصلحة تتغير بتغير الأشخاص والأحوال. 
فالمسافر يقصر والمقيم لا يقصر. وكلاهما حكم الله. والصلاة واجبةٌ على الطاهرة 
حرام على الحائض”"“» وأجيب: بأنّ هذا جائز فيما كان عليه أدلّة لكلّ حالة 
بخصوصهاء أمّا إذا كان على الحكم دليل عام يشمل جميع أحواله فلا يجوز هذا 


الأمر ” 3 


وكذلك فإِنَ التحليل والتحريم ب يتناول أفعالنا نحن» وحكم عمل الإنسان تابعٌ 
ا ال 0 
طلقها خلال لمق تروحها” “#وأحين: : أن المجتهد يحكم بحكم عام لجميع الناس أنه 
يحرم عليهم فعل كذاء فلا يجوز أن يثبت لإنسان حكم ولآخر حكم مخالف ل”*" . 

الدلبل السادين ولو كان الكل تعدا لكانت جميع الأقوال صواباًء ولما لزم 
المجتهد الاجتهاد في المسائل الظنية» مع أن الجميع متفقون على أنه يجب عليه أن 
يجتهد. وأن يعمل بما يؤدّيه إليه اجتهاده9" . 

القول الثاني: كل مجتهد مصيب. وكلّ ما أدَّى إليه اجتهاد المجتهد فهر حقء 
فالحق متعدد. وهذا القول رواية لمالك”"» وقولٌ للمعتزلة” » وإليه ذهب أكثر 


.805/7 كشف الأسرار للنسفى‎ »١150/8/0 المعتمد ”/771. العدة‎ )١( 

(0) الإحكام 4/ 1944. ْ 

(9) شرح اللمع ؟//ا6١١.‏ 

() البرهان ؟/ .»١77١‏ روضة الناظر "/ 490. 

(6) التمهيد 87/5؟”7. 

(0) الفصول ؟757/7؟. 

(0) إحكام الفصول ص577., كما نسب هذا القول لأبي حنيفة والشافعي. ٠‏ لكنّ المحقّقين من 
المذهبين نفوا هذه النسبة عنهماء انظر أصول السرخسي 6/١‏ وشرح اللمع ؟55/1١٠2‏ 
ونفاه الشاطبي عن مالك أيضاًء انظر الموافقات 118/5. 

(6) البحر المحيط 2755/5 إرشاد الفحول ص١77‏ . 


6 و 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 7 013 1 


الأشاعرة”"2: قال الغزالي: «المختار عندناء وهو الذي نقطع بهء ونخطئ المخالف 
فيان أن كل متجفهل اف الظيات مضيب» وأنّها ليس فيها حكمٌ معيّنُ من اله 
1 

أدلّة القول الثاني : 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

#ه قوله تعالى: ##وداورد وَسَليْمُنَ إِذ كان في الحوثِ إِدْ نفَسَتٌ فيه عنم الْقَوَمٍ 
كك هم سويت 09 82627 مام ا َائنَا حُكما وَعِلما # 2 200 
وخ ووجه الدلالة: أنّ الله بِيّن أن الحكم والعلم ثاب لهما مع اختلاف حكمهماء 
فلو كان أحدهما مخطتاً لم يكن الذي قاله عن علم ". 

واعترض عليه : ظ 

١‏ إنَّ الله خصّ سليمان بالفهم» ولم يقل وكلاً آنينا حكماً وعلماً بما حكما به 
في من لقف لقنيو جا اناهنا مكنا توفلا برحيه | اعنيو 7 


١‏ وكذلك فإِنْ حكم داود وحكم سليمان لم يتعارضاء وكان حكم كل واحدٍ 
منهما بشىء يماثل حق المتلف عليه»ء فذلك مثل تقدير النفقات والتعزير ونحوهاء 
وإِنّما كان حكم سنينان رك وا عطووو لس امنا بالعر ات 

5 75 1 آذ 5 2 7و رصم عي 7و نر وج سير أ 

قوله تعالى: «#و من لم ححرنيما أنزل أله َأَوْليِكَ هم الكتفروت» [المائدة: 00 
التى تليها : مويك م هُمُ اَلطَلِمُونَ4 [المائدة: م.] وفي التي تليها : وليك هم 
لْتَسِفُوت 6 اتمتاس 11 )] لاله الاسعدلال اه لو كان المصيب واحداً لكان غير 
المصيب كافراً أو ظالماً أو فاسقاًء وذلك باطل بالإجماع. ا الو 
)١(‏ التبصرة ص448ء التقرير والتحبير 07/7 ”2 التمهيد 5/ .7١5‏ 


00 دن 
(*) المعتمد ”7/ 85”. الإحكام .١918/5‏ 


(5:) العدة ه/ 607١.ء‏ بذل النظر ص ه0 ٠/٠١‏ 
(0) ميزان اللأصول ص04/. 


0 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


واعترض عليه : 
اسان كم سكين امو عفادن فإذا اجتهد فقد فعل ما أنزل الله من 
الاجتهاد” 3 . 

٠ 5‏ 0 7 أ[ سر لتر رس افر - سس اط 
الحق لغموضه والحرج ينا بقوله تعالى: #وما جَعَلَ عَكك: ي أن ين 
حرج 4 [الحج : ملا ٠]‏ ظ 

فولية تيعنا تي : ب اا ا د علخ أَصْولهًا مإ ن الله 
ولِحْرَىَ الْفسِقِيَ 9©» دسم ر: ه: ووجه الاستدلال: أنّ الله تعالى أخبر بأنَّ ا 
والتذ لك يها مره له 050700 ' فكلاهما صوابٌ مع تضادّهما””'. 

واعترض عليه : 

آت ااانه أفادت تن الحكم على التخيير في القطم 2 كالتخيير بين 
| واخخة الكفارات, فالآية خارج محل النزاع” .. 
ولم تصوٌ س ا 

© قوله تعالى: رأ أنه ما ما أسَنَطعم #4 [التمائن : . بو ووجه الدلالة: أن التكليف 
ا براي 

اخعطا الحق . 


واغترضن غلية: : بأنَ المكلف يُعدَ مخطثاً إذا لم يصب الحق. ولو كانت عدم 
0 


بن" 


إضابقة نافع قن عد إلا أنه لا يلحقه الإثم حينتذٍ 


. 7377/9 الإبهاج‎ )١( 
.37٠/5 التمهيد‎ )( 
.١ه"60 العذة ه6/‎ )"( 
.١77/١9 مجموع الفتاوى‎ )4( 
.١؟5/١9 مجموع الفتاوى‎ )©( 


الباب الرا ابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


لاه 


الدليل الثانى: من السنّة المطهّرة. 


ورد في السنّة أن النبي وَيةِ قال لأصحابه بعد يوم الأحزاب «لا يصلين 
أحدكم العصر إِلّا في بني قريظة»”'' ومن القايف أن عفن الفيحانة اجتهدوا ضرا 
العصر في الطريق حين أدركتهم الصلاة» وقالوا: لم يرد منًا التأخيرء وإِنْما أراد 
سرعة النهوض والتعجيل بالمسير» فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون فأخحروها 
وصلّوها ليلاً» فنظروا إلى ظاهر اللفظ» قال ابن القيّم: «وهؤلاء سلف أهل 
الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني في القرات""؟تووعه لابه لان أن القن 
لله لم يعنف أحداً من الفريقين» فدلٌّ على صواب كل منهماء وأن كل مجتهدٍ 


هه 
مصييبا 2 . 


وأجيب: بأنّ المجتهد المخطئ إن كان من أهل الاجتهاد لا يعنف» مع كونه 
قد يكون أخطأء ولا دليل على عدم التتخطئة”*. 


دووف ماع ف أطحانه فعا ذديه مخبل رضن الله عن : أن رسول الله كلد لما 
بعثه إلى اليمن قال له: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟» قال: أقضى بما في 
كتاب اللّه» قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال: فبسئّة رسول الله كلد قال: 
«فإن لم يكن في سئّةَ رسول الله كَك؟) قال: أجتهد رأبي ولا آلوء قال: وضرب 5ه 
صدريء ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولٍ الله إلى ما يرضي رسول الله 
ينخ””' ووجه الاستدلال: أن المجتهد موفق» ولو لم يكن مصيباً على كل حال لم 

ْ 0 

يكن موفقا . 
20 إعلام الموقعين 21 ٠‏ 
69 فتح الباري ٠9/7‏ 5» إرشاد الفحول ص١١‏ 57 . 
(5) زاد المعاد / 217١‏ شرح الكوكب المنير 7/ .78١‏ 


(0) سبق تخريجه . 


(5) المحصول 018/7. 


5 و 
/ 01 1 ظ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


واحيه: بأن الواجب على المجتهد العمل بالراجح مما أداه إليه اجتهاده. فإدا 
نعل ذلك فقد أذى ما كلف بها ولا يدل على أن كل مجتهد مصيت للحق» فالتوفيق 
واواااتيد ااا ا عا 
التفطره: ,قال يعيب سقده على نعط 3 و 
توثر . فال : أوتر من أول الليل. ثم قال لعمر : متى توتر. فمّال: أوتر آخر الليل. 
فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم» وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة)” ووجه 
لابخ لاسن الممالين : تصويبه كَلَِةِ للفريقين في الأولى. وللصاحبين في الثانية» 
مع وجود الاختلاف”*' . 

وجيت انان عدم لفعنا تن وكا خاو فيا" كرون فصلل الكنا انض 

© حجاء في الجعداية: لأصحابي كالنجوم أيهم افتديتم ان ووجه 
الاستد لال أن مقتضى الحديث أن متّبع أي واحدٍ منهم مع اختلافهم على هدى 
وق كان غلن قد فيو مسو” 

وأجيب عليه باعتراضات كثيرة منها 

١‏ إن الحديث لا يصح'"ا 


١‏ ثبت تخطئة النبى يك لبعض الصحابة رضى الله ع 


)١(‏ ميزان الأصول ص١75,.‏ ظ ظ 

إفه أخرجه مسلم في كتاب الصيام عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله . 

فر أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء وآأء بن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عن أبي 
قتادة . 

() البحر المحيط 5//ا706. 

(5) رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم .4١7/”‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص48 . 

() العدة ه/ هك5هد3ء الإحكام :/8 1 . 

49 انظر الإحكام لابن حزم ؟/ 27١‏ وإعلام الموقعين 277/١‏ 55500500 
الموضوعة» انظر سلسلة الأحاديث الموضوعة .,/8/١‏ 

(8) الإحكام لابن حزم 51/7. 


5 رو 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات ' 538 1 


* ولو صم الخبر لحمل على قبول حديث الواحد منهم» عند عدم المعارض 
٠ 00“‏ 
لويم ميا 2 ا 0 
4- وقيل المراد تقليد العوام لأي منهمء لا تصويب كل واحدٍ منهم؛ فِخيّر 
المقلد ينهم أن .لا سبيل ا معرفته بالصواب لعدم اله الأحقياد ع . 
4 وقيل المراد الاقتداء بهم في الرواية» إذ ليس الحديث عاماً في جميع 
الأحوال» ؤإن كان في جميع الأشخاص” " . 
الدليل الثالث: عمل الصحابة رضي الله عنهم . 
فونه اتلتا رضي الله عنهم في أحكام ظنية كثيرة تتعلق بالمواريث والطللاق 
والإيلاء وغيرها. وكانوا لا يعترض بعضهم على بعض فيما اختاره وذهب إليه, بل 
وكان يعظم بعضهم بعضا مع الخلاف» ولو لم يصوبه لم يعظمه”*'. 
وأجيب عنه . 
أ بأنهم أساغوا لبعضهم الاجتهاد. ومن ثم اتباع ما يرونه الحا : ان الأدلة 
هنا غير قاطعة للعذر لا أنّهم يرون صحة مذهب كل منهم بدليل اختلافهم””". 
١‏ وكذلك فهم لا يقطعون بخطأ المخالف» عزون أن يكون الخطا ف 
“د أنَّ سكوتهم كان خوفاً من الفتنة واضطراب أمر الأمّة” . 
4 أن الصحابة قد أظهروا الإنكار في مسائل كثيرة» وما لم يظهروا فيه الإنكار 
لم يظهروا فيه الإقرار”” . 
)١(‏ العدة .١65060/6‏ 
(؟) التمهيد .87١/5‏ 
إفرة الإحكام للآمدي . 
(5) المعتمد 7”80/7» شرح اللمع ٠١7/5‏ . 
(0) شرح اللمع ؟/5١1.‏ 
(5) العفييد 7/5 8؟1. 
(/ا) العدة .١058/6‏ 
69 الإحكام لابن حزم 7/7 . 


0 رو 


ان 
: >< 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


5 وأمًا التبجيل والاحترام فلا يدل ذلك على صواب المبجّلء فقد اختلفوا في 
قتال مانعي الزكاة وما يزال بعضهم يعظم بعض”" . 

إن الضحابة اختلفوا في ألفاظٍ من القرآن الكريم» ومع اختلافهم فكلّ واحدٍ 
متهم :مصيب+ وكذلك في غيرها من مسائل الظنيات”" . 


وو 
0 


وأجيب : 

١‏ لا تلازم بين القول بتعدّد الحق وتولية القضاء للمخالف,. بدليل أن هناك 
علماء بعد الصحابة صرّحوا بأنْ الحق واحد من الأقوال» ومع ذلك كانوا يولون 
المضالت الف 

١‏ أنهم أساغوا لهم الاجتهاد واتّباع ما يرونه راجحاًء لا أنهم يرون صحة 
مذهبهه”* . ْ 

'- أنهم وإن كان بعضهم يخالف بعضاً إلا أن كل واحد منهم لا يقطع بخطأ 
مخالفه. بل يجوّز على نفسه الخطأء كما يجوّز الصواب لصاحبه»ء فلهذا استخلفه 
ورضي حكاييو/* , 

الدليل الرابع : أدلّة عقلية 

اختلاف أوجه القراءات». مع أن كل واحدٍ من القرّاء مصيب. تكدنكانن 
غيرها من مسائل الظنيّات”"' . 


و 
3 
واجيب : 


اناك القاراء ايك غير مقتافية و بسدلناك" أنه بيهر لمق فى نهر نه أشي | امقدومة 
فكان الكل على صواب بخلاف الظنيّات» فمن أذّاه اجتهاده إلى حكم لم يجز له أن 


(0) البحر المحيط 559/5» التمهيد 76/5 , 


:0 العل5 16/65 . 
0( شرح اللمع 1 
(6) العدة 7/6 .١658‏ 
(0) البحر المحيط 1797/5. 


7-00 


الاه 


الباب الرا ابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


2 


باشل اجتهات عبرم ولا يجوز له أن يحكم بالحكمين معاًء بينما يجوز له أن يقرأ 
بالقزاء كن مع 000 

أنّ القرآن قد أنزل على سبعة أحرف» فلا مانع من كونها جميعاً صواباًء 
والمكلف مخيّر في أن يقرأ ا 

الى كان الدضييه راحد ا والحقٌّ في واحدٍ من الأقوال. كان مكفالنه فاسناة 
وهذا باطل الم 


وأجيب : 


١‏ إنَّ من قامت عليه الحجة بخطأ قوله ثمّ أصرّ عليه فهو فاسق, وإِلَا فلا إثم 
عليه لرفع المؤاخذة عن المجتهد المخطى”*'. ظ 


1 وبعض الأحكام دليله غير مقطوع به. فلا نقطع حينئذٍ بإصابتنا للحق. 
وبالتالي خطأ من خالفنا”” . 


"د لا تلازم بين الفسق والخطأء ل يا لا يستلزم أن يكون صاحبه 
00 
فاسقا 


1 إن المجتهد يُكلّف الاجتهاد لإصابة الحق» ولا يُكلف إصابة الحق ذاته؛ 
فلو فرط في الاجتهاد لوجب التفسيق» وليس فيما إذا لم يصب”" 


فزن الأغمال :التاك والمتافة نمت ما قم المجعين الحى حصل له 

لاد , ظ ظ 

.19/5” الإحكام لابن حزم‎ )١( 
180 /  كنفمتلا‎ )99 

(”) المستصفى 111/54. 

(2) العتصدرة 652 

(6) العدّة ه659/6١.‏ 

(5) بذل النظر ص7١7.‏ 

(0) إحكام الفصول ص١١1‏ . 

6 ميزان الأصول ص١5/.‏ | 


- 


5 
| ؟/اة القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


5 


إِنْ حمل الناس على مذهب واحد يؤدّي إلى الضيق والحرج» والشريعة 
واحل مخالفٌ لما ذكى”'', 


ع 


وأجيب : 


١‏ إن غنم العا المذكورة 0 السك نيان الشريعة 
ظ ومع ذلك فالاتفاق حاصل على أن الحقٌّ فيها واحر'") 

"- إن المصلحة في اتَّباع الشرع» وليست فيما يميل إليه الطبع””". 

د إن حمل الناس على مذهب واحد أنفع لهم وأصلحء فإنهم يحرصون على 
تمييزه وطليهء فيتوافر أجرهم ويعظم توابهم. ولا تختلف أقوالهو”*'. 

4 وكذلك فإننا لا نحملهم على مذهب واحدء لأا لا نقطع بأن الحق 
المطلوب هو في هذا المذهب دون غيره”* . 

ا إن حكم الحاكم باجتهاده لو ينقض» وذلِك لتعدد الحق. 1 كان وعدا 
احص شك الحات 


ره 
١‏ إنَّ حكمه لم يُنقض لأنَّ فرضه الاجتهاد. وقد وُجدء فلم ينقض اجتهاده() 
_- إن الاجتهاد لا نقذ نمثلة) إذ نه مزيّة ل عقدهينا على لكين 


ان فرض الحاكم اتباع اجتهاده. فلو فرض انانف الجدها و دل بترن اكد 
الأولة وهذا كما أنه لا جب عليه الإعادة إذا مل لغير القبلة باجتهاد 3 


٠٠١/5 الإحكام للآمدي‎ )١( 
التفييد 4/ عم‎ )9( 

20 التبصرة ص609 . 

(4) شرح اللمع ٠١7١/7‏ 
(8) التمفيك 5171/4 

69 المحصول ا ا" 

8 © إحكام الفصول ص 2375 . 
(6) الإحكام .7١7/4‏ 


رو 


لاه 


ه١‎ 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


لو نقض حك الحا اي إلى عدم استقرار الأحكام عدر عاك 
ينقض حكم من 1 ظ 

الترجيح : والراجيم القول الأول» فالحق واحدٌ حتى في الظنيّات» وسبب 
الترجيح : ظ ظ 

أدلّة القول الأول أقوى من أدلّة القول الثاني» وهي أسلم من المآخذ كما 


ل ان 


8 إن القائلين بتعدّد الحق ينتقض مذهبهم ولو بصورةٍ واحدة تخالف ذلك» 
فكيف وقد جاء ما لا يحصى مما يخالف ذلك. ٠‏ 

فكو كد ذه فإن القافلينة لععةة الحدق تحمل قاذ رما بيو القطا ا وهذا 
التلازم لاا يصح. لكف رعق العرفه ولا ورك الهر ده : 


فاه اس 


.١6ال١ العدة ه/‎ )١( 


3 _ 
١ 61/5‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الرابع: حكم التقليد 2 كل منهما. 

تعريف ا 6 لتقليد: ظ 

0 011ذظ فيه 

لغة: التعليق”١ ٠‏ والتحمل واللزوم '". 

واصطلاحاً : عرّفه العلماء بتعريفات عدّة» منها : 

(قبول قول الغير من غير حجة)” ". 

(قبول قول الغير من غير معرفةٍ بدليله)”*' . 

والراجح: (التزام المكلف في حكم بمذهب من غير اطلاع على دليله)”*. 

التقليد فى القطعيات: 

اختلف الغلماء في جواز التقليد في القطعيات» فلهم فيها خمسة أقوال: 

القول الأول: عدم الحواز. وهذا مذهب الي ومن أقوالهم : 

قال الشيرازي : «القطع لا يحصل بقول المقلّد» فوجب ألا يجوز فيه التقليد)»”" . 

9 وقال ابن حرم . (التقليك مذموم قش التوحيد» فكيف .ما وه 

أدلّة القول الأول: 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

« قوله تعالى: قل بِبروا في الْأيْضٍ فَأنظرُواأ كَيِفَ كنَ عهبَةُ ان من قَبَلُ 4 اردوم: 
؟:] وأمثال هذه الآية كثيرٌ في القرآن الكريم». ووجه الاستدلال: أن الله تبارك 
(59) لبشان العرت 111/7 


(9) البرهان ؟7601//7١‏ . 

(:) الواضح ص١5١.‏ 

(4) القطع والظن عند الأصوليين للدكتور سعد بن ناصر الشثري ؟/ 487 . 
(5) المحصول 579/7». روضة الناظر ”/ ٠١١18‏ . 

37( شرح اللمع ٠٠/7‏ . 

(8) الإحكام لابن حزم 7/7 797. 


5 - 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 هاه 


وتعالى أمر بالتدبر والتفكرء ومدح أهله. والأمر في الأصل للوجوبء وفي التقليد 
ترك للواجب» فيحرم التقليد"''. 

ذم القرآن الكريم التقليد واهة القن موا من عدّة» كقوله ا موَكدَلِكَ مآ 
أَرَسَلَنَا مِن قَبَِكَ فى فَرِيَمَ مُن دير ِلَا كال مترفوها إِنَا وَمَدَئآ +ابكا عل 8 وَإِنَّا علخ َاترهم 
مفسَدويت 00 40 [التعثف: عم ومثل هذا كثير فى القرآن الكريم» ووجه الاستدلال: 
أن ذم م الفعل والوعيد عليه يوجبان تحريمه» ل القطعيات». لأن الظنيات 
يجوز التقليد فيها باتفاق”""» لكن يرد عليه: أن هذه النصوص تتوجّه على من قلّد 
في الباطل” " . 1 

اسسساييف حكفروأ لدب ءَامنوأ عو مسلا وَلْسَحْيلُ حطليكم وما 

كاك من حَطليكهُم بن ٠‏ شيك إِتَهُمْ لَكنذْبونَ (9) 4 [العنكبوت: +] ووجه الاستدلال : 
وو لواو وي 
الله تعالى» فدلّنا على أن التقليد في القطعيات لا ينتفع به صاحبه”*' . 

الدليل الثاني: الدليل العقلي 

إن الوقلة 0 متاو نين الخداى فده | لأعيو ال 

تجويزه الخطأ على من 5 وعاى بقن قور ناك اق ابرق هيه والشك 

في القطعيات لا يجوز. 

أو يحيل الخطأ عليه» فيطالب بالدليل ولا دليل. 

موف اللده قزل المدلة لبقا سوب لونا مر ينس السندن و الكت 

وإن قلده لسكون قلبه ونفسه إلى قوله» فما الفرق حينئكٍ بين سكون نفسه 
يسكون النسن !نضا وق :و البفوة الا لو ”57 


.47 /١ شرح اللمع‎ )١( 
.770/4 (؟) الإحكام للآمدي‎ 


69 المسودة ضَن 11 4 : 
(:) العدة 8/5١؟١.‏ 


(8)*الممتصن 112/4 


2 ر- 


إِنَ القطعيات يشترك الناس في العلم بها من جهة الضرورة فلا معنى للتقليد 


557 أن في أدلّة بعض المسائل التخلية وق لخمو فى ما معد فيس ناميا 
الم د اك 

القول الثاني: وجوب التقليد في القطعيات». واضطربت نسبة هذا القول إلى 
الظاهرية» والراجح أنه ليس مذهبهه”" . 

أدلة القول الثاني : 

الدليل الآول: من القرآن الكريم 

قوله تعالى: ما 0 ف ايت الله إل ألَِنَ عرو #: [غافر: 4] ووجه 
الاستدلال: أن الله تعالى ذم الجدال في آياتهء وأخبر أنه من صفات الكفارء وترك 
التقليد في القطعيات يفتح باب الجدل في ايات الله» وهو مذموم محرّم» وما كان 
ذريعة إلى الحرام فهو حرام» ومن 3 وجب التقليد”*'. 


ع 


وأاجيب : 

لذ ترك الفقله لآ يظارة :عدا ل عفرف يتن الاسغالا ل والجداك 

١‏ إن المراد بالجدال في الآية الجدال بالباطل» بدليل قوله تعالى: اودلو 
بالطل لِيُدَحِصُوأ به لْلَقّ4 رن . م. وأمًا الجدال بالحق فإِنّه ممدوح ومأمور به. 
بدليل قوله تعالى: وَحَددِلَهُم يِل هي أَحْسَن» رتر: هم فلو كان الجدال بالحق 
فنا عنه لما فر 0 

الدليل الثاني : من السنة المطهرة 

# إن النبي يكيْهِ خرج ذات يوم والناس يتكلمون بالقدرء فكأنّما تفقّأ الرمان في 

.٠١٠١9/”؟ شرح اللمع‎ )١( 
. 5:5١ص (؟) المسودة‎ 


(9) التقرير والتحبير / 747 مجموع الفتاوى 5/ .1١95‏ 
(:) الإحكام للآمدي .77١/4‏ 


.١55/5 المستصفى‎ )0( 


و 


5 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات : 0/1 9 


و« 
- 


وجهه من الغضبء فقال لهم: (إِنّما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمر)"'' ووجه الاستدلال: أن النبي يَلِةِ نهاهم غن الهذل والشوضن فن مسالة 
قطعيّة وهى القدرء والاستدلال يفتح باب الجدال» فكان محرمأء فلزم التقليد”'*. 


ءَ 
وأجيب : 
١١‏ أن النبي كه أوقفهم على الحق في هذه المسألة بطرقي قطعيّة» فنهاهم عن 
المماراة فيه. 


"5 كذلك فهم حديثو عهدٍ بإسلام. فأراد منهم د تقديم الاك 

قوله يَلةِ «عليكم بالسواد الأعظم)”*' وقوله: «من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة, فإِنّ الشيطان مع الواحدء وخوية الكلين البطو" "توه الافدلال أن 
أكثر الخلق والسواد الأعظم منهم على التقليد» فوجب اتباعهم في ذلك''*. 

و ظ 


04 5 
واجيب: 


الإمام» أو النهي عن مخالفة إجماع جميع الأمةه لض المراة قلي 
1 وكون القول قد قال به الأكثر لا يدلٌ ذلك على صحته. فإِنَ أهل العقائد 
الضالة أكثر من أهل العقائد الصحيحة» والنصوص فى ذلك كثيرة» كقوله تعالى : 
2 2252 اس : م< م سل اس ميد 
ون طم أكر من يل الارض يِضِلُوك ك0 سيل أله 4 [الأنعام: ع وحديث 
افتراق الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة!*. ظ 
)١(‏ أخرجه الترمذي )1١77(‏ عن أبي هريرة. 
2 الإحكام للآمدي ع ه”>7. 
(6) السدتضتن 1547/5 
(:) أخرجه ابن ماجة )”46٠0(‏ عن أنس بن مالك . 
(4) أخرجه أحمد ».)١١5(‏ والترمذي »)5١75(‏ وابن ماجه (717577) عن عمر. 
(0) الإحكام للآمدي 7777/5 . 
(7) اماس كام 


000 أخر جه أحمد (2)878945 وأ داود (5595). والترمذي .)5115٠(‏ وابن ماجه (35991). 


2-0000 
0 01/4 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


'- ويلزم من هذا الاستدلال التوقف في كل مسألة حتى تتم معرفة قول أكثر 
الخلق» وهذا من الحرج المنفي شرعاً . 

الدليل الثالث: عمل الصحابة رضوان الله عليهم 

لم يُنقل عن الصحابة رضوان الله عليهم النظر والجدال في المسائل القطعية» 
ولم يثبت عنهم الأمر بهء وهم لا يجتمعون على ترك الواجبء إذ لو فعلوه لتقل 
عنهم الخوض فيه والمناظرة حوله» كما نقل عنهم مثل ذلك في الظنيات» بل نقل 
ما كان في القطعيات أولى”"' . 

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي : 

عدم التسليم بأن الصحابة لم يستدلوا للمسائل القطعية ولم ينظروا فيهاء بل 
إنهم استدلوا فقادهم الاستدلال إلى الإيمان”" . 

© وعدم النقل كان بسبب قلة مناظراتهم» لصفاء أذهانهم» ونقاء فطرتهم, 
فالتقل. يكون عند :الككرة”” . 

# إِنْ منازع الأهواء وموارد الشبه بعيدةٌ عن الصحابة, ولذلك لم يوجد بينهم 
اختلاف لقطعية النصوصء ومن ثم لم تحصل بينهم مناظرات في ذلك”؟ . 

القول:الثالك:جواز التفليدة: اها زه عض القا نيلف 3 
واختاره أبو الحسين البصري”"» ونسب إلى كثير من الفقهاء» وإلى كثير من 
ال ا ٠‏ ا 
(0) البحر المحيط 5//ا/ا؟ . 


() الإحكام للآمدي 7/5 777. 

(0) التقرون و الي ا 

(:) الإحكام 7777/5. 

(0) البحر المحيط 5//الا7 . 

(5) المسودة ص/507 . 

(0) شرح العمد ؟/ .7١0‏ 

(4) نسبه إليهم الرازي في المحصول 0794/7 . 

(9) نسبه إليهم ابن جزي في تقريب الوصول ص128١.‏ 


كح اير 


0 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات هام 


أدلّة القول الثالث : 
الدليل الأول: من القرآن الكريم. 
© قوله تعالى: «وَالْسَبِهُونَ الار ون عن لْمهنْجرنَ وَالأنصارٍ وََلَدِنَ َتَبَعوهم بِإِحْسَنٍ 
ا 7 55 ىو 
رض ل الله عَنْهُمَ وَرَضواأ عَنْه © [التوبئة : ..إع ووجه الاستدلال: أن الاتباع هو تقليد 


ممصم 


دغ 


ه وقوله تعالي: طول رَدُوهُ إِلَ ألرَسُولٍ وَل ذل الأمر ٠‏ 
بَْتلطوه نم4 (التساء: +م] 

الدليل الثاني: من السنّة المطهرة. 

ها عدم إنكاره كله ثم الصحابة ومن بعهم التابيعون على العوام وهم الأكثرية . 
على تقليدهم في مسائل القطعيات» وتركهم الاستدلال فيها. » فالآعراب كانوا يلقون 
بالكسها ف بن يدق انبي وك فيكتفي منهم بذلك» دون نظر ولا طلب استدلال”'"'. 


وأجيب عنه : 


١‏ بِأنّ العوام لهم استدلال في ذلك على وجه الجملة» وليس المراد تحرير 
القضايا على قواعد المنطق المستحدثة» بل ثبت عن بعضهم ما يدل على 
الاسد لاق عقون تغفى التطاغلبين اقل الاسام [الهرة ندل على البعير» با لادر 
يدل على المسيرء أرضٌ ذات فجاج وسماءٌ العااررع أما يدلان على اللطيف 
الخير) ور هذه الشورك كتير . 

إن عدم الإنكار إِنّما هو في أوائل الإسلام: ما بعد تقرّر الشرائع فلا 

الدليل الثالث : دليل العقل. 

اليه و ا ا ل ا 0 
للعامة الوقوف عليهاء فتكليفهم بالاستدلال تكليفٌ بمحال ومشقة' ". 


انها 
لم١‏ 
الم 0' 
ها 
١١‏ 
١‏ 


ويه0 , 


رج انشيج اللتضول فى 1 
فر المسودّة ص١5‏ 4 . 
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- 
يليك 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


لكن سكن ان جاه يان الجراد ا لكمكد لال لالظ المطتى اللمسا تا + 
بل ظاهر الدليل . 

© إن العامّي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته» لأنّه عاجرٌ عن إنزال الأدلّة 
برابها فإذا ير يايد الى 

0 7 

ا ظ 

القول الرابع: منع التقليد في التوحيد والرسالة خصوصاً. دون المسائل القطعية 
الاخخر فدهت اليد يقن عدا 

الدليل الأول: من السنة المطهرة 

هه حديث سؤال الملكين في القبرء كما جاء في قوله يكْ: (فيُقال له: فما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» فيضربه بمطارق 

[ 4. ٠ 

كن واف كد : بِأنَ المراد التقليد في الباطل» الئل تولك لمزم فى لين 
التحديت: (كنت أعبد الله وهذا الرجل رسول الله) فلا يسأل: وك اهم 
اجتهاد ؟ أو أنك مَقَلَد فيه؟ . 
0 التميية 810/5 
(؟) التمهيد 91!//:5”". 
(9) شرح الكوكب المنير 5/ 5 07 . 
(5) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود )١17208(‏ عن أنس بن مالك», وهو في صحيح البخاري (177/8) 


بنحوه . 
)00( الإحكام ا جرم 1/١‏ ,. 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 68١‏ . 


الدليل الثاني : دليل العقل 

# إِنَّ التوحيد والرسالة هما ركنا الإسلام وفاتحة الدعوة» وعصمة الدم في 
الدنياء ومناط النجاة في الآخرة» ومن نَّمّ وجب فيها القطع وتحقيق اليقين» وهذا 
لأ الم 

إِنَّ المسائل القطعية غير مسألتي التوحيد والرسالة لا يجب الإيمان بها 
خا لذ بعاز التقليد فيه #الطلنات” 7 

القول الخامس: التوقف» واختاره بعض الشافعية”"» وذلك لاشتباه الأدلة فيه 
كما عللوا . 

لكن يُجابٍ عليهم: بأنّ هذه المسألة من المسائل التي يترتب عليها عمل» 
فالتوقف فيها مشكلةء واشتباه الأدلة على بعض العلماء لا يعني اشتباهها في نفس 
الأمر. 

الترجيح: هو جواز التقليد في القطعيات» وَذلك: للاسبات“ التالية: 

ه لأنّْه أعدل الأقوال وأوسطها فليس فيه إفراط ولا تفريط . 

والواقع المديد عبر العصور يثبته» فما من عصر إلا وفيه من قلّد في 
القطعيات . ظ ظ 

# والبحث النظري غير المطلوب العملي» فالمطلوب تحصيل العلم واليقين من 
أي طريق كان. 

ويترتب عليه عدم تأثيم المقلّد في التوحيد. رسكة ]مان الهو لفون 
بخلافه يلزم تكفير عموم المسلمين» أوالتشنيع عليهم . 
التقليد 4 الظنيات: 

اختلف العلماء في حكم التقليد في الظنيات» ولهم في ذلك مذهبان: 
)١(‏ المسودذة ص١5‏ . 


9 الإبهاج 7 


5 و 
”8ه ١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المذهب الأول: جواز التقليد في الظنيات» وهو مذهب الجمهور”" » ومن 
أقوالهم : 

سه قال الشيرازي : «طريق الفروع الظَنْء والظنْ يحصل بالرجوع ا التعليلن 
فلهذا جوّزنا فيها التقليد»”". 

8 وقال ابن قلأمة : (وآمًا التقليد ى الفروع فهو جائرٌ الا 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول : من القرآن الكريم ظ 

# قوله تعالى: لوا آهل الحكر إن كنشْرٌ ل و لمر > [الأنبياء: “ع ووجه 
الامكدلذأل: : أن الله تعالى أمر من لا علم لديه أن يسأل من هو أعلم من ولا معنى 
للدي اله إل العمل يفول المسن زول اذ الك عا سعوار التقليد”؟' . 

واعترض عليه : 

- ا نر مد سوسوي اي أوّلها : 
وما را 2 َّ َال وح ل 0 الزمكر إن كُسْرٌ كوس حت 400 
[الاتبياء: ] دالسوان هنا عن الأنبياء وبشريتهمء وهو سؤال خاص كما 
المفي ” 0 ا نأن العبرة ه بعموم اللفظط لا يخصوض اليب و 
صرح إجلاك السنيوره اليدوم فقال القرطبى . طبي : «لم يختلف العلماء ع9 
تقليد علمائهاء وأنّهم المراد بقوله تعالى: مسلا أَهْلّ الركَر إن مُث ل 


0 7 
تعلموت 4# اليا : 


)١(‏ صرّح ذلك أشهر المحققين في علم الأصول كالشيرازي: والغزالي» والرازي» وأبى الحسين 
البصري» وأبي يعلى. ٠‏ وأبي الخطاب» وأء بن العربي» والآمدي. وابن قدامة. السو قلع 
وغيرهم» لكنْ الشوكاني نسب مذهب الجمهور الى اح ماقي رجا 9 لمحول مين 111 
والرا جح أن الجمهور قالوا بجواز التقليد كما سأبيّن إن شاء الله . 

(؟) شرح اللمع ؟/9١٠٠.‏ 

(9) روضة الناظر 7/79 ٠١18‏ . 

(5) العدة 5/ ».١5١5‏ الإحكام للآمدي 785/5. 

(5) تفسير الطبري / /5/1» ابن كثير 7/ 0486 . 

(0) تفسير القرطبي .١8١/١١‏ 


ا رو 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 ادنك )»2 


الللسسسدا 


' أمر الله العامي بسؤال أهل الذكر ليعلموا حكم الله في الععا ل هما 5 
كتابه أو سنّة نبيه يله فالعلماء يخبرونه بالأحكام المنصوصة:» وليس المراد سؤال 
رجل بعينه ليخبر عن مذهبهء فيأخذه السائل ويترك ما سواه" '» لكن يُجاب: أن 
انه عا مرق الممطوره عنه» فهي تشمل ما جاءت به النصوص من أحكامء وما 
توصّل إليه المجتهد باجتهاده مما يغلب على ظنّه أنه حكم الله تعالى. - 

# قوله تعالى : طمَلرْلَا نكر من كَل وْقَةَ يَنْهُمَ طَآِمَةٌ زَِتَمَفَهُوأ في اين وَلمُنذثرا 
مهم إِذَا رَجَعَواأ لت ل حدرويت# (ارتربة: ؟وع ووجه الاستدلال: أوجب الله 
تعالى على الناس قبول نذارة المنذرين وهذا لا يتم للعوام إِلَا بالتقليد» والإنذار 
عام» فيكون بكلّ الأحكام الق ع المتصيوضة :و السضيظةه.وكذلف :دلت الآية على 
أن التفقه في الذّين فرض كفاية» فإذا قام به البعض لزم الآخرين اتباعهم'"' 

لكن نوقش هذا بما يلي : ظ ظ 

9 نواعم فى ابا رشقي جا فرلوالن عب المزسين: 52050 
بأن الآية ليست خاضة يعضير النيوة: 

1 النذارة لا تقوم إِلّا بالحجة» ومن لم يأت بالدليل فليس بحجة» والتقليد 
فول قولاشبره بغير ححة كمنا ن"")«وتحات علية:.يأآن المتدر لآ يلرمهبيان 


لها 


* إن أهل التقليد يعتبرون رجلا بعينه في الاتباع والاجتهادء فما جاء عنه هو 
المعتبر» وافقه غيره أم خالفه. كان الدليل معه أو عليه لكق تجانت غلية : بأن 
هذا نوعٌ من التقليد ولا يعني فساد جزته فساده بالكلية» فقد يكون التقليد في بعض 
فور قفون : 

ه قوله تعالى : «هآج) اَن مثا أيليها لله وأيليموا ابول وول الذّر يدف رادت : 
)١(‏ الإحكام لابن حزم 2771/7 القول المفيد للشوكاني ص ١‏ ”7. 
(؟) البحر المحيط 5/ 7587» إعلام الموقعين 777/7 . 


فر إعلا م الموقعين 1 


| :3ق 1 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ومع ووجه لخدلا 0 أن الله تعالى أمر بطاعة أولي افرع وهم العلماء في المقام 


الأول وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون 0 


لكنه نوقش : 

ا السراة ياولئ الأفن الأمرا#بدلالة السدافه لك حاكن يان الاماضانة 
تشمل الأمراء والعلماء»ء وخطاب الله للأمراء فى الآية التى قبلها بالعدل» فدلٌ على 
أن الأهر فى القانية العلمافة إد كفي روفن الوك نت بطاعة لقند 

١‏ ليس في الآية دليل على التقليدء وإِنّما التبليغ””"©» ويجاب عليهم : بأنَّ الآية 
غانة فيا لفون نضا وا جديا : 

إن الله اهو عاق بيطاعنة : اللمورسو لم ولا كرون العو وطها ل ذا كان 
عالما ونوا لمقرة ليس من أهل العلمء فلا يمكنه تحقيق الطاعة”” » ويجاب عليه: 
بأن المقدّمة الأولى صحيحة. فلا تحصل الطاعة إِلّا بالعلم» والمقلّد لا يمكنه 
تحصيل العلم إلا بالتقليد فهو مأمور به . 

5 95 , ل 00 1 0 07 لان سس ا 

ل قوله شعبالين: «وما 1ل 2د ىق الرين منْ حرج # [الحج: 4 ووجة 
الاستدلال: أن منع العوام من التقليد وتكليفهم الاجتهاد يؤدي إلى ضياع مصالح 
1 : 050 ظ ٠‏ 

العبادء رم العوام في الحرج 5 

اد اا لى كلفتا التقليك: لعناغتهع الأ مون ولفسدت الدناك فنا لاشارض مين علد 
من العلماء مع كثرتهم وتفرقهم واختلااف اجتهاداتهه”*. لحك يجاب : أن العلماء 
)١(‏ إعلام الموقعين 7/ 1487. 

(0) الإحكام لابن حزم 7/ 747. 
(؟) إعلام الموقعين .77١/7‏ 


62 مجموع الفتاوى 8/؟7/ 789. 
(5) الإحكام لابن حزم ؟/705. 


770 
زي 
5 
زي 
م > 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


١‏ إن الحرج موجودٌ فيمن قلّد من يخطئ ويصيب» فيترتب على ذلك فساد 
الأمور والأحوال» بخلاف الاجتهاد الذي يحصل به صلاح الأمور واستقامتها”''. 
ويُجاب عليه: بأنّ احتمال خطأ العامّي أكبر من احتمال خطأ المجتهدء فلا يجوز 
له" لاععوا د على رايد ظ 


إن الاجتهاد ليس فيه حرج. لأنّ المراد هو معرفة ما يخصّه وتدعو حاجته 
إليه من الأحكام دون غيرها”" » ويجاب عليه: بأنْ الاجتهاد يحتاج إلى وسائل لا 
يتقنها كل أحد وتعرّفها يحتاج إلى وقتٍ طويل تضيع به مصالح العباد. ولا شك في 
وجود الحرج في هذا . 

4 إنّ النصوص الشرعية أسهل فهماً» وأيسر تحصيلاً من كلام الناسء فإن الله 
قد يسّر كتابه فقال سبحانه: وَلْقَدَ يسرَا ألْمَُانَ لِلذَّرْ هَل ين مُذَكرٍ 409 [الفتمر: ]٠7‏ 
بخلاف كلام العلماء» ويجاب عليه: بأنْ فهم الشريعة ميسور» ولكن الوصول إلى 
درجة استنباط الأحكام يحتاج إلى جهد وانقطاع تتعطل معه المصالح. 11 
النصوص تأتي بقواعد كليّة وأمورٍ عامّة» لا يستطيع العاميّ تنزيلها في محالّهاء حتى 
يأتي المجتهد فيحرر مناط الحكم ومتعلّقه فتنجلي بذلك الأحكام. 


# قوله تعالى: «#ولَو رَدُوة إِلَّ لرَسُولٍ وَإِلَت أُوْل الْأَمْر عِنْمْم* (ارتساء: +م] ووجه 
الانسدلل: أن التقعالى" أرقن عياض :إلى رةمااعادهم من مسشخدات إلى آهل 
الاجتهاد والاستنباط» وما ذلك إِلّا لاعتماد قولهم وليه في . 


قوله تعالى: ##وَالسَسِفُونَ الْأوَلُونَ من المهلجرن والأتصار وَالدِنَ أتَبعُوهُم بِإِحْسنٍ 
ْو لله عم ويا عه 4 [الثّوبة: .لع ووجه الافشد دل أن الله ا على من 
يتبع السابقين الأولين بإحسان» واتباعهم تقليدهم. ناكرا قلي العقليةة قدل 


. (60) 
على تعقو اوه 7 


. 7117/” إعلام الموقعين‎ )١( 
. 7778/7 (؟) إعلام الموقعين‎ 
.١7؟785‎ /5 العدة‎ )*( 

(:) إعلام الموقعين 187/7 . 


3 رو 
/ 5ق 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الدليل الثانى: من السئة المطهّرة 

ا جاء في الحديث: (أنْ رجلا جاء إلى النبى يل فقال: إِنَّ ابنى كان عسيغ)() 
غدل هذا فرق ناعر أنه ..٠٠‏ إلى أن قال: وإني سألت أهل العلم فأخبرت أن على 
ا د ا هذا موا ياي أن 
د 0 بالفقه لذلك0©. - 

| © قوله يفي صاحب الشجبة. 0 بيه لا لور 0 
مزال سن يدل * وهذا اه 59 

الدليل الثالث : إجماع الصحابة وعملهم 

ا لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتون. ورسول الله كلو يعلم بذلك» فلا 

0 

ينكره ه عليهم بل أة قرّهم على ذلك 

8 وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجود سائل ومسؤول». فإِن الصحابة 
كانوا ادر اويا يعرفول 00 0 ولا ير 
والعالم يجيب من + غير ذكر الدليل» ولا يأمر العاقي بنيل رتبة الاجتهاد. 39 

0320 

الدليل الرابع : دليل العقل 

© إن العالو بيتهوة له الرجوع إلى اهن اللعدميه: لسع ربز عطة التي 
21 العييكة ةا لأ مختار الصحاح ص ”47 . 
62 أخرجه البخاري (869/> *ك46ك) ومسلم )١198- ١591(‏ أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني . 
فر إعلام الموقعين ؟/ ١81‏ . | 
629 أخرجه أبو داود (77*؟) عن جابر و(/751), وابن ماجه (؟/ا0), وأحمد (005”) عن ابن عباس . 
(0) العدّة ه/ ؟١5١.‏ 


(5) الإحكام 70/:4؟. 
(0) المحصول 571//”5. روضة الناظر .1١19//"‏ 


5 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1/ /امره 


إجماعاً فلا يلزم كلّ عالم أن يكون ملماً بعلم الحديث وعلله وطرقه . . .إلخ» 
فمن باب أولى يجوز للعامى تقليد العالم» لأنْ العالم أقوى على معرفة صحة 


2030 3 1 : 5 


8 إِنّ العامّي ومن في حكمه ليس معه الآلة التي يستطيع بها الفهم التام 
للنصوصء» بحيث يتمكن من استخراج الحكمء فلم يبق له إلا طريق التقليد» فلو 
منعناه من التقليد لترتّب عليه النظر في الأدلّة» وفيها الناسخ والمنسوخ, والعام 
والخاصء والمطلق والمقيّد» والمجمل والمبيّن» وهذا يش عليه بلا شك» وقد 
يقع في الخطأ فيعمل بالمنسوخ مع وجود 00 وكزلك شروط الاعتهاة 
والمخوس عسو على :أ كن لناس ع كلتف المددو العا فى 7 


« إن المجتهدين على هدىّ باتفاق» ولهم أجرهم على كلّ حال» فوجب أن 
يكون من قلّدهم من العامة على هدىّ أيضاًء لأنّهم متبعون طريقتهم فيما يأمرونهم 
01 
رك 


المذهب الثاني : : عدم جواز التقليد. وهذا مذهب الظاهر 5 » وبعض 


ما واختيار الشوكاني" لك د ثبت واسطة بين الاجتهاد الا مياه 
* قال ابن حزم' «والتقليد حرام. ل ا" 


0 


(1)" التفية اي 

(؟) إعلام الموقعين 141/7 . 

(0) روضة الناظر #/ .٠١19‏ 

(:) إعلام الموقعين 17١/7‏ . 

(0) الإحكام لابن حزم 771/7. 

(5) انظر المعتمد 7/ »””5٠‏ المحصول ”671/7. 

(0) انظر إرشاد الفحول ص4777» وألّف رسالة مستقلة في هذا أسماها ( القول المفيد في حكم 
التقليد). 

(8) النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص ١5١‏ . 


1 084 / 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


#انؤقال: الكوكاني: #والمقلد :عامل بالرائ لذ بالزواية» لأنهيقيل قول العير من 
غوى أن وطالية يح 

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

# قوله تعالى: «#إؤإن نْرَعِمٌ في سَْء فردوة إِلَ أله وارَسولٍ إن كه مُوْمِيُونَ باللّهِ وَالبْرَو 
الْآخْر؟ [رريت.: وه ووجه الدلالة: أن الله سبحانه أمر بردٌ التنازع إليه وإلى رسوله. 
حصي يرذون ما تنازعوا فيه إلى من لو ومخل النزاع هو الظنيات دون 
القطعيات 

59 عم 

إن الآية عامة مخصّصة بالأدلة السابقة في غير حقٌّ المجتهد. 

١‏ إن التنازع في العلم ليس من شأن العامّي» فهو ليس مراداً في الآية. 

'- ولو رددنا مسألة حكم التقليد في الظنيّات إلى الكتاب والسنّة وجدناه على 
الجوازء كما سبق الاستدلال على ذلك . 

. قوله تعالى: ولا تق ما ليس لَك يه عِلَْمٌ # لماه وومةه الدلالة : أن الله 
نهى المسلم عن اتباع ما ليس له به علم» ومن ذلك التقليد؛ لأنّه لا يحصل به العله”” . 

واج مد 

١‏ إن الاجتهاد في الظنيات إِنّما يفيد غلبة الظيّ دون القطع. فيلزم على هذا 
الاستدلال المنع منه . 

- إِنْ الآية عامة مخصوصة بأدلّة التقليد السابقة الذكر.‎ ١ 


سار براه سرس صا 


قوله تعالى : #إوآن تَعَولُوا عل ألنو ما لا تَعلمونَ 6 [الأعرّاف: «مع ووجه الاستدلال : 
الآية دلت على تحريم القول على الله بلا علم. وهذا غاية ومفاد التقليد فلا يحل . 
(0) القول المفيد ص88 . 


0( الإحكام ا حزم ”/557» إرشاد الفحول صما .١‏ 
(9) القول المفيد ص٠6‏ . 


6 
الباب الرابع: في في أحكام القطعيات والظنيات 1/ . / 0 


وأجيب عنه : 

اك إن الآ :ضانة ممتشضيفة. دنه واو لتقل 

" إِنّ الاجتهاد في الظنيّات لا يفيد إِلَا الظنَ الغالب» فهو على هذا الاستدلال 
منهئٌ عنه» ولم يقل أحدٌ بذلك. 

توا تفلن كذلك يكون لمن لبس :من أها:. ]| لاختياة: 

الدليل الثاني: من السنة المطهرة. 

« قوله كَل : (طلب العلم فريضة على كلّ مسلم)"'' ووجه الدلالة: أن طلب 
العلم فريضة على كلّ أحد» ومن حصل العلم بلغ رتبة الاجتهاد فيُمنع من التقليد '"'. 

وأجيب عنه : 

١‏ الحديث غير صحيح عند أكثر أهل العلم 

5 وتقليد العامّى للمجتهد من طلب العلم أيضاً . 

"- وقيل: إنَّ العلم المراد بالحديث علم التوحيد» فهو واجب على كل 
المكلفين. 

ف مين نات أن وميواك الك كلا يفف إلى انين قال 00 (كنت تصقم إن 
عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله 
؟ قال: فبسئّة رسول الله كلهِ قال: فإن لم يكن في سنّة رسول الله ككلِ ؟ قال : 
أجتهد رأبي ولا آلوء قال: وضرب يلل صدري, ثم قال: الحمد لله الذي وفق 
رسولَ رسول الله إلى ما يرضي رسول الله يه ؟؟ ووجه الاستدلال: أنه لم يذكر له 
اسان ا يدن على أن التقلون ل ا 


0 


. عن أنس بن مالك‎ )7١15( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

00( الإحكام للآمدي 01011 

قرم ضعّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية 205/١‏ وضعّفه الخطيب التبريزي في مشكاة اناعد 
/,2»2», وضعّفه العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء ١‏ .. 

(5) سبق تخريجه. 0 

(6) إرشاد الفمحول ص18 7. 
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وأجيب عد أن معاذاً من أهل الاجتهاد فلا يسوغ له التقليد. 

الدليل الثالث : دليل العقل . 

ران اكوا العلماء فيا ده فتقليد عالم دون آخر بلا حبّة تحكمٌ ممنوع في 
اشر 7 

راح من زان الناكى :ل معرنة نملك الاقزاك» رزلا بعرت التو 
واحدا وعند تعدّد الأقوال هناك طرق للترجيح بالنسبة له قيل: يُخيّره وقيل : 
يعمل بقول الأعلم أو الأورع”” . 

إن العلماء المُقَلّدِين غير معصومين عن الخطأًء فتقليدهم سببٌ للوقوع في 
الخطأ . 

وأخين عن 

١‏ إن المجتهد المخطئ في الظنيات مأجور غير آثم» فكذلك من قلّده. 

" إن من لم يملك آلة الاجتهاد فاحتمال الخطأ في اجتهاده أكبر من احتماله 
في تقليد المجتهد. 

”- واحتمال الخطأ هنا كاحتمال خطأ الشاهد. ومع ذلك يعمل بشهادته. 

:- وكذلك فإن المجتهد مأمورٌ باتّباع اجتهاده مع احتمال الخطأ. فكذلك 
المقلّد مأمورٌ باتباع المجتهد» ولو كان قوله محتملاً للخطأ. ظ 

لو كان التقليد في الظنيات جائزاً لكان جائزاً في القطعيات» لاشتراك كل 
منهما في تكليف العبد بهما ". ْ 

ييه 

١‏ بأن هذا قياس مع الفارق» فالقطعيات يُطلب فيها الجزم واليقين» والظنيات 
يكتفى بغلبة الظنّ فيها . 
() الإحكام لابن حزم 777/7 . 


.81١/7 شرح العمد‎ )١( 
2531/5 المعتمن 6957/7 التمييد‎ )9( 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


شدكة 


١‏ وكذلك فلو وصل المكلّف إلى الدليل القطعي « يحتج إلى التقليد بخلاف 
الظنيات . 

وكذلك جوّز بعض العلماء التقليد في القطعيات . 

العرجيح : إنّ الذين منعوا من التقليد مطلقاً أو أوجبوا سؤال المقلّد عن ذليله؛ 
قولهم مخالفٌ للبدهيات للأسباب الآتية : 

# أين يجد كلّ واحدٍ من المسلمين الوقت الكافي والقدرة التامة لإثبات الأدلة 
الشرعية بالنقول الموثقة» ثم الاجتهاد في دلالتهاء وخاصة عند التعارض» أو خفاء 
الدلالات» ومن قال إن بإمكانهم ذلك فإنّ قوله يكذبه الواقع. ‏ 

وسؤال المقنّد للمقلّد عن الدليل لا يخرج العامّي عن عاميّته: ده 
عن التقليد» لأنّ العامي لا يعلم صحة الذونت ل مخة ‏ أيه لان ايها . 

ثم لو كُلّف المفتي بيان الأدلة لكل من سأله مع بيان تعارضها والترجيح 
بينها» ومع تصحيح الأحاديث أو تضعيفهاء ووجه كل ذلك» لضاق وقته عن ذلك» 
ولو فعله مع السيقي الاول والثاني والثالث لعجز عن الاستمرار في ذلك وأداء 
الحق فيه» يعرف ذلك كل من انتصب للفتيا ؤمارسها . 

ه وكذلك فإِنَ إبداء الحكم مع الدليل الراجح عند المجتهد دون التعرض لسائر 
الأدلة فليس ذلك كافياً حتى في مسألة الاتباع . 

© لا يفهم من هذا القول غلق باب الاجتهاد» ولا تشجيع التعصب المذهبي» 
وكذلك بعض المحاذير الأخرى» كاستفتاء الفساق من العلماء وأهل الأهواء منهم» 
فيمكن أن يوضع ضوابط لكل هذه المحاذير. 

قروا لذى: | زاك موه كر 

١‏ أن العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرضه التقليد. 

3والذي كاز طرف من العلع ولم تتحصل له شروط الاجتهاد يقلّد. وله أن 
ها لخن الدل ل ووضفة | لا مدل ل 

* والذي تحصلت له آلة الاجتهاد وشروطه» وضاق وقته عن الاجتهاد يجوز له 
التقلنك: ظ 


هو 


5 و 
7 لحك 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
ل 


؛- والذي حصل له بعض الشروط دون بعضء» كمن حصّل آلة الفهم 
والاستنباط» ولم يحصّل معرفة طرق ثبوت الحديثء يقلّد في الثبوت ويجتهد في 
الدلالة”'' . 

4 والذي استكمل شروط الاجتهاد»ء وله معرفة بطرق ثبوت الأدلة» وموارد 
الاسعدلا له فلا يسوع له التقليد. بل ينبغي عليه الاجتهاد. ١‏ 


ل 


.75١ص الواضح في أصول الفقه‎ )١( 


3 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات : 1/ اه 


المبحث الخامس: حكم المخالفة فيهما 

حكم مخالفة القطعيات: 

ويراد بمخالفة القطعيات أمران: 

(الأول) عدم اعتقاد موجب الدليل القطعي . 

(الثاني) عدم الالتزاء بما دل عليه الدليل القطعي, 

010( عدم اعتقاد موجب الدليل القطعي: فهذا نحرم المخالفة به .6 وهذأا ما لضن 
عليه الآئمة: 

ه قال الشافعي: «كلّ ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه 
منصوصاً بيّناًه لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه)”'*. 

قال السمعانى: «الدلائل القطعية التى يحرم خلافهاء ولا يدخل الاجتهاد في 
عاد ا 

قال أبو يعلى: افوا كان دلبل مقطوها عليه غلمنا إضاحة: وقطعنا بخطأ من 
خالفنا ورقة نفضنا عمكونزة و بجا ا 
والخارج عنه 0 

والأدلّة على ذلك : | 

النصوص القطعية الأدرسيعل اه ل ورسة لفويقيا قوله تعالى 96 ادن 
َأمَنوَأ أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ السْوْلَ» ررري.. ومع فطاعة الله ورسوله واجبة» ومخالفة ما 
ثبت عنهما قطعاً ترك للواجب وعصيانٌ لهما . 
)000( الرسالة ص 615١‏ . 
(؟) قواطع الأدلّة ؟/ 087. 


(*) العدة ه/659١.‏ 
(:) الموافقات .١557/5‏ 


5 رو 
5ه 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


النصوص المحذّرة والمتوعدة عند المخالفة» كقوله تعالى: طمَلَْمَدَرِ لذن 
يحالِفُونَ عَنَ مرو أن ضيبم فِنْنَةُ أو بصِيبيم عَذَابٌ لبد اردور مع وأئّ مخالفة 
أعظم من مخالفة القطعيات؟”"' . 

(0) عدم الالتزام بما دل عليه الدليل القطعي : فالدليل القطعي قلبيلل : 

على الإلزام بالفعل» ومن ثم تحرم مخالفته. 

وقد يكون دالاً على التخيير بين الفعل والترك على السوية. 

"ا وقد يدل على أفضلية أحدهما بدون الإلزام به ومن ثم لا تحرم مخالفته 
بالفعل» وإن كان مخالفته بالاعتقاد محّماً . 

حكم مخالفة الظنيات : 

# لا يمكن أن نقطع بخطأ المخالف في مسألةٍ دليلها ظنيء لأنَّ الحكم إِنّما 
ثبت ظناًء فكيف نقطع بخطأ المخالف لما ثبت ظناً ؟ قال أبو يعلى: «ما كان غلبة 
ظن لم نقطع بإصابة الحق وخطأ من خالفناء لأنْ دليله غير مقطوع عليه)”" . 

لكن هل يجوز له شرعاً أن يخالف حكماً شرعياً ثبت بدليل ظني؟ . 

الجمهور الدلماء على هدم :جوز مخالفة التلعناك ".ققد اطق التفياء عل 
أن الثابت بدليل ظني كالثابت بدليلٍ قطعي من جهة العمل وتحريم المخالفة. ومن 
أقوال العلماء في ذلك : 

© قال الأمدي: لق لت ل لاختلافه في 
نفسه من حيث هو حرام)”*) 

# وقال الشاطبي: «قام الدليل القطعي على أنْ الدلائل الظنيّة تجري في فروع 
الشريعة مجرى الدلائل القطعية»" . 
() الرسالة ص .65٠١‏ 
(١؟)‏ العدة 7/6 .١6594‏ 
(0) أصول السرخسي 0١‏ “9 الإحكام للآمدي ١/٠5١»ء‏ الموافقات .574/١‏ 


(5) الإحكام 2110/١‏ 
(0) الموافقات ١/94م".‏ 


رو 


5 
030 


5 4 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


+4 
نا 


مطيعاًء والتارك من غير تأويل عاصياً معاقباً"'' وفقهاء الحنفية وإن فرّقوا بين 


الفرضن والواجب» والمحرم والمكروه كراهة اتوي كاذ يدل ذلك على جواز 
مخالفة الظنيات . 


)صو السر خض 1/١‏ 


2 
5 045 ء 1 القطعي والظني في الثيبوت والدلالة عند الاصوليين 


المبحث السادس: حكم المخطئ ‏ كل منهما. 

حكم المخطىّ 4 القطعيات: 

تباينت آراء العلماء في هذه المسألة تبايناً كبيراً فمنهم من كفّر المخطئ. 
ومنهم من بدّعه ومنهم من فسّقه ومنهم من جعله مستحقاً للإثم. وبعضهم عذر 
المخالف فيهاء وبعضهم جعله من المجتهدين المأجورين» وجميع هذه الأقوال 
تعود إلى مسألة التأثيم وعدمهء ومن أقوال العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن المخطئ في القطعيات آثم» وذهب إليه كثيرٌ من أهل العلمء 
ومنهم : 

# أبو يعلى حيث قال: «فما كان دليله مقطوعاً به علمنا إصابته وقطعنا بخطأ 
من خالفناء ونقضنا حكمه وحكمنا بإثمه)7" . 

وقال الأمدي : نا كان #دليلة فنا قطعا »ادكه فيل .[للاجعيات قينا 
لآن المخطن فيه عد 1 

أدلة القو ل الأول 

الدليل الأول: من القرآن الكريم. 

قوله تعالى: «إومن يِبَيخْ عر الْإِسَلع دِينًا فلن يبل مِنْهُ وَهْرٌ فى الجر من 
الْحَسرنَ 49 ل كوه و الو سة الا ويد لال إن الله سبحانه أخبر أنه لا يقبل 
غير الإسلام سواءٌ اتبعه المكلّف باجتهاد أو غيره. 

قوله تعالى: #دَلِكَ طن ين كوأ َويْلُ لِلَدِينَ كفروأ ين ار رمن : + ووجه 
الاسعدلال: ذم الله تعالى الكفار لخطئهم في القطعيات» بترك موجب العلم واتباع 
الظن المخالف للعلم» ولو كانوا معذورين لما توعدهم وذمهم. 


.١659/ه العدة‎ )١( 
. 7/5 هم الإحكام‎ 


مر 


5 و 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات : 7 او 9 


# قوله تعالى: #إثل هل نيكم لسرن علا © الِْنَ صَلَّ سَعَيْ في الو الدنيا وهر 
َسَبْونَ نَع يحسِيوْنَ صَنَعًا (4))3 [الكيف: 4-٠١١‏ ل ال 
هؤلاء اجتهدوا لتحصيل الاهتداء وتحسين مع ومع ذلك بيّن استحقاقهم 
للعقاب» مما يدل على أن المخطئ في القطعيات 26 

لكن يُجاب عن هذه الاستدلالات: بأنّ الآيات في المخالفين لدين الإسلام 
بالكليّة» وليست فيمن أخطأ من المسلمين في القطعيات» لكن يرد على ذلك: بأن 
الكافر في الشرع يطلق على المعاند ل خالف دين الإسلام. 

الدليل الثاني: من السنة المطهرة. 

ه قوله يكل : (إِنْ خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يله وشرٌ 
الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة)”'' وفي رواية: «وكل ضلالة في الخ 
والأحاديث التي جاءت في ذم البدعة والابتداع والمبتدعين كثيرة» ومن 3-5 
قوله يكلهِ: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا”*' ووجه الاستدلال: 
ذم المبتدعة يوجب 0 والاافكيك يدم من لين انه *؟. 

ه قتاله ككِ للكفار من مشركين ويهود ونصارى» ودع لير على رارك عبن 

00 ي أن العارف فيهم قليل» وأكترهم من المقلدة 

رده أن بوسعهم إصابة الحق» ولكتهم تركوق قا إهما لا أىعنادا وكتراء 
أواضافا لآبائهم. كما قال تعالى: #أوَإِنَ لذبن أوفا انك تفلكو أَنَّد الْحَن عن 
نيهم [البسرة: 144]. ظ 

الدليل الثالث : من عمل الصحابة . 


ل ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون أشدّ الإنكار على المخطئ في 
القطعيات بالسروارع ومانعي الزكاة حتى إنهم قاتلوهم». 500 أن المعاقبة في 


.9/8٠ /7” روضة الناظر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (8717) عن جابر . 

() هذه الزيادة من رواية النسائي 7/ ١8‏ عن جابر. 

(4:) أخرجه البخاري (5791)» ومسلم (17148) عن عائشة . 
(5) بذل النظر ص 5196 . 


رو 
١‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الدنيا بالقتال أو غيره إِنّما تُشرع لدفع الظلم والعدوان. والخوارج لم يقاتلهم 
السطاءة الأ يعدا سنكزا وي بوي 4 لذا ل سيو 
حريمهم ولم يغنموا أموالهه”"' . 

8 إن خلاف الصحابة رضي الله عنهم كان على ضربين: فالأول سوّغوا فيه 
الخلاف والتنازع وهي الظنيات من مسائل الفتياء وأمّا الآخر فجوزوا فيه مناصية 
الحرب والقتال» لأنْ دليل الحكم كان قائماً وقد كُلّوا فيه إصابة الحقيقة» فكان 
عندهم أنْ الذاهب عنه ضال آثمٌ تارك لحكم الله تعالى”” . 

إجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة الإسلام على قتال الكفارء 
وأنهم في النار بلا فرق بين مجتهدٍ ومعاند» ولو كانوا غير آثمين لما ساغ 
الي 7 | 

الدليل الرابع : دليل العقل . 

إذ الشدعر وجل عل على المسنائل القتطعية أذلة قاطعة ,ويكو :التاق ند 
معرفتها فوجب أن لا يخرجوا عن عهدة الإثم إِلّا بالعله © . 

القول الثاني: أنّ مخالفة ملّة الإسلام من المخطئين في القطعيات لا إثم عليهم 
إن كانوا مجتهدين, أمّا إن كانوا معاندين فالاثم ثابت في حقهمء وفلتسية هذا 
القول إلى العا ظ 

أدلّة القول الثاني : 

الدليل الأول : من القرآن الكريم 

قوله تعالى: فلا َكلت أله نفسا إلا وسعها» ريت م:: برح وهؤلاء 
المجتهدون قد عجزوا عن درك الحق فلزموا عقائدهم خوفاً من الله تعالى لما لم 


.5494 7/١7 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) كشف الأسرار للبخاري 77/5. 

(2) التقرير والتحبير”/ .7١86‏ 

.6٠6٠١ /7” المحصول‎ ):( 

)0 نسبه الطوفي إلى الجاحظ في شرح مختصر الروضة .51١/7‏ 


و 


٠ 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 44ه‎ 


د 


يهتدوا إلى طريق المعرفة» وتكليفهم اعتقاد نقيض ما أدّى إليه اجتهادهم تكليف بما 
لا يُطاق. ظ 

واجسنة: بأن النبي كَكِةِ قال : رلا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودى ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرمطلفيية كا نين أشعاف النانر"" بوالكافر 


0 إصابة الحق فمن المعتاد عليه أن الكافر قادر على البحث عن حقيقة الإسلام 


5 3 حول 4 


ه قوله تعالى: إن ألَذِنَ اميا وَالذِتَ هَادُوأ وَالتٌصَرَئ وَآلصَّئِتَ مَنْ ءا بالل 
وَيوْرٍ الآ وَعَيِلَ صَنِِسَا كَلَهُمْ َبرْهْ عند رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَهِمَ ولا هُمْ يروت 
09> دبع عبء :ووه الاستدلا ل: أن الله نفى عنهم الخوف مما يدل على نفي 
الإئم» وذلك لأنهم اتهدوا وبِذلوا وسعهم الكنّهم لم:ينتطيعوا الوؤضول للحق” ”. 


ويجاب عن ذلك : 

١‏ أن المراد بالآية من دخل في الإسلام منهم بدلالة قوله: 8ِمَنَ ءَاصَنَ يألو 
ا ذا ظ 

؟ أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «ومن يِبْتَمْ عير اسل دِينًا فلن يِقْبَلَ منّهُ» آل 


95 . 5 20 
ا دمع وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين : 


* أن المراد من الآية من أحسن من الأمم السابقة قبل بعثة النبي كله لأن 
السياق كله في تقرير أحوال اليهود والنصارى قبل البعئة”'" . 

الدليل الثاني : دليل العقل . 

أن الله تعالى رحيم كريمء واستقراء أحكام الشرع يدل على أن الغالب على 
الشرع هو التخفيف والمسامحة» فلا يليق برحمة الله وكرمه أن يعاقب من أفنى طول 
ظ )١(‏ أخرجه مسلم )١91(‏ عن أبي هريرة. 


(؟) الإحكام 1817/5. 


فر السسيرةة عبن قله كاد, 
00( تفشير الطيرئ 1117/١‏ 
6 فتح القدير .97/١‏ 
1307) اسنيو ان كا 1 الاب 


5 


2 
ووم" 
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القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


عبره كن لتكت والاتعيفة والطلين'" ")دوجس أن الله لم يكلفهم شيئاً معجزاً ولا 
ان وما ذكروه من أنه أفنى عمره في البحث فلم يهتد لا نسلّم وقوعه» فلمًا فرط 
عامله بيعدله. 

القول الثالث: أنْ المجتهد المخطئ في القطعيات معذور إذا كان من 
لاحي ةا القول إلى السلفء» وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي 
والثوري وداود وغيرهه”"'. وهو اختيار ابن حزما" واتن تنوينة"" وغيرهيا :انال 
0 اللا 

أدلّة القول الثالث : 


الدليل الأول: من القرآن الكريم. 

قوله تعالى: ظإريَا لا مُوَاحِْمَا إن ميا أَوْ أخطاا» وريعر:: +ممم وجاء في 
الحديث (أن الله قال: قد فعلت"''' ووجه الاستدلال: أن الله بين أنّه لا يؤاخذ 
المخطيع» وهذا يشمل المخطئ في القطعيات والظنيات» بل تناوله للمخطئ في 
القطعيات من باب أولى» لأن المخطئ في القطعيات يجزم بخطئه بخلاف المخطىئ 
في الظنيات» وهذا الوعد خاص بالمسلمين لأنّْهم هم الداعون بهذا الدعاء”” . 

# قوله تعالى: ويس َإِتحكم تلم فِيمَآ أخطأثم يد وَلكن ما تمَمَّدَتَ فوفك »4 
الاح ةاعاء 6 وحفة” | سكن لال أن اند سبحانه وتعالى نفى الوثم يم الخطأ 
من المسلمين» بدليل أَنْهم هم المخاطبون. واللفظ عام فيشمل الخطأ في القطعيات 
والظنيات . 


010( المحصول دم «الإخكام اويدف :/5. 

030( ار ا ا ناك حزن القع الملل وال 
والنتحل 7/7 791. 

(9) الفصل 7/7 7947. 

(5) شرح الكوكب المنير 147/5 . 

03 أخرجه مسلم )١77(‏ عن ابن عباس . 


1١ 


4 ها 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


عير بل سيل 


# قوله تعالى : اد مَالَ لوو تمبتى أن مَريمَ ل يشتييع رَبك أن بعلن 
اين كن صما سنال ا وطنة ا اد ان الحواريين حصل لهم شك 
ةا الله 0 المائدة. ومع ذلك لم يأثمواء ولا شكٌ أن قدرة الله 

21١١ 

حفاصي ذلك أن لَّمَ يكن رَبك بك مهلك الْقرى بظلر وَأَملْهًا عَفِلونَ © > 
[الأنعام : ١ط١]‏ ووحهة | ستل ل دلت الآنانث على نمي مواخذة للّه للمخطى في 
القطعيات إذا كان تدا ؛ لكونه لم يثبت يغبت له دليل الحكو”"'*. 

سه قوله تعالى: #وَمن ذُْمَاققَ اَلَسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما لبي لَهُ الْهدَئ وَيِتَيعٌ عَلْدَ سَيلٍ 
لْمُؤْمِنِينَ 00 وَنَصََلِه عق مُسَدَثَ مَفِيرًا 0 4 والح تتمحطات 6] ووجة 
لا سخدلا ل دلت الآية بمفهومها أن الله لاا يوّاخذ أخذا إلا بعل 0 له الحق. 
وتقام عليه الحجة. 

الدليل الثاني : من السنة المطهّرة. 

« قوله َي : إن عاذ لم يعمل درا انا فقال لأهله إذا أنا متّ فاحرقوني ثم 
ل ا ا فرال لقن خذى ال عل أرمارني ذا !1 
فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا هو قائم + بين يدي اللهء فقال له: لم فغلت هذا ؟ 
قال: من خشيتك يا رب». فغفر الله له)” "" رونك" لا بهدلا ل أن هذا الرجل أخطأ 
فى مسائل قطعية فشك فى قدرة الله على إعادة ابن آدم إذا أحرق ودري» لكنّه لمّا 
خائفٌ من أن يعاقبه الله على ذنوبه: غفر الله له بما كان له من الإيمان بالله واليوم 
الآخر والعمل الصالح. المتمثل في خوفه من الله تعالى”*'. 
)١(‏ الفصل /797. 
اجون النكارق 117 111 : 


(6) أخخرجه البخاري (1/507)» ومسلم (1/55؟7) عن أب هريرة . 
0( مجموع الفتاوى 1 1 


ال ا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


ثبت في الحديث أنْ معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد للنبي يكل فقال له 
كككهِ: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: "اتعت الشاء فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم. فوددت في نفسي أن نفعل ذلك» فقال رسول الله يَقِة: «لا تفعلواء لو 
كيت اير حرا ادفعضة اعد ارك الهر ال أن فسية دوسي وس 
الاسعدلال: أن السعرد لا يكون لوده يدس اسابل الطدية ومع ذلك 
أخطأ معاذ فيها لكونه مجتهداًء ولم يؤتّمه البي ككل 

وكذلك بعض الصحابة قالوا للنبي كك : 52011 
أنواط. فقال يَلِّ: «الله أكبر»ء إِنْها السنن» وتاي جوم اماو ات 
يي : اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة قال إِنُكم قوم تجهلون»(" 
الامعدلال "ان التبرك بالأشجان والاعكقاة فيها اعتفاد شركي يخالف 0 
القطعية من الدّين» ومع ذلك لم يحكم يلد بإثم هؤلاء . 

© جاء في الحديث عن أسامة بن زيد عنه قال : : ( بعثنا عليه الصلاة والسلام في 
سرية فصبّحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لآ إله إل اللا وميه 
فوقع في نفسي من ذلك». فذكرته للنبي يك فقال كِِ: أقال لا إله إِلّا الله وقتلته؟ 
قلت يا رسول الله: إِنَّما قالها خوفاً من السلاح» قال: أفلا شققت شققت عن قلبه حتى 
تعلم من أجل ذلك قالها أم لا ؟ من لك بلا إله إِلّا الله يوم القيامة؟ فما زال 
يكررهاء حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم )'" ووجه الاستدلال: أن 
النبي يل بين خطأه ولم يؤثمه. اوم ا ل 
050 ل 1 

وفي الحديث (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
اد واد وويحة الاي لذن ا كله لم يوثم المجتهد. وهذا يشمل المخطئ في 
القطعيات والظنيات20) ظ [ 


10 ايه حيرم © وابن ماجه (151) عن عبدالله بن أبي أوفى . 
)١(‏ أخرجه أحمد )١١86919(‏ الترمذي ( 90 واقد الليثي . 

فر أخرجه البخاري (5559), ومسلم () عن أسامة بن زيد. 

() منهاج السنة 5/ 89. 

(9؟"الفضل :5+ والحديك ميق تيع 


1 
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الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 5 


« قوله ك: «إِنَّ الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)'' 
ووجه الاستدلال: أن النبي يل بيّن وضع الإثم المترتب على الخطأء فالمجتهد 
المخطئ لا إثم عليه في القطعيات أو الظنيات» وذلك لعموم لفظ الخطأ . 

الدليل 00 الصحابة 
عليها أدلة قاطعة. 58 ظ 

0000 0 5 فو الغيم على عوية عمر '"مناول الا 
0 ا عكر َصَمِلواأ َلمَلِح'تِ جنا جاح فيمًا فيما طعموأ» [المائنة: "4] فبحة لاه 
0000 9 فتاب ورجع. ظ 

8# أنَّ بعض الصحابة أدخل في القرآن الكريم دعاء القنوت””'» وهذا خطأ 
قطعي بالإجماع؛ ومع ذلك لم يؤثّمه الصحابة”"' . 

الدليل الرابع : من العقل . 

« أنه لا دليل على تأثيم المخطئ المجتهد في القطعيات: وليس هناك دلي 
عن تعلاين: الله تعالى السشقطرة هن هذه !لابو" 

أن المطلوب من المسلمين قصد الحقء فإذا خاضوا في طلبه وبذلوا جهدهم 
في ذلك»؛ مدرو علي صر إليه ولم يُكلمُوا بأكثر من يه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) أبو عمروء قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي» ؛ صحابي حبشي من السابقين البدريين» من 
أخوال حفصة أم المؤمنين» ولاه عمر البحرين ثم م عزله عنها لشربه الخمر متأولاً: توفي 
بالمدينة 75ه» انظرالأعلام ١/0‏ وسير أعلام النبلاء ١11١/١‏ . 

() روى الأثر البيهقي .7١7/4‏ 

62 حدّ عمر لقدامة فى شرب الخمر رواه البيهقي ”١1/8‏ وغيره. قال الذهبي : (قال أيوب 
السختياني : م يعدبيرى في الخمروسوام) الظرييين جلدم لد . 

(5) انظر المغني 8/7 إرواء الغليل ؟/ ١1١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 17 . 

0:72( منهاج السنة 1/6 . 

.١7١87/7 البرهان‎ )4( 


3 و 
5 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الترجيح: يتبين لنا من استعراضنا للآدلة ما يلى : 

الإئم حاصل على المشركين في خطئهم. وذلك لكثرة الأدلة الدالة على 
بطلان كفرهم» والأدلّة الشرعية تثبت عدم العذر. 

# ومن أثبت تأثيم المجتهدين المخطئين في القطعيات حمل ذلك على المسائل 
التي وصلت للمكلف بدليل قطعيء فلا عذر له في الخطأ بعد ذلك. 

ومن نفئى التأثيم عن المخطئ قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فكيف 
يطالب بشيء لا يعلمه» فالمسائل قد تكون قطعية وإن لم يعلم بها المكلّف. 

وعلى هذا لو وصلت المسألة القطعية إلى المكلّف بطريق قطعي, ثم خالفها 
فهو أثم. فال ابن حزم: «من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض لهء أو آية لا 
معارض لهاء أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحق في فتيا في شيء 
من الفقه أو في اعتقادء فهو فاسق6'' إذن فدواعي عدم الإعذار أمران: قطعية 
المسألة والنقل القطعي لها. ' 

وعلى هذا فرّق العلماء بين التكفير بالوصف والتكفير للشخصء إذ لا بد في 
تكفير المعين قيام الحجة عليه. قال ابن تيمية: «من قال كذا فهو كافرء اعتقد 
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قالهء ولم يتدبروا أنَّ التكفير له شروط 
وموانع قد تنتفي في حقّ المعيّنء وأنْ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّنء إِلَا 
إذا وجدت الشروط وانتفت الموانعء يبيّن هذا أن الإمام أحمد وعامّة الأئمة الذين 
أطلقوا هذه العمومات لم يكمروا أكثر من تكلّم بهذا الكلام بعينه)”" . 

8 لذا تحدّث العلماء عن ضابط التكفير عند الخطأ في المسائل القطعية فذكروا : 

. أن الخطأ في المسائل القطعية الأصولية الاعتقادية كفرٌ مطلقا”‎ ١ 

5 الحكم بكفر منكر القضايا المتواترة الظاهرة القطعية المجمع عليها”؟'. 
)١(‏ الإحكام لابن حزم ؟7/ .1١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى 181/١7‏ . 
:ب البر اميا 


(:؟) | لمسودة ص 55١‏ . 


ا 00 


5 1 


الباب الرابع: في أحكاح القطعيات والظنيات 


”'- تكفين منكراما علم من الدين بالضرورة» بالشروط المعقيرة عند العلياء كان 
لا يكون حديث عهد بالإسلام» أو ناشئ ببادية بعيدة عن تلقي العلم والأحكام من 
العلماء 0 

4- تكفير المخالف في القطعيات عموماً عناداً"'' . 

0 - تكفير المكذب بما قد صم عنده أن الله قد قالهء أو أنا نيه قد قال 

5 تكفير الداعي إلى البدع الممخالفة للقطعيات في الدَّين”*' 

انكف لتنا سد غير العنا رن لقان الكو 


حكم المخطئ 4 الظنيات: 

قن لجو لاقي عن سمالة ها قة بودن اتسدى ليق فى الطنهانت فم ورا 
فنكة] لعن الأ تيوى كنك افيه ونين راس 31 ادق وابدد اله وسد ديرق جطا 
المخالف فيهاء ووقع الخلاف بينهم في تأثيم المحفيد الشخطع» اهل فيما إذا يدل 
جهذده واستقصى في بحثه على قولين : 

القول الأول: أنه غير آثم» وهو قول الي رمن الي 

# قال أبو يعلى: «ما يسوغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله)”" . 

قال الشيرازي: ا اوت أن الإثم مرفوع عن 
الي 

قال السمرقندي : «الصحيح عند أهل السنة أنه لا إثم علق ربكو را 
شوم لله 
السخصفي 0 
85 لفطب 517/7 
64 شرح الكوكب المنير 5/ 485 . 
0( مجموع الفتاوى 7/٠١‏ 5905. 


(1) انظر المعتمد »”/١/7‏ روضة الناظر 233١18//7‏ التقرير والتحبير /٠‏ 707. 
(0) العدة "/ 405. 


63 اللمع ص 5 /. 
(9) ميزان الأصول ص5 15. 


59 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول: من القرآن الكريم. 
© قول تعالى: وير لسك م 5-0 ف [الأحّاب: ه] ووجه 


الور 


# قوله تعالى: هإمًا قَطْعْثّم من لَبِنَةٍ ز يشيها 125 ع4 مولا فإذن )42 
[الكعر: هع ووجه الاستد لال أن بعض المهاجرين نهى عن قطع النخيل واعتبرها من 
مغانم المسلمين» وقال الذين قطعوا: بل هي غيظ للعدوء فنزل القرآن بتصديق من 
نهى عن القطع. وعدم تأثيم من قطعه؛ فدلٌ ذلك على أن المجتهد المخطئ غير 
(2)5 

3 

الدليل الثاني: من السنة المطهرة. 

وفي الحديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجرٌ واحد)7) ووجه الاستدلال: أنه ككل لم يؤثم المجتهد. وجعل له أجراً 
كو 220 

© قوله كك : (إِنْ الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)” ”2 ووجه 
الاستدلال: أن النبي َك بيّن وضع الإثم المترتب على الخطأء فالمجتهد المخطى لا 
إلم غليهع لآن التكليك :لا يكون بها لظا ق قف ودل لمعيه وم ا 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة. 


أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن المخطئ فى الظنيات لا يفسق ولا 
يؤثم» مع كونهم صرّحوا بخطأ مخالفهم وباحتماله لأنفسهم» ولقد شاع اختلافهم 


.177/١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(9) سبق تخريجه. 
() الإحكام للآمدي ؟5/١04.‏ 


)0( سيق تحريجه. وأر بن حبان في كتاب المناقب 174/94 . 


() التمهيد 15 . 


ع 2 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 1 1 !1 


فى مسائل عذديلة ) ولم ينقل تأثيم بعضهم لبعض» ولو كان انها لخ اواستييرة كما 
500 ش ش )00 ظ ظ 
في إنكارهم للخوارج ومانعي الزكاة' 3 

الدليل الرابع : دليل العقل 

© إِنّنا لا نقطع بخطأ المخالف» لأنّ ما ثبت ظناً غير مقطوع به» فكيف ننم 
من لا نقطع بخطء 0ك 

# إِن الواجب على المجتهد الاجتهادء وهو بذل الجهد والوسعء فإذا أخطأ 
الصواب لخفاء الأدلة وعدم قطعها للعذرء وكثرة وجوه الشبهء فلا يأثم ولا يفسق» 
لأنه قد أدّى وسعة » وأدّى ما كلف به وما طلب منهء وخفاء الأدلّة ليس من فعله. 

القول الثاني: أنّ المخطئ في الظنيات آثم» ونسب هذا القول للإمام مالك" 

أدلّة القول الثاني : 

الدليل الأول: من القرآن الكريم 

# قوله تعالى: «َوَمن لَرَ يححكم بم نز أله دَأوْلتيكَ هم لْنسِنُوت # اعافد 27 ] 
ووجه الاستدلال: أنْ الحق فى الظنيات فى واحدٍ من الأقوال» وهو حكم الله 
فالس قب اانه فيو الل 01 

لكن أجيب : بأن الاية نيةصضوفنة رتوله تعالى': لقا أله ما أَسْنَطعَمٌ # [العَغمَائ : 

5 0 1 شمر “سرع ل 0 0 مس .لاعس خج : 
٠‏ وقوله تعالى: «إومًا جَعَلَ عَلَكٌْ في ادن مِنْ حرج [الحخ: +0 


(1) اشيزخ الكوكب المثير 161/4 

0 دار" 

(*) المسودة ص597» وإن كان المالكية يروون غير هذا القول» انظر إحكام الفصول ص”577 . 
22 الرسا 

(©) روضة الناظر 41/8/7: وإن كان المتقول عن داود خلاف ذلك . 

(0) شرح اللمع ل" 

.6١١7/” المحصول‎ )0( 


48 


4 أخزر 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الدليل الثانى : من السنة المطهرة 
اع انعا منانقا تحديف ماحب الشف لكا أفره ورت لفسال قال النتن 
ك: (قتلوه قتلهم الله)''' ووجه الاستدلال: أنه أثبت الإثم على المخطئ في 


جيب : بأنه خأ من كان من غير أهل الاجتهادء فكان آثماً لتفريطه””"' . 
الدليل الثالث: من عمل الصحابة وأقوالهم 
م 1 0 5 3 000 ه] س. 7 2 
الاي امقر او ووه العامة وو او يد 
حك>>حة7ب> 020127222548 
ميج ا اراي مالي بر ا را باز 
أنه اجتهد فيها بالفعل””*'» وابن عباس حمله على ذلك حدّة المناظرة وإِلَا فهو أتقى 


لله من أن يعتقد فسق اي ا 


الدليل الرابع : دليل العقل 

« إن الحقّ مما يمكن إدراكه» فمن أخطأ فليس بمعذور. 

راعبية ان دنه الس ف خا لاسو عق ,الا راد عفنا رق انعا 
مختلفة» فيتوصل بعض الناس إلى ما لا يتوصل إليه غيرهم» فإِنْ كلا منهم يأخذ 
المعاني على قدر فهمه”" . 


(0) سبق تخريجه ص 07/8 . 

() مجموع الفتاوى . 

(*) سنن الدارمى ”2767/7 سنن البيهقى 5/ 71506 . 
0 لو عد لاق 3 ْ 

(4) الوضول 1/7و , 

)تين لين السارق» 

(0) الوصول ؟8897/7. 


الباب الرابيع: في أحكام القطعيات والظنيات 


« إِنْ المخطئ في القطعيات آثم فكذلك المخطئ في الظنيات آثم""' . 

العنبي "أن متكا لفة التطلعى عراس رو الظضاك اند ل" بتدركها البزره مسخطية 
فيهاء وهذا خارج عن وسعه وطاقته. 

الترجيح: القول الأول هو الراجح. عدم تأثيم المخالف في الظنيات» وذلك : 

0 لقوة أدلتهم. وعدم وووذ ما يعترمن غليها: 

أن ما ثبت بدليل ظني غير مقطوع به. فكيف يتم تخطئة من لا نقطع 
يخطته . 

وكذلك ولو اعتبرنا أن الحق واحد لا يتعدّدء لكنّ المجتهد بذل وسعهء وقام 
بما كلّفه الله به» وهو يتردّد بين الأجر والأجرين في حال الخطأ والصواب. 


(1)" سكام النصيول من 117 . 


الفصل الثاني: في اجتماع القطعيات والظنيات 


المبحث الأول: في البيان. 

المبحث الثاني : في التخصيص . 

المبحث الثالث: في النسخ . 

المبحث الرابع: في الزيادة على النص . 
المبحث الخامس: في التعارض والترجيح . 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


المبحث الأول: 4# البيان 

مقدمة :سبق لنا أن:غرفتا البيان.وذلك” فى مبحث (البيان والتأويل) بأنه (إظهار 
المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً عمًا تستّر به'؟» والذي يعنينا في هذا 
المبحث: 

. بيان القطعي بالقطعي‎ )١( 

(0) بيان القطعي بالظني . 

(9) بيان الظني بالقطعي . 

(4) يبان الظنى بالظي: 

النوع الأول: بيان القطعي بالقطعي . 

وهذا جائدٌ باتفاق. لأنَّ القطعي إذا احتاج إلى بيان فأولى ما يكون بيانه به ما 
كان مماثلاً له في القطعية» ومن هذا النوع كان بيان القرآن بالقران. 

قال الشافعي : «قال الله تعالى : «3 كيب رسكم الصيام» [اليتسدة: «ممع وقال : 

شَبر :مان لَِىَ خرل ففِه الف كان شذي؟ الاين وَبَيْئتٍ مَنَ الهدئ وَالْمْرْفَانِ 

فَمن شَهِدَ ون لشَّهَرَ ِصْمَةُ» [التقترة: ومع فافترض عليهم الصومء ثم بين أنه 
شهرء كل 59 ما الاداة 


ديو لسو ع اناا و رك اس وكاب معد 


و 0 سر ع 


سين (التحاءة 1131 
النوع الثاني : بيان القطعى بالظني . 
للعلماء فهدمتهعان: 


6 تفسير النصوص فى الفقه الإسلامي 0 
62 الرسالة ص71 . 


١ 51 1‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
7 2< 2 ب 0 
(الأول) الجواز: وهو مذهب الجمهور'''» ولهم عبارات صريحة في ذلك: 

قال الغزالي: يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت بالتواتر بخبر 
الواليم” 

قال الرازي: «الحق أنه يجوز أن يكون البيان والمبيّن معلومين»: وأن يكونا 
مدو تون نيوان يكوة لصيو كلوه روات عام 0 

# قال أبو الخطاب: «يجوز أن يكون البيان أضعف من الميّن فيكون مظنوناً 
والعمى ار 7 

9 4 0 د 1 ١‏ .0(ه) 

8 قال القرافي : اايجوز بيان المعلوم بالمظنون» 

(الثاني) المنع: إذ اشترط هؤلاء المساواة بين البيان والمبين» ورت 
المساواة: 

بالمساواة في الرددة: أي في القطعية والظنية» فلا بدّ من قطعي لبيان قطعي. 
وعلى هذا لا يجوز بيان القطعي بالظني, ولقد نسبه القرافي ان الكرخي من الحنفية 
فقال: «(حجة الكرخي ار سرس الع فلا تمن ا 

فا ا تسسا واة في الدلالة: ا رده كثير من أهل العلم. فلا يتصور في 
البيان أنه كالمبين في قوة الدلالة» فلو كان كذلك لما كان بياناً له" , 

ا المساواة في (بيان التغيير) عند الحنفية» أي التخصيصء أمّا بيان التفسير فلا 
خلاف عندهم بجوازه مع الاختلاف فى القطعية والظنية2 . 


() انظر الإحكام للآمدي ”/ 5 ”. المعتمد ."1/١‏ 
(59) السنتضيف اا 

(9) المحصول ١//الا2.‏ 

(8)" التميين ١‏ اا 

(0) شرح تنقيح الفصول ص١78.‏ 

0) شرح تنقيح الفصول ص787. 

(0) فوات تح الرحموت 58/75 . 

() سلم الوصول 0577/7. 


ة 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


الترجيح: إذا كان المراد بالبيان (بيان التفسير) فالجميع متفقون على جوازه مع 
الأععت» هذ الفزاك هو عا ديوانا«المعفيضن نيذا (ذ ار سستونيه فى 
حينهء وعلى هذا يجوز بيان القطعي بالظني» ولا خلاف بين العلماء في ذلك» فلو 
كان قطعياً من حيث الثبوت وظنياً من حيث الدلالة لانتفت قطعيته» فجاز بيانه 
بالظني» ولو كان قطعياً من جهتيه ما احتاج إلى بيان» فيكون الكلام محمولاً على 
بيان قطعي الثبوت بظنيه فحسب . 

النوع الثالث: بيان الظني بالقطعي . 

لاعاةتوييى العلناة فلن جوازوة افإن الآدى تيا لأغلى قال الامددي: 
«الدليل القطعي كيك هرا ادل :القن ولي ميجظا عرزووقنة لطي 

النوع الرابع: بيان الظني بالظني. 

جرى الاتفاق على جوازه» لأنَّ المساواة حاصلة عند من اشترطهاء وهي 
ليت تبرطا ضة شيرج قال أبو الحسين البصري: «الصحيح أنه يجوز أن يكون 
البيان والمبين دليلين معلومين» ويجوز أن يكونا أمارتين»”"' 
مسألة تطبيقية على بيان القطعي بالظني: زكاة الزروع 

قال سبحانه وتعالى في زكأة الزروع وءاثأ حل 4م يوم حصَصاده 6 لسسع ا 
يو الا 7 والآية قطغية الثبوتة؛ وجاء 5 قوله كَلِيِ (فيما سقت السماء 
العشر»”*“ وهو خبر آحاد ظني الثبوت مبيناً ومفسراً للآية» وهو من قبيل بيان 
التفسير» فلا خلاف بقبول هذا 0 قال القرافي غيد | ن تدك هذه الميالة: 
«ومعنى ذلك أن الحديث إذا بلغ إلينا جاز أن نعتمد عليه في البيان وإن كان بالنسبة 
)١(‏ الإحكام 740/7. 
(9) الم 111 


. ١1*0١ العدة‎ 0 


620 أخرجه أحمد بهذا اللفظ عن على في مسند العشرة المبشرين (117/5) ورواه ابن عمر مرفوعاً 
في البخاري في كتاب الزكاة (باب العشر فيما يسقى من السماء) بلفظ (فيما سقت السماء 


والعيون» أو إن كان عثرياً العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر» وفي السئن بألفاظ مختلفة . 


١ "1 :‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
6م أ 3 
إلينا ملتوناة" ناف زماتثا حر امح اما ات لون وا ود ١‏ رفيا 
الله عنهم فهو عندهم مقطوع لا مظنون, لأنّ التواتر لا يزيد على المباشرة)() 


هاه عا 


. وما بعدها‎ 78١ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 


ش ر 


ظ المبحث الثاني: © التخصيص 

مقدّمة: سبق لي أن عرّفت التخصيص في بحث العام والخاصئ يانه (سلبت 
الحكم عن بعض أحاد العام وقصره على الباقي بدليل متصل أو منفصل) والذي 
يعنينا في هذا المبحث : 

. تخصيص القطعي بالقطعي‎ )١( 

80 تقيض لطا لظي 

() تخصيص الظني بالقطعي . 

(4) تخصيص القطعي بالظني . 

النوع الأول: تخصيص القطعي بالقطعي . 

يجوز تخصيص القطعي بالقطعي باتفاق» وذلك للمساواة» ولم يخالف في هذا 
احتسق» عار المخديس ها لحمل :والقونهالتخصيدى [عمال التطعيين بدا 
كك التخصيص إهمالٌ للمخصص وهو قطعي» وممًا قيل في ذلك : 

# قال الرازي: «الفصل الثالث : فى تخصيص المقطوع بالمقطوعء وفيه 
مسائل» المسألة الأولى: في تخصيص العنات الكتا نوهو عاتن" وضرّع يذلك 
كر وق اهل 16 

النوع الثاني : : تخصيص الظني بالظني . 

وهو جائز أيضاً للتساويء فإِنْهما لمّا تساويا في الظنيّة» وكانت دلالة الخاص 
على محلّه أقوى من دلالة العام عليه عملنا بالتخصيصء وإن كان بعض أهل 
العلم كالقرافي يرى أن نرجّح نيما أن رقب ] لقلدو نسل ووه 47 لك الاجم 
الجواز. 


اس / القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 

« قال أبو الحسين البصري: (إن كانا مظنونين قُضي بالخاص منهماء إن كان 
ا 

النوع الثالث: تخصيص الظني بالقطعي . 

وهو جائرٌ أيضاً لأنّ د الفطعي أقوى من الظبّى: وإذا كان القطعي يصحٌ أن 
بخصص القطعي» فلآن يخصٌ الظني من باب أولى . ظ 

قال الشيرازي: «الكتاب مقطوعٌ بطريقه» والسئّة غير مقطوع بهاء فإذا جاز 
تخصيص الكتاب بالسئّة» فتخصيص السنّةَ بالكتاب أولى200©, 200 

النوع الرابع : تخصيص القطعي بالظني . ظ 

وهذا الذي حصل فيه النزاع» وللعلماء فيه قولان: 

(القول الأول) جواز التخصيص» وهو مذهب الجمهور””» فمن أقوالهم : 

قال أبو الحسين البصري: (إن كان أحد الخبرين معلوماً والآخر مظنوناً: 
ركان امهيا خاصاً فإنّه يقع التخصيص بهء معلوماً كان الخاص أو مظنو ن)9©©. 

يي ال ل ا بغير المقطوع به وإن كان العموم 
مقطوعا 05 

قال الزركشي: «تخصيص المقطوع بالمظنون واقه)(© 

أدلّة القول الأول : 

-١‏ العمل بالدليل الظني مقطوع به فلا مانع من تخصيص القطمي بدليل 
ثابت قطعاًء ٠‏ لتساويهما في هذه الجهة من القطء”" . 


.١ا/لا//” المعتمد‎ )١( 

(0) التبصرة ص15 . 

فر صرح بذلك أبو يعلى في العدة ؟/ هه والجويني في البرهان ١غ‏ وام قدامة في 
روضة الناظر 594١/١‏ وغيرهم كثيرون. 

(:) المعتمد ”7//ال/ا١.‏ 

(6) قواطع الآدلة .٠١١5/7‏ 

(0) البحر المحيط "/ 755. 

(0) المعتمد ؟7//ا/ا7. 


ا 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


رحبي رذ العاء تتلمة ين بعية القيوات وإلدلانة» وين 3 قلاايصت 
تخصيصه بدليل ظني من إحدى جهتيه”''. وكذلاك عار صم و اده 
500006 

1 وكذلك فبيان القطعي بالظني جائزء ومن أنواع البيان 5906 فهو جائرٌ 
قينا 

وأحنية اه بوعل فر د توق الناة واالتطيصىء "العو انل لبان الا سكن 
العمل به إِلَّا بعد البيان» وأمّا العام فالعمل به ممكن» سواء أتى التخصيص أم لم 
ت. 

عند القول بجواز تخصيص القطعي بالظني فإنّنا نعمل الدليلين معأ» وإعمال 
الاداو ارتييقن افالمم أو اعمال حلاف 7 

001 ل فين التفسيص إلى يدك على 
الابعترا قله عله 40 اا 

(القول الثاني) لا يصحّ تخصيصه به. وهو قول الحنفية””'» ومن أقوالهم : 

قال الجصّاص: "كل شيء ثبت من طريقٍ يوجب العلم فإِنّه لا يجوز تركه بما 
لا يوجب العلم» وعموم القرآن يوجب العلم بجميع ما تحته» فإنّه لا يجوز تركه بما 
اموب الع . 

© وقال عبدالعزيز البخاري: «العام من الكتاب والسنئة المتواترة لا يحتمل 
الخصوصء أي لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظَنيّانء فلا يجوز 


00 


.١57/١ الفصول‎ )١( 

(9)- الغدة 6677 

سر" 

.77١/١ الوصول‎ ):5( 

80 نظو سوال لدو خيس :111/1 وف التشارى لعفن اللتنافعيةافن كنتب الأسرار 537/1 
ونسبه الغزالي لبعض المعتزلة في المنخول ص2174 لكنّ بعض الحنفية جوّزوا هذا 
التخصيص كما في بذل النظر للأسمندي ص57 . 

.١57/١ الفصول‎ )6( 


2 2 
١ 11 /‏ القطعى والظنى فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
لالاااللاالاللللش ال 02 


تخصيص القطعي بهماء لأن التخصيص بطريق المعارضة» والظني لا يعارض 
القطعي هذا» إلى أن قال: «هو المشهور من مذهب علمائنا)”''. 

أدلة القول الثاني : 

١‏ إن العام الثابت قطعاً قطعي الدلالة على أفراده فكيف ترفع الدلالة القطعية 
بما ثبت ظناء إذ يُعدَ ذلك ترجيحاً للظني على القطعي. ولا يصمٌ ذلك”". 

واحيب: 

ابآن دلألة العام غلى: الفرة الذى حاء فيه المخصيصن لست قطءي 0 . 

وبراءة الذمّة مقطوع بها من حيث الأصلء» ومع ذلك جاز تركها بالدليل 
الظني كالقياس الظنى مئلة”؟ . 

© وكذلك هذا الدليل مبني على أساس أن دلالة العام على أفراده قطعية» وهذا 
فيو سل 1*1 

إن القطعي لا يصمٌ نسخه بالظني اتفاقاً. فكذلك يمتنع التخصيص به 
لاشتراك النسخ والتخصيص في كون كل منهما رافعاً للحكه”" . 

وأجيب : 

أن النسخ رفعٌ للحكم بعد ثبوته» بينما التخصيص بيانَ لمراد العام 

وكذلك فإِنْ منع نسخ القطعي بالظني ليس له علّة محدّدة فيقاس عليها” . 

© وكذلك فإِنُ النسخ يقتضي رفع المنسوخ بالكليّة» وأمّا التخصيص فبيان أنَّ 
العام لم يرد به جميع أفراده”" . 
10 كفب الك ا 
)لفل 15 
(9) شرح اللمع 7/١‏ 505. 


(:) المحصول .:”60/١‏ 
(5) قواطع الأدلة ."١١/١‏ 
(5) الفصول .١587/١‏ 
(0) الوصول .75١/١‏ 
(8) قواطع الأدلة 805/1 
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2 
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ل د 


ومنع النسخ حصل عليه الإجماع بخلاف التخصيص""'*. 

الترجيح: نلاحظ مما سبق ما يلي : 

أنّ سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في نوع دلالة العام على 
أفراده» فلو قيل بقطعية هذه الدلالة لم يجز التخصيص بالظني» وإذا قيل بظنية هذه 
الدلالة جاز التخصيص بالظنيء» ومن ثم فالنزاع لم يتوارد على محل واحد. 
فالحنفية يقولون بالأول والجمهور بالثاني . ظ 

والذي أختاره ما ذكره الغزالي: المقارنة بين العام القطعي والخاص الظني 
في كل مسألة على حدة» فما ترجّح لدينا منهما قدّمناه» لأن الظنون متفاوتة فيما 
بينهاء فالعمومات ليست على مرتبةٍ واحدة» وكذلك الأخبار الخاصة» ومن ثم لا 
نصدر حكماً عاماً في ذلك» بل نحكم في كل قضية بحسبها "". 


مسألة تطبيقية على الاختتلاف 4 تخصيص الظني للقطعي : 

حل الذبيحة المتروكة التسمية”"" 

قال الله تعالى ولا تلوأ من ام م أله عَلَيَهِ وَإِنَه وس * [الأنعتام: ]17١‏ 
دلّت هذه الآية على تحريم الأكل من كل ذبيحة لم يُذكر اسم الله عليها . سواءٌ 
أكان الذابح يلما أء غير مسلمء وضواة أكان تلك اللمنيية شهدا أم نعي | لك 
ورد في خبر الآحاد ما يفيد جواز أكل متروك التسمية كما سأبين» وعلى هذا تكون 
التسمية سنة» لذا وقع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء: 

تناه نهدت إل :أن الاسيخة الجترو 5 الضديمدة عهدا عند ديحهاا» 3 جور 
أكلها أخذاً من الآية الكريمة التي ذكرتء لأنْ لفظ القرآن قطعي في ثبوته ودلالته. 
فالعام قطعي الدلالة على أفراده. 1 الأحاديث فهي أخبار أحاد ظنية» لا تقوى 
على تخصيص العام القطعيء إلا أنهم العاروا اك أبيعة تارك العيمية سيا 
10 السعيي 1 


(0) السست 1/0 
(*) انظر المسألة بتمامها فى أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء ص١١"‏ 


5 


و 
١ 11‏ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


- 


فاعتبروه ذاكراً حكماً فهو ليس تاركاً لهء فالشارع هنا أقام الملة مقام الذكرء مراعاة 
لعذر المكلف وهو النسيان لدفع الحرج”''. وذهب إليه مالك أيضاً لكنّه يرى أن 
الاي تايوه سيف وأحمد في المشهور عنه لا لأنه لا يقول بالتخصيص» بل 
دنه لم تنبت عنده هذه الأحاديث» قال ابن قدامة: (فأمًا أحاديث أصحاب الشافعي 


للورياكرها صحاف اللستن المشهو 1 


© وذهب الاو وأحمد في إحدى روايتيه إلى أن التسمية سنة» وعلى هذا 
يجوز أكل متروك التسمية عمداً» وقالوا: إِنْ عموم الآية مخصوص بهذه 
الأخاديف» ققد حاء فن الخديت :(أن قوم قالواة نا 'رسول القده ]إن قوم بأنوقنا 
باللحم. لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال: سمّوا عليه أنتم وكلوا)”” وهذا 
واضح في أنَّ التسمية غير مشروطة» وجاء عنه يل قوله #ذبيحة المسلم حلال» ذكر 
اسم الله أو لم يذكرء إِنَه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" وهناك روايات أخرى بهذا 
المعنى» وآيّدوا استدلالهم بقوله تعالى لوَطمَم لين ونوا الكتبٌ حِلّ ل45> ودر 
هع فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في تسميتهم. بل لا يذكرونهاء وكذلك 
لوكا دي ل سقطت بعذر النسيان» كالطهارة في باب الصلاة» وحملوا الآية 
المذكورة «إوَلا تأَحكُلْوا ًا ل يدو أسْمُ اله و4 زررانتم: 1+١‏ على منع أكل ما ذكر 
عليه غير اسم الله تعالى» كالتي تذبح للأصنام كما في قوله تعالى «وَمآ أُهِلَّ لِمَير الله 
بو #ه [المائدة: ٠]‏ 
)١(‏ الهداية 4/ ١١”‏ 
(5) بداية المجتهد :52/8/١‏ 


605١/8 المغنى‎ :.)9( 

للها غنات ا 

(0) أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الذبائح والصيد (0087). 

() أخرجه أبو داود في المراسيل برقم(7178) عن الصلت السدوسيء ليّنه الحافظ في التقريب» 
ونقل الزيلعي عن ابن القطان قوله: (وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يُعرف له حالء 
ولا يعرف بغير هذا) انظر نصب الراية 5/ 187 . 


0 
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هه وذهب الظاهرية إلى منع أكل نقرو ف فميةة طلقا عسوا لتر ترههدا 
أم نع ا وذلك ا بعموم الآيةع ولم كرو في الأسؤاوتت مهنا ينهضص 


200 1 


(1)"الجيحل" /217/97. 


١‏ 15 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الملبحث الثالث: 4# النسخ 

تعريف النسخ: 

لغة: يطلق على عدة معان. منها : 

6 النقل : أي تحويله من حالة لأخرى مع بقائه. ومنه قوله تعالى: «إنًا‎ )١( 
. مَْتَنِيِح ما كر تعَملُوت4 [انجائية: ,ع أي : ننقل أعمالكم إلى الصحف‎ 

(5) الإزال :ومع قولب بسكت لشبس لق" رذاء:أ والقه و ونه "قله عا الى 
«فسخ أللَهُ ما يلقي لشَّبِطنٌ ثُرّ يخحكم أَنَّدُ إبليده» ادج : +ه: 

واصطلاحاً: عُرّف بتعريفات عدّة منها : 

© (كشف مدّة العبادة بخطاب ثان)”" . 

© (رفع الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي متأخر)”” . 

والذي أختاره (رفع الشارع حكماً شرعياً بدليلٍ شرعي متراخ عنه)”” . 

حكم النسخ: 

النسخ جائرٌ عقلاء واقعٌ شرعاً. وسأمرٌ باختصار شديد على بيان ذلك : 

فهو جائز عقلاً: فلا يترتب على فرض وقوعه محالء بل العقل يقتضيه» إذ 
مصالح العباد تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص» فقد يعلم الله صلاحية حكم 
لزمنٍ دون آخر. 

8 وهو واقع شرعاً. ودلٌ عليه أمران: 
١‏ إجماع الصحابة والتابعين على أن شريعة محمد وك ناسخة لجميع الشرائع 
الباق ظ 


.56 /5 البحر المحيط‎ )١( 
. ١185 (؟) إرشاد الفحول ص‎ 
الكافي الوافي في أصول الفقه للوالد الدكتور مصطفى سعيد الخن ص77/8.‎ )9( 


١‏ و 
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١‏ إجماع الأمّة على نسخ العديد من الأحكام الشرعية العملية» كتحويل القبلة» 
والتوارث بالنصرة» وتحريم لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال ثم نسخها . 

الحكمة من النسخ : 

١‏ مراعاة مصالح العباد: فهذه المصالح تتغير بتغير الأزمان والأحوال» فجاء 
النسخ معبراً عن هذه المراعاة. 

7 التدرج بأخذ الناس بالأحكام: كالتدرج بتحريم الخمرء إلى أن استقر 
الحكم على المنع الكلي بحكمةٍ بالغة. 

شروط النسخ: 

١‏ أن يكون الحكم المرفوع شرعياً» فإذا كان عقلياًء أو براءةً أصلية» فلا 
كن ولع سينا : 

1 أن يكون الدليل الدّال على ارتفاع الحكم شرعياً» فارتفاع الحكم بموت 
المكلات الس نمضا .ووفية لفاي له ليس ينا كعقوط غهل الحصيو 

" أن يكون الدليل الناسخ متراخياً عن الخطاب المسوخ حكمه. 

1 أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقتٍ معيّن يقتضي دخوله زوال 
الحكم . 
أنواع النسخ: 

١‏ من حيث التصريح به: 

# النسخ الصريح: كقوله تعالى: #الكنّ حَنّفَ أَنَّهُ عَم وَمِمَ أك يكم صَعْمَا 
مع لْصَّديرِنَ 4 [الأنتال: +4] ققد نسخ صريح قوله تعالى: إن ٍََ م عِشْرَونَ 
صَدِيرونَ عْلموأ مِأنَيْن» [الأنغتال: 36] 

النسخ الضمني: وهو أن يوجد نصان متعارضان فيما بينهما بالحكمء ولا 
يمكن التوفيق بينهما بوجهٍ من وجوه التوفيق» فإن ثبت لنا أن أحد النصّين سابقٌ 


و 
575 1 القطعي والظنى في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


للآحرء فيكون حكم النصٌّ اللاحق ناسخاً لحكم النصّ السابق ضمناً. وهو الغالب 
في التشريع» كقوله سبحانه وتعالى : كيت عَلبِك دا إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ َلْمَوَتُ إن م1 
حَيرًا اَلْوَصِيَةَ لِلوَلِدَينٍ وَلْأَوْيِنَ» انيع دوم سكين بقوله تعالى يوْصِيك أنه يه 


وه 4 ماسرو ا 


أوْكَر كم لدم مَل حَظٍ الْنشيين» [البضرة 1 
؟ ‏ من حيث الكلية والجزئية 


© النسخ الكلى : وهو أن يبطل الشارع حكماً شرعه من قبل إبطالاً كلياً بالنسبة 
إلى كل فرد من أفراة المكلفين :دون انتضداء أحد» كهدة غير الحامل المتوقن غنها 
زوجهاء فقد و قوله سبحانه وتعالى: وَالَدنَ 1 26 وَيَذَرون روجا ارين 
أنهي أريعَةٌ َشْمُْرٍ عبن [الجَقَرَة: 4م قولَه تعالى: ##وَالدِنَ يتوطورت سكم 


0-4 


وَيدَرونٌ أَرُويِجَا وص َه صِيَّةُ لَأَرْوجهم متها ال الْحَوَلٍ عير إِحراج 4 [المقرة: 


النسخ الجزئي: ان بسع الحكم بحن يعض الأفرا 1 5 
الحاللات» يي قوله تعالى : 27 عون روجهم ور يكل َم 1 
إل نسم 0 سهلدة مرش 3 ترات 2 نه من الْصَندِقِينَ 4 [السوز: 3 قوله” 27 


ره صرصه-- 


بن الستصتب ثم ل يأوأ رمق شبن فلبعإدوطر تمننين جلْدة4 راوث ر. ؛ 

من حيث البدل وعدمه: 

ف الشعفة إلى نلا كيدة' الوافية»اففك كان الحبين و تعالى: ##كإن مَهِدُوأ 
مسوك ف السَيوتِ حَىَّ وشهُنَ نَّ ألْمَوَتُ»# [التِاء: 6ع ثم نسخ إلى بدل» وهو 
اللو بلي ٠‏ كما في قوله تعالى : ##ألرَانية وار بيذ ل 


مر به 


وحار مَنهِمَا مأئة جلدةَ # [الدُون: 


ليا أنها النامق الى قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإِنّ الله حرّم ذلك 
إلى يوم القيامة)”"" . 


. أخرجه مسلم في كتاب النكاح عن الربيع بن سبرة الجهني‎ )١( 


0000 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


5 من حيث المساواة: 

# النسخ إلى مساو : كتحويل القبلة . 

# النسخ إلى الأخف: كنسخ تحريم المباشرة والطعام ليلة الصيام» فقد كان 
الحكم جواز الأكل والشرب والجماع من الفطر حتى ينام أو يصلي العشاء» فشق 
اللعان المسلعين: ترات ع الى وت «عَل أنه أَنَكُمْ متم خاو 
سكم مساب عَلِنَكُم وَعَمَا بعَمَا عََكْمْ هَالنَ كن بيْرُوشن وَأسَعَْاْ ما كنب ألَّهُ لكن» زر جقمرة: 
بدح فأباح لهم ذلك حتى طلوع الفجر. ظ 

سئس إلى اراح وما يداك بور الجدهرن على كرا ره ور برق لكان 
المكلف بالصيام المطيق له مخيرا ؛ بواجا واد كيان نواه تمان #ووعل 
أأَذت يُطِيفُوتك فِذَيَة طعا مشكين4© ايمر عسات سم نسخ الحكم بإلزام المطيق 
بالصوم» وذلك في قوله تعالى : ##فَّمَن سد مني 000007 

أنواع النسخ من حيث قوة الدلالة : ظ 

النوع الأول: نسخ القطعي بالقطعي». مما اتفق عليه العلماء جواز ذلك» ولم 
يخالف في ذلك إلا من منع من جواز النسخ أصلاء فمن فمن أقوال العلماء في ذلك : 

© قال الجصّاص: لباتعيو عو وجي لطا ماد به با برعي 
العلم)”'' . 

ها قال أبو الحسين البضرى: «أما الكتاب فمتساو في وقوع العلم به ووجوب 
العمل» وكذلك السئن المقطوع بها» إلى أن قال: «فلو لم يجز مع تساوي الناسخ 
والمنسوخ في القوة ووقوع النسخ فيهما بطل ما علمناه من جواز النسخ»”"*. 

# قال السمعاني: «لا خلاف بين العلماء أنَّ نسخ القرآن بالقرآن جائز» إلى أن 
قال: الالح اي راس 4 قينا وق مده يعافا :نينا ر أل 


5 
ينسخ بعضه بعضاً)”" . 


01 الفعول 77/6 
(؟) المعتمد 84/1 
(*) قواطع الأدلة 1945/7. 


١‏ رو 
7 06 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


النوع الثاني: نسخ الظني بالظني» ولا خلاف فى ذلك بين العلماء» وذلك 
لتساويهما في الرتبة فمن أقوال العلماء: 

قال أبو الحسين البصري: «أما إن كانا مظنونين» فإنه إن نقل تقدّء أحدهماء 
فالأول منهما منس وح 892 

5 0ك .4 2 0 1 

8 قال القرافي : (وإن كانا مظنونين» فإِن علم المتاخر نسخ المتقدم» 

ايه الثالث : وت الطني اللسمي وهو 5-8 باتفاق». لأن 0 

قال الشيرازي: «يجوز 5-59 بالنواتة:؛ لان التوائر 00 اسه ويقطع 
العذر. والأحاد يوجب الظنّء ونسخ خم الشيء ينا كن أغلى قا 27 

بل وحكى القرافي الإجماع على ذلك”؟ . 
القطعي بالظني» وحكى الجويني الإجماع على ذلك”” . 

# قال أبو الحسين البصري: إن كان المعلوم هو المتقدّم للمظنون لم يجز أن 
ينسخه المظنون»”'' . 

قال الشيرازي: «التواتر يوجب العلم فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن»”" . 

# قال ابن قدامة: «النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله)”” . 

# قال القراقى: «نشترط فى الناسخ أن يكون ا للمنسوخ أو لا 
10 اليد 1/١‏ : 
(0؟) شرح تنقيح الفصول ص١5:‏ . 
إفرة ع اد 


(0) فقال :افع العلماء 0000 011 
00 المعتمد ٠/١‏ 2. 


ولا( اللمع و 1 
() إزؤضية الناظر 741/4 


() شرح تنقيح الفصول ص١١7.‏ 


3 7 
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اعتراضات والإجابة عليها : 

وأمًا من اعترض على الإجماع بدعوى أن خبر الواحد ينسخ المتواتر» كما 
قال أبو يعلى: «فإن قيل: فقد قبلوا ‏ الصحابة ‏ خبر الواحد فيما يوجب النسخ». 
بدلالة أنّ أهل قباء قبلوا قول المخبر الواحد بتحويل القبلة» فكان يجب أن يتبعوهم 
فيه» كما اتبعوهم في التخصيص بخبر الواحد» قيل: هكذا نقول» ونتبعهم في 
النسخ كما فعلنا بالتخصيص» لاقف اعم على 91" وسطلة فالا اع معد 57 
لكن يُجاب: بأنْ هؤلاء ما أجازوا نسخ القطعي بالظني» بل يرون أن أخبار الأحاد 
الصحيحة في الحديث النبوي تفيد القطع. وهو عن أحمد أيضاء فعلى هذا يكون 
نسخ المتواتر بالاحاد من قبيل نسخ القطعي بالقطعي. وبذا يسلم الإجماع الذي 
نقله الجويني في المسألة. 

وبعضهم رأى جواز نسخ المتواتر بالآحاد مختصاً بعهد وزمن النبوة» قال 
الجويني: «الذي صح في ذلك عندنا أن نسخ المقطوع به بخبر الواحد كان يجري 
في زمن الرسول كن إلى أن قال: «فأمًا بعد أن استأثر الله به فلا يجوز نسح مقطوع 
حاون جوم لعو ميان الك الجر له بولعن عبنت الاك وليه يف اشير 
يء فلا مخالف فيهم. وإنْما اختلفوا في تجويزه في زمان الرسول ويه فقلنا 
لدلالة الإجماع: لا يسوغ نسخ المقطوع بعد الرسول كَلِةٍ بالمظنون المشكوك 
فيه2"”6» لكن يُجاب: بأنّ نسخ المتواتر بخبر الآحاد في عهد النبوة ليس منطلقاً من 
مسألة نسخ القطعي بالظني» بل من مسألة نسخ الظني بالظني» كما ذكر الزركشي 
فقال: «وكأن الفارق أنْ الأحكام في زمان الرسول يَكئِِ في معرض التغير» وفيما 
بعده مستقرة» فكأن لا قطع في زمانه)””'. 


255 56 
.605 /” العدة‎ )١( 


30( الإحكام لابن حزم .٠/١‏ 


(9) اله لتلخيص ص : ١‏ . 
(4) انر المصبطة فا 


و 
1 القطعى والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الرابع: 4 الزيادة على النص 
تعريف الزيادة على النص: ظ 
دراه هالزيادة على لقص عون فلمناء الأ د (أن يوجد نص شرعي يفيد 
حكماأء ثم يأتي نضٌ آخر يزيد على ما أفاده النص الأول» ما لم يتضمنه). 
أنواع الزيادة على النص: 
للزيادة على النص نوعان : 
(الأول) : افاتكوف: الريادة ستل موا 2 أكانك مه عضي البو فل أم من 
غير جنسه. فهنا لا تؤثر الزيادة على المزيد عليه اتفاقاً”"" . 
(العاني) أن تكون الزيادة غير مستفلة عن المزيد عليه كأن تكرن زعا عله أ 
شرطا فيه وهذا الذي وقع فيه الخلاف على قولين : 
)١(‏ فبعضتهم اعتزها انسخا » وهذا مذهيت الحنفية . 
(9) وعقهه ابره ناا ستاءة'اللاسصيطن وهر الا 7 
الزيادة على النص من حيث الدلالة: وهو على ثلاثة أنواع : 
النوع الآول: زيادة القطعي على النص القطعي لين اللا لاخدالا فنه د 
العلماء على جوازهاء فهذه الزيادة سواءٌ أكانت نسخاً أم تخصيصاً أم تقييداً جائزة 
بين دليلين قطعيين» وإذا جازت زيادة القطعي على نص قطعي. اباو ادا 
تجوز زيادة القطعي على نص ظني . 


فالزيادة عند الجمهور بيان» قال أبو يعلى: (إذا جاز التخصيص فلأن تجوز 
الوبافة و , 


(1) الول 5/1 

فم أصول السرخسي ”/ 487 فواتح الرحموت ؟/97. 
و16 المسخمي با اليه ا 

(1) العدة /81107. 
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وعند الحنفية نسخ» قال الجصاص : «لا يجوز أن يلحق بالآية فيما كان هذا 

وضله جا تور ين لور التر اوهو اتكفيلة | لانن فيعيا ”+ 
. مثال هذه الزيادة: ما جاء في قراءة ابن مسعود لآية كفارة اليمين من زيادة كلمة 

(متتابعات) على قوله تعالى: ظمَمَن لد يد فَصِيَامْ تلَحَةَ ياك [المائدة: 4.] 

النوع الثاني: زيادة الظني على النص الظني» وهو جائرٌ باتفاق للمساواة» على 
كلا التقديرين (البيان أو النسخ) فبيان الظني للظني جائز» ونسخ الظني للظني 
جائزء قال الجصاص: «وأمًا إذا كان ثبوت النصّ من جهة أخبار الآحاد فإنه جائز 
الاق نوراف وان الل اعفدم على الزمفة الى بصو ال 

النوع الثالث: زيادة الظني على النصٌ القطعي» للعلماء في هذه المسألة مذهبان : 

: | القول الأول: المنع؛ وعو الول لنمية» قال السام نل رن ملت‎ ١ 
." لا يجوز أن يُلحق بحكم الآية من الزيادة إِلّا بما يجوز بمثله النسخ»‎ 

" القول الثاني: الجوازء وهو قول الجمهوره قال أبو يعلى: «ويدل على 
جواز الزيادة بالقياس وبخبر الواحد» فتقول: كلّ ما جاز تخصيص الحكم به جاز 
الونائاة نوف أ عل الفر انو ال ال ا 

الترجيح: منشأ الخلاف بين السيهوو والسقية ان الجمهوو يرون إن النمن 
الثايت بالقطع, دلالته مع احتمال الزيادة عليه ظنية» فتكون الزيادة من قبيل الظني 
على الظني» وأمّا الحنفية فيرون دلالة العام والمطلق قطعية ولو مع احتمال الزيادة 
فعلى هذا لا تجوز زيادة القطعي على الظني» توه الصالة إلى تلك العيا لك 
مسألة تطبيقية على الزيادة 4 النص (زيادة الظني على القطعي): 

اشتراط الطهارة في الطواف'*' ظ 
7 نم1 
(0) الفصول 1117 


.١98/١ الفصول‎ )*( 
.8١7 7/7 العدة‎ ):( 


(05) انظر المسألة بتمامها فى أثر الاختلاف في القواعد الفقهية في اختلاف الفقهاء ص 585 . 


5 رو 
: 5 > 1 القطعى والظنى فى الثشبوت والدلالة عند الأصوليين 
اا يي سي اس يي تت الل سس لض 


قال الله تعالى: ©#وَليِطْوَفا ليت الْعَنِيقِ» سدسج: .م دلّت هذه الآية على 
وجوب الطواف في الحج والعمرة» وهذا محل اتفاق» لكن هل يُشترط الطهارة في 
الطواف؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

ذهب الحنفية إلى أن الطهارة ليست بشرط في صحته. بل هي واجبة على 
الأصح. وفيل: سنة» فمن طاف طواف 0 ونا فعليه صدقة. ولو طاف 
طواف الإفاضة محدثاً فعليه شاة» ولو كان جنياً فعليه بدنة» ويؤمر بإعادته ما دام في 
4ه ستيان في الحدث الأصغرء ووجوباً في السداك ولا شيء عليه 0-0 


وحجتهم في ذلك أن الآية ذكرت الطواف ##وَلْيَط لْمَطوفا» ادمع : م عرق عدن قنك 
الطهارة. واشتراط الطهارة زيادة على النص القراني (وهو قطعي) بخبر الواحد 
(وهو ظني) فلا يصلح ناسخا”'"', قال السرخسي: «وحجتنا في ذلك: أن المأمور 
به بالنص هو الطواف. قال الله تعالى : #وليطوفوا» [الحَج: 9م] وهو: اسم للدوران 
حول البيث» ل والطاهرء واشتراط الطهارة فيه زيادة على 


النضنءع ومثل هله الزيادة تنيت بخبر الواحد ولا بالقياس» لأن الزكتية ليت ِ 
إلا بالنصء فأها ا ل م ا لأنه يوجب العمل ولا يوجب 
غلم افيه : 


وذهب الجمهور إلى أنْ الطهارة من الحدثين شرط من شروط الطواف فلا 
يصح إلا بها" ''. واستدلوا على ذلك بأمور: 

)١(‏ قوله يَكلهةِ: «لتأحذوا >0 فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 
هذه»””'» وقد ثبت في الحديث ن أول شيء بدأ به النبي كك حين قدم أنه توضأ 
ثم طاف في الوق : 


)١(‏ الهداية ”/ 87؟. 

(0) الميسوط 7”8/5. 

(9) المغنى اخ 

)05 أخرجه مسلم في كتاب الحج (185؟)عن جاير بن عبد الله رضي الله عن . 

)0( متفق عليه: البخاري في الحج )15١١(‏ ومسلم في الحج (1177) عن عائشة رضي الله عنها . 
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الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


(؟) وجاء في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنّكم تتكلمون فيه)'" 
وكذلك فمن شروط الصلاة الطهارة فكذلك الطواف. 

(") وقوله يَللَةِ لعائشة رضي الله عنها حينما طمثت في الحج : «افعلى كما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»'' فرتب منع الطواف على منع 
الطهارة”"» والظاهر أن الحكم يتعلق بالسبب» فيكون المنع لعدم الطهارة» لا لعدم 
كدرل الجا فى : امس 


قب ع 


010 أخرجه الترمذي في الحج (887) عن ابن عباس رضي الله عنه والنسائي في مناسك الحج 
)7١417/4(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

8 عيب الشارف فى الحم 132:1 

(*) نهاية المحتاج 759/7 . 

(:) فتح القدير ”/5415؟. 


نض ظ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 
لبي ا ايا ويا لي انوا 2013109 جنا لا كوا ين 


الملبحث الخامس: ف التعارض والترجيح ‏ 

تعريف التعارض 

لغة: اعترض الشيء أي حال و 

واصطلاحاً :. (تقابل دليلين على سبيل الممانعة)!" . 
نعريف الترجيح: 

لغة: من فعل أرجح. يُقال: أرجح الميزان أي أثقله حتى مال» وأرجحت 
لفق ور تحت ريا آذ عط تفي 1 

واصطلاحا : اختلفت تعريفات العلماء للترجيح لاختلاف الاعتبار: 
ير سب )7 نقوية | حت الفلر رقي قار 
0 ْ 

ومن اعتبر أن الترجيح أمرٌ ثابت في نفس الأمر عرّفه بأنّهِ (اقتران الأمارة بما 
تقوى به على معارضها)'*” . 


والتعريف المختار هو على الاعتبار الأول: (إثبات الفضل في أحد جانبي 
المتقابلين)' . 


النوع الأول: بين القطعيات 


التعارض بين القطعيات: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التعارض بين القطعيين 
ظاهره أموانتيا نقو لكين وليس فى حقيقة الأمر. فممن صرح بذلك : 


.١758 7/17 لسان العرب‎ )١( 

(؟) البحر المحيط »٠١9/5‏ إرشاد الفحول ص 77 . 
08 لبان العرت 410611 

(9)"المحضول 21 

(9) فواتح الرحموت ؟/05١7.‏ 

(0) إرشاد الفحول ص”777 . 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


م0 


ه السرخسي» حيث قال: «اعلم أن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع 


متها التعارض والتناقفض وها لذن ذلك من أمارات العجزى والله يتعالى أن 


ا 


ه وقال الجويني : «ما طلب فيه العلم استحال فيه العا 


نوفا لام قدافة: رلا تضيوو التعازضن..؟ في القواطع إلا أكون احدهن 


سوا 00 1 


# وقال القرافي: «يمتنع الترجيح فى العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين»”*'. 
الترجيح بين القطعيات: اختلف العلماء في مسألة الترجيح بين القطعيات على 


أقوال : 


(الأول): لا يجوز الترجيح بينهماء كو ترك سمو "تومن تالردللق: 
أ قال الشيرازي : «الترجيح يه يقع بين دليلين موجبين للعلا 
8 قال الخطيب البغدادي : «اعلم أن هت : 0 بين بر موجبين 


367 
للعلم) 


ونان لخ وال كته عو اقرع 56 يتأتى في المظنونات» وأمنا 


القطعيات فلا يتأتى فيها)”"' . 


(010 


(الثانى) : جواز الترجيح بينهما ) وهذا مبنىٌّ على سام أن القطعيات تتفاوت» 


فأمكن الترجيح بينها وإليه ذهب أكثر الحنفية"'. 


افوول الس سي 1ه 

الكافية ص 444 . 

روضة الناظر ٠١78/7‏ . 

شرح تنقيح الفصول ص 473١‏ . 

وهو اختيار الغزالي في المستصفى 216١/5‏ والبخاري ال 0 والقرافي 
ود 


الفقيه والمتفقه /١‏ 0١؟.‏ 


تقريب الوصول ص17 ١‏ . 


وهواختيار النسفي في كشف الأسرار 271١/١‏ واختيار السرخسي في أصول السرخسي /١‏ 118 . 


6 ا 


. 5355 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الترجيح: القول الثاني هو الراجح» أي جواز الترجيح بينهما لما يلي : 

إِنَ التعارض بين القطعيين في الظاهر للمجتهد وليس في حقيقة الأمر كما 
تررك 

وعلى هذا تتفاوت القطعيات في نفس المجتهد لا في نفس الأمرء كما 
رجّحت في مبحث تفاوت القطعيات. 

* فإذا قيل بالتفاوت بينها أمكن الترجيح أنئدٍ. 

النوع الثاني : بين الظنيات 

التعارض بين الظنيات: إِنْ التعارض بين الظنيات يشمل أمرين اثنين: - 

(الأول): تعارضهما في نفس المجتهد: وهذا جائدٌ اتفاقاً ولو لم يقع لما كان 
هناك خلافٌ أصلاً بين الفقهاء. لأنَّ أكثر الاختلاف من هذا القبيل» وكذلك إذا 
جاز تعارض القطعيين في نفس المجتهد كما رجّحت» فجوازه بين الظنيين من باب 
أولى» ومن أقوال العلماء في ذلك : 

قال الإسنوي”" : (الأمارتان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد باتفاق)7" . 

(الثاني): تعارضهما في نفس الأمر: وهذا ما وقع فيه الخلاف على قولين : 

١‏ القول الأول: تعارضهما في نفس الأمرء رجّحه الآمدي حيث قال: 
«اختلفوا في تعادل الأمارات الظنيةء 5 القاضي و9 والجبائي وابنه 
وأكفر الفقهاء إلى جوازه» وهو المختار»”*' وغاية استدلالهم أنّ ذلك جائدٌ عقلاً 
وللا مانع منه شرعاً* . ظ 


)ا وان الديق» أنو جحي عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي» فقيه أصولي شافعي, 
انتهت إليه رياسة الشافعية بمصرء توفي بمصر ؟/الاه» له تصانيف كثيرة منها (التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول) و(طبقات الشافعية) و(نهاية السول شرح منهاج اللأصول) 
و(مطالع الدقائق) انظر الأعلام "/ 5 5” وكشف الظنون 7/ .١١١1١‏ 

6 التمهيد للإسنوي ص 605 . 

فر هو الباقلاني. 

(5:) الإحكام 4/ "70. 

(©) المحصول ؟”/ 2:78 الإحكام للآمدي 5:/ .7١‏ 


2 
الباب الرابع: فى أحكاح القطعيات والظنيات ٍُ 1 ١‏ 


١‏ القول الثاني: لا يمكن تعارضهما في نفس الأمرء وهو اختيار كثير من 

الأصوليين”'': وممّن رجّح هذا القول: 
# الشيرازي حي قال" الا فتخوز أن يتكافا دليلان في الحادثة: بل لا بذ أن 

يكون لأحدهما مزيّة على الآخر وترجيح» ''. 

# وابن تيمية حيث قال : «اتفقوا على أنه لا هر سادلك الأادل القطية لوجوب 
وجود مدلولاتها وهو حال وكذلك الآدلة الظجة عند 

قال ابن عبد الشكور: «التعارض وهو تدافع الحجتين» ولا يكون في نفس 
الأمرء وإلا لزم القاففرية كلما أو ظا وين تون اشر 

الترجيح: الراجح هو القول الثاني» أي عدم تعارضهما في نفس الأمرء وذلك 
لما يلى : ظ 

© إِنّ هذه المسألة مبنيّة على مسألة تعدّد الحق في الظنيّات» وقد بحثتها بأدلتها 
في الفصل السابق ورجّحت أن الحق واحدٌ في الظنيات» فاذا كان الحق واتهدا فيه 
فالتعارض بينها ليس في نفس الأمرء بل فيما يقع في نفس المجتهد. وهذا ما أشار 
إليه الأصوليون» قال الشيرازي: «المسألة مبنيّة على أن الحق في قول المجتهدين 


وا : 


وعلى هذا فكلً الأدلّة التى سيقت فى إثبات أن الحق واحد في الظنيات» 
يمكن أن تورد هنا لبيان أن التعارض بين الظنيات ليس في خقيقة الأمر» كما في 
قوله تعالى : ظوَلَوْ كن مِنَ عِندِ عَيْرِ لَه لوَجَدُوا فيه أَخْيِكَهًا كبيرا» [نتساء: ١م‏ 


00 رمتسي عانة لانن انظر طوس الكركيء] اعد #ار وتاي الكرعي كينا فين 
الوصول ”/١70؛‏ ونسبه المطيعي في سلم الوصول إلى الحنفية 4/ 415 » واختاره الشاطبي 
في الموافقات 4 والجويني في البرهان؟/ 21147 والنسفي في كشف الأسرار ؟/ 
45 

(؟) شرح اللمع ؟/ ١لا .٠١‏ 

(6) المسودة ص8 : ؛ . 

62 فواتح الرحموت 4/5 . 

(5) شرح اللمع 7/١/ا١٠.‏ 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة + عند الأصو ليين 


0 


ابجع بن الحواض فو ماري لقي الاصو ررد إلفى تر(للوايج جره 
الظنيات. لا أعلم في ذلك مخالفاًء وما نقل عن أبى و الخدون المصروي لي الحم قر 
ذلك لا يصح. نواد م عدر ذلك ل المي وكذلك.ها ظته البعض فول" 
للباقلاني بسبب قوله أنْ الظنون على مرتبة واحدة لا يصح”"'. فالقول المعتمد عند 
أهل العلم جواز الترجيح بين الظنيات . 

النوع الثالث: القطعي مع الظني ‏ 

7 ال لت لا يتصور ا اي 

قال الغزالي: «الظنّ ينمحي في مقابلة القاطع. فلا يبقى معه)”" . 

وقال ابن قدامة: «لا يتصور أن يتعارض علمٌ وظن. لأنْ ما عُلم كيف يظنّ 
خلافه ؟ وظنْ خلافه شك. ذ فكيف يشكٌ فيما يعلم» ”. 

8 قال ابن النجار: «ومثل مثل القطعيين في عدم التعارض : 0 
تعادل بينهماء ولا تعارض لانتفاء الظن. لأنه يستحيل وجود ظن فى مقابلة يقين)”*) 

#اأوكال أبن الحسوة التعيرق !وإ كان ا حدما معلونا والاخر مطوا عاد 
تر جيح المعلوم ده التعا و 

الترجيح بين قطعي وظني: لقد أثبت أنه لا يمكن أن يتعارض قطعي وظني. 
فينبني على ذلك عدم الحاجة إلى الترجيح لاستحالة تقابلهماء وممّن صرّح بذلك: 
ولا في معلوم ومظنون لاستحالة بقاء الظنّ في مقابلة العلم»”" . 
)١(‏ انظر المعتمد 7/7 59494. 


90) الوتعان ار ا 


(6)"المستصفى 1817/5 

(4:) روضة الناظر 7/ .٠١78‏ 

(5) شرح الكوكب المنير 708/5. 
(5) المعتمد .57١/١‏ 

00 كتفت نات ا 


3 و 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات . ' شن ٍ 


ه قال الغزالى: «لا مجال للترجيح فى التطعارق)7. 
# قال ابن السبكي: «الترجيح مختص بالدلائل الظنية» ولا جريان له فى 
الدلائل اليقينية)”'" . ظ 


العلم» والآخر يوجب الظنّء لأنْ الموجب للظنّ لا يعارض الموجب للعلم» ولو 
رجح فالاشتغال بالترجيح اك نا ظ 


210 المنخول ص77 ٍ 
0( الربهاج اد" 


00 


٠ 
د‎ 4 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


بحث تطبيقي على أوجه الترجيح بين الظنيات عند التعارض: 

التعارض والترجيح بين الأدلة له ثلاث مجالات : 

الأول: ما بين منقولين 

الثاني : ما بين معقول ومنقول 

بحث العلماء أوجه التعارض هله وطرق الترجيخ بيتها ما سن مسهيي”" 
ومختصرء وإن كان أكثر إيراداتهم نظرية ذهنية» وفى كثير من الاحتمالات 
افتراضية» لذا خلت أكثر هذه الترجيحات من الأمثلة» فاخترت أن أسوق نماذج من 
هذه الترجيحات مرفقة بأمثلتها فى معظمها . 
النوع الأول: الترجيح بين منقولين 

أكثر ما يقع التعارض في الظنيات بين روايات خبر الآحادء لذا قعٌّد العلماء 
قواعد للترجيح بين الروايات عند التعارض» ومن أوجه الترجيح : 

() ما يعود إلى المتن. 

(") ما يعود إلى أمور مرجحة أخرى غير السند والمتن. 

أوجه الترجيح من حيث السند: 

(الأول): أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه: 

واختلف أصحاب أبى حنيفة : فذهب السرخسي إلى الترجيح بكثرة الرواة» 
وذهب الكرخي إلى عدم الترجيح بذلك”" . 
)١(‏ أسهب الآمدي في الإحكام فأوصل هذه الأوجه إلى )١١17(‏ نوعاً وبالتالى أوصل الترجيحات 


ظ إلى نفس العدد. 
(5) العدة #/ ٠١٠١‏ . البرهان ١١77/7”‏ 


الياب الرا ابع: في في أحكام القطعيات 9 الظنيات 


مالف سديفم راان ون لجار © قرح قدي الع إلى عر جاه فته يا ارسيو 
الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال: بل لكم خاصة"'' مع ما رواه أحد 
عشر صحابياً أنّ الفسخ لم يكن لهم خاصاًء وإِنّْما لعموم أمته» ولهذا كان أبو موسى 
الأشعري”" رضي الله عنه يفتي به في خلافة الصدّيق قط ا 


الثاني : أن يكون أحد الراويين ن أتقن وأعلم. ؛ فتكون زواكة أولن: له أولن 
بالضبط والحفظ من غيره. مكل أذ بكرن اه الراؤسين مانها أو"شفان للحدية 
الأول وأحد الواقفة #اللحدفك الثاني زائدة 00 عبدالعزيز بن 5 حازم" '. فتقدم 
ووائة ها ناف ا رطان ""تساويوو ةراقل او عل 3 


010 بلال بن الحارث بن عصم المزني» صحابيٌ ا ا العديةه أسلم ههء وكان حامل 
لواء مزينة يوم الفتحء وكذلك حامل لوائهم في فتح أفريقية» توفي ١1هء‏ انظر الأعلام 7/1 
لوقه 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الحج »)١547(‏ والنسائي في كتاب الحج (2)73708 وابن ماجه في 
كنات المناسك (1919/06). 

(*) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار الأشعري؛. صحابي جليلء, من القراء الفقهاء. والولاة 
الفاتحين» كان له مواقف مشهودة في السيرة النبوية وتاريخ الخلفاءء استعمله النبي كله على 
زبيد وعدن» واستعمله عمر رضي الله عنه على البصرة» توفي بالكوفة 44هء انظر الأعلام 4/ 
4 وسير أعلام النبلاء ؟/ .”8٠0‏ 

(4) العدة ”/ ١٠١٠ء‏ نصب الراية #/ 5 .٠١‏ 

0( زائدة بن قدامة الثقفي. أبو الصلت الكوفي»من أهل الحديث» روى عن الأعمش وأ بن الرناد 
وأ, بى إسحق السبيعي»؛ وروى عنه ابن المبارك وابن عيينة وابن مهدي. رم فر عي 
3 اه الطراصر إعلام البلا ار انو تيلينت التهدية! 11 

(5)- عبدالغزيز بن أبي حازم سلمة بن دينارء أبو تمام المدني» ؛ من أهل الحديث» توك عن أيبة 
وعحام بو عرد وسهل بن أبي صالح وغيرهم» وروى عنه ابن مهدي وابن وهب والقعنبي 
وغيرهم» وثقه أكثر الأكمة: ولينه بعضهم» مات وهو ساجد 85١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء 
8“ وتذكرة الحفاظ 7728/١‏ . 

(90) شقان به سعيد .ين مسروق الثورى» من مضر» إمام الحفاظ والمحدثين» سيد أهل عصره في 
العلم والدين» ولد ونشأ في الكوفة» رحل إلى الحجازء وصيته في الحديث والحفظ والضبط 
وثناء العلماء عله أشي من أن تذكره طلبه المهدي فتوارى في البصرة ومات بها مستخفياً 
١ه‏ على القول الراجح» له في الحديث (الجامع الكبير) والجاي الصديا, انظر الأعلام 
٠١ 5 /*‏ وسير أعلام النبلاء 779/17 . 

(8) العدة *#/ ٠١7‏ . الواخ ضح لابن عقيل 05/ ل 1 


5 و 
7 2 :” 1 ' القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الاصوليين 


الثالث: أن يكون أحد الراويين مباشراً لما رواه» لأنّ المباشر أعرف بالحال» 
فتقدم روايته . 

ومثاله : ا أي رافع"" (أنْ لون لد 0-000 وهو 0 

أولى من رواية ابن عباس (أنّه نكحها وهو حرام”*' لأنَ أبا رافع كان السفير 
بينهما كما جاء في الرواية» والقابل لنكاحها لرسول الله ك.ء فهو أخبر ممّن لم 
بالاسدن :| للع ول ها قر 

الرابع : أن يكون أحد الراويين صاحب القصة» فيكون أعرف بها من غيره. 

ومثاله: قول ميمونة (تزوجني رسول الله يَكِدِ ونحن حلالان)"'' فتقدّم روايتها 
على رواية ابن عباس (أنّه نكحها وهو حرام)”" لأنها المعقود عليهاء فهي أعرف 
بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته" . 

الخامس : أن يكون موضعه أقرب من النبي كَكهٍ فيكون أسمع لقوله وأعرف به 


ممن بعل ا 


)١(‏ أبو رافع مولى رسول الله يكو اختلف في اسمه فقيل: أسلم أو إبراهيم؛ كان مولى للعياس 
فوهبه للنبي يكو كان على ثقل النبي يك وكان كاتباً» أعتقه يل لما بشّره بإسلام العباس 
وزوجه مولاته سلمى». اختلف في وفاته فقيل أواخر خلافة عثمان» وقيل أدرك علياًء وقيل 
توفي ٠4ه»ء‏ انظر سير أعلام النبلاء ١77/7‏ والبداية والنهاية 1١/0‏ 

() ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية؛ أم المؤمنين»» كان اسمها برّة فسماها يَكَِدِ ميمونة 
أسلمت بمكة قبل الهجرة» آخر من تزوج النبي كل إذ تزوجها في عمرة القضاء /اه بعدما 
مات عنها زوجها أبو رهم بن عبدالعزى وآخر من توفي من نسائه إذ توفيت بسرف قرب مكة 
في الموضع الذي تزوجها يلوه ودفنت هناك سنة ١5هء‏ انظر الأعلام 47/17" وأسد الغابة 
هم/١٠١٠:.‏ 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب الحج (841). 

05( أخرجه مسلم في كتاب النكاح (50؟55). 

() العدة / »٠١55‏ الواضح لابن عقيل 5/ 85» المحصول 1١5/0‏ . 

03 أخرجه مسلم في كتاب التكاح .)١51١(‏ 

(00) سبق تخريجه . 

(8) العدة "/ 75١ك2‏ الواضح لابن عقيل 6/ .8١‏ 

(9) العدة */5؟١٠١.‏ 


ع يي 
الباب الرابع: في أحكام الفطعيات والظنيات تا 


ومثاله: حديث ابن عمر أن النبي كَكِهِ أفرد الحج"'. قَدّم على رواية 0 1 
قرن”'"» لأنّه ورد في رواية ابن عمر قوله: كنت : تعفت ناقة .سول الله علة عحيرة. لبن 
فسال علي لعابهاء وأخبر أنَّه سمع إحرامه بالإفراد» فكان ذلك مرجحاً لروايته على 

: 5 إهرة 
من لم يكن مثله وعلى حاله من القرب : 

السادس: أن يكون أحدهما من كبار الصحابة والآخر من صغارهم”*'» فالكبير 
0 ا 96 ع 5 )2 / 
أقرب من النبي كَلِةَ لقوله يَلِْةٍ (ليلني منكم أولو الاحلام والنهى) ويصلح المثال 
العاف مسألة إفراده أو قرانه للحج ككل مثالاً لهذه المسألة» فقد جاء في 
الحذيك أن آنا كان حينها سنا يتر اه على الساء ". 


لأنّه أقرب إلى الضبط”"' . 
ومثاله: رواية عائشة رضي الله عنها (أن دريرة أعتقت وكان زوجها 0 


0 6 مس ل‎ 4( 5 1 ١ 
طريق عروة بن الزبير والقاسم بن محمد قدمت على رواية الاسود عن عائشهة‎ 


.)5١15717( أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 

.)5١58( أخرجه مسلم في الححج‎ )١( 

(9) الواضح لابن عقيل 87/5 . 

(5) العدة ٠١57/1‏ الواضح لابن عقيل 0/ 81» المحصول 57١/5‏ . 

(5) أخرجه مسلم عن ابن مسعود مرفوعا في كتاب الصلاة (195). 

(8)“تجاءبة هذه الووانة عند الميقن فى لسن الكبرئ :05/5 

0 .1١ 77/8 العدة‎ 00 

(4) أخرجه مسلم في كتاب العتق (37/51) . 

)09 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد فقهاء المدينة السبعة» ثقة فاضل عالم» من 
ناذاك الناتعية روف عن عضن الصداية كاده عباس يواتن عون وابى هويرة: .وارسل عن 
بعضهم كابن مسعود» توفي محرماً بقديد /ا١٠هء‏ انظر الأعلام 2181١7/04‏ سير أعلام النبلاء 
اه" 

(98) الأسود بن يزيد بن قيس النخعى» تابعى فقيه جليل» من الحفاظ الثقات» والعباد الزهاد. 
اق الكو نقه “صنق عو يلاه ليحار كعافقة وويعاة وابره نسع ريال وخديةه وعد 
عنه ابنه عبدالر حمن وأخوه إبراهيم. توفي 5لاهء انظر الأعلام 70/١‏ وسير أعلام النبلاء 
:/ *6. 


5 
7 


مادم 
5 1 القطعى والظني فى الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


«أنْ زوجها كان حرا( لأنْ عروة ومحمداً سمعاها من غير حجاب». فهي رضي 
الله عنها خالة عروة وعمّة القاسم. والأسود سمع من حجاب» ومن يسمع من غير 
حجاب يشهد مع النطق الإشارة الدالة على المراد به”" . 

الثامن: أن يكون أحدهما يروي سماعاً أو عرضاً والآخر عن كتاب أو مناولة, 
فالراوي عن غير كتاب مقدّم ومرّجحء وهذه مسألة خلافية : 


# روي عن أحمد أنهما سواءء فكتابه كل كنطقه. فجعل كتابه يك إلى جهينة 
ينهاهم عن استعمال جلود الميتة بعد الدباغ”" ناسخاً للفظه بالجواز؟ . 


ورجّح الجرجاني”'' الحنفى الألفاظ على الكتاب» ووجه ترجيحه أنَّ كتاب 
القاضي إلى القاضي لا يعمل عمل الشهادة باللفظ فى العقوبات» والألفاظ تعمل 
لأن التغيير يتطرق على الخط كالتزويرهء والألفاظ لا يتطرق عليها ذلك9' . 


التاسع: أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه. والآخر قد اضطرب لفظه. 
فيقم خبر من لم يضطرب لفظه. لأنه يدل على حفظه وضبطهء وسوء حفظ صاحبه . 


ومثاله: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه (أنَ النبي يل رفع اليدين في ثلاثة 
مواضع) أي في الصلاة» فتقدّم على رواية البراء بن عازب”"' رضى الله عنه (أنَّ 


)37014( أخرجه البخاري في الفرائض‎ )١( 

(5) الواضح لابن عقيل 84/0 ظ 

() يشير بذلك إلى حديث عبدالله بن عَكيم (أتانا كتاب رسول الله يَلِ أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب) أخرجه الترمذي في اللباس )١١91(‏ والنسائي في الفرع والعتيرة (417/7) 
وأبو داود في اللباس (7099) وغيرهم . 

(:) الواضح لابن عقيل 5/ 814 ظ 

(9) محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني» فقيه من أعلام الحنفية» من أهل جرجان» سكن بغداد. 
أخذ عنه الفقه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي» من آثاره (ترجيح مذهب أبي 
حنيفة) وله (شرح الجامع الكبير في الفروع للإمام محمد بن الحسن الشيباني) انظر الأعلام 
/ 756 وكشف الظنون 594/١‏ 

(1) الواضح لابن عقيل 84/5 < 

(0) البراء بن عازب بن الحارث الخزرجيء أبو عمارة» صحابي فقيه جليل» أسلم وهو صغير 
وغزا مع الرسول وك حمس عشرة غزوة» ولي لعثمان رضي الله عنه على الري بفارس» وفتح 


9 2 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 7 517 1 


ااا ‏ يبب بم بااابا-اها تتح -0_ب-ه 


رسول الله كِةِ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود) قال 
سفيان بن عيينة”"': كان يزيد بن أبي زياد''' يروي هذا الحديث ولا يذكر (ثم لا 
يعود) ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد , بن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه (ثم لا يعود) 


وكان قل لقن فتلقه”" . 


العاشر: أن يكون أحدهما مسندا والآخر فوسل فيقدم المسند على المرسل 
في القول الراجح. وذلك لأنّ المسند عدالة راويه معلومة من جهة الظاهر لمعرفتنا 
به» والمرسل عدالة الراوي مستدل عليها من جهة أنه لا يروي إلا عن عدل عنده. 
فكان المعلوم أولى من المستدل عليه» وخالف بعض الحنفية”*' فقالوا: المرسل 
أولى من المسندء لأنّ المرسل شاهد على رسول الله كَل قاطع لإضافة الحكم إليه 
فصار أولى منهء وهذا فاسدء لأنه غير قاطع فيما يرسله ويسنده» وإنما تجوز له 
الرواية عمن عرف عدالته في الظاهر» فلا فرق بين أن يظهره #ايكيد وقال 
القاضي عبدالجبار باستوائهما"''. 


الحادي عشر : تقديم خبر من تقدم إسلامه على من تأخر. وهذه اه خلا فية » 
والأكثرون سووا بينهماء وحجتهم أن سماع الكافر من النبي وه لا يمنع روايته 


- قزوين وزنجانء له أحاديث كثيرة ف في الصحيحين» ٠‏ توفي بالكوفة ١لاهء‏ انظر الأعلام "/ 
؟ سير أعلام التبلاء ١45 /٠‏ 

)سان غيلة تو عيفر الهلالى الكودقة أبو محمدء إمام المحدثين بمكة» ومن أشهر أهل 
الحديث في كل العصورء مناقبه أكثر من أن تحصرء رحل الحفاظ إليه من كل مكان» وحفظ 
' توفي بمكة /9١هء‏ انظر الأعلام */ ٠١5‏ وسير أعلام النبلاء 404/4 

ارين أ ناد أبو عبدالله» مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل» معدود في صغار التابعين» 
ا واختلف العلماء فى توثيقه. توفي ااه انظر سير أعلام النبلاء 
١/5‏ 

٠١7٠ /# العدة‎ )*( 

(4:) عيسى بن أبان كما فى المحصول 677/50 

ْ ١٠١7/9 العدة‎ )6( 

(5) المحصول 577/650 


3 ا 
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: 5 5 00 5 5 : 601 

المتآخر '» ومثلوا له بترجيح خبر طلق بن علي”" على خبر أبي هريرة في الوضوء 

و اقل الذكر" "نقد ابلم طلق بن بعل فى التبقة الأول :من دعر كاه 
او خريرةافن الننة الماع من الوسر 


الثاني عشر دن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه. الثاني لم تختلف. 
فيقدم الذي سم تختلف الرواية فيه . 


مثاله: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في باب الزكاة في صدقة الإبل 
(فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة)40) 
هذا الحديث صحيح اتفق جميع رواته على هذا الحكم من غير خلاف بينهم» وفي 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه (إذا زادت على عشرين ومائة قال: ترد 
اأرااق إلى اليا ايلا اريت الي كل يديز حقة)””' اختلف رواته عن على 
رضي الله عنه فمنهم من رواه باللفظ السابق”''» ومنهم من رواه موافقاً لرواية أنس 
رضي الله عنه فتقدّم على هذا رواية أنس ظ 


857/5 الواذ ضح لابن عقيل‎ )١( 

() طلق بن علي بن طلق بن عمرو الربعي الحنفي. ابي رقن لمان التازرن #دندالمديناقى )الي 
الأولى من الهجرة فأسلمواء له أحاديث في السنن, انظر الإصابة ؟/ 40 

فر أما خبر طلق بن علي فقد رواه عنه ابنه قيس وجاء فيه : (خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول 
الله يل فبايعناه وصلينا معه» فلما قضى الصلاة ة جاء رجلٌ كأنه بدوي فقال: يا رسول الله. ما 
ترى في رجل مس ذكره في الصلاة ؟فقال: وهل هو إلا مضغة منك» أو بضعة منك) أخرجه 
الترمذئ فى الظيازة (0»» وأبو داود في الطهارة .)١56(‏ والنسائي في الطهارة ,)١56(‏ 
وأما حديث أبي هريرة فقد روى عن النبي يل قوله (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد 
اصبامية الرجسو ا اجرح جه في بان مياه المكترين 10087 والبيودي:” في السنن 
الكبرى في كتاب الطهارة ٠(‏ 06 

(5) اسه البخاري فى كتاب الزكاة )١555(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في الزكاة (1747) 

() أما الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه فرواها سفيان عن أبى ي إسحق عن عاصم بن ضمرة 
عن علي رضي الله عنه. وأما في الرواية الثانية الموافقة لرواية أنس فقد رواها شريك عن أبي 
امحو ع امم عن عي 


03 و 
الباب الرابع: فى أحكام القطعيات والظنيات 0 
بعااكي مم 9 / : 


أوجه الترجيح من حيث المتن: 
الأول: أن يكون أحدهما قد جمع بين النطق ودليله» فيقدم على ما لم يجمء"" 
مثاله : قوله د (الشفعة فيما لم يقسم ») فإذا وفعت الحدود وصرفت الطرق فاه 
شفعة)”" » فهذا آكد وأقضى فى البيان» لأنه جمع بين إثباتها في المشاع ونفيها في 
1 لس ا 50 1 1 ا 
الثاني : أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً. فالقول اتلغ في لبان لأن له 
ع و بِعْة لله 0 ظ 
الثالث: أن يكون أحدهما قولاً وفعلاء والآخر قولاً. فيقدم ال 
ومثاله: تقديم خزيف مكبيبة أبنت أبن "عي الك راسف النبي ول 
يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه» وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه من 
:ند المع كوو د اناوه وهو يقو ل انوا فإ الذا كك عاك المون) "على 
حديث (الحج عر 0 د مششان الحديث الأول على أ: نواع من الترجيح : الأول 
قوله. والثاني فعله. والثالث إخباره عن بيات الله تعالى علينا . 


الرابع : أن يكون أحدهما لم يدخله التخصيص »2 والآخر دخله 55006 
فيكون الأول افوا أن دخول ا ا ومنهم من قال : + نضير 
ا 
مجازا 


٠١5 /" العدة‎ )١( 

000 أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الشفعة (117 ٠١‏ ) وهذا اللفظ لابن ماجه في الأحكام 
(5584) 

(9) الواضح لابن عقيل 0/ /١7/‏ 

٠١5 /" العدة‎ )5( 

)6 الواضح /000 

"كاضيية نك أب تخراة النيية اليذرة مكية من بني عبدالدارء انظر أسد الغابة 7540/8 

7ع( أخرجه أحمد في مسند القبائل ٠ ١(‏ 51) 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب الحج عن عبدالرحمن بن يعمر )8١5(‏ 

(9) العدة “/ ه١٠‏ », المحصول ه/ »57٠‏ البرهان ١١98/7‏ 


5 - 
7 55 1 القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


الخامس : أن يكون أحدهما نطلا والآخر وارداً على سبب © فيقدم الاولن 
لذن الواوه على هدعت للد :ظورت نيه امار التكصسيصن يكوك أولى انتداق 
|-: , وخ 

مثاله: قوله ككهْ (من بِدّل دينه فاقتلوه)” '' يقدّم على نهيه عن قتل النساء”©؛ لأنَّ 
النهى وارد فى المرأة الحربية لا المرتدة عن الإسلام . 
السادسن” أن يكون الخدهنا إتناناً والاعرشيا: نتكرن الاتنات أرل» لان 
المثبت معه زيادة علم . ظ 

مثاله: جاء في حديث بلال (أنَ النبي يَلّهِ دخل البيت وصلى)”* تقدّم على 
رواية أسامة (أنْه لم يصل)””' لأنَّ بلالا مثبت فمعه زيادة عله" . 

السابع: أن تكون إحداهما زائدة في العدد على الأخرى. فترجح رواية 
الزيادة. 

ومثاله: تقديم رواية التكبير سبعا”"' في الأولى وخمساً فى الثانية على رواية 
التكبير أربعا”” في صلاة العيد. 

الثامن : أن يكون أحدهما حاظراً والآخر فيا ولم يعلم المتقدم منهماء 
فللعلماء فيها أقوال: ظ 

تقديم الحاظر على المبيح؛ لأنْ في الحظر احتياطاً» وترك المباح لا إثم 
فيه» وفعل المحظور إثم. فكان تركه أولى من الفعل» وإليه ذهب أحمد» والكرخى 


١١045 العدة ل المحصول هع البرهان ؟/‎ )١( 


0 سبق تخريجه‎ )١0( 

ف كما في حديث أنس (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله» ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
طكا ولأ فير ا ول مرا ولا تغلوا وضمّوا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنوا إِنّ الله يحب 
المحسنين) أخرجه أبو داود فى الجهاد (517 77) 

(1) متفق عليه : البخاري في الحج )١1440(‏ ومسلم في الحج (58+0) ظ 

(5) متفق عليه : البخاري في الصلاة عن ابن عباس (787) ومسلم في الحج عن أسامة (7775) 

(5) العدة 57/9*١٠.ء‏ البرهان ”/ ١١٠٠١‏ ظ 

(0) أخرج هذه الرواية أبو داود في كتاب الصلاة عن عائشة (9170) وأخرجها غيره - 

23 أخرج هذه الرواية أبو داود في الصلاة عن أبي موسى وحذيفة (91/7) وأخرجها غيره 


ل 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات _ لا 1 1 


والجصاص من الحنفية» وهو قول بعض الشافعية» وهو الراجح, لأنْ نص الحظر 
ألغى الإباحة. 

« تقديم المبيح على الحاظرء لأنّ المبيح عضده استصحاب الأصل وهو 
الإباحة» وهو قول بعض العلماء . 0 

# وذهب عيسى بن أبان وأبو هاشم الجبائي إلى أنه لا يرجح بمثل هذاء 
وهذان المتعارضان يتساقطان فيصيران كأن لم يرداء ويرجع في حكم الحادثة إلى 
دلا و 

ومثاله: المتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل» وروي عن عثمان رضي الله 
عنه أنه قال في نكاح الأختين المملوكتين (أحلتهما أية وحرمتهما آية» والتحريم 
6 ا 

التاسع : أن يتعارض خبران في حد'"" ؛» فللعلماء قولان: 

تقديم المثبت على المسقط». وهو مذهب الجمهور 

ه تقديم المسقط على المثبت وهو قول بعض الشافعية» وحجتهم أن التعارض 
شررة م والعدوود را الشيات كما عه فى اللي 


)١(‏ العدة »٠١5١/‏ والواضح لابن عقيل47/0: المحصول 4478/05 وعبّر عنها الجويني 
بقوله: إذا ري اماد ساد را حيهنا أقري ىلق القن دمب أكتر النقواء ء إلى 
أن الأحوط مرجح على الثاني» انظر البرهان ”/ ١١99‏ 

030( ونقل مثله عن عثمان في الموطا أ في كتاب النكاح (488) لكن جاء فيه (أحلتهما آية وحرمتهما 
آيةء فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك) وروي مثله عن عمر وعلي وابن بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر أحكام القرآن للجصاص ”75/7 

٠١55 /7” العدة‎ )9( 

(:) وهو قوله ككلْةِ «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . ٠‏ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن 
الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة؛ أخرجه الترمذي في الحدود عن 
عائشة )١55(‏ وجاء في رواية أخرى «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا» أخرجه ابن ماجه 
في الحدود عن ابن هريرة 010781 وم تناقله الناس بلفظ(ادرؤوا الحدود بالشبهات) لم يرو 
مرفوعاً بل هو موقوف من قول بعض الصحابة كعمر ومعاذ وغيرهماء انظر نصب الراية ؟/ 
وفرض 
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ومثاله : : تقديم حديث الجمع , ذو لجل را رهم لالد وذلك لزنه عل لدو 
عنى قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والنسيي يا لنمن 
جلد مائة والرجم)'' على إسقاط الجلد كما في حديث رجم ماعد”". 

العاشر: أن يرجح بالقرائن. 

مثاله: قوله تعالى أو للمسمم” انس [اليّساء: ع4] يقدم حمله على لمس اليد 
على حمله على الجماعء لأنّه قرن ذلك بالمجيء من الغائط» وذلك يوجب الطهارة 
المي 7 


أوجه الترجيح فيما لا يرجع اك الس ون[ ل المت 

الأول: أن يكون أحدهما موافقاً لظاهر القرآن. 5 فوافقا لمتلدة أخررق:؛ فيقدم 
ةا 

مثاله : تقديم حديث التغليس بصلاة الفجر الذي جاء فيه (كان نساء المؤمنات 
يشهدن مع رسول الله يِه صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. ثم ينقلبن إلى بيوتهن 
حين يقضين الصلاة» لا يعرفهن أحدٌ من الغلس)*' على حديث الإسفار بصلاة 

7 7 1 ( 

لمم ٠؛‏ لموافقة فوله تعالى #«#وسار سَارعوأ 01 معْفْروَ من رَبَحكُ # [آل عمرّان: ]١‏ 
ويوافقه ظاهر قوله يَلَئِةٍ «أول الوقت رضوان الله(" ' وقوله ككِةٍ (أفضل الأعمال 
الصلاة في أول وقتها)!" , 


000 أخرجه مسلم في كتاب الحدود عن عبادة بن الصامت .)51١99(‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري في الحدود عن ,١‏ بن عبان (5؟2)717 ومسلم في الحدود عن ,١‏ بن عباس 
(5506)» وماعر: : هو ماعز بن مالك الأسلمي. معدود في المدنيين» كتب له الرسول وي 
كتاباً بإسلام قومه» اعترف بالزنا فأمر يك برجمه فرجمء زوك عه اماعيد ا شحنا وداه 
انظر أسد الغابة 1/5 . 

(9) العدة ”/ ه50١٠‏ 

.11١87 7/7 البرهان‎ ٠١ 50//* العدة‎ )5( 

)00( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة عن عائشة رضي الله عنها (544). . 

)03 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة امو لع 1 ار ل فعرورهة 
والنسائي في المواقيت )21١1(‏ وا, بن ماجه في الصلاة (569). 

6* أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة ة عن ابن عمر رضي الله عنه .)١601/(‏ 

00 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة عن أم فروة )١55(‏ وأبو داود في الصلاة (355)., 


الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 


الثاني : أن يكون أحدهما موافقاً للقياس» فيقدم على ما لا يوافق. 

ومثاله: تقديم حديث «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 0001 على 
حديث «في الخيل السائمة في كل فرس دينار)”'' ووجه القياس أن ما لا تجب 
الزكاة فى ذكوره لا تجب في ذكوره وإنائه» كالبغال لق وسائر الحيوانات غير 


العا ولا تجب الزكاة فيه من 0000 


الغالث: أن يكون أحدهما عمل به الخلفاء الراشدون الأربعة» فيقدم على ما 
لطر م 

مثاله: الوضوء من أكل ما فيكة القانه حناء فئة:وواكان:” الاولى قولةه كه 
(توضؤوا ممًا مست النار)”؟2» وجاء في الثانية (أنْه وَكةِ أكل كتف شاة وصلى ولم 
يتوضأ)””“وقد ثبت أن أبابكر وعمر وعثمان وعلياً لم ترضور متاميف انار 

الرايم: أن يقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله». فيكون مرجحاً 
على ما لم يقترن به تفسيره”"". ظ 

مثاله : 


نكال اتسين باقن جاء في الحديث (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها 
من يرئه من عقبه)”" فترجح عليه رواية يل التي جاع فنهنا (أثها رجل د 


(1)فتفق عليةة: البخاري في الزكاة عن أبي هريرة (1١/ا١)‏ ومسلم في الزكاة (11777). 

؟) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ١١9/5‏ وضعَفه حيث تفرد به غورك السعدي عن جعفر بن 
مجان ع أده قر حا دنه وفنفه الداونطي رف 1ن 

() الواضح لابن عقيل ه/ 49» البرهان 1178/7 . 

629 ل ل 0 000 

(0) متفق عليه : البخاري في كتاب الوضوء عن أ, د 83 رسك قياف لضن 3110 

25 لعن 1617 

(/ا) العدة "#/ "اه .٠١‏ 

00 أخرجه النسائي في كتاب العمرى عن جابر ( وأبو داود في الببوع عن جابر 410 ' جر 

)0( جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل » ؛ من أهل بيعة العقة 
الثانية وآخرهم وفاة. ومن أهل بيعة الرضوان» من المكثرين في الحديث» روى عن النبي وَل 
وعن كبا ر الصحابة رضي الله عنهم غزا تسع عشرة غزوة» توفي 4لاهء انظر الأعلام ٠١5/7‏ 
وسير أعلام النبلاء وا" 
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عرق له ولحقة :4 فإنها للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاهاء لأنّه أعطى عطاءً 
واتعيقه قله لسر ازيف )77 فال جابر في الحديث (إِنَما العمرى التي أجازها رسول الله 
كه أن يقول: هي لك ولعقبكء فأمّا إذا قال: هي لك ما عشتء فإنها ترجع إلى 
صاحبها)"'؟. 2 

#ا ومثال التفسير بالفعل: تفسير ابن عمر لخيار المجلس الذي جاء في 
الحديث (البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا)0") بالتفرّق بالأبدان» فكان إذا أراد أن يوجب_ 
الببع مشى قليلاً ثم رجع”” . 

النوع الثاني: التعارض بين منقول ومعقول 

ومثاله: حديث الغسل سبعاً من ولوغ الكلب» فقد جاء في بعض رواياته (طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات)”'' ردّه الإمام مالك بالقياس 
فقال: (كيف يؤكل صيده وسوّره نجس )070 

النوع الثالث: التعارض بين معقولين (قياسين) 

ذكر العلماء في بحثهم في التعارض بين الظنيات التعارض بين قياسين» ولذلك 
أمثلة وأنواع كثيرة”"". ثم ذكر العلماء طرقاً للترجيح في كل منهاء فمن ذلك إبطال 
تأثير علة الآخر في القياس. ‏ 

ومثاله: الاختلاف في طهارة سؤر الحمر الأهلية ونجاسته» فقد تعارض فيه 
فياسان: 

اه فياسه على عرقها الذي هو طاهرء فيكون سؤرها طاهراً. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الهبات عن جابر (8*:54) 


0( أخرجه مسلم في كتاب الهبات عن جابر (7070) حيث روى قول جابر معمر عن الزهري عن 


() سبق تخريجه 

62 أخرجه مسلم في البيوع 8م ؟) 

)2( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة عن أبي هريرة (471) 
5 فتح الباري >/١‏ 

(0) أوصلها الآمدي في الإحكام إلى (00) تعارضاً . 


١ه‏ ] 
الخاتمة والتوصيات . , 6١‏ .4 


م ياس على لبتها الذي هو نجس فيكون نيا ف قت 
1 


)١1(‏ المبسوط للسرخسى »59/١‏ ذكره في سياق مسألة لو لم يجد إلا سؤر حمار فهل يتوضاً به أم 
يتيمم ؟ ذكر أقوال الحنفية في المسألة» ومال إلى التوقف في الحكم على طهارته . 


5067 1 القطعي والظني في الثبوت 523070 


الخاتمة والقوصيات 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على من جاء بالآيات 
المناةة والحجج القاطعات وعلى آله وأصحابه الذين حملوا من بعده الرايات» 
ومن سار على دربهم ممن بلغ الرسالات أمّا بعل : 
طويلء غذذت فيه السير ليل نهار. ا الخطاء د د و فإن 
ظفرت من القاع بدررٍ وجواهرء دكات كرام ود 4 فمن الله التوفيق وله الميةه 
وإن جانبني الصواب» فعثرت القدم., ل الا فهذا لضعفي وقصر باعي», 
وحسبي ما قاله الشاطبي في منظومته : 
أخئ أيّها المسنار تلوين. نيان بجادي عليه كاسة السوق اختيه 
وطن ينه خييرا وسامح نسيجه بالاغضاء والحسنى وإِن كان مَلْهلا 
وندلم الإحدن اليتق إهيا 1 والأخرى اجتهادٌ رام صوباً كَأنْحلا 
وإذكتان حون قاد رقه منيشن: من الحلم ولَيضْلِحهُ من جاد ودلا 

ا صلت من بحثي هذا لنتائج أثبت بعضها فيما يلى : 

5 بأن الدليل ما يمكن التوصل ؛ بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» سواع أكان 


2 


5 00 والدلالة ما النظر فيها يفضي إلى العلم؛ ثمّ بينت الفارق بين الدليل 
والحجة والبرهان والأمارة ثم بيّنت أنواع الأدلة: وتوصلت إلى تعريف العلم بأنّه 
الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع عن دليل» ثم بيّنت أقسامه» وتحدثت عن 
العقل وحذه ومسائل تتعلق به. 

- ثم بينت المراد بالقطع بأنّه الحكم القلبي الجازم» وبالظنٌ بأنّه حكم النفس 
غير الجازم. ثم بيّنت مصطلحات تتعلق بالقطع وأخرى ترادفه عند الأصوليين. 
وكذلك عند بحثي في الظن . 


0 رو 
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م توصلت إلى أن القطعي يشمل ما لا يرد عليه احتمالٌ مطلقاً. وفنا اووخ فاه 
احتمالٌ غير ناشئ عن دليل» ثم توصلت على إثر ذلك إلى أن القطعي يتفاوت في 
مراتبه» لكنّ هذا التفاوت لا يعود إلى المقطوع به بل متعلّقٌ بما في نفس القاطع. 
نذا شتات باعدلا نف الامشافن احيانا. 

| -ثمٌ بيّنت أن الظنية تحصل من طرق وأسباب» وكذلك بسبب صفات النفس 
البعغلقة: «الأنيخ ةلال :و امعتحهت أن الطلتوة كناوت لسييو المظدون مهم 
اعقاو الطان افيا : ظ 

ثم قارنت بين القطعي والظني. سيت عه سامحب ثم أوجه 
الافتراق» وعلى هذا تمهدت مصطلحات الحكة وثاية أراصنة. 

م بينت القطعي في باب الأدلة» فأثبتٌ قطعية القرآن لنقله بالتواتر» وبيّنت 
دلائل القطع فيه ثمّ أفردت بحثاً متميّزاً في قطعية العلم الحاصل بالتواترء وأسهبت 
فيه» لأنْ الشرائع وأصولها ثبتت بطريق التواتر» وبينت ضوابط التواتر» وتوصلت 
إلى قطعية القراءات السبع المتواترة» ورّجحت القول بقطعية الثلاثة المشهورة 
المتممة للعشرء وذهبت إلى قطعيّة أن القراءات الشاذة ليست قرانا . 

ثم أثبتٌ القطعية للسنة المتواترة» وسقت الأدلة على ذلك» ثمٌ بيّنت حديث 
الأحاه وعراقت وافنت أن البكلقى مم بالقيول يقد القطم الاله تس إلن جاع 
لتصحيح الأمّة له ومن ذلك المشهور. ونا اتحتمت يفاقراكخ . الصحة وصححه 
الآنية الجمعسووة المتقدونه ل اك 
المتواترة» فالقطع يتفاوت كما بيّنت. 

ثم فرّقت بين إفادة السنّة للعلم ووجوب العمل بها . 052 
لموجب دليل آخرء وقد يُقطع بها لكن لا يُعمل لمانع آخر. 

والإجماع الصريح إذا استوفى شروطه يفيد القطعية في عصر انعقاده» وبعد 
عصره إذا ثُقل متواتراًء وإذا ثقل آحاداً فيفيد الظنّ ويلزم العمل بهء وأمًا السكوتي 
فيفيد القطعية إذا عُلم فيه عدم المخالف». وكذلك الإجماع المسبوق بخلاف فيفيد 
القطعية أيضاًء وكذلك لو كان أهل الإجماع دون حدّ التواترء وكذا لو كان 
الالجماع مشيتيدا إلى .وليل طني 


5 و ش 
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- والقياس منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني» فالمنصوص على علّته قطعي في 
الحكم على الفروع. والقياس المبني على نفي الفارق يفيد القطع إذا حصرت 
الفوارق بين الأصل والفرع وتبيّن لنا أن هذه الفوارق لا أثر لها في الحكم قطعاً. 
وأمّا باقي أنواع القياس فتفيد الظنيّة» كالقياس المستنبط العلّة بأنواعه» لكن قد 
يُصبح قطعياً إذا كان حصر الأوصاف قطعياًء ثم إلغاء العلّة عن هذه الأوصاف 
قطعيٌ أيضاً فتكون مقدّمتاه قطعيتين» فيكون القياس المبني عليهما قطعياً . 

- وأما القياس العقلي فهو قطعيٌ من حيث دلالته. لكن قد يقع الظنّ من جهة 
الظنّ به» فقد يظنّ قياساً أنه عقلي وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر. 

ا ل ل م لبر ل و ا و 
وكللاك اكول فى جرياة العباني في الانماء اللنترية» الهو رجه نيه الررود 
الاحتمالات القوية. 


- وأمًا استصحاب النفي الأصلي فقطعيٌ إذا جزم بعدم المغيّر له» وظني إذا لم 
يُجزْم» وكذلك استصحاب النص الشرعي فهو قطعي» شريطة أن يكون القطع ممّن 
كانت لديه القدرة على معرفة عدم المعارض للأصل المستصحبء وأمّا استصحاب 
الوصف فيفيد الظنّ مع ترجيح العمل به» واستصحاب الإجماع في موطن الخلاف 
حجة ظنية . ظ 

والاستحسان بحقيقته رجوع إلى العمل بالمصلحة؛ من دفع مضرّة أو جلب 
مصلحة. لا من قبيل القاعدة العامّة الأصلية الكليّة» بل يكون عملاً بها من باب 
الاستثناء من القاعدة»؛ من قبيل العمل بالرخصة في مقابل العزيمة» فهو أصلٌ 
معتبر» وأمًا إفادته للقطع أو الظنّ فباعتبار مستتّدهء فقد يفيد القطعية أو الظنية . 

الاو كانت ضرورية كلية يقطع ب: تستيق المسدلطة سر حة اه 
ترتيب الحكم عليها . 

- ودلالة العرف من قبيل الإجماع السكوتي» فيأخذ حكمه بشروطه». وكذلك 
فإِنَ القرائن ن العرفية قد تكون قطعية» وقد تكون ظنية بحيث تكون أغلبية فتعتبر دليلاً 
لياه والفصل في هذه القرائن لحكم العقل» لأنّ المستند فيها العادة. 
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با اول ليما ى اتعية 1 3ه قييا: لو كان قله طفعييكا ب" وأ قواونما "فاه 
الصحابي وانتشر ولم يُعلم له مخالف فيكون بمثابة الإجماع السكوتي» لكنه يبقى 
فى إطار الظنٌّ . 

وأمّا سدّ الذرائع ففي أحسن أحوالها ون معي اطلدنة )بالقندى! الكل تقكواء ديه 
المفسدة» ومثله شرع من قبلنا فهو حجة ظنية من قبيل الاستئناس» فلا يصح أن 
يكون دليلا مستقلا » فهو ظَنْ مرجح . 

والاستقراء التام يفيد القطع. وأمّا الاستقراء الناقص فيفيد الظنٌّ»ء ويتزايد هذا 
الظنّ كلّما قوي الاستقراء فى الجزئيات . 

وأمَا عمل أهل المدينة فهو حجةٌ قطعيّة إن كان من قبيل القول الذي جرى 
0 من النبي وق إذا ثقل عنه ا ا 

اما الأخذ بأقلّ ما قيل فهو حجة ظنية؛ ترجحه لدو لت 
لكته يقن قلي لالكمال كرزن الأكثر راذا . 

وأمًا الإلهاء تيده كله فول عا رضن الأدلته:وأما الرؤئ الحتافية فلسيت حتحة 
مطلقاً في مجال الأحكام الشرعية» لأن مجالها البشارة والنذارة. 

والأدلّة اللفظية قد تفيد القطع عند وجود قرائن تدلٌ على ذلك» والقران 
ع بع لي ساي ميو 00 
وأا المبهم مو واو 

وعبارة النص تفيد القطع لعدم وجود أي احتمالٍ قائم على على دليل فيها . وإشارة 
التن بذاتها قطعية» ولكن بالنظر إلى ما قد يعرض لها كإرادة المجان فك كرون 
قطعية أو ظنيّة ومفهوم الموافقة قطعئٌ إذا لخدتت العلة فى المتطوق ينه :والمشكوت 
عنة ) وإذا لم يتحقّق كان ظنياء ومفهوم البو لق ود 21 

ومراتب الدلالات أقواها الثابت بالعبارة» ثم يليها دلالة النص» ثم إشارة 
النصن ؟ وآخرها دلالة الاقتضاء فهى ليست دلالة ستقلة : 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


- والراجح أن دلالة العام على أفراده ظنيّة» ولا ثمرة لهذا الخلاف قبل وجود 
المخصص.2 وتظهر ثمرته عند وجود المخصّص. وعند تعارض العام والخاص. 
وتبقى دلالة العام بعد تخصيصه ظَنيّة أيضاً والعام يدل على سببه قطعاً. لأنَّ صورة 
السبب تدخل في العام قطعاً كبقية أفراده م جواز تأخير البيان عن وقت. 
الحاجة» وأمّا الخاص فيدلٌ على معناه ة قطعاًء والمطلق قبل التقييد كالعام قبل 
التخصيص في دلالته. وأمًا المقيّد فكالخاص يفيد القطع . ظ 

- والمشترك يجوز أن يراد به جميع معانيه في النفي أو الإثبات. شريطة عدم 
امتناع الجمع بينها. كأن تكون متضادة» والراجح القول بعموم المشترك . 

كوا لاض الممطاق نولل تلن الوتحوت قطفا ولي ودت تين نزاوت لعي 
اله 1ل الام على جا خا سليه قيال المد نبي قباعية' ذل علنها: اسه ا 
وقرائن الأحوال» والأمر يدل على المرّة قطعاً من قبيل الضرورة» وما زاد على 
ذلك فظني. وأمًا دلالته على الفور أو التراخي فيتوقف على القرائن ولا علاقة 
لصيغة الأمر بذلك لأنها لا تدلٌَ إلا على مجرّد الطلب. 

والنهي حقيقة قطعية في التحريم» فلا يصرف إلى غير التحريم إلا بقرينة» وهو 
يفيد الفورية قطعاًء ويفيد التكرار قطعاً» والمنهي عنه لذاته يقتضي البطلان قطعاً: 
والمنهى عنه عنه لوصفه وإن كان يقتضي الفساد قطعاً عند الحنفية وهو ما رجحته؛. لكن 
على اختلاف في درجات القطع بينهما . 

دوالقوافة الاضولية كا استعرضناء منها ما هو قطعي» ومنها ما هو ظني» 
لون استند منها إلى دليل قطعي من كتاب أو سنَّةٍ أو إجماع 
فتكون قطعية: لاني اانه إلى حي مربي با كير فيح لو ناي ب 

لبح الترحيه بن لارام 

- والعمل بالقطعيات واجب مطلقاً. والعمل بالظنّ الراجح واجب اصطلاحاًء 
ويجوز الاجتهاد في القطعيات على الجملة» وإن كان الناس يتفاوتون فيها لتفاوت 
علمهم وقدراتهم. ولا شك بجواز الاجتهاد في الظنيّات, والحق في القطعيات 
واحدٌ قطعاً لا يتعدّد والحق في الظنيات واحدٌ أيضأء لكن لا تلازم بين الخطأ 
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والإثم في ذلك» ويجوز التقليد في القطعيات؛ وأمّا في الظنيات فيختلف الحكم 
باختلاف الشخصء ما بين عامي مقلّد وطالب علم متبع؛ وعالم له الاجتهاد فلا 
يجوز له التقليد» ويحرم مخالفة قطعي الثبوت قطعي الدلالة» وما مخالفة الظنيات 
في الثبوت والدلالة فلا نقطع بخطأ المخالف. وإن كان وجب العمل بما أوصل 
إليه الظنّ وحرمت مخالفته . 

عرد قا للك مين له" تظلى : ووغطلف إلى تنكل طرق تفلكي كان الما على 
تفصيل بينته» وأمّا المخالف في الظنيات فهو ع غير أثم ؛ إنكاتت ل 
ولبزل: 

- ويجوز بيان القطعي بالقطعي» وبيان الظني بالظطني. » وبيان الظني بالقطعي» 
ولععائرا بي بان اللطلسي بالخاني والرالجن رابك ينا تسود انماما رما 
حصل الاختلاف في تخصيص القطعي بالظني والراجح جوازه؛ لأنْ دلالة العام 
على أفراده ظنية أصلاً» ا النسخ» وحصل الاختلاف في نسخ م القطعي بالظني» 
والراجح عدم النعو 40 :وتحوة الونادة على النضى مطلفا: 

والتعارض بين القطعيات ظاهري ليس حقيقياً» وعلى هذا جاز الترجيح بينها 
لتفاوت مراتب القطع» والتعارض والترجيح ممكن بين الظنيات» لكن مرذ التعارض 
إلى نفس المجتهد» ولا يقوى ظني على معارضة قطعي فلا حاجة للترجيح أنئل. 


1 5 
556 55 
كان الفراغ منه في: في 16" 1170١ه‏ الموافق */ ه/ 5١٠5م‏ 


كته : د / محمد معاذ مصطفى الخن 
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فهرس الأاحاديث النبوية 
الائمة من قريش له 1خ وي فاه عن يوبها بر مثا ننه او ارق ااا ع ايد مي يه ا ا م لا 
اشرو عاش المتلدية هذه كل لذ ردغلا 0 [ ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز  [‏ 0 0 00000 
أتانا كتاب رسول الله مله أن لا تنتفعوا من الميتة اج وح م ريا وف واس امايو معني ا 
أن الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوما ز ‏ 0 0 00 000000000000 
ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا مب و ب اه و وا ا اه 
أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس'بهء قال: فمه م 
رف رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر ل ا ا م ا ا 
أصبيف اليه واج الف ةنك ال ا ل 
أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم 00 ع ا ا تي 5 
أصدق ذئ اليد ؟ ا 00 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ا م مر 
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 0000ظ1 ودع لا 
أقال لا إله إِلّا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله : 00000 
أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله 6-___ذذ-ذب_ب11101212 257770 
امتهوكون فيها نا انق الشطاين؟ ا ا ا 00 
ات ان افاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وم ا و لد 
فرق أن أقائل النامن عت يشهدوا أن له إله له الث ا ع ا م 1 ااه 
أن أول شيء بدأ به النبي يلهْ حين قدم أنه توضأ ثم طاف اخية ااي و لي 1 
أن انه قال قن شعت كن ابنذ واج سرح اموب وها بام يذ يذ بها يود كا الوخو ف ل ا و اع ا ل 
أن الله هو المسعّر ا 0 اا 00 
أناتريزة أعفكه ركان توجيا عدا انك 1ح جر وو و مم م اا اج د ا ا ١‏ ا 
انتررضا< استكرة امرأة على الزنات فانطلق صا ا م ب ل ل وه 
أن ترغدلة جاء إلى: النبي كلهِ فقال: إن ابني 00011 00 
أن رسول الله كله كان إذا افتتح الصلاة 010000 ششظ5 6 
اتكوصرل الله كَلِْةٍ مات وأبو بكر في السنح ل الفلة 
أن زوجها كان حرا ل ل ا 
أن سائلا سأل رسول الله كه عن وقت الصبح ببتب00 0 000 


أن قوهاً قالوا : نا ستول الله إن ما باتوزننا ل د ا ا فار ف نه 1 دج ووز جو وا مدي و ا 1 11 


الفهارس العامة : 004 
أنْ معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد ل ل ا 
أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم 000 
أن النبي كل أفرد الحج 000 ا ا اا ااا 0 
أن النبي كله دخل البيت وصلى ل ل 1 
أن النبئ كلةِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 0 0 ان 
أن النبي له نكح ميمونة وهو حلال ا 000 00 
أن النبوة جاقوا إلى« رهون الله كله فدكروا اله أن رجاذ و و امي ب اه 
أن :رسو اله كتد مات وأبو بكر في السنح اي 00000 
أنا أحقٌ بموسى منكم ل ا الا 
أنسيت أم قصرت الصلاة وي انيج يدم ب يد انوع و طق سوك اموت لساري كع امود لتقي 
أنه نهى عن صوم يومين : ل نمي ال ل ا ال ا اه 
أنه يَكِيِ أكل كتف شاة وصلى له اي دي نتسويه ال 
أنه يك قدم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء ل 1 
أنه قرن و ل ل اسح ادا سير وما او ا وت و اا ال 
أنه تكحها وهو حرام ا 0 1 5151515 1515 1 1[ ذا ااا 
اول قا به نيه سول الله يقد من الوحي الرؤيا الصادقة ل ل ال 
أول الوقت رضوان الله 11ذ[1 1[ [1[ 1[ 1[ ز[ [ [ ا ا 
اتنا حقا! ١‏ عب حيرف اندو لمتيدي كايا ابلق جلاعا 000 
إذا ال سيت ين انين القضاء 111 1 1 1 ذ[ 1[ [ذ[ [ذ[ز[ [ز[ز [ ا 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب». زآز ز ز ز ز ز 001 0 0000 1 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ا 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار اا ا 
إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوا منك يي ب ااا ومو ا د ار اده 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم م أصاب فله اران ابا بع ا وات اا ا عو و د 91009437 
إذا زادت على عشرين ومائة قال: تردّ الفرائض إلى أولها م و كن لواو ا 1 
إذا شكَ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا ل بي ا 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ثلاثاً ا او الي ا 
إذا كنت في صلاةٍ فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ل و و يي لاه 
إن شاء فرّق وإن شاء تابع 1 
إن أتقاكم. وأعلمكم بالله أنا ل ل م ا 00 
إن أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون 7 0 000 


دا 
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إدالايجاة شارة إلى المديكة كنا تار لحت إلى "رن" زدزدزنزثبدبد 0000 
إن الله أغطى كل ذى عق حكه اقلا وضية لرارك ا م 
إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان ا 11101110 
إن الله وضع عن أمتي الفخطا والنشتان ل ل ل 
إن الحلال بين والحرام بيّن وبينهما 007 لعا ل زه اليك لي اها و ركه و وات ور الوه رونك 14 بول ار ماهد 17 وك ا ل د را 
إنْ خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي 0000 000000000 
إل الدجال مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن قارئ اوعس قار 0 
إن رجلاً لم يعمل خيراً قط. فقال لأهله ا ل ب 
إن روح القدس نفث في رُوعي أنْ نفساً لن تموت حتى تستكمل رز جه لد بهة له اهل لهك اهن َه 
إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: أحدثت أحدثت ا ل 0 
إن" المدية بطته متا شتيني] "كما ينف الكين يت انمه ةزؤةؤزؤز211111115 
إن من العان اهدر نا عوك حك لهك به ا ها هك :14 بهار جه جيه هك« اد ريقف جه هد أحزفك فكي به تهد” رفن به" تلاو" بها" وول الود وان ور هلها كوك وز وول يوه أ 
إن لمك سد وكام عله كرا 11111 1 5ه« 


إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابه 


إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحلٌ ... 


الاشفاكي؟الأسا لا توررة ا تر كاه قد 


إنما الأعمال الات ام ا ا 


نما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا .... 
لالزلا لمن اعدق 01100 
عا الرية لن التصيلة. مرسديويب 507000 
اجا وفيت كع 1ه د 


إِيّاكم والظنٌ» فإِن الظنّ أكذب الحديث ... 


الله أكبرء إِنها السئن» قلتم والذي نفسي بيده 


ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها الصدقة 
اتقو فراسة المؤمق قاد بيقطر نون ألنة. 0 
ادرؤوا الحدود بالشبهات [ز ز[ز[ ز  [‏ 1 1 0001000 
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 0 
استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك .... 
افعلي كما يفعل الحاج غير ل 
اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا 0 


# # # # ا #ا#ا اا # # # ال# # ا # #0 هاه اموه مو اه 0 ه*» 


# # ا« ## ا #ال# ا # ا # #اال# ا # # # © هاه له لهج لوه هو 0 * 


## ا # © # ## # ا # # ### ا # # ا # اله الو هم 


## ### # # ا # ون لهو 0# ث#» 


# ا # # ا # ## ## ل #ا لوط هو اله له دغ 


#ا ا #ا# ال# ا #ا# ل # الل هن اله اه الهو الو ان 


# ##ا# ا ## ال#اا#ا# # #ا# ا #ه لهل له ا »و 00*» 


# # ا ### ا # # # ا # ## #ا# هو هو لهو هنو اه 


# # ## ا # ### # ا ## ا # اواو شه الهو له له 


#ا# # # ا ## # # ا # © ال# #ا#ال ا # ا هته نه انه :و هه 


## # ل # ا #ل## ## ## ا # # تالش هه هو له اهس 


# #ا# ا# ا ا#« ا###ا# ##ا#ا## # # © ههه اهن اه او اه٠»‏ 


# # # ©« ا# ا# ل# ا #ا# # # # # #ف ## الهو« هو 0ه 


## ا« ## ا # ### ا ###ا# ا # و الهو ال لهم اهس 


الفهارس العامة 1 1١‏ )ا 
انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 1[ [ذ1[ [ 0071 
بعثت بجوامع الكلم ٠.٠.‏ 00101 0 ااا 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة وا ا ل ا او جه ا م ا ا 01 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اا .0000000 ا 
ينا أنانات 'أقيك يتريح لبن 'فشربيع مه حت إن لأر ا 1001 
بينا النبي يل يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا : ل ا 
ا د أين يكون الشه! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
تزوجني رسول الله يلل ونحن حلا لان م ل 1 
ترخيوو ]ا سيف انان ا 0 ا ااال 
ثم” غسل سائر جسله اا 1 1 1 1 1[ ز 1 ااا 
الجهاد ماض مع كل برٍ وفاجر 0 000010100 اا 
الوه تقاض ماد دعق اله إلى أن نال و سن وص 2 رن ونمو و لد وت لي امال ف لكا 
الحج 000 110 200 ا ا 
الحج مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع ا ا ار ل الس اا ا مام ا و ا و الاك 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي ااا 
الخبر ليس كالمعاينة اي ا ا 111111111[ [1[ذ[1[ز[ذ[1[ذ[ |[ 0 10 
خزها + فانمنا هي لك» أو لاخيك أو للذتت ميج و و يي ل الا 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا م ري ل 
خذوا عنى مناسككم 110011211000000 ا 
الخراج بالضمان ا ا ل قل لبور أو اسل ب مق لعفل 9 الي ا ل ا ا 0007 
دية كل ذي عهدٍ في عهده ألفة قار اوحيوي وا فيه ب لبون فد الم ام و ور ا اام و لاسي ال 
دية المعاهد نصف دية المسلم ا 
اعد اليك اول :ذكن يال ا 
ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله عليها أو لم يذكره يل ا 
ذلك كنهيه يلد عن بيع الحصاة ‏ 1 | ة|ة[ز زز ك 002 
الدقيو نا تنيروا لقف :القع ار لاز 00 
رأيت النبي كل يطوف بين الصفا والمروة ب يي ل 
الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ل ل ا 10 
اونا انين عمد دوت ورد مقف وا ريون را ال 0 
رجم ماعزاً وهو محصن ولم يجلده ا اا 10 ا" 
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سؤال النبي كَلِهِ لأبي بكر: متى توتر او مارت لوي رمي ال وجح الم ا ا د لك ل و ا 


١‏ 0 ري 
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سئل كلق عن زكاة الحمر الأهلية فقال : 000 
سنوا بهم سنّة أهل الكتاب .. 14 ب ما وج د ا مت 
الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود 000 
الشتهر. هكذا وهكذا :وهكدا) 100010 
صل فإنك لم تصل ا ا ا را المي وب ل ا 
الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء 0 


صلوا قبل المغرب ركعتين قن الوح عو لال ونه يق تمر" رق اناده ١‏ يفل 34 قرا اليه زر اين 
ضلوا كها رأيتموني أصلي اراق تف" وها موف يويك و يود رامد تيون أه 140 نوك هل مود ,والتهن ١‏ هر تنه 2 


ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً مي 0 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ا 00000 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 2000 
الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم ل ة 
العلفاءتورتة الاباء 00 ةآ<+!+1/(/ 
عليكم بالسواد الأعظم م ا ل 0 
ا 510 
فأعتقها فإنْها مؤّمنة ا 20111 
نإذا اذك على عشرين :ومانة .فقن كل ارهق يقت لبون 0 
فإن هم أطاعوك فأعلمهم أنْ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم 
افمن إزاد أو اسفزاة فق أرق «.- (”*غ 
في الخيل السائمة في كل فرس دينار  .‏ 2000000 
في صدقة الغنم في سائمتها د 
في الغنم السائمة زكاة 1ط 
فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ 0700000085ظ5 
تبن سنت لمحت الكقين. ا بم ا و ب 9500000 
قينا منقت السعناء والعيون: وكان قفري الفشر 2000 
قال الله تعالى : أنا عند ظَنّ عبدي بي 0غ 
قال في قضاء رمضان إن شاء فرّق ل 
قتلوه قتلهم اللهء ألا سألوا إذ لم يعلموا 11101 
قد كان يكون في الأمم قبلكم محدَّئون ل اي 
القعيد القميد كنا 21701110101 


الفهارس العامة 0 
قم يا أنس فأهرقها ا و 
كان رسول الله كل ممّا يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحذ منكم 1 
كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله كَكَِهِ صلاة الفجر ٠.5.0.5‏ ك0 00 
كاذ كان يذاى بخراء تع فود اللبالن اذوانت الحد ل 
كل مسكر حرام مر ا ال ل ل 0 رمه ب لمم وروي ا و بت اللا 
ع م يي الله َك حين لبى 595 0 بو م ا بلع ل اي 011 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها اا 1 1 1ع 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ و اتروع عن نذا ال ل قرو مد ا ا ا 81810 
كيف تصنع بلا إله إِلَّا الله إذا جاءت ل ب او واوا ان ا كد م ولاه 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاءء قال: أقضي بكتاب الله 00 100000 
لا تبع ما ليس عندك تمقية ويل ها انيف م1 ويد حا ا لل كوا ب وإ عاد موقل اول ااي ب مو امورو ار رول اال 
ال لاتق جره ست كوي عل لعن ل ا 
لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم 0 00 
'تفظم النند زلا فق يريع دينان فضاعدا ا ااا 00 
لا تكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ا ل ا 
لا ربا إلاافن: الششينة وا ا ب اسح وو م امع م ارج أ اح ل ا ار ا ب 9017 
لا يتحدك النامن. أن محهدا يقل أصحابة 0 0 
لا يسمع بي رجل من هذه الأمّة يهودي .' ا 8 
لا يصلينٌ أحدكم العصر إلا في بني قريظة . .. 51000 ل 
لتاخذوا مناسككم فإني لا أدري ا ال ااا 000 
لعن الله اليهود خُرّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها و و 1 
لقد حكمت بما حكم به الملك م و ل جا اوت ود بو إن االو 1 31 مستي سوسا يه ايو ا 5 
تكد لاخر مرتية سس با ل 1 ل ل الب وجا وا وا و يا ل ا له 
لكنّ البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر 000 
يتن البو إلا الميشرات» 1 [1[1[1[1[1[ [ 1[ 1000 
اللهم فقهّه في الدين وعلمه التأويل ب 00 
لو :واجغته قالت يا :زسول: الله تأمرني يذ اط مارم بف لاد قن لخن تال باح أ أ و لل اك 
لولا أن أشى على أمني لأمرتهم ا 00 0 اا 
كار اتعم مها عر عه رصفوية ” ا ا اا ااا ا 0 
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. 1111 1 ا 

ٍ ل ا 
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لين كينا وان تومي شيدفة ب دي م و ا و ا م ب الي اذه 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى 1 1ذ1 1 ز1 1 [ 1 اا 
ما أخلص عبد العبادة لله تعالى أربعين يوماً إلا و ا 
ما حدّئني أحدّ إلا استحلفته. وحدثني موي ا لاو لي ا لالم بورك 1 تور م د وفيا 
ما دفن نين قط إِلّا في مكانه الذي توفي 2000 00 
وآنرا المسملمون جنا فيو عط اللاعيينه اا الا 0 
براه الملمون: حسا فهو علل الله بحينت 000 ااا 
وكين اناا الاق المزهعم الذق بحت 13 تع موري بدتوها جا ميته سان كود وه 
ما للفدوليا: ذعيا فإن معها حذاءها وستفاءها 1320111111 م 
ما من مولود إِلّا يولد على الفطرة قأبواه م ل 
الماء طهور لا ينجسه شيء 13 عن فا عو حو ونيف وعد جاه بن و اللو لما 4 0 اللي ل في 7 
الماء طهورٌ لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ا 
مره فليتكلم وليسة وليقعد وليتم صومه م الئي واج نو بلط وود رم هاا قاب اال ا ماد لاد ا عد ا ا ا 0 
المسلمون على شروطهم 0 ا 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ببب00 0 
من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة اا 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم م 
من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها لدع ور و نا ارب وم ل اخ و ا 
فخ انضى يلدة: إلى :ذكرة لبد دونه مر ل ل ده معاي فيه 1 
فنا كين الكاتن انيت الرضل بوالديه- + .: لي ل 
من بدّل دينه فاقتلوه ”5ط ا اا ا ا ا ا 0 
من رآني في المنام فقد رآني فإنَ الشيطان لا يتمثّل م ل ا 
من قتل له قتيل فأهله بخير 0 اا 00 
من كأن عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه .....:.... م ا ل 1 ا 
من كنات عل متعكذا انلكو مقحده من الناز خا 
من.لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة انون باو سو الو او لق ام وال 
من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له اطاجو يده مويو را لاق ال ا لالض و م ل لب 11811 
0 فليتواضا ا لا 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر 1 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [ [  [‏ اا 0 
بن ناء عن صلا أوممها فليضلها إذا ذكرها ل ل ميم 


من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ل ردح لي الو و ا 1 


لمحتتو 
الفهارس العامة / 116 


نحن معاشر الأنبياء إخوة لعللات ديئنا واحد ا 
نوق اند إذا" شرسكمكرة. وإذا شسكر هدى ل ل 0 
نزلت فعدةٌ من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات 1119 اا 00 
نعم فلتغتسل د ا ام ا و يا 009 0 0000 
وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي | ا طن لل بول 41 وا طلا ب أو برد م واي اب زم كلتو 1 
1 لتللقه نايها د ا للقن عوقفية بالضق روطي ره ا نودم مدن ع مو مع 01 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حياً ما وسعه إِلَّا أن يتبعني 1ن 
وفي سائمة الغنم من كل أربعين شَاةٍ شاة ااا 0 
وكا تلماه برعل الشهير ا ا اا ااا ااا ا 
وكان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت بعثت إلى الناس كافة ا ا اط ل ا 
وكان البق بعك إل كوي خحاكة ويعقك: إلن النامن: غامة يه و و يي 5 
ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به . "4٠‏ 
ونهيه عن بيع المضامين والما فيح 09 2 
وهل هو إلا مضغة منك» أو بضعة منك 200 0 
يا أنس كتاب الله القصاص 2 15[1110000ذ[151[#[ة1[1[1#1#15#1أ اا 
يا أيّها الئاس إِنْى قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 11-8 1 اا 
يا أيّها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا كرض كيد مابلا ارو ارا 1 م 50 
يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة 1 ااا ا 
يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب و 4 ا و سو الح ملا جا د بلطي ا اي 9801 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اس مط بورح وك انح أوا ونق 1 أ الود الفا مودي ا د اف بود الللاة 


يقضيه تباعاء وإن فرّقه أجزأ 12121188 


تك 
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فهرس ترا 
الآأمدي اي وريم و ا لل ل لوو و ل ا تر 1 
أبو إسحاق الإسفرايينى خم ا 107 
ابو كن ددر لا و اموا ب 1 181 
ابو بكر بن فورك كاي نوريسي اتا 102 
أبو حامد الأسفرايينى بس مي 10 
ادي التحسره الفنو ب 1 
ابو الحسن الشاذلى و ا و ام 
أبو الحسن الكوفى ديه داز اد موه 1 اموا يك 5117 
أبو الحسين البصرى لا بن نط وو معي ل 
الإمام أبو حنيفة اذيك مو املا د ا ا 81 
أبو جحيفة ب لل 
أبو جعفر المدني يي م ا 
أبو الخظاب ا 0 
أبو رافع لان لوا ينا إن لطب بف ل وو ا و 1 
أبو زيد الدبوسي وبي ا ا ا 
أبو سليمان الداراني رايط جف ب و 1101715 
أبو طالب العكبري 1 
أبو طلحة م عسوي لمعا اا ا ا ور ا 
أبو عبيدة البصري 1 
أبو عبيد 0 يف 7 87 ابد أو بو موه جد الدع ولد عه . 21187 
أبو عبيدة بن الجرّاح ار اد كي ١14‏ 
ابو علي الفارسي لو 11 
ابو عمرو البصري 1 
أبو القاسم بن برهان اك امم حا ا 
فو القاسم القشيري الم اي ل 
أبو القاسم الكعبي يا نمو و ار ا 
أبو منصور البغدادي 0 
سق منصور الماتريدي لح ا و 1 
أبو موسى الادرم ا د 1 


© ## ا ## ا ## #0 0# © #0000 #00 0 و 00 *« 
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«## ا # ا # #0 0# 00# 0000# له م 0« 0ه 


# # ا # ا # # ا #اه# ا # ل هل هو #0 


ابن بطال ا ا 00 
ابن تيمية ل 0 
ابن جرير الطبري ا 
ان الجزري ولي له ل ولح م د ده 
ابن جَرّي أنهي مج أ بويج" مضيو اج م صر 2 
ابن جني سس فا وو ا 
ابن الجوزي 000 
ابن الحاجب طمن الم ان ار ا ار و ا 
وتات ا 11100 
ابن حجر ا 0 
9 حزم ودب ا ا تمه سد ع يوام 0ه 
ابن خروف 1ق "ا م اقم ارس ولو د 
ابن خزيمة ب جر اازيايه امير ف ار و 2 
ابن دقيق العيد او ا ل 0 
ابن رجب الحنبلي 0 
ابن رشد 1 ذا الم ل ا تر ونان 
اين السبكي ا ا ل ا ل 
ابن سريجح م ا 
9 السمعاني لي ا ما د اا او 
ابن سيرين ان لون 17 ا فخي القع ل بدن 
اير الصباع ال موا بواج 00 
اس الصلاح ل و الح ا 
ابن عابدين 5 100 
ابن عامر الشامي م رد 
ابن عبد الشكور ع اوس و لم 0 
2 العربي ا اي ا را ري اي باعي 
ابن فارس وسور و كو اا مز جد زاك الي 2 
ابن قدامة اا 0 
ابن القطان و ا 0 
ايخ الف وجي وح انق 4 لتر ردج انح ا وب 
افن كتين المكي ل ل م 


ابن المنذر جو وق ف سوا ا اا و اد 81/16 
ابن منصور 0 
ابن منظور إن ا إل انق ا جار تاق 9047 
ابن النجار وين نا مس اح كع لع 18 
ابن نجيم ا لني و م 0011 
ابن الهمام ار 
امرؤ القيس جم ولس و ار ا و 10111 
الباجي ا لم ا ا لي د 
الباقلاني لسمخا ا ا كوك لوم ادا 
اليخاري اخ موي أ ل يق اجو ب متو حامق جا 11-17 
البراء بخ غعازت او مع وو ل 11 
بريرة 8 ا ا 
البزدوي ل ل ا لو “3 
بلال الحبشي يي ركم 
بلال بن الحارث م ا ا ا 11 
البلخي اس لا ا 2061 
البيضاوي و ا ل 11 
التفتاراى واي لد عد ل ا ل 0ه 
الثوري ليو م او ا 10000 
جابر بن عبد الله ف تود و انمي 6 الما سه 7 0 
الحاحظ ا 9 
الجبائي ا م ا 5 
الجرجاني م ا ا نا 
الجصّاص 1 
الجنيد بن محمد عست و اوتنج أ مو و و 1 01 
الجوهري 101 ااا 
الجويني ار و 1 
حاتم الطائي مح اا وت ل 100 
الحاكم النيسابوري ا ا 
حبيبة بنت ابي تجراة ا 0 
التحيق البضرئ 11 
اميه مدت :عل 7110 
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صفي الليخ الهندي 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة البحث لاف اج ها يفي ماد" لفان و أو“ ا ها أ يو و تح ا 


مقذمة البحث ا" أت رو ل 4 كوه روحلا ا و ات ان 


مصطلحات تتعلق بالدليل 1ك 


الأمارة 21010101010078 


المعنى الاصطلاحي الب 6 


الفصل الثاني: في القطعي 22000 


5 رو 

فهرس الموضوعات ُ و5 5 
البحث الأول: تعريف القطع وما يتصل به من مفردات ب 1 000 
تعريف القطع مح اج لإ ل مدهو وام و الاجر وليه لطي وأ مودق لاو ل ا امار 9 
المعانى اللغوية ا ا ا ا ا ا 

القطع في القرآن الكريم ب 0 000 1006 5 

معنى القطع اصطلاحاً 1 1[ ذ 1[ [ [ [ 00 
ملاحظات على أجناس الحدود المذكورة 0 ا 
ملاحظات على قيود الحدود 0[ 1[ذ[1ز[ز1 1[ [ [ 12100111 و /63 


ما بين العلم والقطع لاني ااا ا ل اتلد موديو جا بوتي الو سو اط بي ا لاك 
ما بين القطع واليقين اا ايا اي ااا 1 ااا 


المقارنة بين القطع والظنٌّ ا اذ[ 1 ا 


ما بين الاعتقاد والقطع وخ ان و ا أ ل الجر 1 اهف ا لوحن اسأر ماو وو ل و و لك وال 
مقارنة ما بين الاعتقاد والقطع 0006 1 1 1 1 [11#1ة1[#1أ1000011 
الطمأنيئة والقطع ا لي ا ا ا ا اا 0010 


المبحث الثالثك: في مراتب القطعى 00 00 0:00 
١‏ المذهب الأول: القطع لا يتفاوت» فهو على مرتبةٍ واحدة 00 
" المذهب الثاني : إن القطع ليس على مرتبة واحدة بل يتفاوت . عع ألا 

الفصل الثالث: في الظني -2.1... م سا م وو ا 

المبحث الأول: تعريف الظن وما يتصل به من مفردات ا ان بسو ال 1 
تعريف الظطن ا ااا ااا ااا اااي ااا ااا 01 ا 
ريرقت الطة” امبطلاسا ل 0 
مفردات تتصل بالظنْ 111 1 ا ا اناف 
السك والظنْ غ12 للح ارج فيخم 


الأوجه المشتركة ريق" الشيك والظن سسدطو م جك ادق دعق ووه اوت ليود فوت ع رن تح وار 


5 ' رو 
لقنا القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أوجه الاختلاف بين الشكٌ والظنْ مسقم عطقك قد روا جل ” ل" ولع أو وتوا ميا 71 12ل يزان ود ور يوا كج ا ا 4 1 ١‏ 0 
الوهم وَالْظْنْ ا 000 لذي اد 3 ا ت قحف افر حي طنار 2 به ب بل جه جز مف 44 :2 حل جه لزن ل بل اا كن ا للش ١‏ ل 
الأوجه المشتركة بين الوهم والظنّ ون حو اق وي لا ممتي الا او ومو ال ا 11 

أوجه الاختلاف بين الوهم والظن . 5111 00000 
علاقة غلبة الظنّْ بالظنٌ بب00000 0 

الفرق بين الأمارة والظنٌّ ' ا ا 0 
المبحث الثاني: فى ثبوت الظنى 000000 
المسألة الأولى: هل يحصل الظنّ بسبب أو يحصل اتفاقاً؟ 00 0000 
السالة الثانية: هل الظنّ الذي يحصل للناظر يفيده فى كل قضية؟ 000 
المبحث الثالث: مراتب الظنى ل ل ل ا ل ل كا اا 
الفصل الرابع: ما بين القطعي والظني 4 م ا لور و 1 وه 
المبحث الأول: مراتب الإدراك ومنزلة القطع والظنٌّ منها 0 00000 
مراتب الإدراك: إدراك الأمور يحتاج إلى إدراكين . . .' 00000000000 
المبحث الثاني: المقارنة بين القطع والظنٌّ ا 1 1 00000 
أوجه الاتفاق بين القطع والظنّ يو و ل ب ا ل ا ار له 
الباب الثاني: في القطعي والظني من الأدلة ا جا ول بعل يي يو أن لواحي رق اج ل عي د من ل 1 4 
الفصل الأول: في الأدلة المتفق عليها 86 ج2000 00 
المبحث الأول: في حجية الكتاب (القرآن الكريم) ا ا 
مفاد الكتاب لمن تلقّاه من النبى عند 5000 اح ا 
دلالات القطع في القرآن الكريم كبس لوا لجسو ع وما الما و رو 1 01 

مُفاد التواتر بعد عصر الرسالة 000000 ا 
التوات ”1 21211000 000 
قاعدتا التواتر 000 010 
ضوابط التواتر أن لس وو د هار اوكيه اونش ويف كلفد 1 ب ما ها لواحي حو ايا أو وق أ اتج يا بأد م لك 1 
الضابط الأول: إفادة العلم 0 


العلم بمقتضى التواتر علمٌ اضطراري لي 01 000 
اعتراضات والإجابة عليها ال ل ل و كا 


فهرس الموضوعات لاا ى 
العلم بمقتضى التواتر ليس مجرّد طمأنينة في النفس إِنّما قناعة في العقل وج انا 
الضابط الثانيى: الاستناد إلى الحس 000000 00000 30 
الضابط الثالث: العدد ا ا ا 00 ا 
الضابط الرابع: توافر الضوابط الثلاثة في كل طبقةٍ من طبقات السند 00 
خاتمة لبحث التواتر: ولمتعا بدن انما تارق ل لتب ما بدو معام واجوك يد ان دا اه ما 6ه اللا 
القطعية والظنية في القراءات ‏ ... 0 

. أنواع القراءات 001015151211606 0000 ال ا 
إفادة القراءات للقطع 2.5.0 مره سدور ونه واي اا ري ار 0000001 
مسألة تطبيقية حول حجية العمل بالقراءة الشاذة 3 ”5 ع كود و ا 


أدلتهم 00008 1 [1[1[1[1[1[1ز[ز[1 1 <ز 1 10 اا 


المبحث الثاني: في حجية السنة المطهرة بوي ا ل ا ا 1 11 
تخويت السنه اا ا ااي ايا 01010 1001 
أقسام السئّة من حيث الثبوت ٠.0.0‏ 03500 ل عع ا 
ال الشنة المعوائرةة تعريك المتواتر 0 5ك 215757008 و ١14‏ 
الأدلّة على إفادة السنّة المتواترة للقطع 0 5272 ةا 
اللعدية المتيود م م ل م ا ا 0 ين 
ل خض الاحاة ل يي ا م ال 
عقاف خاو ا لاحاد 0 1 000 ااا 
مناف كير الكشاد" إذااحدت :يه القرائن 006ظ5 د00 
الكتجاف الفيفدة دما ).مد 111 0000 

المبحث الثالث: دليل الإجماع 0 0000 
تعريف الإجماع ام اعد لا دز مايه الائبي ةط ني لابو ف وا ا 11 
حجية الإجماع وين أ ترسف ادي توج و ف ع عد يي ب ع با 10 ا ا 10 
ما يفيده الإجماع من حيث القطع والظن 2 0 000000 
المسألة الثانية: مفاد الإجماع السكوتي. ا ان 
المسألة الثالثة: مفاد الإجماع المسبوق بخلاف ماودو ا م ف الس ١‏ 
المسألة الرابعة: مفاد إجماع علماء عصر عددهم أقل من عدد أهل التواتر لم ب و 
المسألة الخامسة: مفاد الإجماع المستند إلى دليل ظني 0 


المبحث الرابع : دليل القياس ا 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


تعريف القياس 00001 
حجية القياس 23 اناو قن ان اهز 7 اتبيه مده رن حل الود لقا ا م د موو مر زا ل 1 ْ 000000007 
مفاد القياس من حيث القطع والظنْ ب ا 
الخال الأولق: تاد القيامن المتصوصن على علنه أو المجمع عليها 00000 
مناقشة الأدلة 1[1515151[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 001 انا 
الفسالة الثانية: مفاد القياس المبني على نفي الفارق از[ ز[ [ز[ز[ [ [  [‏ 0000 
المسألة الثالثة: مفاد القياس المستنبط العلّة ا ا ا 
المسألة الرابعة: القياس العقلي ماي و سي لو ل ا قن 
المسألة الخامسة: جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص. 0000 00 
الفصل الثاني: في الأدلة المختلف فيها ون كان م موصي جرس ود موجا 7ج وا ل با مسي جد ملاعو ال 
المبحث الأول: دليل الاستصحاب ا[ 1 1[ ا 
تعريف الاستصحاب 13 ون ا بن ندج علد وا م لد دا 00000 
يه الاستصحاب ماع ها عا يل عزن ان راو ١0و‏ اود هه بون جف امي ل ا ا ل ل وا 8 

أدلة النافين للاستصحاب موه ا و ا ا ا ا 
أدلة!| لمعيه ينا اميا بن دون 1[ [ز[ 000 
آراء العلماء في حجيّة الاستصحاب اا اا 000 
صور الاستصحاب ا قو اب ا قي الأ مت بكوم وا نود وبل طم اج و لو ام ا ب ا 
مفاد الاستصحاب من حيث القطع والظنْ الول جو ا ابو جنا جحو بأ و و 81 1 
مسألة تطبيقية على العمل بالاستصحاب: إرث المفقود 170 يي 1 
المبحث الثاني : دليل الااستحسان 0121001 اي و ا 1 
رفس سكعنا ا ا او و ا ا 
مذاهب العلماء في حجيةالاستحسان 1 [ 0 
أنواع الاستحسان ا 000 ة دون 
سآلة تطيتية على العمل بالاتتدونان لز تالصوو رجاه لي 
المبحث الثالث: دليل الاستصلاح (المصلحة المرسلة) جتنو لد لود مو م دمي ل 6 
عرفت العفناي ا 00 
مذاهت العلماءيا لأخل «المضاحة اس اموب و ل ا 


حجية العرف . رع ع جل اود ابو أو حسف بيك 7 ل عه وار ب 1 ا 


وظائف العرف واستعمالاته ل 
موقتف العلماء من الاحتجاج بالعرف .د.ا .دا .د .اماه 
نماذج من أخذ المذاهب الفقهية بالعرف 00006 
شروط اعتبار العرف 7 
مسألة تطبيقية على العمل بالعرف : بيع المعاطاة .. 
المبحث الخامس: قول الصحابى 3 
مذاهب العلماء في الأخذ بمذهب الصحابي .... 
مسألة تطبيقية على الخلاف فى الأخذ بقول الصحابى 
السبحث السادس: 07 الذرائع. ٠6‏ 6 فعاو قاد هد وه هاه 


تعريف سدّ الذرائع ‏ ”2 


أدلة المحتجين بالأخذ بسد الذرائع 0 
مسألة تطبيقية على الخلاف في الأخذ بسدٌ الذرائع 


المبحث السابع: شرع من قبلنا 000 


المقصود بشرع من قبلنا و حكورديرون اوجن وان ايل نه "زا و “ل “و ا من أ 9 


أدلّة القولين ومناقشتها 1 1 1 57570011 
المبحث الثامن: دليل الاستقراء 21000 


أقسام الاستقراء 0 وا انوا ماك اها ١‏ متو" لهي هه ترفك رف فاه رادت هام 


مفاد الاستقراء كم 00 1 270111111 
أمثلة عن عمل الفقهاء بالاستقراء و لو ها ارو ووه جه أله 
مسألة تطبيقية: على العمل بالاستقراء ‏ ....... 
اداه ب ل اللخ وا باجو أ وا يحل و 1 بو موا وا لوقن 


المبحث التاسع: إجماع أهل المدينة 52003 


المراد بإجماع أهل المدينة ب د ا 


5777 ا ا ا لا 


ل 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


أقوال العلماء في حجية إجماع أهل المدينة الوا وب مو و ماو و و ا 
مقا د عمل آهل الجدكة ا ا ا ل 
مسألة تطبيقية : على الأخذ بإجماع أهل المدينة 5[ 11[ |[ ا 00000 
المبحث العاشر: الأخذ بأقل ما قبل الحو سو دو ب سلوج ا و ا ا 
المراد بالأخذ بالأقل اذ[ 1[ 1[ 1[ اا 0 
مرجع الأخذ بأقل ما قبل اا 0 00 
شروط العمل بأقل ما قيل ا ا ا ا ل 
احتجاج العلماء بالأخذ بأقل ما قيل ير ا ل لي ل 
مسألة تطبيقية على الأخذ بأقلّ ما قيل: دية الذمى. .... ا 0 
المبحث الحادي عشر : الإلهام والرؤى 8-5 ار ينودو ا ود لو ارو ل ب 0 1 
بعريفا الإلهام نكف :ا بطي لان ادا ل نأي بي جه با اد كي ال و 1 :1 أ لد جلي ا ل الو الور رو ا ويد لي ب لمن و الع 10 
الاحتجاج بالإلهام ا ا ا ا اا ا 0000101 اا 
ضوابط اعتبار الإلهام ا ا 
مواقع الإلهام من حيث الإفادة منه اا 0 
تعريف الرؤّى 001110 ا وين اريت واي يط حا 1 افد ب ا ا م سا م 1 
دلالة الروق ااا ااا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الباب الثالث: في القطعي والظنيٌ في الاستد لال 7لا نا ما » ما إلا بلدا لت و ا 7 
الفصل الآول: في دلالة الألفاظ ل ل 1 
المبحث الأول: إفادة الألفاظ لمعائيها ..............422.2......2.2هلم 
المبحث الثانى: دلالات الألفاظ 53000000 51100 ام 
تقنيم دلالة" الالقاظ من عتيك الوضنوت والابياء يز ةز ة ‏ ة 0 00 
المبحث الثالث: طرق دلالات الألفاظ - ا ل ا 1 
منهج الحنفية في تقسيم طرق دلالات الألفاظ نع ظاجه واتوبي و ا وما وو 1 
عبارة النص ا ا ل ل 
إشارة النص 11[ 1[ 000 
قلالة النصن” ا ااا 1 1 [1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 111 يه 
دب 0 0 


فهرس الموضوعات 

منهج الجمهور والمتكلمين في طرق دلالات الألفاظ ا 
مفهوم الموافقة ا ا ا ا ااا اا 
مفهوم المخالفة ا 0 ااا 
أنواع مفهوم المخالفة 0 0 ا 
مقارنة بين منهجي الحنفية والجمهور في تقسيم طرق دلالات الألفاظ . ل 
مفاد طرق دلالات الألفاظ للقطعيّة والظنّة ا 0000 
إشارة النص: ذهب العلماء في مفاد الإشارة مذاهب شتى بحو مد ارا امم و ل 21 
شروط الأخذ بمفهوم المخالفة ل ل اي لي و 
بباقطيف قن تسلف لاعن تيرم الجغالة: ا 1 
انلع الات از[ 0000001 000 
المبحث الرابع : البيان والتأويل ا ا ا 1 0 
تعريفه المان ب 000 ا ل ا ا 0 
أنواع البيان عند الأصوليين ا ااا ا 
طرق البيان وج نو قط ع ب ب بو ظيد ح إارها فبدوا لاد قم 11 ايه موتو اتاو ما ا لواو دار و1 
التأو ل ل ل 1 
مجال التأويل ا ااا 00 0[ ا 
شروط التأويل اي مي ل للب و الا امار كي اظافحو و و ا رد و 
الفصل الثاني: في القواعد الأصولية ١‏ ظ 1 
المبحث الأآول: في العام والخاص 0 
نعريف العام ا ااا ا 
ألفاظ العموم ا اي ا اا ااا اا ااا 0 
العام من حيث القطعية والظنية حا ل اح ال لقان الجا ال لدم ال لا 1 ا 01 
المبحث الثانى: المطلق والمقيّد ا ا ا ا ا 00 
تعريف المطلق ل ا 1 
تعريف المقيد 1 1[ 1[ [ [ [ [ ا 
جم لوطت طن ١‏ يكرا و لظ وه 2 عي عه رفح 4 جا 1د سمدم باه ا ناو 1 اده 
حاللات حمل المطلق على المقيد ا و ا ا او و ا 


00 
اقم" < 


القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


تعريف المشترك ا وي يي و د 
اياف الاشت اله اليا سا انه حا 2 ونه بتو اباد رو مح لاخو الأب بم 6 
مسألة تطبيقية على الخلاف فى استعمال المشترك بمعانيه 11 1000000011 
المبحث الرابع: الأمر والنهي  ٠.٠.‏ ز[ز [ز ز ‏ 211 1 
تعريف الأمر انحاو م بل أ" جا اذ وده" كا ميد بج نج لكو سن يي اميك انان البو لو يا جا توا ل ل ا يا 2 
صيغ الأمر بك مو عي 1ب و ا و ب حم ا بو ا ا د ا ا 1 
استعمالات صيغة الأمر اع 10خ او خا للد ص 4 تأنه مق اه ان عت وا أل وار 5 
المعنى الحقيقى لصيغة الأمر 1 ا 
مشألة + دلالة الآمر على الوجونن 1[ [ز[1[1[1[ز[ ز[ [ [ [ [ ا اا 
مسألة: دلالة الأمر بالشىء بعد النهى عنه ا 
مسألة: هل الأمر بالفعل يقتضى تكرار المأمور به؟ 0001 ه21 
مسألة تطبيقية على دلالة الأمر للتكرار أو المرّة ااا 
مسألة: هل صيغة الأمر المطلق تقتضى الفور أو التراخى؟ 2 ع ان رةه 
مسألة تطبيقية على دلالة الأمر للفور أو التراخى له 
تعريف النهى و لوه مكو ب اوور الف لل ب و اج ب ا اا و افيه 
صيغ النهي ٠‏ هام 0000000 2011 موت التاق 
مسألة: هل دلالة النهي على التحريم قطعية أو ظَنيّة؟ 95 ش”5 اه 
منبانا .فون النهن 10111111 1 1[ ا 
أئزاالنهى قفن المنيق عله (التقاة الى النساة والظلان)” . ... له 
مسألة تطبيقية على اقتضاء النهى الفساد أو البطلان 00 0 0 00 0 
المبحث الخامس: القطع والظن في القواعد الأصولية و و عو وو م اه 
الفصل الثالث: في القواعد الفقهية. ا ا ل ل ا ل اه 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية ل م 
تعريف القواعد رمو اود جل الس جار جا ا لجو ا و وا أي واه رق ل ا ا 0 
تعريف الفقهية ا ا ا ا ااا 


تعريف القواعد الفقهية العا عشوي را اسك د انمو لحيو ا لو ا اي 9 
مصادر القواعد الفقهية ا ا واو و ال وت مر ا لي يا ا 5 
أنواع القواعد الفقهية 118 اقرط :4د ةي جو انه امود ف امكل ل 2 مايق اي مقاط الاق ا ا 6 
أهمية القواعد الفقهية باتع :اي ينما رع نعطي ار ناوا وق اال ا ا را ماد مو 871 


فهرس الموضوعات ٠‏ 


المبحث الثاني : مكانة القواعد الفقهية من مصادر الأحكام (حجيتها) ا اه 
الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات 000 25000ظ2 م ا 35 9510 
الفصل الأول: مسائل في أحكام القطعيات والظنيات .5 .... اه 


المبحث الأول: حكم العمل بكل منهما ااا 


حكم العمل بالقطعيات 2 انظ تجاه اطي كو يع هد اد أب بو ار ا و و ل 811 
حكم العمل بالظنيات ومن قد لو نو فحز بوكو طق ااتبض يه و( وتوا ري كن وأ او ويد و9 


أله القول: الأول 5200007 اا 0 
المبحث الثاني: حكم الاجتهاد في القطعيات والظنيّات ا ا 
تعريف الاجتهاد 3 رف مانن ا ا ا 8شصصطض©*+“50757*#7ظ5 نه 
حكم الاجتهاد في القطعيات وك ام ا واي ولواح تيت وني ون م ا اه 
أدلّة جواز الاجتهاد فى الظنيات ا اا 0 
المبحث الثالث: تعدّد الحق فى كل منهما 0 ا 
تعدّد الحق فى القطعيات يبان ومو ا 0 
تَعِدَة الحق” فى" الظبيات 0 
المسبحث الرابع : حكم التقليد في كل منهما. ة ة ز ز ز ز ز ز 000025 اال 
تعريف التقليد ا ما ا ااا ااا 1 [1[1[1[1[ 1[ 11 1 1 01111( 
التقليد فى الظنيات اماف ال اق ما لح ا ف رب د عقن قرع جاه الا بع بطر للدم ا لي ال جح 911 
المبحث الخامس: حكم المخالفة فيهما ات سود امو ار نا له لقا اللو ع 811 
حكم مخالفة القطعيات نا ل 0 
المبحث السادس : حكم المخطئ في كل منهما. د ا ال ا وي 915 


حكم المخطئ في الظنيات 1 اا 


الفصل الثاني: في اجتماع القطعيات والظنيات ل ا ا له 
المبحث الأول: فى البيان 0000 ا 0 


مسألة تطبيقية على بيان القطعي بالظني: زكاة الزروع 00100000 م ا 


3 و 
٠‏ 35 503 3 59" 0 4 
: 6 . القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين 


المبحث الثانى: فى التخصيص ا 00 ااا 
مسألة تطبيقية على الاختلاف في تخصيص الظني للقطعي . اح وملا و ع شع مه 1 
المبحث الثالث: في التسخ ‏ .. 1 1 


المبحث الرابع: في الزيادة على النص ا 00 


تعريف الزيادة على النص بو نا 31:31 3ه اليد تساي ها لدم ودأوارا وامط او ا و 1 1 
أنواع الزيادة على النص ب افا جو منبو سيقو 4 او و اس ا 1 
مسألة تطبيقية على الزيادة فى النص (زيادة الظنى على القطعى) ا 11041 


المبحث الخامس: في التعارض والترجيح 1 
تعريف التعارض م 0 
تعريف الترجيح ا لحل الا انهو بود ته بات جد مو بوا والة 4 عدا وت طبار ليه حو كي لوخ ا ومو و 4 110 
بحث تطبيقي على أوجه الترجيح بين الظنيات عند التعارض 00000000000008 
النوع الأول: الترجيح بين منقولين دون الو وبر لو ا ا 1 
أوجه الترجيح من حيث المتن 900 ماي اويا ا ا مج و ويم 1 
أوجه الترجيح فيما لا يرجع إلى السند ولا إلى المتن ال ا 1 


الخاتمة والتوصيات اد ري ل نا رقا ريه اي واد ل ال ا او ل جو بو بلي مو ف جر أي "ليا وذ 2 “له الو تي ع 15" 


